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مقدمة الطبعة المر بية 


يسعدئي ان اقدم الى ابناء وطني المرب هذه الطبعة من التطور اللامتكافىء . 
اننا تشهد مند ما يلوف على المشر سنوات انهيار النظام العقائدي السدي 
استندت اليه التوازنات الهشة للسنين المشرين الفائتة . ان ازمة الاقتصادوية › 
ولندموها باسمها » ليست فقط » ولا حتى بصورة رئيسية › ازمة عالم الأفكار »“ 
انها اولا ازمة الو قائع » ازمة عالم السلعة > ونمط الانتاج الراسمالي . اما انعكاسها 
ونو جمتها !لى المستوى المقائدي النظري فيعني بالضبط آن ممکنا جدیدا قد انبثق 
في وعي الثاس › وان كل الشروط ناضجة لتحقيقه : انه الخلاص' النهالي مسن . 
الاضطباد في جميعآشكاله - الاضطهاد الطبقي» اضطهاد الشعوب والامم والاچناس. 
ان التطلع المظيم الى التحرر والى رمي الاستلاب يرافق تضاعف النضالاث التحررية؛ 
جزثية كانت ام كلية » اجتماعية ام قومية » مسالمة كانت آم دموية ٠‏ 
فمن فيتنام الى كمبوديا »> في مصانع ديتروا في باريس وميلان » في جامعات 
كاليفورتيا » اوروبا أو افريقيا » في الغيتوات (جمع غيت في فلسطين» في شوارع 
المدن العربية وفي تشيلي ولدى المصابات الثورية المنبشقة هنا وهناك › نمت وما ترال 
التضنالات 'التي وضعت حدا لاستقرار نظام اليقينيات الجامعية الربح » نظام انسان 
الاقتصاد ميءنسمصمء5 0۳٥‏ والريعية » التكنو قراطية والفاعلية ٠‏ نظام حيادية 
التقنية والادوات » نظام النظربة الهامشية والاجتماع الوظيفي . 
ان آنهيار العقيدة البرجوازبة هو ايضا انهيار لشقيقتها التوام؛ المقيدة E‏ 
السوقية وألمدهبية . فهنا أبضا تعبر الازمة في الاقكار عن ازمة نظام واقعي . 
بدانا ندرك في هذا الميدان بنفس العنف ان الاشتراكية ليست راسمالية EE‏ 
راأسماليين ٠‏ وان الاشتراكية لا بمكن ان تحتفظ بالسلعة » بالريعية > بحيادية 
التقنيات » بالفصل بين العمل اليدوي والعمل الذهئي » بين مهام التصميم ومهام 
التنفيذ » دون ان تدفع من جديد الى اتجاب الاستلاب والأضطهماد »> اي الجاب 
جحمع طبقات جدید . 
ا الاظار بقع هذا الكتاب . انه لا يدعي تحص كل أوجه الازمة ؛ اكه 


مضطر بالضرورة الى أن يختص بعض هذه الاوجه . وقد دقعني تاربخي الشخصي > 
تاريخ اشتراكي مصري » الى أن ادخل هذه الفترة الثرة التي نعيشها » كمثقف مهن 
العالم الثالث وكمناضل من أجل تحربره . لم بكن ذلك نتيجة لقرار ذهني مخطط له 
مسقا » ولكله جاء نتيجة الظروق الموضوعية للحياة . الا اته لم يكن ابدا » لمذاء 
توجها مصطنعا ١ء‏ أو دخولا ثانوبا . اذ أن المالم واحد وتحرر الشعوب امضطهدة 
بحطلب منهم تحرر الانسانية بأكملها والمشاركة فيه . 

وهكذا فان أو جه الازمة كلها مثارة »> بالضرورة > في الوقت نفسه في هذا 
الكتاب . 

لقد كان من الطبيمي اذن ان ترى ازمة عقيدة السلعة »> ولإدة النظرية والتطبيق 
الجديدين ؛ لتحرر « البلادان المتخلفة » , فما نسميه حتى الآن » لعادة متوأترة ٠‏ مند 
ما بو ف على عشر سنوات » وباصطلاح ناقص > « تظرية التخلف والنطور » بشهمد 
اليوم نهوضا هاما . ان نقطة انطلاق هذا التجديد كانت بدون شك نقد « نظريسة 
مراحل النمو » »> هذه النظرية التي تؤدي الى اعتبار البلدان المتخلفة مجرد بلدان 
متأخرة > في طريق التطوو > مقدمة لنا بذلك بنية انتقالية تتجاور فيها المناصر 
الحديثة ( الرأسمالية ) والتقليدية ( الا قبل - راسمالية ) . وقد ظل هذا بشكل 
مبدا ومنتهى ما يدعى بنظرية التطور حتى أعوام ٠.‏ . ويجب القول ن هذه النظرية 
قد ظهرت في طبعةبر جواأزبة»اتفاقية)هي ما أفصح عنه بجدارة روستو 0¥اوه 
كما ظهرت في طبمة مستمدة من الاركسية السوقية والمذهبية . 

وقد التقت الطبعة الماركسية السو قية للنظربة هذه »> في هذا الميدان كما قي 
غيره »> مع مجمل تيار التفسر الاقتصادوي والتماقبي لاركس مشوه ومحو“ل . لقد 
كان هذا التيار اقتصادوبا بسبب رؤيته غر الجدلية للعلاقات بين البلية التحتية 
الاقتصادية والبنية الفو قية السياسية والعقائدية . فمنذ نهابة القرن التاسع عشر 
رد“ث الاشتراكية _ الديمقراطية الاوروبية »> بهله الصورة > الادية التاربخية الى 


مادية اقتصادوبة تربط تفاؤلها بققدوم امنقذ Le deus ex machina‏ 
مشتوى تطور القوبى المنتجة ء علم التقنية . وقد كان تعاقييا linéaire‏ 


بالضرورة بسبب ايمانه بتعاقت الاطوار » المئطبقة على كل مجتمع انساني ( الاطوار 
الخمسة الشهيرة من الشيومية البدائية الى المبودية ثم الاقطامية ثم الراسمالية 
وبعدها الاشتراكية ) . 

ومع ذلك فان كل تاربخ الانسانية يملمنا انه ليس تعاقبيا . فقد كانت الحضارات 
الاقدم والاعظم لعالم ما قبل الراسمالية » حضارات الصين ومصر »› منظمة بطربقة 
تضمن لها في الو قت نفسه الاستقرار والمرونة الكفيلين بتمكينها من اسنيعاب التقدم 
المستمر ؛ لكن البطيء والمحدود للقوى المنتجة . وبهذا العنى يستحق نموذج هله 
الحضارات ان يسمى بالنموذج الناجز. بالمقابل » لم يكن الحضارات الاقبل راسمالية 
التي تكونت بصورة مستقلة > على أثر هذه المجتمعات > وفي محيطها » صفة الانجاز. 
وهذه الحضارات › الاقل لمانا > تصبح لهذا آلسيب بالذات الاكثر استعدادا لإنداع 
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أشكال تنظيم جديدة.؛ ملائمة اكثر للرد على احتياحات تطور متفوق للقوى المنتجة . 
وهكذا يوحي تاريخ ميلاد الراسمالية بقانون تطور لا متكافىء يقضي بأن تجاوز اي 
نظام لا يتحقق في مرکزه ولکن انطلاقا من محیطه . 

ان تحليل تطور التشكيلات الراسمالية » نضوحنناقضاتها وتكو ن مركز ومحيط 
للنظام الراسمالي المالي > يوحي بتجل ثان لقانون التطور اللامتكاقىء هذا . 

أن التناقض الرئيسي لنمط الانتاج الراسمالي هو التثاقض الذي بقابل سين 
مستوى تطور القوى المنتجة ٠‏ التي تتطلب تشريك الادارة » اي تحرر الانسانية ممن 
الاستلاب السلمي » وبين علاقات الانتاج المستضيفة التي تظل قائمة على اساس 
استملاك طبقة معينة للفائض » في شكل محدد » هو الربح . هذا التناقض قائم منذ 
البدء في النمط الراسمالي › لكنه لا بظهر الا عندما يكون النظام قد حقق وظيفشسه 
التاريخية التقدمية . وعجر البروليتاربا الأوروبية عن الوصول الى وضع حد لهذا 
التظام في القرن ٤ 1٩‏ في اطار اوروبا ٤‏ بشهد ان النظام كان ما يزال في مرحلشه 
الصامدة ١ء‏ وانه لم يكن قد الجز بعد مهمته التاريخية » وبمبارة الخرى ٠»‏ أن علاقات 
الانتاج لم تكن فد دخلت بعد في صراع مع مستوى تطور القوى المنشجة . وهكذا 
قدر لنمط الانتاج الراسمالي ان يجتاح العالم . لكن فتح المممورة هدا لم بتحقق في 
صورة توسع جغرافي للنموذج الاوروبي . لقد خلق مركزا ومحيطا » والتناقضات 
الداخلية الخاصة بالنمط الرآسمالي اخذت مندئذ النظام العالي اطارا . هل انجز 
نمط الانتاج هذا دوره التاريخي ؟ سيكون الجواب «لا» فيما لو كان تطور الراسمالية 
قي المحيط اكثر سرعة مما هو عليه في المركز . لكن الواقع هو » على العكس » ان 
الفارق بين المركز والمحيط يتفاقم » اي ان الراسمالبة لا تتيح تراكما كافيا على 
المستؤى العالي . فهو أذن ناضج للتجاوز والاشتراكية شعار الساعة على المستتوى 
ألعالي . لكن تفي الاطار هذا يعني » في الوقت نفسه » أن التناقض الرئيسي بشجلى 
منذ الآن » من خلال مفعوله » الذي يشكل وجهه الرئيسي : التناقض بين المركز 
والمحيط , 

لقد طمحت في هذا الكتاب بالضبط الى تحليل آليات التراكم في مركز النظام > 
و في محيطه » كما طمحت الى استخلاص اقجاهات هذا النظام . إن التمييز الواضح 
بين مسر تطور ذاتي القوام وخر مستند على النمو البسيطالممكن أن يكون تخارجيا؛ 
هو تمييز شددد الاهمية . ان التمفصل المحدد في نظام قائم بذاته هو تمفصلى انتاج 
سلع الاستهلاك الجماهيري مع انتاج السلع النجهيزية المكرس لانجاب الانتاج الأول ٠‏ 
هذا التمفصل بمطي لجزاء الممل (الاجر الفعلي) لائحة تستند الى ضرورة موضوعية) 
وذلك بخلق رابطة ضروربة بين مستوى هذا الجراء ومستوى تطور القوى المئتجة 
( درجة التطوزن التقني ) . وتتحكم هذه العلاقة » بما هو أساسي ببنية التوزيع 
الاجتماعي للدخل » وبتاء على ذلك تتحكم علاقة الطلب بتوجيه الانشاج نحو انتباج 
سلع الاستهلاك الجماهيري . وهكذا فان الطاب الذي يستند الى الاجور يشسع مع" 
آزداد النمو الاقتصادي ب تطور القوى المنتجة ٠‏ 
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ومن وجهة النظر النوعية » ليس لنموذج التراكم في المحيط أي علاقة مح ها 
النموذج الإول القائم بذاته . فهنا نجد » في الاصل نشوء قطاع تصديري ٠‏ بدفع 
من ال ركز > سيلمب دورا محدداأ في رسم ملامح السوف وقشكيلها . ومن هنا تدخل 
نظرية التبادل اللامتكافىء الضرورية > التي تستطيع » وخدها > أن تأخف بالاعتبار 
قضايا نشوء وتشكيل الاقتصاد والمجتمع الاصلي »> هذا امجتمع المجبر على أن يلبي 
الحاجة الرئيسية في تزويد اليد العاملة الرخيصة للقطاع التصديري . وهكذا قان 
جزاء العمل سيكون في هذا القطاع منخفضا بقدر ما تسمح الظروف المحلية بذلك > 
وبفض النظر عن مستوى تطور القوى النتجة . ان السوق الداخلية المتولدة لا بد الا 
أن تكون ؛ في هذه الظروف » محدودة ومبتورة . لكن مند الآن » وفي مستوى توسع 
معين للقطاع التصدبري إنرى ظهور سوق داخلية تستند بصورة رئيسية عاى طلب 
الشرائح الاجتماعية المحظوظة ل «الكماليات» ١٠ذ‏ ان مستوى جزاء العمل » الدي 
ن باب اې ب با 

ولاجل هذا فان تمفصلا خاصا سيتجسد في العلاقة» قطاع تصديري_استهلاكي 
للكماليات هو الدي يميز النموذج المحيطي . وسيبدا التصنيع باستصناع الواردات 
اذن من نقطة أل «نهاية» ء اي بانتاج السلع الكمالية »> وخصوصا ذات الديمومة . 
وبما ان هذه المنتجات تستهلك بقزارة المرساميل والموارد النادرة ( الايدي العاملة 
المؤهلة الخ.... ) فسيؤدي ذلك الى ظهور تشوه جوهري في مسر انفاق الموارد 
لصالح هذه المنتجات » وعلى حساب ارضاء حاجات الجماهي . ان كل اختيار 
لاستراتيجية التطور بستند على احترام ال «ريعية» > وبليات قوزيع الدخل وبنيات 
الاسعار النسبية > يقود الى فعميق هذا التشوه . يمكن لذلك أن يضمن نموا سريما 
هنا وهناك خلال فترة من الو قت » لكنه لا بتيح خل المشكلة الحقيقية للتخلف : بس 
الجماهي المحعاظم والغبمية ء واذا نظر اليه من الوجهة الاجتماعية» لا بد لهذا النموذج 
من ان يقود الى نشوء ظواهر خاصة : تهميش ( ازاح الى هامش الحياة ) الجماهير > 
وتزايد البطالة ‏ وترايد الاستخدام الناقص » والاستخدام ذي الانتاجية الشديدة 
الضعف » الخ... وهكذا تصبح الاشتراكية ضرورة موضوعية لحل مشكلة التخلف. , 

هله الحقائق الواقعية » اني الاخفاق المطلق لا يدعى بال «السياسات التطو ير بة» 
من جهة »> واخفاق استراتيجيات التجرن امستعدة من ج الاركة السو قية 
وا لمذهبية من الجهة الثائية » وجه اليدالية وظهرها » هذه الو قائع هي التي تکمن وراء . 
مساري الشخصي . ا مه سني امان 2 تھا ار شر ب ھی مت 
الى ذروتها مع الثورة الثقاقة » ومنها الشخصية . منطلقا في ٠۹٥۷‏ من قد 
« اقتصاد التخلف » الذي كان ما يزال بعد نقدا اقتصادويا يبدو هذا الكتاب جوهريا 
بالنسبة لي » اليوم في 1۹۷۳ على الاقل . 

ویطمح الکتاب ان بطال مدی کما قال «نظریا» . الا انه بظل يستند » مع ذلك 
الى ممارسة والى مشافل خاصة » ممارستي ومشافلی التي تفصح عنها الكائة الهامة 
امكرسة للعالم العربي . 

ما كدت انتهي من قراءة الكتاب بعد صدوره حتى فكرت بماد لم يشر اليه ويبصر 


۸ 


به فتصليل المشكلات المسماة «ثقافية» ودمجها في المجموع ٠‏ ثم التقييم اللقدي 
للاستراليجيات السياسية لاولئك الذين يعملون من أجل تغيم العالم ولا يكتفون فقط 
بتفسيره » ليسا بكافيين . ولن أسمح لنفسي أن اجهز على هذه المسائل في فاتحة : 
سيكون ذلك امتهانا للمسؤولية . 


وعسی آن جحد هنا المترجم الامين والقدير ء أخونا برهان غليون خالص شكري 
التضالي . 

واآذا كنتت سأهدي هلا الولف الدي احبه آكثر من سابقيه ٤‏ فسأهدبه » بسدؤن 
ادنى تردد » الى اخوتي الشجعان ٠‏ اواثك الدين بقفون في الخط الاو في المعركة 
الاكثر صعوبة > المقاتلين الفلسطينيين . 


سمر امین 


كلمة عن المؤلف والكتاب 


من الفار قات أن القاريء العربي هو اقل من يعرف سمبر آمين ٠‏ المفكر العربي 
الذي أصبح بسبب عمق واتساع امشثكلات التي بطرحها وروح الكشف الملمي الذي 
بتميز بها » والجراة على الذهاب الى ما وراء النظم العقلية الضيقة والجزئية »› مرجما 
ماليا في النظرية الاجتماعية ٤‏ أو بالاصح في التاريخ الاجتماعي . فالقارىء الفربي 
يعر نه بشكل خاص كواحد من أهم من وجه » في أبحاثه التعددة » ضربة کبسری 
للانغلاقية المذهبية القاصرة التي افقرت معا العلوم الاجتماعية الوضمية والملم 
الاجتماعي التاريخي الا ر كي . ان جدارة أمين تكمن في انه كشف عن عجز النظم 
العقلية الراهنة الضيقة عن استيعاب وطرح المسائل الرئيسية التي تحرك حفقبتنا 
الراهنة وفي طليعتها مسالة التخلف والتطور وبكشقه عن هذا المجز الذي تعاني منه 
النظرية الهامشية الاقتصادية كما تعاني منه النظرية الإجتماعية الاقتصادوية 
للماركسية السوقية بفجر وبخلق اشكالات جديدة ومشكلات كانت متجاهلة أو 
متجنبة من قبل هؤلاء واولئك قحسب > وانما فتح للعلم الاجتماعي طرقا جدبدة » 
أي مس بصورة غبر مباشرة لائحة العلم كملم .ء ومن الواضح اننا لم نكن لنستطيع 
لوصول الى ما وصانا اليه فى ملاحظاتنا حول الترجمة لولا سمرر أمين . 

وبعر نه الفارىء الافريقي والامريكي اللاتيني مناضلا ومفكرا ثوربا »> خلق تيارا 
علميا جو هربا بالتسبة لتطور ثقافة العالم الثالث الثورية .وسمير آمين هو الذي 
اخرج نظرية التخلف من الاطار ألو صفي وألو ضعي الذي وضعتها فيه النظم المقلية > 
المغلقة » بقصد تصب الشرك آمام. مثقفي العالم الثالث » ليطرحها في اطارها الصحيح؛ 
اطارها التاريخي الاجتماعي » كثمرة للتطور اللامتكاقىء الذي بكمن في جوهر 
الرآسمالية كنظام اجتماعي » ولعلاقات السيطرة والتبعية التي تنجم عنه بين الركز 
والمحيط . لقد كسر أمين الحلقة النظرية المفرغة للتخلف لدى كشفه من التبعية 
العملية التي تكمن وراءه . ان الخروج من التخلف لم بعد آذن من المستحيلاث ء انه 
قتضي فقط الاستقلال عن ار كز وخرق حلقة التبعية هذه »> أي أيضا وبالدرجة 
الاولى الخروج على النظام الذي ليست القبمية ( واذن التخلف ) فيه الا الوجه الآخر 
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تلسيطرة ( وأذن للتقدم ) : النظام الراسمالي » مهما كان شكل التبعية » راسمالية 
دولة ام راسمالية خاضة . ان خلاص الشموب التابعة بتو قف على قدرتها على أبجاد 
أشكال تنظيم اجتماعية متفوقة قائمة بذاتها . ومن أجل هذا انقاد النقاش بسمر 
امين في هدا الكحاب الى نهابته المنطقية : فتعاتق نقد نظرية النخلف مع بناء اظرية 
الانتقال الى الاشتراكية وشروط هذا الانتقال . 

NESR ERDE e I LN 
وفي حقل النظرية التارىخية » العامة » اي نظربسة‎ ٠ نظرية ثورة الشعوب التابعة‎ 
التشكيلات الإجتماعية وانماط الانتاج وعلاقاتها معا أو كلا على حدة » أصبحت ألآن‎ 
اضافات لا يستغنى منها في العلم الاجتماعي الغربي والعالمي » قلم بعد من لمكن‎ 
اليوم الكتابة عن الراسمالية دون طرح مسالة التخلف والعالم التابع » كما لم يعد من‎ 
الممكن الحديث عن التخلف دون الرجوع الى المفاهيم التي صاغها سمير أمين والى‎ 
المكاسب النظرية التي قدمها. ولهذا أصبح سمر امين» مفكر العالم الثالث اذا شئناء‎ 
مفكر الثورة العالية > وما تزال النقاشات التي فجرها تثير في الغرب حوارا واهتماما‎ 
لا نهابة لهما . لقد اصبح سمر أمين معلم جيل كامل من مثقفي العالم الثالث الذين‎ 
اتيحت لهم فرصة الاستقلال عن النظريات الهامشية والتعرف على الآليات الحقيقية‎ 
. للتخلف‎ 

ونحن لم نترجم هذا الكتاب اذن لنضيف الى المكتبة العربية نصا جديدا من 
التخلف يساهم مع ما سبقه في اغلاق الحلقة وتعميق الضياع » ولكننا ترجمناه لانه 
بتجاوزه لسالة التخلف يشكل نقطة انطلاق لكل ممارسة ثورية في العالم الثالث » 
وبتجاوزه للنظرة الإاقتصادية الضيقة يعمل على تكنيس كل أدبيات التخلف السوقية 
التي تعمل لتخليد التخلف نفسه . 

ان موضوع هذا الكتاب هو اذن انهيار الرآسمالية ومسير هذا الانهيار من خلال 
العلاقة مركز حيط . ودراسة التخلف تقود الى هله النتيجة : التخلف هو اكبر 
تقض يمكن توجيهه للراسمالية »> وهو احد مظاهر انقراضها كنظام اجتماعي » وما 
الرأسمالية امحيطية المفقرة والقمعية معا الا المبشر بالنظام الجديد . 

مع ذلك ليست الا شتراكية على مرمى حجر » وليست قضية يوم وليلة » كما انها 
ليست أبضا قضية هجوم على السلطة » انها تمني ايضا وبالدرجة الاولى تنظيسم 
القارمة الشىعبية المسلحة ضد الفزو الرأسمالي الاستمماري الذي تفتح له البرجوازية 
التابعة صدرها و قلبها » وفي الشرق المربي ¥ نضال من جل الاشتراكية دون تحطيم , 
الفزو : ان الاشتراكية تعني الاستعداد لخوض حرب طويلة شمبية ضد الامبريالية 
واذنابها ٤‏ وهذا ما لقنته لا الفيتنام . 

هذا الكتاب الذي هو نقض للاسس التي تقوم عليها الانظمة العريية » واذن 
للاسس التي قامت عليها هزيمة حزيران : الرأسمالية التابمة او التخلف الذي يمثل 
مصالح طبقة اجتمامية ضثيلة المدد في تعارض مع المصلحة المليا للامة باجمعها » 
هذا الكتاب هو أيضا مساهمة فعلية قي ارساء الاسس النظربة والمباديء الكبرى 
للانتصار القومي › الذي لن باقي الا كانتصار للشعب 4 وانتصار الشعب . 
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برجوازية التخلف هي برجوازبة الاستسلام » اتها تقدم الشعب بأجمعه ضحية على 
مذبح مصالحها الانانية دون ان تكف من شتمه والاساءة اليه . انها البرجوازية التي 
حكم عليها التاريخ بالفناء . 

ولن استطيع ان انهي هده الكلمة دون ان أقدم لسمير امين الذي كان خا ورفيقا 
أثناء كل المزاحل التي مرت بها هله الترجمة » والذي ضحى بو قته الضيق في باريس 
مراجعة هذا النص >٠‏ وتسديد زلاته » خالص شكري وتقديري . 

ولمل صندق النية يشفع لي عن الافقار والاساءة اللذين لحقا بالنص الفرنسسي 
وباللفة العربية معا بسبب هده الترجمة » فالى سمير آمين والى القاريء المربي 
صادق اعتذاري . وليسمح لي أن اقدم هذه الترجمة الى الشموب العربية التي لم 
تتبع بعد »> وستتبع حتما طربق المقاومة الفلسطينية التي ما زالت تواجه معركة 
المرب جميما ٤‏ وتضحي من آجلهم . 


برهان غلیون 


1٢ 


مقدامة 


ام تتكون حضارة كونية قبل نهاية القرن التاسع عشر . الا ان انقسام المالم الى 
«بلدان متقدمة» وأخرى «متخلفة» » الذي شهدناه خلال السيعين سنة الاضية مسن 
الفرن المشرين مع ما تميزت به من تسارع التاريخ ؛ لم بتقلص ٠‏ يل على العكس كان 
الفارق بين هده البلدان بترسع بدون انقطاع؛و؟فرز الازمات الاولى للنظام الرأسمالي 
الذي تکون بالکاد كنظام عاي . 

وتنبيء الثورة الروسية مند 1۹1۷ ٤‏ ثم الصينية بین ۱۹۳۰ و ٠ ٠٦٠۰‏ ومسن 
بعدهما ثورة كل من كوبا وفيتنام » عن محاولة التخطي الاشتراكي للنظام الراسمالي. 
ان تخو ات ماركس في منتصف القرن الماضي من خطر اصطدام أوروبا الاشتراكية 
بالرأسمالية الصاعدة في آسيا لم تتحقق » بل حصل ما هو معاكس . ومع هذا نشهد 
الآن ء من خلال الف طربق متعرجة وغير متو ثعة ء المحاولات الهادفة الى وضع النظام 
القائم موضع السؤال وذلك في مركزه ذاته » أي في البلدان الرأسمالية.المتقدمة . 

ويضع التساؤل عن صحة أسس منظومة القيم التي يستند اليا النظام 
الراسمالي بدوره موضع الشك العلم الاجتماعي الاتفاقي »> اي علم الوضع القائم 
Establishment‏ والملم الجامعي . 1 

أن السوسيولوجيا الاتفاقية » الوظيفية او البنيائيةء التي تشات كرد على الادية 
الثاريخيه تقوم على الأاسس الايديولوجية نفسها وتحاول تبربر اوضع القائم بحدشها 
عن التنافم و«الانسجام الكوني» . ان العلم السياضسي بتلبلب بين الصحفية 
والشكلية. اما البسيكو لوجيا الاجنمامية فهي ما تزال تنجنب طرح مشكلتها الرئيسية 
( كيف يمكن اقامة الجسر الذي بربط الفردي بالاجتماعي ) »> اماوليم رايش فيشكل 
استشتاء > انه رائد بدون اتياع تقريبا : أن الضعف الدي تعاني منه ما تسمسى 
ب «العلوم الاساسية» الاآخوذة في عزلة واحدها عن الآخر ٠‏ فد دعم الاختلاط بين 
العلوم التعددة » التاريخ والجقرافيا . بكتفي الجفزافيون بو صف الاشياء واحدها 
الى جانب الآخر > بينما تظل مسالة العلم الجغرافي الاساسية ( كيف تؤثر الشروط 
البيية على الدشكيلات الاجتمامية ) في انتظار الاجابة . اما التاريخ فما زال حكائيا 
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( نوادربا ) : انه لا شيء ان لم بكن كل شيء . واذا ظهر ان الاقتصاد الاتفاقي هسو 
الاقل مرضا بين العلوم الاجتماعية فذلك لسببين ٠‏ الاول ناجم عن ان سيطرة الصعيد 
الإقتصادي في نمط آالانتاج الرأسمالي تمكن «الاقتصادوبة)» من أاخذ صقة 
الإيديولوجيا المسيطرة > أما الثاني فيرجع الى حقيقة !ن ادارة النظام الاجتماععي 
الخاص بالرأسمالية » تظل ساسا »> ولهذا السيب بالذات » ادارة اقتصادية . 

ونقد اقتصاد التطور هو الذي فادنا الى عرض الاطروحة التالية » التي تقول أن 
اي نظام کان لا یتم تجاوزه انطلاقا من مرکزه ٤‏ ولکن انطلاقًا من محيطه وهناك 
مثالان على ذلك : ولادة الراسمالية انطلاقا من محبط الانظمة الخاصة بالحضارات 
الكبرى ما قبل الرأسمالية » وكذلك ازمة الراسمالية الراهنة . 

الفصل الاول سيعالج اصول الراسمالية » اما الفصول الاربعة اللاحقة فستحلل 
ميلاد الاشتراكية . سيبين الفصل الثاني قوانين الراسمالية اركزية » اما الفصل 
الذي يليه فسيدرس قوانين النظام الرأسمالي . وسنكشف. مسلحين بهذا التحليل 
امزدوج » في الفصل الرابع إراليات (ميكاتيات) التبعية . 

كما سنوضح اطار سيرورة «تقدم التخلف» قبل ان تممل في الفصل الخامس 
جردا عاما للتشكيلات الاجتمامية الرأسمالية المحيطية . 


1€ 


ااب 
التشكيلدت الماقبل ‏ رأسمالية 


١‏ ب الانماط الانتاجية 


ان فهو م «نمط الإنتاج» هو مفهوم مجرد is‏ بنطوي على نظام للتعمساقب 
التاربخي لكل فترة تارج رالحضارات التي تمتد من أولى التشكيلات حتى ااراسمالية. 
ونقترح آن تم الثمييز بين خمسة انماط انتاج 2 ےت الانتاج 3 الجماعوي 
البدائي» السابق على كل الانماط الاخرى . ۲ نمط الالثاج «الخراجي» » الذي 
بربط بقاء الجماعة القروية بجهاز الجتماعي سياسي لاستغلال هله الجماعة بواسطة 
اقتطاع خراج » وهنا النمط الخزااجي هو الشكل الاكثر شيوعا الدي سم التشكيلات 
الطيقية الما قبل راسمالية. ونحن تميز فيه ابضا: ا الاشكال البكورية. ب الاإشكال 
المطورة » مثل نمط الانتاج «الاقطاعي» » حيث تفقد التججاعة القروية ملكيتها للارض 
اصالح الاسياد الاقطاعيين ٠‏ وتبقى الجماعة جماعة عائلية ٠#‏ ى نمط الائلاج 
«العبودي» » الذي يشكل نمط انتاج اكثر ندرة وان مشتجتا . ] ب ثمط الائتاج 
«السلمي الصغير البسيط» الذي بؤلف شكلا متواترا » ولكنه لا يسم البتة بصورة 
كلية » تشكيلة اجتماعية . ٠‏ نمط الانتاج الراسمالي . 

ان انماط الانتاج الجماعوية تشكل اولى الاتماظ التي أرست تمايزا طبقيا 
جنينيا .. وهي التي أمنت الانتقال من الشيوعية البدائية الى المجثمعات الطبقية 
الناجزة. والشيوعية البدائية تتحدد باعتبارها «النفي البدائي» _ حسب تميير 
غي د و كوا _ لتقسيم العمل و فاثض الانتاج. والانماط الالاويةمتعددة ومتمايرة)ومشروطة 
بالواقع البيثوي وذلك لان المبور من ألسلبي (فياب الطبقات) الى الاإيجابي ( مجتمع 
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الطبقات ) بظل عبورا بطيلا وتدريجيا . لكن انماط الانتاج الخاصة بالجماعة البدائية 
موسومة كلها ب : ١‏ بتنظيم العمل جزءا من على قاعدة فردية ( قاعدة «العائلة 
الصغيرة» والجزء الآخر على قاعدة جماعية (قاعدة «المائلة الكبرى») او العشيرة » او 
القرية) حيث أن وسيلة العمل الاساسية»ء الارض ٠‏ تبقى ملكية جماعية للعشرة ٠‏ 
وييقى استعمالها حرا أمام كل أفراد العمشيرة »> لكن حسب قواعد دقيقة ( استعمال 
اقسام موزعة على الاسر ... الت) , ۲ غياب التبادل التجاري ومنه . ۲ - توزيع 
الانتاج داخل الجماعة حسب قواعد ذات ارتباط وثيق بنظام القرابة . 

لكن استخدام الارض ليس مساواتيا في داخل الجماعة . هو كدلك فقي 
الجماعات الاكثر بدالية > لكنه مراتبي في الجماعات الاخرى » حيث ان بعص المائلات 
آو العشائر تحور على الاقسام الاكثر جودة ؛ الإافضل مرقما مثلا » او الاوسس . 
وانطلاقا من هنا يمكن أن نمسك بجنين التمابز الطبقي . وهذا التراتب على علاقة 
وثيقة بصورة عامة بتراتب الساطة السياسية. والدينية ء وتقدم افريقيا السوداء 
سلسلة متنوعة من انماط الانتاج هذه » بمضها بسيط الترائب كما في املاك 
ال «بانتى»,ء ويمضها الآخر لا مساواتي ؛ كما عند التوكولور في رادي السنفال »> 
عند ال الاشانتي) في غانا » وعند ال ((هوسا» في شمال نيجريا .. الخ. لكن في 
جميع الاحوال » نجد أن للفلاح حق استخدام الارض > لمجرد انتسابه لعشيرة ها ؛ 
وله الحق في. قطمة من أرض هذه المشررة ء وعلى هذا قان سيرورة البرتلة اي فصل 
المنتج عن وسائل انتاجه » غير ممكئة . 

ما نمل الانتاج الخراجي فانه تسم بانقسام الجتمع الى طبقتین اساسیتین : 
الطبقة الفلاحية » المننظمين قي جماعات» والطبقة القائدة التي تحتكر وظائف الننظيم 
السياسي للمجتمع وتفرضعلى الجماعاثالزرامية خراجا «غر سلعي». لكننمط الانتاج 
الخراجي المخطور ينزع يشكل دائم تقريبا ألى ان يصبح نظاما افطاعيا + اي أن الطبقة 
القائدة تحلى محل الجمامة في اللكية المياشرة الحصرية للارض ۽ 

ويضم نمط الانتاج الاقطاعي : ١‏ - تنظيم المجتمع في طبقتين > طبقة أسياد 
الارض (الذين“ملكيتهم لا قنازع) وطبقة الاقنان . ۲ م الاستحواذ على الفائض من 
قبل أسياد الارض عن طريق حق ما وليس عن طرق الملاقات التبادلية. ۲ غياب 
التبادل التجاري داخل الاقطاعة التي تشكل الظية الاولية للمجتمع . هلا 'النمط 
الانتاجي مهدد بالتفكك اذا حاول السيد الاقطاعي » لسبب ما » التخلص من قسم من 
المنتجين > ولالحرير» اقنانه > آي تكريسهم . بالمغابل ٤‏ فان الحق الاساسي في 
ابستخدام ارض الفلاح المائد للجماعة في نمط الانتاج الخراجي يجعل هذا التغكك 
مستحيلا . ان نمط الانتاج العبودي يجمل من الشغيل » الع » الوسيلة الاساسية 
الانتاج . وتاتج العمل العبودي هدا يمكن أن يدخل في الدورة غي التجارية الخاصة 
بالجماعة (الرق الابوي) او في الدورة التجارية ١‏ مثال الرق اليوناني س الروماني ) . 

آها نمط الانتاج السلعي البسيط فيتسم في حالته الصافية » بمساواة المنتجين 
الصفار الاحرار ٤‏ وبتنظيم التبادل التجاري. ينهم . ولیس هناك من. مجتمع قام على 
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أساس سيطرة هدا النمط من الانتاج . لكن » غالبا »> كان بوجد قطاع تسود فيه 
العلاقات السلعية البسيطة »> وخاصة قطاع الانتاج الحر في حين كان منفصلا مسا 
فيه الكفاية عن الانتاج الزراعي . 

لدى الخروج من الجتمع » فان نمط الانتاج !لخراجي هو المنفد الاكثر شيوعا › 
او هر القامدة . وهو يتميز بالتناقض : استمرار الجماعة » نفي الجماعة عن طريق 
الدواة . وهو يتميز بالتالي ولهذا السبب ٠‏ بالزج بين الطبقة المليا التي تستملك 
القائضي والطبةة السياسية المسيطرة . وهذا الواقع يجعل من الضروري عدم رد 
علاقات الانتاج الى مجرد علاقات حقو قية _ ملكية › ويتطلب أن بعطى لعلاقات الانتاج 
ممتاها الكامل الاضلي : أي علاقات اجتماعية متعلقة بتنظيم الانتاج . وللدقة بيجب 
القول ١ن‏ نمط الانتاج الخراجي هدا » الذي مى احيانا دون مراعاة الدقة » كنمط 
«آسيوي» » موجود في أربع قارات : في اسيا » وبشكل اكيد في ( الصين > الهنده 
الهند الصينية » بلاد ما بين النهرين »والشرق الكلاسيكي الخ٠‏ ) » في افربقيا 
مصر وافريقيا السوداء) »> ثم في اوروبا ( في امجتمعات الاقبل - كلاسيكية : کریت 
وابتروريا ) وفي امربكا الهنسية (الانكا > والازتك »> الخ ) ٠‏ 

وبظهر نمط الانتاج الاقطامي» ضمن اطار النمط الانتاجي الخراجي» كحالةحديةء 
حيث تكون اليجماعية في وصع متدهور وذلك بسب فقدانها للملكية المباشرة للارض. 
هنذا الطابع الحدي يسمح لنا بأن ندعو التشكيلات الاقطاعية. ب «محيطية» بالنسبة 
للتشكيلات الخراجية «الركرية» . ونمط الانتاج العبودي بقع ايضا » لنفس السبب» 
على حدود التشكيلات الخراجية » ولا بظهر بشكل مرضي > وبالتالي لا كتشكيل 
م ركري ولكن كتشكيل اتاوي ٠‏ والامر لفسه بالنسبة لتمط الائتاج السلعي الصغي 
البسيط . . 


۲ اللتشكيلات الاجتماعية 


لم بتواجد يوما آي من هله الانماط الانتابجية في حالته الصافية : فالجتمعات 
التاريخية هي «نشكيلات» تتضافر فيها من جهة عدة انماط انتاجية كما قشنظم فیها 

من الجهة الثانية العلاتات بين المجتمع المحلي. والمجتمعات الاخرى » وهذا ما يعبر عنه 
وجود علاقات التجارة البعيدة المدى ء. 

التشكيلات الاجتماعية هي أذن بئيات مشخصة ». ومنظمة تميزها سيطرة نمط 
انتاج. معين تحمفصل ممه مجموعة معقدة من انماط الانتاج الخاضعة له . 

وهكذا يمكن ان تلاحظ كيف تمفصل لمط الانتاج الصفر والبسيط مع نمط 
آنتاج خراجي (مبکر او أقطاعي) مسيطر > او مع مط انتاج عبودي › او حتی مع 
نمط انتاج رآسمالي . والحالة نفسها بمكن ملاحظتها بالنسبة لنمط. الانتاج المبودي» 
فهو يكن ان لا بكرن مسبيطرا ء وهذه هي القادة حي يتمفصل مع نمط انتساج 
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مسيطر ( او حتى مع مط انتاج راسمالي كما كان الحال في الولايات المتحدة حتى 
١ ) ٥‏ فهو لم يكن نمطا مسيطرا ال بشكل استشنائي ( كما كانت عليه الحال في 
تشلكيلات الحقبة الكلاسيكية القديمة) . 

كل المجتمعات القبراسمالية هي تشكيلات اجتماعية تتضسافر فيها نفس المناصرء 
وهي تتميز ب ١‏ | س سيطرة نمط انتاج جماعوي او خراجي . ۲ وجود علاقات 
قجارية بسيطة في دوائر وحدود معينةء ٣‏ وجود علاقات مستندة الىالتجارةالبعيدة 
ادى ء وحين بكون نمط الانتاج الاقطاعي غائبا + أو جنينيا » وكذلك العلاقات 
التجارية البسيطة الداخلية » فان التشكيلة الاجتماعية » مجرد تراكب لمط اتتاج 
جماعوي او خراجي ضعيف التطور مع علاقات تجاأرة بميدة المدى »> هذه التشبكيلة 
الاجنماعية الحاصلة هي من طراز «افريقي» . 

والتجارة البميدة ليست نمط انتاج »> ولكنها نمط تمفصل تشكيلات متمتعة 
باستقلالها الذاتي مع بعضها البعض . وهي تختلف » من هذه التاحية » عن التجارة 
الداخلية القائمة في قلب تشكيلة اجتماعية ممطاة » هذه التجارة التي تقوم على 
التبادلاللمي البضاعي الخاص بانماط الانتاج السلمية البسيطةاو العبودية» الثيتتكون 
مها هذهالتشكيلة» ولكنها (التجارة الداخلية) بمكن أن تكون ابضا امتدادا داخليا 
للحجارة البعيدة . 

هذه التجارة تربط بين مجتممات لا تمرف بمضها البعض» آي تربط بين منتجات 
يجهل كل من المجتممين كلفتها بالنسبة للاحر؛ وبين منتجات نادرة٤لا‏ يمكن تعويضهاء 
وتحتل الفنات الاجتماعية التي تقوم بهذه المهمة موقعا يمكنها من الاحتكار ويساعدها 
بدلك على تحقيق آرياح عالية . وتلمب التجارة البعيدة دورا حاسما حين يسكون 
الفائض الدي يمكن للطبقات المسيطرة المحلية ان تؤمنه من المنتجين في الداخل 
محدوداأ » يسيب ضعف تطور القوي المنتجة وقساوة الظروف البيئينة أو بسيب 
المقاومة الشديدة للجماعة القروية . في هذه الحالة»نجد أن التجارة البعيدة تساعد» 
عن طربق الربح الاحتكاري الذي تبيحه » على انتقال الفائض من مجتمع الى آخر ۰ 
وهذا الفائض النقول بمكن أن بكرن اساسيا ويشكل » بالنسبة المجتمع الذي 
بستفيد مله » القاعدة الرئيسية لثروة ولقوة الطبقات القائدة . ويمكن ان يتوقف 
مصير حضارة ما باكملها على هذه التجارة » وان بدفع تفر خطوط التبادل التجاري 
الى الانحطاط ببعض الناطق ۰ أو بالعکس الى آزدهار متاطق اخری › دون آن بكون 
اهذا آي اثر هام على تطور القوى المنتجة أو على تدهورها . 

ان تحليل تشكيلة اجتماعية مشخصة بيجب أن بتركز اذن حول تحليل نط 
تو ليد الفاثض الخاص بهقه التشكيلة » وكذلك الفائض المحتمل انتقاله سن والسى 
التشكيلات الاخرى » ثم تحليل كيفية التوزيع الداخلي لهذا الفائنض بين مختلف 
الاطراف العنية ( الطبقات والمجموعات الاجتماعية ). وان شرط وجود تشكيلة طبقية 
متعلق بتطور القوى المنتجة ( واذن بدرجة تقسيم العمل الذي يرافقه ) تطورا كافيا 
لظهرر «فائض» »› آي فضلة من الانتاج تبغى بعد الاستهلاك القروري لاعادة لكوين 
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قوة العمل ١‏ مفهوم الغائض هذا يأخل ء حسب انماط الانتاج » اشكالا مختلفة » فهو 
اما غير سلعي (خراج » ريع طبيعي ٠‏ الخ) . او سلعي » وقي هله الحالة سنستعمل 
عبار ة «فائض القيمة» ٠‏ في نمط الانتاج الراسمالي بكون «الربح» الشكلالخصو صي 
الذي بأخدذه فائض القيمة اثناء توزمه بشكلمتناسب معالرساميل القدمة. وبما انكلى 
تشكيلة اجتماعية هي مركب منظم لمدة انماط انتاج » فان فائض الاجم في 
هذه التشكيلة ليس متجائسا : آنه بتكون من تضاقر فوائض من اصول مختلفة . 
والمسالة الاساسية بالنسبة لتفكيلة اجتماعية هي معرفة نمط الاتعاج السائد »> 
ويالتالي شكل الفائض السائد آيضا . أما المسالة الثانية فتقوم على اساس معرفة الى 
اي مدى يميش الجتمع ملى فائض ناجم عله › ثم على الفائض القادم من مجتمع آخرء 
أو بمعنى اخر ما هو الو قع الذي تحتله في حياة هذا المجتمع التجارة البعيدة . ان 
توزدع هذا الفائص بين مختلف الطبقات الاجتماعية التي تحددها الانماط الختلفة 
للانتاج التي تميز تشكيلة معينة ٠‏ وبين مختلف الفئات الاجتمامية التي نستند في 
وجودها على اتماط التمفصل الخاصة بهده الانماط الائتاجية > توزيع الفائض هذا 
هو الذي يعطي التشكيلة الاجتماعية وجهها الحقيقي . 

وعلى هذا فان تحليل تشكيلة مشخصة يتطلب قوضيح مسالة نمط سيطرة نمط 
اناج معين على بقيةالانماط الانتاجية» وكدلكمالة تمط تمفصلمشتلف انماط الانتاج 
هله . 

وعائلة التشكيلات الاكثر شيوعا في تاريخ الحضارات الاقبل راسمالية هي مائلة 
تغلب عليها التشكيلات ذإت الفلبةالخراجية. ويمجردخروجها من الشيوعيةالبدائية» 
تنشاً الجماعاتوتتطور في‌اتجاه أشكالمراتبية مهرمة (او مراتبية). وهذا التطور هو 
بالداتالذي بفرة نمطالانتاج الخراجي. وائماط الانتاج المبودبة » والسلمية البسيطة 
تتمفصل مع النمط الخراجي المهيمن » وتحتل »> حسب الاهمية النسبية للفائض 
اقتطع كخراج ٠‏ موقسها »> بدرجات مختلفة من الاهمية » في المجتمع . فاذاأ كانت 
الظروف الطبيعية والاجتماعية ( درجة تطور القوى المنتجة ) ملائمة ٤‏ نجد أن الخرأاج 
ذو.اهمية بالفة . والطبقة الدولة التي تقتطمه » البلاط ٠‏ تميد توژيع قسم مهم 
منه من أجل اعالة الحرفيين الذين يزودونها بالنتجات الكمالية التي هي بحاجة لها . 
هلاء الحر نيون نعم عادة منتجون سلفيون صفار . ولکن الانتاج الحرفي _ الصتاعي 
يمكن ايضا ان يقوم في اطار مشاريع مزودة بايد عاملة عبودية أو حرة (ماجورة) > 
وقتتج منشجات سلعية . ونلاحظ هنا تكو "ن طبقة تجاربة تنظم الخطوط التجارية > 
تحتل مو قعها بين الدولة من جهة » والجماعات القروية من جهة ثانية » والحرفيين 
وأصحاب المشاريع ( ذات طابع عبودي م لا ) من الجهة الثالثة . وتمنصل انماط 
الانتاج الثانوي هده اذن مع النمط الخراجي المسيطر بيجب ان يفهم ن كما تل 
فرانسوا كيني من خلال دورة وتوزع الفائض الاساسي » الذي ير فده الفائسض 
الثانوي الممكن انجابه ( في المشاريع التي تستعمل ايدي عاملة عبودية آو مأجورة) . 
ومن خلال دورة الفائض الاساسي هذا ابضا يدخل الفائض النقول من الخارج ۾ اذا, 
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وجدت التجارة البميدة »> وكانت تحت سيطرة تجار هذه التشكيلة » موضع البحث. 
ا في الحالة التي يكون فيها الفائض (من اأصرل داخلية) «سيطة ضميغا ج دا 
فالجتمع الخراجي سيكون فقبرا . ولكنه » بمكن ان بكون » بشكل استخنائي 
غتيا أذ كان الفائض ذو الاصول المنشاً الخارجي › الذي يستفيد منه ٠‏ كيرا . وهذا 
هو حال المجتممات التي تقوم على 1ساس السيطرة على طرق التجارة البعيدة . وهنا 
رى أن وجود وازدهار هذه المجتمعات متو قفان على الاشراف الاحتكاري علىااملاقات 
التي تبنيها تشكيلات اخرى ( حيث بتولد فائض من أصل محو"ل ) فيما بيلها عن 
طریق هده المجتمعات . ونحن هنا اراء تشكيلات «#خراجية ‏ تجارية» . والعلاقات 
يمكن ان تذهب بعيدا حتى تنقلب على صعيد التشكيلة » يغذي الفائض المنقول من 
الخارج الدورات الشانوبة ١‏ للانتاج السلعي البسيط الخ. ) كما أن الطبقة _ الدولة 
المسيطرة يمكن ان تعتمد على هذا الفائض لاقتطاع الخراج ٠‏ 

والاسرة الاولى من عائلة التشكيلات الخراجية هي اسرة التشكيلات 
الخراجيةالغتية (مؤ سسة على فائض داخلي عظيم) وهي تشكيلات كل الحضاراتالعر يقةة 
وبشكل‌خاص المصرية والصينية . والاسرة آلثانية هي عائلة التشكيلات الخراجية 
الفقرة ( المحصفة بضالة الفائض الداخلي ) » وهي تشكيلات الاغلبية الفظمى مسن 
الحضاراتالقديمة والوسيطة. آما الثالثة فهيأسر ة التشكيلات‌الخراجية - السو قية ‏ 
الملمية ‏ التي تظهر هنا رهناك» لفترات قصررة او طويلةحسب قابات طرقالتجارة: 
البونان القد بم > العالم العربي في فتر صعو ده» وبعض دول السافانالافريقي هي شو اهد 
بارزة على ذلك . 

امام هذه امجموعة من التشكيلات ذات الفلبةالخراجية (وعلى هامشها خراجية س 

سلعية) . تظهر التشكيلاتالعبودية والسلعية البسيطة كمجرد استفناءات . 

ليس للسيطرة المبودية اية رسالة عامة وهي لم تكن عمليا في اية بقعمة 
سببا قي التمايز الطبقي . ونمط الانتاج المبودي لا بصبح مهما الا مع ازدهمار 
التبادل التجاري ٠‏ في اليونان وفي روما ٠‏ في البونان نجد التجارة البعيدة قاعدة 
. للحضارة . والفوائد المجناة من هلله التجارة تفذي انتاجا عبوديا تجاريا هو الذي 
حول. مركز فقل التشكيلة الاجتماعية . في البدء كان الفائض الرئيي ذا مصسدر 
خارجي» ولكن مع ازدهار الرق اخذ الفائض الداخلي بحتل مو قعا متعاظماء واخذت 
المنتحاثالسلمية للانتاجالعبوديتصبح »قي قسم منهاء مو ضعتصدير للخارج. لقد وسعمت 
امبراطورية الإسكندر > ثم خلفه الروماني من بعده » المجال الجغرافي لهذه التشكيلة 
الاستشنائية . وتوسعها في اتجاه الشرق ؛ حيث اصطدمت بالتشكيلات الخراجية 
القوية» غدا شاقاء فانتقلمر كز ثقلها نحو الشمالوالفرب» حیث بظل الا قطاع الخراجي 
ضعيفا. ولكنحتثى في هذه النطقة التيتضمها الامبراطورية» حخيث سياخذ كل من 
الرق. والانتاج السلمي البسيط والتجارة الداخلية والخارجية أبمادا استنائية» فان 
انماط الانتاج الجماعوية (ألى الفرب) وانماط الانتاج الخراجية (نحو الشرق)ستحافظ 
على نفها . ان تبعية واعتماد. هذه التشكيلة على الخارج »> اذ هي مضطرة لجلب 
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العبيد»؛ بحدد ضعفها وعدم آستقرارها. وبالقارنقمععراقةالحضاراتالمصرية والصينية , 
الثي عاشنت الاق السنين» فان فترة الالف سنة التي عاشتها المبودية الرومائيةتبدو 
قصيرة جدآ. ومن انقاض دمارها على يد البرابرة ستولد نشكيلة خراجية هي ‌التشكيلة 
الاوريية الاقطاعية . 

ما سيطرة نمط الانتاج الساعي البسيط. فهي ايضا اكثر استفنائية . فنحن لم 
نكتشفها الا في انكلترا الجديدة ( من ٠٠.٠‏ الى ٠۷٠١‏ ) وفي بوور جلوب آفريقيا 
(من ء ٠١١‏ الى-۱۸۸) وفي‌اوستراليا و في‌نيوزيلندة (منذ نشاةالاستممار الاستيطاني 
الابيض حتى ازدهار الراسمالية المعاصرة). هذهالمجتمعات الكونة من مزارمين صقارء 
وجر فيين أحرار » وحيث نمط الانتاج السلعي البسيط لم بات لينضاف الى انتساج 
خراجي‌او عبودي» ولكنه بقي بشكلالنمط الرئيسي لتنظيم المجتمع - هذه المجتمعات 
لا يمكن تفسرها ازا ما تجاهلنا آنها نتاج فرعي لتفكك الملاقات الاقطاعية في انكلترا 
( واحيانا في البلدان المنخفضة وفي فرنسا) . فهحرة الفقراء - الكد"حون يسبب 
هدا التفكك ب والنموذج المثالي الذي بنوه في الاراضي الجديدة يترجم هذا التفرع 
الاستشنائي . والواقع ان هذه التشكيلات ذات انجاه قوي للتحول ألى تشكيلات 
راسمالية ناجزة . 

٠‏ ان مفهوم التشكيلة الاجتمامية هو اذنفعلا مفهوم تاريخي. والتقدم التكنولو جي 
مسنوی تطور قوی الانتاج ‏ هو تقدم تراكمي . وکما اکد کل مل دیپړو ومیشلینا 
هذا التقدم بستمر في اطار تشكيلة ما وبسمح بتاريخ التاريخ . 

لكن هذا التعاقب التاريخي للتشكيلات الاجتماعية ليس فريدا. قالخطالرئيسي» 
الفالب » يبرن تعاقب التشكيلات الجماعوية ثم التشكيلات الخراجية. لكن هذا الخط 
الرئيسي بتوقف نسبيا بمعنى ان التقدم التكنولوجي يمكن ان يحدث في داخسل 
التشكبلة الخراجية »> وان يكن بشكل بطيء . والخط الثانوي » الهامشي » بظهر 
تما قب التشكيلات الجماعوية > ثم التشكيلات الاقطامية ( التي هي نموذج حدّي في 
مائلة التشكيلات الخراجية) » مع طابعسلعي بارز (عبودي - سلمعي أو ساعيبسيط ضير 
مبودي ) يشهد على فرادة هذا الخط وصفته المحيطية . وضمن هذا الخط » يدخل 
٠‏ تطور القوى المدعجة من جديد > في صراع مع الملاقات الاجتماعية وينفتح بدلك على 
تشكيلات الرأسمالية . 

أن التعاقب التاريخي لتشكيلات مثعارضة مع غياب تعاقب انماط الانتاج .الثي 
تضمها هذه التشكيلات بظهر كم يكون من العبث أن نقيم تماثلا بين انماط الاتتساج 
المتكاملة في تشكيلات من أعمار مختلفة » مثلا بين الرق الافريقي او الروماني ورق 
الولابات المتحدة في القرن التاسع عشر . 

تقسم التشكيلات الراسمالية جميعها بسيطرة نمط الاتتاح الراسمالي . وكل 
المنشجات تأخد فيها ابع سلع في حين ان المنتجات التي .يدخل فيها ناثض الانماط 
السابقة هي وحدها التي كانت تكتسي سابقا هذا الشكل . 
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في كل الانماط الا قبل راسمالية » نرى أن الواد الحيوبة لم تكن موضوع 
ادل ( ومنه تأقي صفتها ک «اقتصاديات كفافية» ) . اما القائض فقد كان غالبا »> 
موضو عانتقال غير سلعي (خراج؛ ردع‌عيني) . بمعنىو قضلا عنذلك» وفي الو قت الذي 
تتصف فبه التشكيلاتا لا قبل_راسمالية بتعايش ثابتومستمر لانماط مختلفة متراكبة 
متمفصلة ومتراتبة » فان النمط الرآأسماليء بما فيه من اتجاه نحو السيطرة الكاملة 
والحصرية »> بنحى نحو تام الانماط الاخرى . وان الظرف الدي بعمل فيه هذا 
الاتجاهنحو الحصرية بنبع» كما سئرى» من‌ان هذا النمط مؤسس على توسيع وتعميق 
السوق الداخلية. وهذا هو حال التشكيلات الركزية وليس التشكيلات المحيطية. ففي 
هذه التشكيلات الاخرى نجد نمط الانتاج الراسمالي المسيطر بخضع الانماط الاخرى 
ويحولها » بحلاف منها وظيفيتها الخاصة> ليدخلها ضمن اطار وظيفته عر » دون إن 
يودي ذلك الى تدمير جذري لها , 

وسيطرة نمط الانتاج الراسمالي تعبر عن نفسها في مستوى آخر . قهذا النمط 
يشكل في الواقع نظاما عالميا » حيث تنتظم التشكيلات (المحيطية وال ركزية) جميعها 
في نظام واحد منظم وتراتبي . اذن » ليس هناك سوقان عالميتان ٤‏ سوق رأسمالية 
وسوق اشتراكية ٠‏ أنما سوق واحدة » تشترك فيها > ولو يشكل هامشي ٤‏ آوریا 
الشرقية ‏ 


. الطبقات الاجتماعية » تمفصل الاصعدة‎ ٣ 


انتحليل تشكيلة اجتماعية» بما هو محاولةالتبصير بمشاكلتولد وتداولالفائش 
داخل‌هده التشمكيلة» بلقي الضوء علىمالة«الطبقات» و«الفرق‌الاجتماعية». كلئمطمن 
أنماط الانتاج الطبقية بعين زوجا من الطبقات المتناحرة _ المتحدة : الطبقة ‏ الدولة 
والقلاحون قي النمط الخراجي ؛ الاسياد والعبيد في النمط العبودي » الاقطاعيون 
والاقنان في النمط الاقطاعي ٠‏ البرجوازبون والبروليتاريون في النمط الراسمالي . 
وكل من هذه الطبقات تجد تعر يفها بالوظيفة التي تحتلها في الانتاج . لکن هذا ارجح 
الجوهري الى عملية الانتاج لا يمكن ان يختزل الى «ملكية» وسائل الانتاج (اي الملافة 
الحقوقية) ء. 

فالطبقة - الدولة في النمط الخراجي ليست الالكة للارض فهذه الاخرة هي 
ملك الجماعة . اما الاقطاعي فليس لديه الا اللكية العامة للارض »> بيثما تحتف ظط 
الجماعة بحق الانتفاع بها . لكن الطبقة _ الدولة كذلك الاقطاعي > هم الذين ينظمون 
ويخططون الانتاج > وتحت هذه الواجهة بسيطرون. على عملية الانتاج . وائنماط 
الانتاج الجماعوبة والسلمية البسيطة نعين هي ايضا الطبقة المدتجة فيها »> التي هي 
طبقَة اجتماعية » اي مجموعة تتحدد بعلاقتها مع عملية الانتاج : طبقة الفلاحين 
الجماعو بين “٠‏ وطبقة المنتجين الصغار الاحرار (فلاحین وحرفیین) . وبال ر جرع ا 
عملية تداول الفائض ؛ حين بكون هذا تداولا سلميا > من الممكن تعيين طبقة اخرى 
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هي طبقة التجار . لكن عندما لا يكون تداول الفائض تجاريا فان الطبقة المسيطرة في 
التمط الانتاجي هي التي تاخد ملى عاتقها مباشرة القيام بهذه المهمة : اقتطاع الخراج 
على بد وكلاء الطبقة ‏ الدولة » او دقع الريع العيني مباشرة من قبل الفلاحين السيد. 

وبما. أن التشكيلة الاجتماعية تتكون من مجموعة من انماط الانتاج » فان كل 
مجتمع لا بد وأن بظهر مجموعة معقدة تضم اكثر من طبقتين ١‏ اقطاعيبون » فلاحون 
اقنشسان ؛ فلاحون احرار ٤‏ حرفیون » تجار »› تجار في اآوروب ا 
الا قطاعية » بلاط امبراطوري » وفثة الموظفين الكبار بحاصي ٠٠‏ » فلاحون 
جماعويون ؛ حر فيون منتجون صفار أحرار » حرفيون أجراء ٤‏ وارباب عمل تجار »> 
تجار في الصين الأمبراطورية » اسياد ملاك عبيد» وعبيد » فلاحون صغار احرار أو 
جماعويون ؛ تجار في الحقبة القديمة الكلاسيكية ؛ برجوازبون > إروليتاريون › 
ومنتجون صفار تجار في النمطل الراسمالي الحديث . 

ان مجتمعا كهذا لا يمكن ان يختزل الى بنيته التحتية . اذ ان تنظيم هله البثية› 
اي حياة امجتمع المادية > بفترض القيام بالوظائف السياسية والايديولوجية المتعلقة 
بتمط الانتاج المسيطر »> وبتمفصل مجموعة الانماط الخاصة بتشكيلة ما . وهله 
الو ظائف يمكن ان تقوم بها بشكل مباشر الطبقات التي ذكرناها اعلاه » او مجموغات 
اجتماعية تابعة لها . والبنية الاجتماعية الشسخصة والحقيقية لمجتمع ما ستتائى بشكل 
عميق بهذه المجموعات . والاكثر اهمية بين هذه المجموعات هي «البيروقراطية» التي 
تضمن سير الدولة ٠‏ بيروقراطية مدنية (مثل جباة الخراج » الشرطة والقضاق » أو 
عسكربة » او دينية الخ . ولكن يجب عدم خلط الب قراطية التي عر"فناها على ذلك 
النحو (حتى بالعنى الواسع) مع الطبقة - الدولة الخاصة بنمط الانتاج الخراجي او 
مع برجوازية الدولة في رأسمالية آلدولة . فالبر قراطية لا تملا وظيفة السيطرة 
المباشرة في عملية الانثاج ٠‏ انها هي التي تخطط وتامر كما نرى اك في الصين 
ومصر . والامر نفسه بنطبق على راسمالية الدولة »> حيث برجوازية اندر تایر 
المشاريع > وتقرر نوع وكيفية الانتاج . والصراع الداخلي بين «جناح التكنو قراطيين» 
وجناح «البير قراطيين» في روسيا بعكس هذه الواقعة . 

هذا الال الذي ضربناه عن الصراع بين طبقة ما وبين المجموعة التي من المفترض 
انها تمثل مصالحها يشير الى انه من القروري التبصر بمشكلة هامة : مشكلة 
الملاثات نين ١‏ الاأاصعمدة » المختلفة في نمط انتاج ما قا 
كان لا بمكن اخترال المجتمع الى بنيشبه التحثية ء فكيف تتحدد اذن 
الملاقة بين هذه البنية [ الصعيد الاقتصادي ) وبين البنية الفوقيسسة 
(الصميد السياسي - الايديولوجي) ؟ هذه الملاقة ليست متشابهة في كل انماط 
الانتاج . بالتأكيد مهما يكن نمط الانتاج فان الصعيد الاقتصادي يظل هو الصعيد 
امحدد قي التحليل الإخر »¿ هذا اذا ما قبلنا الحقيقة الاساسية القائلة بأن الحياة 
المادية تشرط كل الاوجه الاخرى للحياة الاجتماعية ٤‏ أي أن درجة تطور القوى 
المنتجة »> بتحديدها الحجم النسبي للفائض تحدد شروط الحضارة . ولكن من الهم 
ان نميز بين عملية الشرط هده التي لا تاتي ال في التحليل النهائي » وبين سيطرة 


فا 


المستوى الاقتصادي أو السياسي س الانديو لوجي ۰ 

في جميع انماط الانتاج الماقبل ‏ راسمالية » يثسم انجاب واستخدام الفائض 
بسمة الشفافية . فالمنتجون لا يمكن أذن أن بقبلوا باقتطاع هلا الفائض الذي 
بنتجونه » والذي بعرفون انهم منتجو ) الا اذا كانوا « فاه مضيمين» › 
يعتقدون ان هذا الاقتطاع ضروري لبقاء الو ضع الاجتماعي و«الطبيعي» . فالصعيد 
السياسي - الايديولوجي باخ اذن بالضرورة الشكل الديني ويسيطر على الحياة 
الاجتمامية . في هذه الحالات » على كل حال » واذا كان هذا الفاض القتطع لا 
يذهب في «الطربق الصحيح» »+ اي من اجل صيانة واعأدة انتاج وتطوير الدولة 
والحضارة » واذا کان یذهب في طريق «رآالتبڌير» الذي يقو م به غزأة نهابون . او 
«ملك طالح» » فان المنتجين بثورون لفرض «حكومة عادلة». ذلك أن الو ضع الطبيعيء 
والقوانين الإلهية تكون قد خرقت . لكن » من الجهة الثائية » حين يستوجب تطور 
وصيانة الواقع الاجتماعي التشغيل الجيد لمجموعات اجتماعية خاصة » كالبيقراطية 
المدنية او المسكرية او اللاهوتية في خدمة الطبقة ‏ الدولة الخراجية » قان هله 
.المجموعات تحتل مكآئة مركزية في التاريخ السياسي لهذا امجتمسع . والراقب 
التجرببي للتاريخ عندما يمتقد آنه يرى فيه محصلة للنضالات الايديولوجية (صراعات 
دينية أو سياسية (صواعات الاجنحة) فانه سيظل خحية الضياع نفسه الذي ماني 
مئه الجتمع الذي بدرسه . 

وعلى العكس من ذلك » فان انجاب الفائض في نمط الانتاج الراسمالي ببقى فظا 
اغبشا. وهنا تکمن بالتاکید › كما شدد على ذلك ما رکس نفسه » الاضاقة الجوهرية 
لرأس الال : تحول فائش القيمة الى ربح . لقد رأى «الاقتصاديون» ذوو النظقرة 
الضيقة في هذا التحول تلاقضا شكليا (ما يدعى تناقض بين الكتاب الاول والكتاب 
التالث من راس المال) . وهذا ببرهن فقط على انهم کانوا هم انفسهم ضحية الضياع 
الاقتصادي . ذلك ان هذا التحول يساعد على اخفاء اصول الربح (اي فائض القيمة). 
قي حين. انه بظهر «راس الال» (علاقة اجتماعية) على انه «شيء» (الممدات التي تتجسد 
فيها هذه السلطة الاجتماعية) وتمهر هذا الشيء بسلطة فوق ‏ طبيمية : سلطة 
«الانتاج» . ونعت «الٹئٹشية Fétichiame‏ » الذي بنسبه مارکس الى هله 
العملية يستحق فعلا هذا الاسم . ففي مستوى المظاهر بظهر راس الال اذن »> في 
العالم الرآسمالي > على انه منتج مله مثل العمل ؛ والاجر يبدو كما لو كان الجزاء 
«المادل» للعمل (في جين انه لا يمل الا لمن قوة العمل) » كما يظهر الربح باعتباره 
تعويضا عن «الخدمات» إلتي اتاحها راس الال (مخاطرة الادخار الخ) . فالمجتمع لا 
يتحكم منذ الان بتطور حيانه المادية : فهده تظهر كما لو انها محصلة «القوانين» التي 
كفرض نفسها عليه » كالقوانين الفيزيائية والطبيعية . «والقوانين الاقتصادية» 
س العرض والطلب للسلع > وللعمل ولراس الال الخ ما هي الا دليل على ههلا 
الضياع . ولهلا السبب فان «العلم الاقتصادي» يصبح ايديولوجية ب ابيديولوجية 
«التناغع الكوني» _ وبحط «القوانينالاجتماعية» ألى مستوى قوانين الطبيمةويفصلها 
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عن الؤسسة الاجتماعية . لكن اذا ظل الصميد الاقتصادي مفطى عليه فان الصعيد 
السياسي ٤‏ بالمقابل » تنکشف آسراره : فهو قد انعد عن ان بکون ديلا . أن الدين 
الحقيقي للمجتمع الراسمالي هو «الاقتصادوية» » وبمبارة سوقية هو امحفظة ى 
النقود» » اي الاستهلاك وعبادة الاسنهلال لذانه > بغض النظر عن الحاجات الفعليةء 
أوأزمة الحضارة المعاصرة تشتجسد كلها هنا » بقدر ما ان هذه الايديولوجية تقطر الأفق 
الرمني للمجتمع وتدفعه الى ان يممى عن آفاق صرورته . في الوقت لفسه تصبح 
السياسة حقل المقلانية الاكيدة . والمجموعات الاجتماعية التي تملا وظائف مميدة 
في مستوى الصعيد تجد نفسها بشكل طبيعي + واضح » في خدمة المجتمع ولا 
تظهر ابدا بمثابة سادة له . 

آن تحليل تمفصل الاصمدة كمل تحليل التشكيلات الاجتمامية , وأذا اخذلاهما 
معا > فانهما يتيحان فهم حركية الطبقات والمجمرعات الاجنماعية . اما التحليسل 
الاختباري فانه بكشف عن «أصتاف» اجتماعية بأعداد اعتباطية : اثنان ( «الفقراأء» 
و«الاغنياء» ) » او ثلاثة ( يبضيف عليها «الطبقات الوسيطة» ) » او خمسة عشر أو 
عشرون (اصناف اجتماعية - مهنية او مراتب ‏ دخل امتباطية) » وفي افصسى 
الحدود » لكل فرد صنفا » فيضي بدلك المتطلبات الغردانية للايديواوجية التي تقيع 
في قلب الملم الاجتماعي . وهكلا تصبح حركية امجتمع مستحيلة الفهم . 


س الامم والاقوام 


دراسة تشكيلة اجتماعية تقود بالضرورة الى طرح مشكلة الامة » ومشكلة تعريف 
هذه الكلبة الا جتماعية الحددة التي تولف تتكيلة اجتماعية معطاة , العلم الإاجتماعي 
الاتفاقي يتجنب هله المشكلة : فالاساس الصو في اللغري اللواقعة القومية لا لقدمنا 
الى الامام البتة . ستالين يرجع هذه الحقيقة الاجتماعية الى النمط الراسمالسي 
الحدىث حين يفترض ان احد متطليات الامة هو وجود السوق الرآسمالية المتكاملةء 
هذه الطربقة في الطرح لا بمكن قبولها : فمن الواضح تي الحقيةة أن الصين 
الاسبراطوربة او مصر خلال الاف السنين لا تضمان تجمعات متجاورة لشعسسوب 
مختلفة ١ء‏ وانهما من هله الوجهة مختلفتان تماما هن الفاليين أو الان ا 
البربربة او الهند المححضرة . 

اما تحن سحاد مفهومين ١‏ فهرم «القو م» ومفهوم «الامة» , فالقوم يفترض 
جماعة لغوية لقافية » وتماثلا في البيئة الجغرافية » وبشكل خاص بفترض لهذا 
التمائل الثقافي » حتى حين يكن ذلك فير متكامل بسبب اللهجات الدارجة الحعددة 
من ١اقلیم ٩‏ 3خر > أو بسبب المبادات الدينية. الامة تفشرض القوم ولكنها تتجاوزه. 
٠‏ وكما بقول سغد زهران »> فان الامة تظهر في الواقع اذا استطاعت طبقة اجتماعية » 
متحكمة بجهاز الدولة الركزي » أن تضم وحدة اقتصادية لحياة الجماعة » اي اذا 


o 


كان تنظيم انتاج الفائض وتنظيم تداوله وتوزيعه من قبل هده الطبقة المسيطرة بخلق 
تضامنا في مصر الاقاليم التعددة . 

وهكدا» ففي المناطق. التي بتطلب فيها تنظيم الري المركزة الادارية والتخطيط 
للانتاج على مستوى كل البلاد » نرى ان الطبقة ‏ الدولة المسيطرة تتحول الامبراطورية 
الى امة ٤‏ فيما لو وجد فيها اصلا قوم متمائل . 

ومثال الصبين (رغم التشرعات الاقليمية الواضحة) او الافضل مثال مصر > هما 
دليلان مهمان . اما اذا كان شرط التماثل الاقوامي ليس متحققا » او » شرط الوحدة 
الاقتصادية ايضا » فلا توجد أمة ولكن أمبراطورية > كما هو حال الهند . 

هذه الطبقنة _ الدولة ليست الوحيدة من بين الطبقات ال اقبل رأسمالية الي 
تتواجد وراء الواقعة القومية . فهناك مثلا طبقة التجار في التشكيلات الخراجية ى 
التيجاربة ؛ او المبودية ‏ آلتجاربة وهي بمكن ان تملا الوظيفة نفسها . والوحدة 
مضمونة هنا من طريق تداول الفائض . اليونان القديم والعالم العربي بژلفان آمما من 
هذا النوع . في اليونان > بوجد آمة رغم غياب السلطة السياسية المركزية حيث ان 
هذه السلطة لا تظهر الا في شكلها الجنيئي» وتعبر عننضها في الاتحادات والتحالفات 
التي كانت تقوم بين المدن اليونانية . 

في العالم الهربي نلاحظ أن التماثل الاقوامي اي اللغة والئقافة المشت ر كتين › 
رغم وجود اقليات باقية قي”اطار الامبرأطورية القومية» قد تدم بالوحدة الاقتصادية 
التي مبرت من نفسها في عهد العظمة يربان السلع والافكار والرجال بتشجيع مسن 
الطبقة القائدة التىجارية والبلاطات العسكرية الذين امتزجوا معا في طبقة واحدة » 
طبقة التىجار _ المحاربين > بوجد اذن بدون شك آمة عربية ۾ 

والامم التي تأسست عاى قاعدة طبقة التجار تظل غر صلبة طالا أن الوارد 
الخراجي ببقى رجراجا . ولهذا السبب نحن نقول اذا كانت الامة ظاهرة اجتماعية 
يمكن أن تظهر في كل مراحل التاريخ ٠‏ واذا لم تكن مرتبطة بالضرورة بنمط الاتاج 
الراسمالي » فان الظاهرة القومية يمكن ان تكون ايضا قابلة للقلب : انها يمكن ان 
تزدهر و تتلاشى حسما تفوّي الطبقة اموحتدة سلطتها او تفقدها. وفي هذه الحالة 
الاخيرة فان المجتمع يتراجع ليصبح أطارا لتجاور اقوام متعددة » ألامر الذي بهمدد 
يتطور متزايد للشمابزات بينها . وهنا ايضا نجد حالة العالم العربي ذات دلالة كبيرة. 
فبما ان الفائض الاساسي كان باتيه عن طريق التجارة البعيدة امدى » ولم يكن بتولد 
في داخل المجتمع ء نجد ان تقلبات هذا آلفائض ستثرافق بتقلبات الحضارة والآمة 
العربية ء وانحطاط التجارة سيجر معه انحطاط طبقة التجار ‏ المحاربين . وهناك 
سىلسىلة E E AF‏ في طربق هذا التدهمور القومي : 
الحروب الصليبية وانتقال مركز ثقل التجارة من المدن العربية الى المدن الايطالية > ثم 
سقوط بقداد تحت ضربات المغول في القرن الثالث عشر »> ثم أيضا الفتح العثماني في 
القرن السادس عشر ؛ ألى تحول التىجارة من البحر المتوسط الى الحيط ly‏ 
الفترة نفسها > وما نجم عن ذلك من اتصال مباشر بي بين آوربا وآسيا الزراميسسسة 


و 


وأفريقيا السوداء الذي سحب من المرب دورهم كوسطاء . 

ونجد في افريقيا السوداء ظواهر مشابهة . ففي كل منطقة الساقان على الحدود 
الجنوبية للصحراء كانت التشكيلات الخراجية - التجارية وراء نشوء الذول الكبرى 
التاريخية » كفانا ومالي وسونفاي ومدن هاوسا . ونحن نلاحظ هنا على الاقل جنين 
امم في طور التشكل . لكن هذه الامم تحطمت بسرعة مع نهابة التجارة الصحراوية 
وقدوم تجارة المبيد الاطلسية . 

وتلاشي الامة المربية أحيا من جديد انواعا من الامم التي تستطيع ان تعيش من 
الفائض العام المنجب داخليا فقط : الامة المصربة الابدية . والطبقة الاجتماعية التي 
تتحكم بولادة الامة المصرية هي الارستقراطية العقارية البي قراطية . ونجد مند القرن 
الشامن عشر > بقدوم علي بك » ولكن بشكل خاص منذ القرن التاسع عشر ممع 
محمد علي » هذه الطبقة _ الدولة تاخذ على عاتقها من جديد وظيفة قيادة وتخطيط 
الاقتصاد » وظيفة تنظيم دوران الخراج الذي تقتطعه» اي أشكال الوحدة الاقتصادية 

في اماكن اخرى في العالم العربي »> خاصة في مراكش وفي تونس منذ القرن 
الخاسس عشر > في الجزاتر منذ القرن التاسع عشر » في السودان مع قدوم 
الإهدية و في اليمن وقبنان لن تستطيع محاولات تكوين الامم أن تسر بعيدا » احيانا 
بسبب سقوطها تحت ضرباث الاجنبي (في الجزائر والسودان مثلا) ولكن » بشكل 
خاص » لان مستوى تطور القوى المئتجة المحلية الضعيف لم يكن بسمح با قتطاع فائض 
كاف لسيادة الطبقة التي كان بمقدورها ان تشرع بالبناء القومي ٠‏ ومصير هده الطبقة 
سيتملق اذن بقدرتها » من طريق التجارة الكيرى » على حيازة فائض ذي اأصول 
خارجية » اي مشروط اذن بظروف خارجة من سيطرة المجتمع . فالفائض الفيل 
لا يتطلب التو حيد الاقنمسادي اذ انه قليل التداول » وهكذا يظل المجتمع عبارة عن 
تجمم مناطق ليست منادمجة ببمضها البعض الى درجة كافية لكي تصبح قومية ٠‏ 

وهذا هو السبب الذي يميق الدول الافريقية في جنوب الصحراء من البقاء »> 
حتى كأمم جنيتية » بعد زروال التجارة الصحراوية . 

وتشكيلات اورا الاقطاعية لم تكن تمرف هي ايضا الواقعة القومية ٠‏ فبالرغم من 
ان الفائض ذا المصدر الدا.خلي لا باس به نسبیا » الا ان تداوله لم یکن يخرج تقريبا من 
اطار الاقطاعة » على الاقل خلال كل فترة القرون الوسطى. لكن منذ القرن الثالثعشر 
وخاصة مند القرن السسادس عشر كائت التجارة البعيدة تضخم حجم الفائض بما 
تضيف اليه من تسو بلات ذات مصدر خارجي ۽ هذا قي اوربا الاطلسية (انكلترا »> 
فرنسا » اسباتيا والبرتفال) . والريع الطبيعي بدا بترك مكانه للريع النقدي » وهدا 
الريع اخد بدي الانتاج التجاري البسيط (الحر في) المزدهر الدي كان يعيش على 
هفه التجارة . واللكيات الطلقة للدول الاربعة المذكورة كانت تركز بين بديها قسما 
متعاظما من القاثض » وتضمن بالامتماد على تجار الفترة المركنتلية > تداوله ٤‏ وتجمع 
في شكل امة كل اراضي المملكة . 


¥ 


لكن اذا كانت الواقعة القومية سابقة على الراسمالية فان نمط الانتاج الراسمالي 
بلعب ايضا دورا كبا في تطورها . فهو برقع الى درجة عالية مستوى المركزة 
الاقتصادبة وذلك عن طريق تعميم الشكلاللعي لمجمل الانتاج (وليس فقط للفائض)» 
وعن طربق الشكل السلمي الذي بتخذه العمل نفسه» الامر الذي يدقع _ بالتحرك 
الدائم للسكان ‏ الى اندماج انساني عظيم »> وكذلك عن طربق الشكل السلعي الذي 
بأخذه راس الال تفسه ويدقع بذلك ايضا الى اندماج السوق (وخاصة مركزة الإدارة 
المامة لالية ا وتكامل دائرة تدأول الثروة . 

الامة تتضمن اذن آن بكون في مقدور الطبقَة المسيطرة التصدي للهيمنة القرمية 
في المجتمع ٠‏ والتكون كطبقة متكاملة على المستوى القومي منظمة وذات مراتب 
واضحة فيي هذا المستوى > وذلك مقابل وجود طبقات مسيطرة مكونة من وحدات 
مثكاقئة ومتجانبة ومستقلة ذاتيا . وهذا الاندماج والتكامل هو الذي يميز الطبقة ‏ 
الدولة في النظم الخراجية الغنية » كما يميز بشكل استفيائي طبقة التجار في 
فترات الازدهار العظمى للمجتمعات التي تسيطر فيها > وخاصة بالنسبة للبرجوازية» 
أو على الاقل لبرجوازية التشكيلات الرأسمالية المؤكرية . 


ه د التجارة البعيدة المدى 
وتفكك الملاقات الاقطاعية 


فيي النقاش حول اصول الراسمالية تتصادم مدرستان . قبالنسبة للبعض تولد 
الراسمالية تحت تائ الاكتشافات الكبرى للقرن السادس عشر وتحت تأثير التجارة 
الاطلسية » اما باللسبة للبمض الآخر فهي تظهر كنتيجة لتفكك العلاقات الاقطاعية ء 
في الواقع ان الشروط الضرورية لتطور الراسمالية تنحصر في شرطين 
أساسيين : التكديح ١0ااهعذءمغ6اهء۳۴‏ وتراكم راس الال النقدي . فاذا كان 
تراكم راس الال النقدي قد وجد لدى جميع المجثمعات التجارية الشر قيةء القديمة 
والاقطامية الا انه لم يقد ابدا الى تطور الملاقات الراسمالية لانه لم تنوجد في هذه 
المجتممات آيد عاملة حرة وجاهزة + وعملية التكديح هذه _ اى عمليا طرد٬‏ قسم مسن 
السسكان الزراعيين من الجماعة القروبة _ تجد تغفسرها في اوربا في تفكك الملاقات 
الاقطامية . كن ترابطل هدين الشرطين ضروري ٠‏ وغياب هذا الترابط هو الذي يمنعنا 
من الحديث عن ال «راسمالية القديمة» او «الشرقية» . 
واصطلاح «رأسمالية م كنتيلية» اللي استعمل لوصف الحقبة التي تمعد في 
وريا » من عهد النهصة وحتى الثورة الصخاعية (من ٠٠١١‏ الى )۱۸٠١‏ هو سيب 
الاخطاء المديدة في التحليل . ذلك ان هذا الاضطلاح كثر الغموض : فهذه الفترة 
ليست في الواقع الا فترة انتقالية . وستظهر أمامنا > فجاة,؛ كفترة انتقال 
للرأسمالية . لكن حتى مهد الثورة الصناعية لم بكن النمظ الرأسمالي قد وجد بعد 
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في الحقيقة . وهذه الفترة تتميز في الواقع ب : ١‏ بقاء سيطرة نمط الانشساج 
الاقطاعي في التشكيلات الخاصة بتلك الحقبة ؛ ۲ ازدهار التجارة البميدة (التجارة 
الاطلسية اساسا) » ٣‏ _ وتائر هذا الازدهار على مط الإنتاج الاقطاعي الذي بتفكك. 
وهذه الميزة الثالئة »> هي وحدها › التي تعطي لهله الفترة طبيعتها كفترة انتقال . 
ولان النمط الاقطاعي هو نمط خراجي من نوع خاص استطامت التجارة البعيدة ان 

ان النقد والتجارة قد وجدا قبل الرأسمالية بكثر . وهما بظهران منذ ان يحوز 
المنتجون على فائض ٠‏ ومنذ ان يصبح في مقدور تقسيم العمل ان يتيح تبادل السلع 
التي يتجسد قيها هدا الفائض . لكن ليس كل تبادل بالضرورة تجاريا : فالقسسسم 
الأكبر > خاصة التبادل الحاصل بين المنتجين الصغار (جماعيين ام احرارا) داخل 
المجتمع نفسه (فلاحيوحر فيي القربة نفسها)» ببقى » في الحقب الماقيل س رأسماليةء 
بفنى عن الوسيط التجاري المتخصص ٠»‏ وفالبا يبقى بغنى حتى عن الاداة النقدية . 

لكن حين تركز قسم مهم من الفائض في أيدي الطبقات المحظوظة القوبسة 
(اقطاعيين » البلاط اللكي) فمن المكن أن يتحول هلا الفائض الى موضوع تجارة 
بعيدة » أي غالبا » موضوع تبادل مقابل منتجات كمالية اخرى موجودة في مجتمع 
آخن » وهکلا فان وسيطا تجاریا بمكن ان بوظفه وضعه كمحتكر ليجني الفوائد من 
هذا الاتصال بين المجتممين . لكن هذه الفوائد التي مصدرها الاختلاف في القييسم 
بذاتها (المنفمة الاجتماعية) التي تشن بشكل غير متساو في. مجتممين يجهل احدهما 
الëآخر‏ » اي مجتممين يتاجران بمواد نادرة لا يعر ف كل منهما كلفةانتاجها الاجتماعية؛ 
هذه الفوائد يجب أن نميزها عن الربح الدي يحققه راس الال التجاري . 

فقط في نميل الانتاج الراسمالي تصبح التجارة فعالية راسمالية مثل الانتاج 
الصناعي › ويظين الراسمال التجاري لهلا السبب جزعا من الرأسمال الاجتماعي . 
منذ ذلك » بشترك الراسمال الحجاري كغره في التقاسم المام للربح . ان الربح الذي 
بجنيه الزاسمال التجاري باتي اذن من افادة - توزيع فائثض - القيمة المتولد داخل 
التشكيلة والذي يصبح ذا شكللى خاص : ربح الراسمال . التاجر الاقبل ‏ راسمالي 
بجتي الفائدة من الاحتكار الدي بقرم به . في التجارة البعيدة هذا الاحتكار يتيسح 
امكانية تحويلل او تقل الفائض من مجتمع الى آخو . ولان القضية هي بالقبط قضية 
احتكار نجد ان هذه الوظيفة التجارية تتحقق عن طرق شرائح غدت خصوصية جدا: 
عن طريق طائفة أو قوم ( «شعوب _ طقات» ) اختصاصيين » كاليهرد في اوربا , 
الوسيطة › ار الديولا ادما في افريقيا الغربية . ويمكن ان قنشاأ من خلال 
بعض المدن. مجتمعاات تقوم بوظيفة الو سطاء بين التشكيلاثة الختلففة › العيدة او 
القريبة : مثل ادن الفينيقية > واليونانية »> والمدن الايطالية التي نشات في القرن 
الشاني عشو حتي السادس عشر › وسدن ومچتممات الهائس Hane‏ مثلا. وعندما 
لا بكون التجار مجمعين في مدن مبستقلة او في طوائف او عندما لا كولون مميزين 
بطابع اقوامي او ديثي فسنجدهم منتظمين ضمن مجموعات مفلقة > كما ستكون عليه 
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حال التماوئيات ‏ النقابية 8«م0تاواممإم© الاوربية ١‏ او التجار ‏ الغامربن 
erehan - adventurers‏ إو التعاونيات ‏ النقابية التي نجدها في الصين . 

وهلا الاحتكار ‏ بشتد بقدر ما تكون التجارة بعيدة المدى ومتعلقة بمنشجات 
اثر ندرة ء واذا ما وجدت مبادلات تجارية داخل التشكيلة نفسها » وكانث تمر قي 
قناة تجار اختصاصيين فان هؤلاء التجار.يشحون »› هم ايضا › للتجمع في احتكارات؛ 
لكن هده الاحتكارات تظل هشة ولا تحمل القوائد العظيمة نفسها التي تحملها التجارة 
البعيدة . 

هذه الاخيرة تجر معها دوما تركز الثروة ‏ النقد ومركزة الثروات ب المكنوزة . 
مع ذلك > لا بنبع هذا الت ركز متاها٤ممعصهه‏ من الرأسمالية . فقط في الحدود 
التي بدا فيها التاريخ الاتفاقي بالخلط بين النقد والراسمال »> التجارة والراسماليةء 
صار برى رأسمالية قي كل مكان : في افصين القديمة » عند الفينيقيين ¢ علد 
البونان والرومان › عند العرب في القرون الوسطى الخ . ثم يسال بعد ذلك لاذا لم 
تتحقّق الا «الراسمالية الاوربية» : للرد على ذلك تم التذرع بالدين (البروتستنتية 
حسب ماكس فيب) او العرق (الصفات الخاصة التابعة من ديمقراطية الجرمان »› 
او بحداقة اكثر «الميراث اليوناني» عند الاوريبين) . 

في الواقع ليس من الضروري أن بقود ثركز الثروة ‏ النقد لدى التجار الى 
الراسمالية . ومن اجل ان يتم ذلك يجب على تفكك النمط الاقبل س رأسمالي امسيطر 
ني التشسكيلات التي ترقدها التجارة البعيدة أن يولد النکد یح Plaza‏ 
أي قصل المنتجين عن وسائل انتاجهم »› وبالتالي ان ر بقتح الطريق نحو سوق عمل 
حرة . هذا التفكك حدث في آوربا ولم بحدث لا ا في الهالم العربي ولا 
في اي مکان خو . لاذا وکيف ۴ 

والجواب على المسالة الاولى يدعو الى تعميق تحليل الطابع الخاص بنمط الانتاج 
الاقطاعي . لان اوريا البربرية كانت متخلفة ٠بالنسبة‏ ناطق الحضارة القديمة فان نمط 
انتاج خراجي ناأجز لم يكن بستطيع أن يقوم فيها ؛ فالاقطاعية تكونت اذن في شكل 
جنيني غير ناجز لهذا النمط الخراجي . وغياب السلطة المركزية القوية التي تمركر 
الفائض اعطى للاسياد الاقطاعيين المحليين سلطة مباشرة اكثر على الفلاحين . وهكدا 
كانت قرجع اليهم اللكية الاساسية للارض بينما كانت الدولة » في نمط الانتساج 
الخراجي الناجز للحضارات العظمى »> تحمي في هذا المجال » الجماعيات القروية . 
وائئاء فعرات الانحطاط. فقط » حين تضعف السلطة المركزية » كان المجتمع يتأقطع 
(يصبح اقطاعيا) وهذا التاقطع بظهر كتدهور وكانحرأف بالنسبة للتموذج الثالي ‏ 
وكانت التمردات الفلاحية تاتي لتقيم من نجديد النظام الخراجي وذلك عن طربق اعادة 
بناء مركزة الدولة وتحطيم الاقطاعيين » واضعة بذدلك حدا «لإفراطهم» . 

وكان من لتائج الطايع التخلف للمجتمع الاقطاعي ايضا إن القطاعات التجارية 
كانت تسحىز فيه على قسط كبير من الاستقلالية ‏ الذاتية .. والفلاحون الذين كانوا 
يهربون من الظلم الاقطاعي » ثم بعد ذلك ٠‏ الفلاحون الدين كان بطردهم الاسياد بهدف 
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تحديث الؤسسة الانتاجية » أصبحوا بكو"نون في المدن الحرة بروليتاريا تحت طلب 
التجار الذين بتحكمون بهذه المدن . ومكذا راينا ازدهار الائتاج البضاعي الحرفي 
الحر والانتاج البضاعي الذي بستممل العمل الأجور » تحت سيطرة التجار , 

هؤلاء التجار سيتمكنون اذن › في ميدان التجارة اليعيدة » من الدهاب في 
منجزانهم الى أبعد مما ذهب اليه زملاؤهم في التشكيلات الخراجية . ومنذ القرن 
السادس عشر بدات التجارة الاطلسية تنظم تما في امريكا محيط النقام 
امير كنتلي الجديد . وان تذهب فقط الى شراء المنتجات التي تقدمها لها الث ركسات 
امحلية ولكنها ستخضع هذه الشركات لها مباشرة من اجل أن تضمن انتاج اواد التي 
ستتكفل بتسويقها في اوربا . وستجد لتحقيق هدفها » في الانظمة اللكية المركرية 
الوليدة دعما لها »> في الوقت الذي ستدعم هي أيضا طموحات هله الانظمة وذلك 
بشسهيلها س عن طريق النقود التي يجرها ازدهارها ‏ امكانية تمبئة الجيوش المتهنة 
وامكانية المركزة الادارية . 

وعروض الشروة الجديدة التي تقدمها هذه التجارة ‏ مستندة الى الثاج امريكي 
تابع ستنمكس ابضا بدورها على القطاعات الاقطاعية من النشكيلة . فتسرع من 
حر كة تفكاكت العلافات الاقطاعية . فمن اجل الحصول على هذه الماتجات وجب على 
الاسسياد الاقطاعيين ان بحد ثوا استماراتهم حتى يمكنهم ان يحصاوا على ناض 
اعظم » وان بعطوا لهذا القائض شكلا نقديا . هذا التحديث فرض عليهم ان بطردوا 
من الارض الفضلة الكبيرة من السكان كما تشر اليه ال ٩0 Fneloure‏ في 
انكلترا . وأخفذ الريع بالثقد بحل شيئا فشيئًا محل الربع الطبيعي . 

فالزراعة الاقطاعية اخذت تتطور اذن نحو التجارة الرأسمالية : اما من طريق 
تحول اللاك الاقطاعيين الى ملاك راسماليين › او عن طريق ظهور طبقة جديدة » طبقة 
«الكولاك» الذي أدى اليه تحرر الفلاحين . ويبدو ان مجموع هله الظواهر الاجتمامية 
الهامة هو الذي يثبت الاطروحة التي تقول بان التطور الداخلي المجتمم الزراععي 
الأوربي هو اساس نشوه الراسمالية في حین ان دور التجارة الاطلسية لم يکن 
شارطا . 

وهن اجل فهم طبيعة هذه التحولات من الضروري أن تعرض > بعد ب.ب. ري 
٠» R9‏ كيف تدمج التشكيلات الراسمالبة اللكية المقارية للارض» وتسول دلالتهاء 
ان نمط الانتاج الراسمالي الصافي لا بضم الا طبقتين › البرجوازية والبروليتاريا 
والدخلين التابعين لهما › ريح راس الال واجرة العمل » مثل ما إن نمط الانتساج 
الاقطاعي يضم طبقتين » اسياد الارض والفلاحين الشغيلة ودخلين » الريع ودخل 
الفلاح . لكن القوانين التي تحدد د قي کل من هذين النمطين تشكل وتوربع عنامر 
الناتج الاجتماعي ليست متشابهة . فالربح يفترض راس الال » اي الاستملاك 
الحصري الانع لوسائل الانتاج » التي هي نفسها خصيلة للممل الاجتمامي » بيثما يلبع 
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الريع من السيطرة الحصرية لطبقة على وسهائل طبيمية ليست ذاتها حصيلة المسل 
الاجتماعي . فراس الال بفترض العمل الاجور اي الحر » وسوق العمل كما يفترض 
بيع قوة العمل . اما الريع فانه يفترض على المكس عبودية القلاح الشفيل وربطه 
بارض الا قطاعة . وهذا الرباط لا ياخذ بالضرورة شكل تحديد حقوقي مفروض على 
حرية الفلاح ولكن غالبا ما يكون حق استعمال الشروط الطبيعية للانقاج محفوظا : اي 
استعمال الارض . الرأسمال بطبيعته متحرك ومنه يستنتج ماركس تحول القيمة الى 
ثمن الانتاج الذي بضمن اللجزاء الحساوي الرساميل الفردية بينما بل استملاك 
العناصر الطبيعية لا منقولا بطبيعته وبظل الريع لامتكافتًا حسب الارض . فنمسط 
الانتاج الراسمالي بفترض اذن حربة تمتع الرأسماليين بالوسائل الطبيعية وماركس 
نفسه کان بو كد في نقد برنامج غوتا على الطابع اللاراسمالي للملكية المقارية . لكن 
التشكيلات الراسمالية لم تتطور ايضا في الفراغ » من لا شيء » وائما تكوئت فسي 
جضن التشكيلات السابقة » في القطاعات» الجديدة (الصناعة) الثي لم تكن تخضع 
لاملاقاثه الخاصة بالانماط السابقة . ثم بمد أن اصبحت. الراسمالية مسنيطرة على 
مستوى تشكيلة. يكاملها دقعت الى تحويل الزراعة » حيث كانت اللكية الغقاربة تشكل 
مصيقا لها » ومنذ ذلك بدا اللاك المقاري بغقد دوره الحاسم (او وظيغته) في الزراعة 
لصالح ال)رارع الراسمالي (او وظيقته فقط اذا ما اخل اللاك على ائه هو تفه هذه 
المهمة) . في التشكيلات الراسمالية المتقدمة لن بكون هناك ابدا «ملاك» (بالعت شى 
الاقطامي » الماقيل س رانسمالي للكلحة) ء ولن يكون هناك الا الزأسمالي الزراعي . 
وهكدا اذن فان العتصرين ‏ التجارة البعيدة المدى وتقكك الملاقات الاقطامية - 
يتقاعلان معا لينجبا تمط الاناج الراسمالي ٠‏ وتمركز الثروة ‏ المال في قطب ما 
يلجب واشمالا امكانيا 2 هذا التركر يتحقق اولا على ايدي التجار ثم بعد ذلك علد 
الراسمالیین الزراعيين الجدد . لكن هذا الراسمالي الامكاني لا يصبح رالسمالا قعليا 
الا عندما بحرر تفكك العلاقات الإاقطاعية اليد - العاملة ويكدح الفلانحين . فيصبح 
هؤلاء عمالا مأجورين عند الراسماليين الجدد كما عند اللاك والمرارعين الرراعيين . 


: ماژق التشکلات التجارية‎ ٦ 
العالم العربي وافريقيا السوداء‎ 


أذا ما قارنا تطور وربا مع تطور التشكيلات الأخرى الاقبل ‏ رأسمالية يمكن ان 
تفهم بشكل أقضل دلالة عملية التفاعل بين التجارة البعيدة وتفكك الملاقات الماقبل ‏ 
وأسمالبة ء 

واقعاقم اقعربي بعطي مثالا جيدا لتشكيلة اجتماعية متميرة بالاهمية الاسحشنائية 
التي تحتلها التجارة اليعيدة ادى » والتي لم تنجب مع ذلك رآسمالية محلية . iU‏ 

يمتد اتعاقم العربي على الاف الكيلومترات في المناطق شيه _ الصحراوية التي 
قشحیط کحزام بالعالم القدم هن الاطلسي حتئ آمسيا الزرامية . ويحتل قي هده 


۲ 


البقعة مساحة يمرلها عن آوريا البحر الابيض التوسط > وعن افريقيا المسسوداء 
الصحراء »> وتلفصل عن العا مين التركي والقارسي بمجموعة جبال طوروس › وكذلك 
كردستان وانران الغربية . ومذا العاقم العربي لا يجب خلطه مع العالم الاسلامي 
الذي يحتل كل هذه النطقة شبه . الصحراوية الوزعة بين اربع مجموعات مسن 
الشمعوب : العرب > الاتراك › الفرس والهندو-_افغانيين ؛ وهو لم يتجاوز. هذه 
المنطقة الا بشكل هامشي الى آسيا الزراعية (البنغال واندونيسيا) ثم » في مرحلة 
نسبيا حديثة الى يمض مناطق افريقيا السوداء (سهوب افريقيا الغربية » والشاطىء 
الشرقي للقارة هذه) . كذلك لا يجب الخاط بين العالم العربي وبين ظاهرة اقوامية - 
عر قية “ ذلك ان التعربب قد مرج هنا شموبا متعددة » مختلفة باصولها وبتكو يناتهاء 
والعالم العربي لم بكو "ن هوبة سياسية موحدة ونسبيا ممركزة الا خلال فترة قصرة 
جدا من تاريخه : خلال قرنين . والتوحيد اللغوي ظل في تلك الفترة القديمة (فترة 
الامويين » والعباسيين الارائل من ۷٠١‏ الى )٠٠١١‏ اقل تقدما مما هو عليه الال 
اليوم . وقد تفجر العالم العربي بعدها الى وحدات اقليمية سياسية مستقرة لسبياء 
لم يتم بو حيدها سطحيا - الا تحث الئير العثماني » أي الاجنبي . 

اما من وجهة نظر البنيات الخاصة بالتشكيلات الاأجثماعية الماقبل - استعماريةء 
فان العالم العربي لا يلف كلا متمائلا . فالعالم العربي كان شديد الاختلاف من 
أوربا الو سيطة . وقد ميز فيه دائما بين ثلاث مناطق متمايزة ببنياتها الاجتماعية 
ويمؤسسالها النياسية والاتتصادية : اشرق العوبي الذي يضم شه الجزيرة 
العربية ٠‏ وسوريا (أي الدول المسماة حاليا : سوريا » لبتان » الإردن واسرائيل) 
والعراق 4 ثم بلدان اللبل (مصر والسودان) > والمغفرب الغربي الذي يمتد من ليبيا 
وحتى المحيط الاطلسي وبضم الدول الراهنة : ليبا » تونس » الجزائر › لغرب 
وموريتاتيا . بين هذه المجموعات كانت مصر وحدها › التي تتطر العاقم اقعربي الى 
شطرين » تمثل حضارة فلاحية , امنا في المناطق الاخرى في هته المثطقة شبسه 
الصحراوبة فان الحياة الزراعية ظلت مترجرجة » والفائض الذي يمكن اقتطاغه من 
المزارمين بقي ضئيل آلإهمية . كما ظلت التقنية الانتاجية في الزراعة > بالضرورة »> 
ضعهفة النطور › وظلت انتاجية العمل الزراعي خفيفة » وبقي مستوى حياة المرارعين 
قرببا من مستوى الكفاف » وبالتالي فان أشكال التنظيم الاجتماعي ظلت مطبوعسة 
باللجماعية البدائبة . فلا يوجد هنا قاعدة كافية لاقتطاع فائض يسمح بتشكيل بئية 
اقطاعية » او حتى حضارة متلألئة . 

ومع ذلك فامشرق (وايضا الغرب واو بدسبة اقل) كان مسرح حضارات غنية »> 
ومدينية بشكل ملحوظ . قكيف أمكن وجود هذه «امعجزة» ؟ وكيف يمكن ان تفسر 
أن مصر الفنية » الواحة الوحيدة في هذه المئطقة الجافة » كانت دائا فلاحية > 
ونسبيا ضميفة الممران جتى الحقبة ألمعاصرة » وحتى في الفترات المظيمة مسن 
حضارتها الالفية بيتما بقي المشرق الدي مرف فثرات مثلالئة لهذه الدرجة الكبيرة في 
تاریخه بلد المدن الکبرى ؟ 

من اجل ان نفهم ذلك بجب أن نزى العالم العريي ني ظروفه الحقيقية : ظروفا 


TY 


مغطقة هي بمثابة ممر يصل بين المناطق الكبرة لحضارات العالم القديم . هذه المنطقة 
شبه - الصحراوية تفصل بين ثلاث متاطق لها حضارة زرامية : اوربا وافريقيا 
السوداء » وآسيا الزراعية . فقد ملات هده المنطقة دائما الوظائف التجارية التي 
كانت تربط العوالم الزراعية التي لا تعرف بمضها البعض . والتشكيلات الاجتماعية 
الي قامت عليها حضارات هذه المنطقة (المربية) كانت دوما #شكيلات تجارية . ونحن 
نقصد بهذا ان الغائض الذي كانت تعيش عليه هذه المدن الكررى لم بكن يأتي » عامة» 
من استغلال عالها الزراعي الخاص > لكن من فوائد التجارة البميدة التي كان بجلبها 
لها احتكار وظيفتها كوسيط تجاري » في التجارة العالمية > اي كانت تعيش على 
دخول ثأتي » في التحليل النهائي من الفائض الذي تقتطمه الطبقات القائدة في 
الحضارات الاخرى من نلاجيها . 

ونموذج التشكيلات التجارية هذا كان بطبع المشرق بطابعه حتى الحرب المالية 
الاولى ۱١1)‏ ء ثم جاء اندماج هله المنطقة في المالم الامبربالني ؛ هذا الاندماج الدي 
بقي سطحيا في العهد المثماني» ليحدثتفيبرات حاسمة في البنيات الطبقية للعراق› 
وفقط تغييرات طفيفة في سوريا وفلسطين . في الطرف المقابل » في المغرب» سيظل 
هدا النموذج بطبع المنطقة حتى مجيء الاستعمار الفرنسي . لكن هذا الاستعمار الدي 
كان سباقا واكثر عمقا هنا مما كان عليه في المشرق حمل الى ا مغرب تفيرات حاسمة.ء 

وبين الفرب اشرق بقيت مصر تمثل الاستثناء الوحيد لتشكيلة خراجية 
فلاحية مندمجة بشكل قوي في النظام الراسمالي العالمي . 

ولد الاسام في شبه الجزيرة العريية في الصحراء » في حضن السكان الرحل 
الدين كاتت تنظمهم وظيفة القيامبالنجارة.الكبيرة بين الامبراطورية الرومانية الشر قية 
وقارس من جهة » وجنوب شبه الجزدرة العربنة واثيوبيا والهند من الجهة الثانية . 
آن الفوائد المستقاة من هذه التجارة هي التي سمحت بإعاشة الجمهوربات التجارية 
المدينية للحجاز . والسيطرة التي كانت تمارسها هذه المدن على المناطق الصغفيرة 
الزرامية الواحاتية » ذات الاستغلال شبه ‏ العبودي » لم تكن تشكل ابدا المورد 
الجوهري الطبقات التجارية المسيطرة . اما بالنسبة للاقتصادبات الرعوية > 
اققصاديات سد الرمق السائدة لدى الرحل » فقد بقيت» ملصقة على الفعاليساٹ 
التجارية » وبقيت تزود هله الاخيرة بالرجال والدواب دون أن تقتطع منها أي فائض. 
فحضارة الصحراء تفترض اذن حضارة الشرق الروماني وحضارة البلدان الزراعية 
الآسيوبة واربط بين مختلفها . فاذا نتقص » لسبب او لآخر » الفائض الذي يغذي 
بالاساس التجارة البميدة » او أذا تحولت طرق التجارة » فان الصحراء تموت . وقد 
حدث هذا عدة مرات خلال التاريخ وفي كل مرة » حلول رجال الصحراء الحفاظ على 
بقائهم بالتحول الى فاتحین ۰ 

المنطقة الاولى من لمال المتحضر» التي فتحها العسرب كانت منطفة الملال 
الخصيب ٠‏ بلاد سوريا والعراق » على الحدود الغربية اصحراء شبه الجزبرة 
العربيكة . ركان الصرب يجدون انفسهم هنا في بلاد يعر فونها جيدا. ذلك ان مجثمعات 
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الشرق القديم كانت » بشكل عام ٤‏ مجتمعات تجارية وسطائية مشابهة ٠‏ كان يوجد 
بالتاكيد فلاحون في هذه النطقة شبه الصحراوية لك ليس اكثر مما كان عليه الحال 
همليا في الجنوب . ومع هذا فالاكثرية هم هنا من الفلاحين الجبليين » المعلقين على 
سفؤح جبال لہنان » وجبال العلویین » وجبال طوروس وکردستان › والدین کانوا لا 
يتمتعون الا بكمية المطر السنوي الكافية للبقاء . هذه اأناطق الزراعية كانت افقر من 
ان تعطي _ بالرغم من هذا النعت : «خصيب» ‏ الفائض الكافي لقيام حضارة لامعة. 
ولهذا السببه بقيت هذه المناطق «بدائية» - منتظمة في جماعات قروية ‏ وتسبيا 
معزولة تدافع بفيرة شدبدة عن استقلاليتها . لقد تشأت الحضارة على الاطراف > في 
منطقتين أستثنائيتين : ها بين اقنهرين والشربط الذي يجاور البحر المتوسط . قفي 
بلاد ما بين النهرعن نمت أول حضارة زراعية حقيقية) وذلك بفضل الظروق الطبيمية 
الاستشنائية التي كان يقدمها كل من دجلة والفرات . وقد تكونت منها مسسات 
قريبة الشبه بما تكون في مصر » معتمدة على الفائض الذي كائت تقتطعه المدن من 
الارياف المجاورة . وككل الحضارات الزرامية المحيطة بالصحراء » عاشت هده 
الحضارة تحت تهديد البرابرة التواصل . وستسحقها هي ابضا الهجومات التركية - 
المنغو لية مند القرن العاشر والحادي عشر ٠‏ لكي تيب حتى تلد من جديد مند 1۹1۸ 
تحت ظل الوصاية البريطانية » الى القرب من هذه المنطتة » في الشربط الساحلي »> 
لم تكن المعجزة الزراعية ممكنة » والدول - المدن التي قامت في فينيقيا و في سوريا 
لم تكن تحصل على مواردها الا من التجارة البعيدة ؛ البحرية والقوافلية . قالمرب 
القادمون من الصحراء سيچدون اتفسهم هنا وکاتھم في بلادهم › وبنقلهم عاصمتهم 
الخديدة » عاصمة الامويين الى دمشق نقلوا الى الشمال » حضارة المديلة © 
التجارية . وبغد ان سيطروا بلك على طرق الواضلات اصح بمقدورهم شن جديد 
جئي الفوائد من التجارة الكبيرة وإحياء الحضارة . 

ولن نتم سحق وحدة اليلال الخصيب الأ في نهابة الحرب العالمية الاولى . لكن 
هذه الوحدة لم تكن تنفي العتوع . التنوع الدي ما كان يوما تئوعا «ثقافيا» كما لم يكن 
بدا اقواميا : فامتزاج الشعوب من القدم في هده المنطقة بحيث يصب-ح من العبث 
البحث من ممارضة هؤلاء بأولئك على قاعدة واهية بهذا القدر . فالدي يميز منطقة 
حضارية من هذا النوع ب القائمة في جوهرها على الوظيفة التجارية وربط المناطق 
التي تحيط بها بيعضها ‏ هو بالضبط كونها بصورة ديالكتيكية توحيدية - مفتحةء 
توحيدية لانها تدفع الرجال الى التنقل بدون تو قف كما تدفع العادات والاديان الى 
التحاور المتيادل » وتخلق لغة تفاهم واحدة بفرضها على انفسهم الرحالة . لكن ايضا 
منفتحة لانها قائمة على التناقس بين المدن التجارية المتنازمة . وليس من الهم كث1 
هنا قرض او غياب سلطة سياسية شكلية واحدة . فاذا كانت هله السلطة قوية فمن 
المعكن أن تفرض حدودا على التنافس بين المدن التجارية وان تضمن سيادة العاصمة. 
تلك هي حالة دولة الاموبين التي تم ركزت حول دمشق» ثم من بعدها دولة العباسيين' 
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التي تمركزت حول بفداد . ولضمان قوتها كانت الدولة مجبرة على تجهيز :نفسها 
بجيش من اراز قة المعبا بالبدو الرحل _ الجيران . اما بالنسبة الفلاحين فد کانوا 
يبحثون عن المزلة في جبالهم وما كانوا يسقطون في التبعية شبه العبودية للملاك - 
دوما مدیلیین › استنکافیین sھاینڈاصعوطاے‏ (تچاں › رجال بلاط ٤‏ الخ) ‏ 
في المناطق ليلة العمران او بشكل استشنائي في جنوب العراق حيث كانت تسود 
الاستشمارات التجارية ‏ المبودية من آالطرانق «الروماني» . فخلال اثنيٰ عشر قرنا عن 
۷.٠‏ الى ٠۹.١‏ بقي الهلال الخصيب موحدا ومقسما في الوقت نفسه > وشهد 
على التوالي عهودا لامعة وعهود انحطاط وذلك على هوى الدورات التجارية التي كانت 
تربط وربا البيزنطية الفربية مع الشرق الهندي والصيني . 

لقد اصبح الهلال الخصيب عربيابسرعة . ففي عشية الفزو الاسلامي » عندما 
كان مسسيحيا ٤‏ كانت توجده اللفة الآرامية .ء واللغة الآرامية » كلغة سامية ستترك 
مكائها بدون صموبة كبيرة للغة العربية . فالوحدة اللغوية للمنطقة تمتبر منجزة تماما 
عمليا منذ قرون عديدة ‏ أذ اردنا آلا نمتر ف بالاختلاف بين العاميات المتحدثة والتي 
لا تتمايز الا في اللهجة » ؤبعض التمابي الشمبية . وتتكلم في هله المتطقة اللغة 
العربية الصافية جدا » ومن القدس حتى الحدود التركية نجد اللهجة نفسها المسماة 
«سورية» التي تميزها . فلسطين ما هي الا قطعة من هذا المشرق لا اكثر ولا اقل . 

لكن الوحدة الحقافية العميتة للمشرق لا تعني غياب التنوع ‏ : التنوع بين المدن 
وتنوع العوالم الزراعية الصغرة . فالارياف في هذه المنطقة كانت ويقيت خلال اثني 
عشر قرنا معزولة عن بعضها البعض »› وبدون اهمية اقتصادبة أو سياسية,تذكر . . 
وضد السلطة ار كزية التي كانت تطمح الى اخضاعها كانت هذه الارياف توجه مقاومة 
شديدة مسلحة ودينية . ولهذا السبب نجد في اشرق ان المناطق الزراعية فعلا 
تسود فيها جميما الاتجاهات المنشقة من وجهة النظر الدينية : فجبال لبثان مقسمة 
بين مسيحين مارويين ومسلمين شيعة » وجيل الدروز وجبال العلويين في 
سوريا هي جبال شيمية » وجنوب العراق كذلك د شيعي . وال «هرطقة» الشيعية > 
التي قسمت باكرا جدا » المالم الاسلامي > وجدت في الجماعات الحرة لكان 
الجبال بيئة ملائمة . وقد تطور فيها نفس اكثر تحررا ونقديةء بل أكثر تعلقا بالملساواة 
كما لا تفصح عله السنية الرسمية ٠‏ وهذا ايضا هو السبب الذي من اجله اصبحت 
الشيعية ايديولوجية الفلاحين ‏ آلعبيد المتمردين في جنوب العراق في زمن ورة 
القرامطة . 1 

¥ يمكن الحديث. هنا عن «أقطاعية» حتى او أن اشكالا «(شبه _ أقطاعية» كانت 
قد تطو رت قي فترآت انحطاط التجارة الكبيرة» في الارياف السهلية التي كان بمقدور 
رجال المدن السيطرة عليها بسهولة ؛ والتي كانت تسمح عن طريق فرض فائض على 
الفلاحين بالتعويض عن تقلص التجارة البعيدة . وقد خضعت سهول البقاع » وسهول 
فلسطين وحمص وحماة والعراق الاوسط احيانا الى ملاك شرهين * خاصة خلال 
الحقبة المشمانية (منذد )٠٠١١‏ التي كانت فترة انحطاط طوبلة للشجارة . وبعد ذلك 
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بفترة كبيرة ٤‏ ومنل الثلاثينيات من هذا القرن + ساعد استغلال مناطق زرامية جدبدة 
عن طريق اعمال الري » ملى .توسع المساحات التي سود قيها اللاك الكبار » 

لكن الاإساسي هنا ليس الريف انما المديئة . انثا نجد هدا مدنا عظيمة الضخامةء 
وحشية عندما تتدهور التجارة ؛ مدنا كانت بين الاكثر سكانا في الحقبة القديمة و في 
القرون الوسطى و في وقتنا هذا حتى مجيء الرأسمالية » واكش أهمية بكثير من المدن 
الغربية . فدمشق وبغداد وبصرى وانطاكية كانت تضم مئات الإلاف من السكان . 
في الحقبات العظيمة كانت هذه المدن تضم اغابية سكان الماطقة الذين كان عددهم 
جاوز الخمسة ملايين : اي اكثر مما هو عليه الحال في مطلع القرن العشرين . تلك 
المدن التي كانت دوما مركزا للبلاطات وللتجار ومن حولهم حشود الحرفيين ورجال 
الدين . المدن التجارية » كتلك التي رابنا آثارها في ايطاقيا القرون الوسطى في 
الغرب او كتلك التي ظهرت في الهانس » وتراكم الثروة فيها كان يعكس تلأالق 
الحضارة ء لكن هذا التراكم لم بنفتح على الراسمالية وذلك لان الأرباف . المعزولة ‏ 
لم تكن اقطاعية . وباحتفاظها بالطابع التجاري كانت مدن المشرق تكون عوالم صغرة 
متناقسة طالما ان منافد بضاعتها الحر فية كانت تنجسد في الوق البعيدةحيث يذهب 
قجارها للمغامرة هناك . والوحدة الثقافية لهذا المالم المديني المسيطر ستظل مطبوعة 
بطابع مراكز الكقافة العربية ‏ الاسلامية التي كانت تشكل قلاع الارثوذكسية السلية. 

في الطلرف القابل من العالم اقعربي » في المغرب ٠‏ سنجد البنيات تفسها . 
فالر حل والمزارعون بختصمون هنا من عهود لا-تطالها الداكرة _ القطمة الضيقة من 
الارض امحصورة بين البحر والجيل والصحراء العظيمة . والتفوذ الروماني ببنائه 
ساسلة من الراكز المحصلة على طول الساحل دفع نحو الجنوب بمنطقة الزارعين 
البربر على حسماب مناطق قجوال الرحل وشبه ‏ الرحل الدين هم ابضامن امل 
بربري. . وحتى قبل دخول العرب كان انحطاط الامبراطورية قد سمح للرحل بان 
يكسبوا مناطق جديدة على حساب القلاحين . وحين أتى العرب واجهوا هند 
امرارعين القابعين في السلاسل الجبلية القاومة نفسها التي كان قد واجهها مسن ' 
سبقهم » ولكنهم اكتفوا بمحاوطة هذه المناطق وببناء المدن الجديدة في السهول . 
وهده المدن »> كما في الشرق > لم يكن في مقدورها ان تزدهر وتستمر لو لم تكن قد 
وجدت في التجارة البعيدة الوارد التي كان من الصعب اقتطاعها من المزارعين . 
والببحث عن النافذ كان يدفع العرب دائما الى الذهاب بعيدا » الى عبور البحسر 
المتوسط او عبور الصحراء نحو الجنوب . وقد قابلوا هنا رحلا بربرا كبارا كان لهم 
الهد ق نفسه : أن يصبحرا أصحاب قوافل تجارة مردهرة. وهؤلاء البربر سيستعربون 
سرعة اكبر بكثير من الغلاحين الذين لم بعطوا الإ اهتماما فيلا للحضارة المربية 
المدينية . وقد حال ابن خفدون بشكل تام طبيغة هله التسكيلات الاجتمامية اللعصر 
الوجميط الغربي . وقد قام بذلك بكثير من الذكاء والدقة يحسده عليهما الكثر من 
اور خين ومن علماء الاجتماع في العالم العربي اليوم ٤‏ فهو بحدد هده التشكلات 
باعتيارها قائمة ليس على اقتطاع الفائض من فلاحي النطفة لكن من فوائد التجارة 
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العظمى . وهكذا وجدنا ان كل الدول الكبرى الغربية قد قامت على تجارة الذهب 
القادم من افريقيا الفربية . فخلال عدة قرون وحتى اكتشاف آمويكا بقيت اقريقيا 
الغربية المور"د الرئيسي المعدن الاصفر إلى كل القسم الغربي من المالم القدم : 
الامبراطورية الرومانية > ثم اوربا العمر الوسيط والشرق القديم ثم الشرق العربي. 
وقد غذت هقه التجارة في شمال الصحراء دول الرابطين ومن خلفهم من المهديين 
مdوطەسله‏ الخ » وفي الجنوب دولة غانا ومالي وسنغاي. وبنيات هذهالثشكيلات 
متمائلة حت اعتبر ابن خامون » كبقية الرحالة المرب في تلك الفترة (ابن بطوطة 
مثلا) ٤‏ انها تشکل نموڈجا واحدا . 

ويشكل حلف الدينة - الرحئل » مع حذف الفلاحين من الدولة المتتحضرة الميزة 
الاساسية للحضارة المغربية > كما هو الحال في الهلال الخصيب . وقد هم" بعض 
ملهبيي الاستعمار الفرنسي في المغرب بشرح هذه البنيات عن طريق المواجهة بين 
الروك ت البرين القلاحين نة المرب اارخل ب وحاولى؟ شر الحقاط امرف 
بدخول المرب الرحل » مدمتري الزدامة وما بلحق بها من مشاريع . والتفسسيرات 
نفسها كانت قد أعطيت للشرق ق العربي : الانحطاطل سيكون اذن حصيلة الاضرار التي 
سببها الرحئل . لكن > نلاحظ ان الفترات اللامعة من الحضارة المربية > في اشرق 
كما قي المغرب > لم تكن تتصف بالانجازات الزراعية الضخمة » لكن بازدهار التجارة 
والمدن » وفي الفالب كان ازدهار التجارة يترأفق مع سيطرة القبائل اارحئل الكبرة 
على حساب الفلاحين ٠‏ الدين لم يكن لهم هنا ابدا اهمية تذكر . 

جاء الانحطاط مع تحول الطرق التجارية . وبقدر ما كانت هذه الطرفق تنتقل من 
الغرب الى الشرق نشاهد أنتقالا موازبا في الدول المتحضرة »› في شمال الصحراء كما 
في جلوبها . وهكذا تتفق الفترة القديمة مع ظهور دول المغرب في الشسمال وغانا 
ومالي في المجنوب ٠‏ لكن بعد ذلك ستمر طرق الذهب بتونس وبمصر وفي الجنوب 
ستزدهر دول سونفاي وهاوسا . وكما هو الحال في اشرق العربي حيث حاول 
الفلاحون ‏ المعريون لعوبا الحفاظ على استقلالهم ا التمارز الد يني 
قان صيانة اللفة والنقافة البربربة في المرب هي التي ستجسئد هذه القاومة . 

اما مصر فلها تاريخ آخر . فهنا ٠‏ حيث يوجد احد اقدم الشعوب الفلاحية في 
المالم » بمكن للطبقات القائدة ان تقتطع فائضا عظيما » ضامئة بذدلك قامدة قوبة 
للحضارة . ومركزة الدولة المبكرة والتطرفة كانت تفرض لفسها هنا لاسباب 
«طبيمية» (اعمال الري الكبرى) جنبا الى جنب مع ضرورات دفاع هده الواحة من 
تفسها ضد تهديد الرحتل . ومن أجل الحفاظ على البقاء حاولت مصر باستمرار أن 
تعيش ملفلقة على نفسها » معتمدة هلى المدد لرد الفزواتث . وحتى عندما كانت 
تحتل اراض خارج الوادي فانها كانت تفعل ذلك كي تشمكن من .الدفاع بشكل افضل 
عن حضارتها الفلاحية »> وذلك باقامة تحصينات في قلب بلاد الرحتّل اوشبه - 
الرحل : الى الشرق في سيناء »> وفي سوريا > والى الغرب في ليبيا » لکن فسي 
مهبر ٠‏ لم تئشا > حتى العصر الهليني » مدن حقيقية تجاربة كبرى ی . والمواصم 
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الفرعونية كانت تقوم في وسط الحقول وفي الارباف الكثيفة السكان . 

وکان نموذج التشكيلية الاحتماعية التقليدية في مصر بتکون على اسس جد 
مغايرة لاسس التشكيلات في اشرق وللفرب معا . فالناطق الغلاحية في اشرق 
والمغرب كانت ملتقلة ذاتيا » وقليلة الاندماج فيي الحضارة » وكان .تطور القوى 
المنتجة شديد الضعف فيها »> وهكلا فقد بقيت بشكل عام منتظمة في جماعيات 
قروبة . لقد نسيت الطبقة الفلاحية المصربة هذه الاصول منل اكثر من أريعة آلاف 
سنة . والتشكيلة الاجتماعية ليست فيها من نموذح تغلب عليه التجارية _ المدينية 
ولكن من نموذج زراعي ‏ خراجي › حيث ان اضطهاد الفلاحين لا يتم هتا عن طريق 
اضطهاد مجموعات محتفظة باستقلاليتها الذاتية النسيية » ولكنه اضطهاد ردي 
لاسر صغرة . وهكذا فقد تطورت هده التسكيلة بداتها الى نموذح اقطاعي حقيقي . 
وهلا النموذج ‏ الذي نفضل أن نسميه بتشكيلة خراجية متطورة - الشبيه بالنموذج 
الصيني ٠‏ لا يختلف هن الاقطاعية الفربية الا بالركزة الشديدة للدولة التي تعبر عن 
تنظيم الطبقة القائدة التي تقتطع الفائض . 

ومنذ غزو الآإسكندن دخلت مع كمقاطعة ضمن الامبراطورية القائىة على 
التجارة العظمى : وهذا هو الو قع الذي احتلته قي العالم الهليني »> ثم في القالم 
البيزنطي › كما في العالم العربي . وقد عرفت » في المراحسل اللامعة لله 
الامبراطوريات حين كانت الثجارة زأاهرة »> الحضارة المدينية التجارية ‏ لكن هذه 
الحضارة بقيت «اجنبية» متمركزة في مدن البلاطات والتجار التي لم تكن تتمصر 
فعلا الا حينما كانت التجارة البعيدة التي تعتاش منها تقترب من الندهور . هذه 
كانت حال الاسكندرية في المصر اليوناني » ثم الفسطاط والقاهرة ني العصر العربي. 
اما العالم الرراعي المصري فقد ظل بعيدا عن هذه التغيرات . فبالنسبة له كل ما تفير 
بيساطة. هو ان الفائض الذي كان بدفعه لطيقته القيادية القرعونية قد انتقل الى أيدي 
البلاطات الاجنبية . 

ولكن مصر تد تعربت ١‏ على المستوى اللفوي وان جاء ذلك متاخرا ٤.بالضبط‏ 
عندما بدات امبراطوربة المرب التجارية تفقد سبب وجودها . فالبلادٍ إضطرت الى 
ان تنطوي على نفسها والطبقات آلقيادية المربية الخدت تدمطر وتهتم اكثر فأاكشسر 
بالفلاحين . وهؤلاء قد تبنوا بطع الاسلام واللغة المربية : وقد وجب انتظار 
القرون العديدة قبل ان تختفي القبطية . لكن رغم تفرب حافظ الشعب الصري على 
شعور واضح بخصوصيته . فلم يدع نفسه ابدا «بعربي» ء. وقد بقيت الكلمة مقايلة 
لدبه ل «برايرة» ‏ ولكن ب «مصري» . وهو على هلا الضميد بحثفظ بأاصالته : 
ليس على الصعيد اللغري ٠‏ ولكن على الصميد الثقافي ٠و‏ صعيد القيم » التي تظل هنا ˆ 
قيما فلاحية . 

في الجنوب من مصز » بنتسب السودان ف في الو قت نفسه الى افريقيا السوداء 
والى العالم العربي . ففي قسمه الغربي جاءت القبائل الرحتل العربية من الشرق من 
شاطىء البحر الاحمر » وتصالبت مع السكان السود وكوئت حضارة بدوية قائمة على 
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تربية المواشي . وقد ملأ هؤلاء الرحئثل _ الدين لم بسللموا فقطل ولكنهم ايضا تعربوا 
لفويا ‏ بشكل ثانوي وظيفة تجارية كوسطاء تجاريين بين مصر والبلاد الجنوبية . 
اما المناطق الوسطى في السودان فقد جافظت بالقابل على حضارتها التقليدية 
الزراعية الفائمة على سيادة الجماعة الفروية - المشائربة الشائعة فيءكل افريقيا 
السوداء . ولصورة استثنائية > فقد تعربت هده الشعوب لفوبا ٤‏ بينما لم يتم في 
افريقيا الغربية الا اسلمة الشموب القاطنة وما أمكن تعريبها . والتعريب يفهم هنا 
ندون شك بسبب السيطرة الطويلة والعميقة التي مارسها الرحل العرب الشماليون 
على هذه الجماعات , وبعد ذلك بقترة ؛ في القرن التاسع عشر »> جاءت القتوحات 
المصربة ‏ منذ فتوحات محمد علي )1۸٤۸  ۱۸٠۰(‏ والخديوات الذين' خلفوه حتى 
الاحتلال الانكيزي (۱۸۸۲) حتى ثورة المهدي  ۱۸۸۲(‏ ۱۸۹۸) د لتضيف الى هذه 
السيطرة سيطرة البير قراطية المسكربة المصرية . لكن الفلاحين السود العربين 
احتفظوا حتى يومنا هدا بمؤسساتهم القروية ذات الاستقلالية المنساة في 

۰ ولم تتكون رأسمالية زراعية حقيقية الا بعد فترة متاخرة “٠‏ في بعض مناطق 
ا الاستهماري ايام الانكليز ء“ خاصة في الجزبرة لصالح الشيوح الرحشل 
الذين اعطتهم الساطة الاستممارية الاراضي المستصلحة عن طريق اعمال الري » 
وهكذا تحول الفلاحون الى عمال . وبشكل عام هذه هي العملية نفسها التي حدثت 
في اقعراق في الفترة ذاتها > فترة الو صابة البربطانية ٤‏ والتي انجبت هنا اقتصاد بات 
زراعية » حديشة (رأسمالية) وغربيبة عن التقليد الافريقي كما هي غريبة على التقليد 
العريي ٠‏ 

ويشكل جنوب الجزيرة العريية مجموعا من الثشكيلات الاجتماعية التي تنتسب 
بصدق الى التقليد العربي . والزراعة لم تلمب هنا ابدا دورا 'حاسنمًا و EES‏ 
الحضارة : الا على المرتفعات اليمثبة » حيث اتاحت كمية الامطار اا قيام 
جماعة فلاحية فقيرة جدا على كل حال » والحضارة تظل هنا أيضا مدينية - تجارية. 
وأمبراطوربة مسبقظ .س زنجبار البحرية افضل شاهد على ذلك » لقد كانت دولة 
تجاربة » مدينية ٠‏ تأتي مواردجا من دور الوسيط الذي كانت تلعبه بين عالم البحر 
المتو سط وافريقيا السوداء الثشرقية والهند . وقد صان الغلاحون اليمنيون 'محاطون 
بالرحل المرتبطين بتجار البحر > استقلالهم الذاتي النسبي كفلاحي الهلال الخصيب» 
بلجوئهم الى الممارضة الدينية : وكالعلوبين في سوريا ظل هؤلاء أيضا شيمة . 

هدا هر العالم العربي ‏ انه يلف بشكل اساسي مجموعا تجاريا » حيث تكون 
مصر الاستثناء الفلاحي الوجحيد . في هلا العالم تبقى الطبقة القائدة طبقة مدينية > 
مؤلفة من رجال البلاط » من التجار » من رجال الدين ومن حولهم شعب الحرفيين 
والمتدينين الذي يميز المدن الشرةية” . وتكون الطبقة القائدة لحمة هذا المجموع: فهي 
تبث في كل مكان لفة والحدة » وثقافة واحدة اسلامية شديدة العمق . اورثوذكسية 
عل کل حال : : سنيئة . وهاه الطبقة شديدة الحركة قادرة على التتقل من طنجة الى 
دمشق دون اي شعور بالغربة »> وهذده مي الطبقة التي صنعت «الحضارة العربية». 
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وازدهارها تم بفضل التجارة البعيدة . وهله التجارة هي التي كانت السبب في 
التحالف مع القبائل الرحئل ‏ قواقلها _ كما كانت السبب في عزلة المناطق الزراعية 
التي احتفظت بشخصية خاصة : _ إما لغوبة (البربر) او دينية (الشيعة) ‏ من دون 
ان تلعب دورا هاما . واذا استثشلينا مصر » لم قكن الفئات الفلاحية تدخل الا قليلا في , 
النظام ؛ ولم تكن خاضعة» الا لفترات متقطعة وبصورة ضعيفة » للاقتطاع الخراجيء 
هذا العالم العربي بظل اذن متنوعا وموحدا يعمق في الو قت نفسه » عن طريق طبقته 
القائدة . وليس هناك اي شبه مع اوریا العصر الوسبط الاقطاعية »> الفلاحية يكل 
معنى الكلمة . وهذا هو بدون شك السبب الذي دفع باورا الى التطور في اتجاه 
تكو ين أمم مختلفة »> ذلك ان الطبقات القائدة › التي تميش على الخراج المفتطع من 
الفلا حين ء قد عمقت التنوع بين الشعوب وبعكس ذلك ء لان الفلاحين لم يلصيو 
فیه, دورا کہا > حافظ العالم العربي على وحدته . لكن من الجهة الاخرى فان 
هشاشة الحضارة العربية تعود الى هذه الخاصة تفسها . فيكفي أن تتدهور التجارة 
حتى تتلاشى الدول ء وكذلك المدن التي قامت بسببها »> وجتی بتمخض ؤس غالم 
الر جل الفقر وعالم الجماعات الفلاحية الصفرة المزولة والبائسة عن صورة 


الانحطاط . 
. ودإرأهن مثال افريقيا السوداء ايضا كيف إن التجارة البعيدة لا تنجب بنفسها 


وتمتد الفترة الما قبل ميركنتلية هنا منذ البداية حتى القرن السابع عشر . 
وخلال هذا التاريخ الطويل كانث العلاقات نمو بين افريقيا السوداء وبقية مناطق 
العام القديم › E‏ جهتي الصحراء بين المت (من داگار الى اليحر الإحمر) 
والبخر المتوسط . وقد ظهرت تشكيلات اجتماعية لا يمكن فهمها الإا من خلال تحديد 
مو قعها في مجموعة التشكيلاث الاجتماعية وارتباطات كل منها بالاخرى . 

وفي هد الفترة لم تكن افريقيا تبدو كانها اقل. واكثر ضما في مستواها مسن 
العالم .القديم . واللاتكافۇ في التطور الداخلي لاقريقيا كان يتجاوب واللاتكافۇ في 
التطور في مناطق شمال الصحراء »> في كلتا جهتي البحر المتوسط . 

ومع ذلك فان تشكبلات اجتمامية معقدة » وأحيانا مدو"لة » قائمة دوما ققريبا 
على تمارزات اجتماعية واضحة › تشهد على قدم عملية تدهور الجماعة القروبة 
البدائية » التي كانت الصفة الفالبة في افريقيا السوداء مند ذلك الوقت . واذا كان 
هناك اختلاط كبر فيما تعلق بالناقئات جول المجتمع الافر يقي التقليدي فذلك 
لاسباب عديدة أهمها الاسباب الاربعة التالية : الافتقار الى الوثائق والاثار ٠‏ القتصرة 
حاليا بشسكل شبه كامل على شهادات الرحتالة المرب ؛ ثم بسيب الخلط المستمر غالبا 

بين مفهوم نمط انتاج ومفهوم قشكيلة اجتماعية ؛ ثم الخلط بين الفترات امختلفة 

للتاريخ الافربقي » خاصة بين الفترة الماقبل ‏ ميركينتلية والفثرة اليركنتلية التي 

انت بعدها ؛ ثم اخرا الافكار المسبقة المسيئة الى افويقيا الثابعة من المنصريبة 
, الاستعمارية . 


1 


والتشكيلات الائريثية للفترة الماقبل - ميركئتلية كانت تشكيلات استقلالية › 
بالرغم من ان تطورها ظل مرتبطا بتطور تشكيلات عالم البحر التوسط » عالم الشرق 
وعالم اورا » وكما رانا » فان النطقة شبه ‏ الصحراوية التي تلف كوشاح المالم 
القديم من شواطىء الاطلسي حتى سيا الوسطى ٠‏ تفصل بين ثلاث مناطق حيث 
البيثة مسامدة ملى وجود انتاجية مرتفعة في الزراعة منذ مرحلتها البدائية : آسيا 
الزراعية › افريفيا الاستوائية > واوربا ذات المناخ المتدل . وهله المنطقة شهدت 
ولادة الحضارات اللاممة » التي قامت كلها تقريبا على التجارة اليميدة » خاصة 
البونان دالامبراطورية العربية . وعلى طرفي هفه المنطقة تطورت تشكيلات اجتماعية 
استقلالية متوازية (تشكيلات اوربا الاقطاعية التي يشبه بعضها على الاقل تشكيلات 
افربقيا الاستوائية »> خاصة في النطقة السودانية ‏ الساحلية القائمة مباشرة » في 
جنوب الصحراء) . وهذا القسم من افريقيا كان اذن كلي" الاندماج في الثاريخ 
العالمي ء مثله مشل اورا . 

وتأخذ هنا التجارة المبر _ صحراوبة اهميتها . فهذه التجارة تتيح لكل العالم 
القديم » المنوسطي ٠‏ العربي والاوروبي > أن يترود من اللهب وذلك من مصدر 

نتاجه الوليسي قبل اكتشاف امريكا : منطقة السلغال الاعلى ومنطقة الاشئتي . 
بالسىبة لمجتمعات افريقيا الاستوائية ستكون هذه التجارة قاعدة اساسية لتنظيم 
وجودها . فاستشمار النمب من قبل الك كان بزود الطبقات القائدة لهذه لسدول 
بوسيلة تمكنها من شراء المنتجات الكمالية النادرة من ما وراء الصحراء (شراشف » 
مخدراث > عطور ٠‏ تمر وملح) »> لكن ابضا وبشكل خاص بوسائل قرورية لتوطيد 
مركزهم وتقوبة سلطتهم الاجتمامية والسياسية (خيل » نخاس ؛ قضبان حديدية 
وآسلحة ) , هذه التجارة تيمر أذن تطور آالتمايرات الاجتماعية كما 
تسناعسد على تكوين الدول والامبراطوربات » وكذلك على ققدم القوى 
المتتجة ( تحسين ألادوات > واقلمة التقنيات والمنتجات ١‏ الخ ) . بالقاصلل 
كانت افريقيا تقدم اساسا ذهبها » وأحيانا بعض النتجات النادرة (الصمغ .والعاج) 
وبعض الرفيق . من فترة قريبة فقط رابنا بعسض الورخين الاوروبيين بتعمدون 
الخلط بين هقه التجارة وبين شركاء مسثقلين ومتساوين وتجارة العبيد المخربة قي 
الفترة ايركنتلية : أن تواضع تسبة السكان السود في جلوب المغرب افعربي ‏ ب 

مات الالوف من الناس - بالقارنة مع المة مليون اسود في امريكا بكفي وحده ليظهر 
ضمف هله الاطروحة . وهذا عو السب الذي من اجله كانت الافكار التي تشنقل 
مع البضائع تتوطد بسهزلة : هكذا دخل الاسلام الذي ظهر ميكرا جدا على ضفاف 
نهر السنفال . ان اهمية هده التجارة وميزتها بامتبارها تقوم على تبادل متكافيء » 
وأسنقلالية التشكيلات الافريقية › كل ذلك يظهر دون غموض في الادب العربي لهذه 
الحقبة . وسنفهم بشكل افضل الاعجاب الدي كان ببديه المرب الرحالة في 
. رواباتهم » اذا ما قبلنا بان التشكيلات الشمال - افربقية والتشكيلات الفرب 
أفريقية هي بصورة واضحة من العمر التكنو لوجي نفسه » وهي متشابهة قي 
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بئياتها > كما هو الحال بالسبة للموقع الذي تحتله في حضن النظام العاي لتلك 
الفترة ‏ 

والتمفصل بين الاحتكار اللكي لاستثمار الذهب والتجارة من جهة > وبين وظيغفة 
التجار السلمين الذين كانوا يحملون على عاتقهم مهمة تسوبقه من جهة اخرى بحدد 
بنية هذه الفشكبلات . هؤلاء التجار نجدهم » كما هو غالب » منظمين في ما يشبه 
الطائفة : هنا » الآقلية ألدينية . 

خلال قرون عديدة »> ستبقى اذن التشكيلات الاجتماعية المنوسطية والافريقية 
الاسثوائية متضامنة . والتحول التدريجي لطرق التجارة من الفرب الى الشرق 
سيجد انعكاسه في تحول موأز للحضارة وللدول القوية ان كان ذلك في افريقيا 
الشمالية أم قي السهب الافربقي _ الفربي ‏ وهذا الذي يفسر تعاقب غانا د مالي س 
مدن هاوسا ‏ بورنو ‏ كانم ب دارقور ٠‏ وتحول مركز الراسمالية اليركنتلية الاوربية 
الوليدة من المتوسط الى الاطلسي سير ازمة فعلية في أغريقيا . هذا آلتحول سيقرع 

في ااقرن السادس عشر اجراس المدن الايطالية » وبالضربة نفسها سيدمر العالم 
اقمري وافريقيا السوداء السودانية _ السواحلية ٠‏ وبعد عشرات من السنين فقط 
ستظهر اوريا الاطلسية على شواطيء آفريقيا ه ان تحول مركو ثقل التجارة في 
أقريقيا من السهب الداخلي الى الشاطيء ء بعكس انتقال مركز الثقل في اوروبا مسن 
المتوسط الى الاطلسي ٠‏ لكن المبادلات الجديدة بين اوروبا وافريقيا ان بکون لها نفس 
الوظيغة كتلك التي كانت تم في الفترة السأبقة »> وستدخل منذ ألآن في اطار 
الراسمالية الي ركنتلية . 

ليس من الممكن؛ بدون شك ) معرفة ما كان يمكن أن بحدث لاتشكيلات الافرىقبة 
لو كانت تركت لتتطور من تلقاء ذاتها بعد القرن السابع مشر . فباندماجها في مرحلة 
ميكرة بالنظام الرأسمالي الوليد » ا)رحلة الي ركلتلية > كانت هله التشكيلات قد 
تحطمت ولن تتأخر هن التراجع يعد ذلك . ويمكن القول » بالمناسبة » ان التجارة 
العظمى ال اقل - مر كننيلية » التي كانت لامعة بالنسبة لبعض المناطق » لكن متمفصلة 
مع تشخيلات» جماعية أو خراجية نسييا فقرة » هذه التجارة ما كان بامكانها ان تود 
من ذاتها نمط الانتاج الراسمالي . 


۷ - مازق التشكيلات الخراجية 


مثال العام اقعربي وافريقيا السوذاء بؤكد على أن البجارة الكبرى لا تنجب 
الرأسمالية خاصة وان هذه التجارة ليست تجارة راسمالية . كل ما هثالك هو 
تشكيلات بميزها التوسع الكبر للتجارة البعيدة ادى والضمف النسيي للفالضص 
الستخرج من المجتمع الزراعي ني الداخل . هذه ليست حالة الصين او مصر التي 
لم تعتمد. حضارتها مرة على التجارة. والحاولة الاولى لاستيعاب مازق هله الحضارات 
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تعود الى ماركس والى اللاحظات التي صاغها حول نمط الانتشاج الآسيوي 
في ال Grundris8‏ . وهذە ا(لاحظات تشهد على حدس عظیم وا 
اكتفينا بتردادها واجترارها دون محاولة تصحيح الإخطاء والنقائص النابعة من حالة 
المعرفة في تلك الحقبة ء ما الآن فنحن نعرف ان الجمامة القروبة في هص القديمة 
أو في الصين لم تكن اكثر قسرا لاعضائها من الجماعات القروية الاوربية قي العصر 
الوسيط »+ وان الجماعات المصرية والصينية كانت قد تفككت من الاف السئنسين 
بالصورة نفسها التي تمت في وربا منذ عدة قرون فقط »> وان البحث حاليا هن 
نموذج الجماعة الذي ما زال قويا لا بد ان بقوم في‌افريقيا السوداء . فليس من 
المكن اذن نسب مازق التشكيلات الخراجية الى مجرد بقاء الجماعة ومقاومتها 
الإاستثنائية للتدهور ء 

وببدو أن البحضارة »> قد قامت في العالم القديم على الاقل ان لم يكن في الو قت 
نفسه » فضي الحقبة نفسها » في أربع نقاط : مصر ٠‏ بلاد افرافدين »› وادي الهندوس 
ووادي التهر الاصفر ٠‏ وحدوث ذلك في أربعة ودبان نهربة د في مناطق حارة نسبیا 
ليس من قبيل الصدفة . ان الشروط البيئية كانت محددة ت في البداية . فالري 
يسمح بوجود آنتاجية ( الإنداج السنوي لاسرة فلاحية ) أكبر وكثافة سكانية اعظم . 
هو بثيح اذن قيام التجمعات الكبرة الانسانية الحقيقية والاولى » وأيضا تداول 
المنشجات » والرجال والافكار ٠.‏ 

وفي الحالات الاربع هذه نجد أن شكل الحضارة بتطابق . فهي تظهر في شكل 
خراجي : تظهر طبقة - دولة تيو قراطية - بير قراطية من قلب الجمامة وتفرض تفسها 
كمنظم للدولة وللحياة الاقتدسادية للمجتمع . ونستنتج من ذلك ان التعبي الأول 
للتشكيلات الالجتماعية الطبةية » ليس التشكيلة العبودية لكن التشكيلة الخراجية . 

هذه الشروط البيثية هي نفسها التي ستدفع نحو مصائثر متمايزة . فبسلاد 
الرافدين ووادي الهندوس همشة جدا ١‏ فبما انها محاطة بمناطق كثيرة السكان نسبيا 
. فستجذب بفناها هجمات الرحل ٠‏ وأشباه ‏ الرحل والجبليين الحضريين الفقراء قي 
مناطق الزراعة المطرية . وبسبب تدمرها مرات متعددة فان هذه الحضارات لن 
تتمكن من التطور بصورة منتظلمة ومستمرة على صمعيد تقنية الري والصناعة كما على 
صفيد تنظيم الدولة والادارة . بالقابل » ستتمتع كل من الصبسين ومصر بشروط 
مساعدة لمر مسحمية بالصحراء من الفرب والشرف مما . والصين كانت بعيدة 
. من قلب المالم القديم وقائمة على أطرافه الشرقية > وهي معزولة نسبيا عن غربه 
بواسطة حواجز جبلية صعبة العبور؛ وبواسطة الهضاب المرتفعة الشأقة والصحاري. 
کان بامكان مصر اذن ان تنمي حضارتها الخراجية في وسط حصين وتبلخ بها القمة. 
آما الصين فستستفيد من أفضلية اضافية : فبامكانها أن تتوسع نحو الجثوب وان 
تريح الشعوب البدائية التي بعزاتها ايضا عن الغرب »› لم تكن قادرة ملى تشكيل 
تهديد حقيقي لشعب هان كالتهديد الذي شكلته الشعوب الهندو ‏ اوريية بالنسبة 
لبلأد الرافدين والهند ٠‏ > فافصین ان توصل فقط بسرعة ¢ كمص ال قمة الحضارة 
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الخراجية الناجزة » لكنها ستتمكن ايضا من التوسع وستبني > على طول شواطيء 
الانهار الجنوبية متاطق جديدة ذات حضارة زراعية » متطابقة مع الحضارة الاصلية. 

ومن الضروري أن تورد بعمض اللاحظات فيما يخص الركزين هذين للحضارة 
الخراجية . أولا » هاتان الحضارتان هما حضارتان مركزيتان بالفعل » بمعنى أنهما 
مشلتا في تلك الفترة جزءا هاما من سكان المعمورة ٠‏ حوالي عشرة ملايين انسان قي 
مصر وذلك منذ الالف الثاني قبل المسيح » ومئة مليون انسان في الصين في الو قت 
الذي لم يكن عدد بقية سكان المعمورة يتجاوز هذين الرقمين موزعين على ملايسين 
الكبلوميثرات الربعة . ثانيا »> في هاتين الحضارتين كانت الجماعات القروبة تضعفه 
باكرا » وتختفي تقرببا حالما تصبح سلطة الدولة قوبة . ان الجماعة تبقى كجماعة 
عائلية لكنها تفقد اللكية الغملية للارض لصالح جماعة اوسع راعلى لا قلببث حتى 
تتحول الى امة . ثالنا > ان الطبقة _ الدولة التي تنظم نفها على الصعيد القومي 
ليست ٠»‏ على مكس الاقكار الشائعة » «استبدادية» بشكل خاص . بوصفها طيقة س 
دولة قومية » فهي تأخد بعين الاعتبار المصلحة العامة وتقوم بتنظيم الاعمال الكيرى 
المفيدة . والاهرام ما هي الا شيء قليل بالقارنة مع مشاريع ترويض اليل التي 
تشضمن كمية عمل اكبر بمئات ارات . ولكونها منظمة في دولة » تبقى هذه الطبقة 
مفتوحة نسبيا والتفاعل الاجتماعي فيها قويا. : والنظام الصيني الخاص بالمناصب 
احسن شاهد على ذلك . فبالقارنة مع تعسف الاقطاعية الاوربية تظل الاساءات هنا 
محدودة . هذه الحضارات الخراجية المركزية لا تستحق صفة استبدادية الإ في 
حالات استثفائية » عندما «بحتل الفازي البربري الدولة ‏ وحتى في هله المعال فان 
هذا الفازي #البا ما بتمشل ويتحضر بسرعة أو في أوقات المشاكل مندما تختفي الدولة 
لصالح فثات اقطاعية مستقلة ذاتيا > وحينئد فان الوضع بصبح شبيها بالوضع في . 
وربا الاقطاعية . رابعا > ان قوة الدولة » التي تميز هذه التشكيلات الناجزة » تمطي 
للنمط الخراجي وظيفة مسيطرة واضحة : فالتجارة البعيدة > والانتاج الحرفي الحر 
أو المبودي »› وانتاج القطاعات العتمدة على العمل الأجور ء كلها تخضع للدولة التي 
تسهر عليها وتمتصها . روفي الحقيقة لم بكن المجتمع جائرا الا تجاه هذه القتطاعمات 
وليس تجاه الفلاحينٌ . في اوريا الاقطاعية نجد العكس هو الغالب : فالدولة بسبب 
ضعفها ٠‏ تترك المدن تردهر «بحربة» »> قي حين أن الاسياد الاقطاعيين ملاك الارض › 
القرببين من فلاحيهم » بضطهدون هؤلاء الفلاحين دون ضابط . خامسا» مدان 
النموذجان الناجزان للتشكيلات الخراجية يستومبان تقدم القوى المنتجة. فالعلاقات 
الانتاجية التي بحددها النمط الخراجي اتمتع بمروحة عريضة من مستويات ثطور 
القوى المنتجة . والصراع بين علاقاث وقوى الانتإج لا يظهر الا حين إدخل نط 
الانتاج الراسمالي من الخارج . والمدة التاريخية اذن للنمط الخراجي الناجز طريلة 
جدا ميدئيا . وبهدا فان استيماب التقدم لن يعني وجود فازق الا با معني اللسبي > 
اي بالمقارنة مع التقدم الممكن في تشكيلات أقل تطورا › واقل تحققا »> حيث بظهر 
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الصراع بين علاقات الانتاج والئوى النتجة بصورة أسرع فارضا ضرورة تجاوز 
الملاقات الاتبل ‏ راسمالية . 

ومهما يكن » فان مصر والصين بقيتا لموذجين ٠‏ ومنبعين أصيلين لملم ٤‏ 
للتقنية ٠‏ للايديواوجية والتنظيم . 

بجانب هذه التشكيلات الخراجية الركزية ستدفع المبادلات بين الاقطاب الثلاثة 
للحضارة الخراحية الفربية الى تكوين تشكيلات تجارية مسحيطية : المدن الفينيقية “ 
والمدن السورية والمربية . وستحاول الممالك القبلية شبه ‏ البدوية في آسيا 
القديمة وفي اوريا الجنوبية ان تقلد النموذج المصري او لموذج لاد الرافداين 
والهندوس لكن دون نجاح يذكر » ذلك أن القاعدة المادية التي تند مليها تظل هشىة 
جدا . فالفائض الذي بامكانها اقتطاعه ببقى ضعيفا وتبقى الجماعات ٠‏ بسبب ذلك »> 
حية . اما مركزة الدولة فتظل هني الاخرى طفيفة ومهددة ياستمرار بالتاقلم المحلي . 
واليونان » بعد ان وضعت نفسها في مدرسة هذه الممالك المستلهمة من مصر » اي 
كربت » ستحمل الى القمة الطابع المحيطي لتشكيلتها . وسيبرها التطور الاستخنائي 
للوظائف التجارية التي كائت تؤديها » بالاضافة الى صعوبة اقتطاع فائض ذي قيمة 
في الداخل على ساس زراعي » الى طريق جديدة : الاعتماد الكثيف على الرقيق . 
وسيسمح هلا الامتماد الذي يتطلب قروا دائمة خارج المجتمع ياثشراء الانتتاج 
التجاري وباخراج الجتمع من مو قعه كوسيط تجاري بسيط » ليخلق شروط اعادة 
انتاج نفسه بلفسه : فانتاج الرقيق سيصبح بدوره وسيلة لشراء الرقيق الجدد . 
وعكذا فان روما ستوسع هذه التشكيلة حتى تشمل مجموع الحوض المتوسط . 

هذه التشكيلة العبودية لا تملك المرونة نفسها التي تميز التشكيلات الخراجية 
لانها تفترض بالضرورة المحيط الذي تستمد منه الابدي الماملة . ففي الحقيقة » لم 
تكن المجتمعات الخراجية القوبة التي كانت تتعامل معها هذه التشكيلة العبودية 
تجاريا ؛ أو السيطر عليها ٠‏ لم تكن تبيع رجالها . والمحيط الوحيد الذي كان ممن 
اممكن استمداد المبيد منه هو اذن المحيط البربري الاوربي › السلتي والجرماني 
والسلافي . وفي الواقغ ليست تمردات المبيد هي التي ستضع نهاية للامبراطورية» 
ولكن" ضريات البرابرة » وسيتجاوز هؤلاء» بعد استقرارهم على انقاض الامبراطورية» 
النمط العبودي وسيينون النمط الافطاعي » وهو منوع من منوعات النمط الخراجي: 
وهذا الإاخر » الذي قام أصلا في بيئة مساعدة سينتهي شق الطرىق » عبر العبودية 
في المناطق التي لم تكن فيها الشروط البيئية ملائمة . 

والتنويمة الاقطاعية اظل فقرة بالمقارنة مع النمط الناجر الاصلي . وهذا الفقر 
نفسه ‏ هذه الصفة المحيطية س س هو الذي سيصبح فوتها . في بدانات اورا 


الاقطاعية ۽ كان هذا الفقر يعبر عن ضالة الفائض › لكن أيضا عن فقدان الركسزة 
السياسية والادارية والاقتصادية ؛» فهذا بتماشى مع ذاك . وضعف ظافة المركزة 
هده سيحرإر القطاعات السو قية التي كائت ما تزال جنينية . وبتأثير هذه القطامات 
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نفسمها ستتقدم الزراعة بشكل حاسم وسيرداد الفاثض ذو الال الزراعي ازديادا 
ملحوظا ٠‏ الامر الذي خلق ديالكتيكا خاصا بين لوسع التجارة وتفكك العلاققات 
الاقطاعية »> هلا الدبالكتيك الذي سينجب الرأسمالية . 
أن ا)وازاة بين خط التطور الاستشنائي عدا في غرب العالم القديم وبين ما 
سيحصل في أقصي شرقه تشر الدهشة . ومشكلة «المعجزة» اليابانية لم تطرح ابدا 
في أطار علاقة المركر بالمحيط . مع ذلك فان التشابه شر الدهشة . في هله المنطقة 
كانت اقصين النموذج الناجز على كل الاصعدة . وهذا النموذج سيقلد في كل المناطق 
كما هو » حيث الشروط البيئية تسمح بدلك : في فبتلسام » في كمبوديا المعصر 
الخميري »> في كوريا ٠‏ لكن في اليابان كانت الظروق البيثية تضم أمامه حواجز 
جدية : فقد كان تقطيع الارض الاقطاعي كما كانت استقلالية المدن التجارية بحدان 
من مركزة إلدولة لدرجة ان التشابه بين البابان واوريا > رغم لاف الكيلومترات » 
يشر الدهشة . بالتاكيد لن ينفتح المجتمع الياباني على الراسمالية الإ بمد أن يتلقى 
الصدمة الخارجية . لكنه سيقوم بذلك بأكبر سهولة ممكنة . في الواقع هذا التطور 
كان من الممكن أن يخفق ايضا او أن اقيابان كانت لسوء الطالع مندمجة في النظام 
الراسمالي . ولكنها لم تكن لانها كانت فقيرة . أما الصين فہالعكس من ذلك » فقد 
كانت تجذب بفائضها الممركز الهائل؛ شراهة الاوربيين والامريكان . وهنا'ايضا » ولان 
. اطلاق عملية النمو الراسمالي قد تصادف بصدمة خارجية فقد إخذ اشكالا خاصة »> 
وذلك بالتشديد على دور الدولة . 
وبدخل ضمن هلا المخطط ايضا تطور شبه القارة الهندية . لقد اثهارت حضارة 
وادي‌الهندوس الخراجية مند فترة طوبلة . وسيحاول ألفزاة الهندو ‏ اوروييون 
اعادة بنائها باعطائها مساحة جفرافية اكثر اتسناعا . والعملية ستكون .بطيشة لان 
المساحة التي سيتم فتحها شيا فشينًا في وادي الفانج وعلى حساب الطبيعمة 
والشعوب البدائية التي تقطنها » واسعة جدا . وهده العملية ستتعرقل ايضا بسبب 
انفتاح المند على الغرب وبسبب' موجات الفزو الذي سيشيرها هذا الانفناح . وفي 
1سفل الهند .الجنوبية ستتكون ايضا شينا فشينًا تشكيلات خراجية . فالهند دخلت 
اذن الى العالم الخراجي متاخرة » اي بزمن فليل قبل استغمارها ء وهنا بقيت , 
الجماعات القروبة » بشكل استشنائي » في بمض المناطق حيث ما زالت السيرورة 
حديشة المهد » بقيت جية ؛ ومعابنة هذه الواقعة الجزئية هي التي دفعت الى اعتبار 
خاطيء مفاده ان بقاء الجماعة واستمرارها هما من متطلبات النمط الخراجي . 
لاذا لم تنجب جميع الجتمعات المحيطية للنمط الخراجي الراسمالية ؟ لقد رايا 
هله الاسباب فما بخص العام العربي دافریتیا السوداء.. أماالاميراطورية الي زنطية» 
م وريشتها العشمانية › فعد كانت تكو"ن إبضا تشكيلات ‏ او بضورة ادق » مجاميع 
من التشكيلات _ محيطية 'تابمة للنظام الخراجي . في الحقيقة لم بسكن اللمسط 
الخراجي بستطيع أن يسستقيم فيها بصورة كاملة, وبعض مناطق مله الامبراطوربات» 
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خاصة ني‌البلقان وفي القفقاس رفي سوريا وشمال اغريقيا »> بقيت منظمة في اطار 
جماعات قوية وبقي الخراج القتطع من قبل القسطنطينية ثم استناإبول مهمددا 
باستمرار بتمردات هده الجماعات . وقي مناطق أخرى يتت قاعدة العبودية أو 
القاعدة التجارية التي كانت وراء ازدهار هذه المناطق في الراحل السابقة قبل آن 
. تيذا بالانكماش . هله هي حالة اليونان والمدن الشرقية . والانتاج البضاعي في هده 
المناطق كان بنتقل الى الماصمة حيث تم جلب آلاف الحرفيين اليونان والمصريين 
والسوريين > ففي العاصمة فقط كانت مركزة الخراج المفروض على امبراطورية 
عظيمة تفدي هلا الانتاج السبوقي . قاوجود هنا اذن هو تشكيلة خراجية تحاول أن 
تشق الطريق رغم قوام اكثر دما وضد مقاومته الفعالة . نحن نقهم بهذا لاذا لم تصل 
هده التشكيلة الى انجاب الراسمالية . وفي مناطق اخرى من المعمورة »> في إيران 
وي آسيا الوسطى » منع فقر التشكيلات الخراجية » القائم على عوامسل بيئية > 
وتهديد الغزاة البرابرة الدائم هله التشكيلات الاخرى من ان تتكامل وتنجز نقسها . 

وكما كان عليه الحال في العالم القديم فان التشكيلة الطبقية التي ظهمرت في 
أهريكا الماقبل كولومبية هي من النوع الخراجي ابضا . هذه هي حال الإانكا والازتك 
والمايا ٠‏ فبسبب تطورها الاتعرالي › بعيدا عن التهديد الخارجي ؛ وذلك نتيجة للفقر 
السكاني في القارة » يبدو أن هذه التشكيلات قد بلغت مستوى عاليا من الانجاز 
شبيها بما كان عليه الحال قي العالم القديم وني صر والصين ٠‏ ومن المستحيل 
معرفة كيف كان يمكن لهذه التشكيلات ان تتطور . فمند القرن السادس عشر اخضع 
ا 
التشكيلات الحخاصة بمحيط الراسمالية الميركنتيلية . 

أما النسبة للتشكيلات الخصوصية للمالم الحديث » التي تكونت دون قنوام 
مسېق »4 وانطلاقا من مستوطنات المجرة الاوربية ( انكلترا الجديدة وكندا وچشوب 
افريقيا ابوير » استراليا ونيوزيلندا) > فهي لا تدخل في أطار شكال المحيط > ولا 
في شكال النظم الخراجية > ولا في اشكال الراسمالية » فهي تمشل تشكيلاث 
أستشنائية٤تكونت‏ مند البداية وو وأيقة بتطور الرأسمالية الركزبة الاوربية. 
وسنابعوها بال «مراكز الفتية» . 

لقد بينا ان التشكيلات الماقبل ‏ رأسمالية > رغم تنوهها ٤‏ ء تنطوي على شکل 
مسيطر مركزي عو التشكيلة الخراجية » وملى سلسلة من الاشكال المحيطية 
٠‏ كالتشكيلات المبودبة ء٤‏ الاقطاعية والسوقية . والتشكيلة الخراجية تعبر عن نفسهاء 
أساسا » بديناميكها الخاص الداخلي . وبهلا المعنى فهي ذاتية القوام وتكو"ن الطريق 
الطبيعي التطور . أما التشكيلات الاقبل رأسمالية المحيطية فهي تعير عن نفسها ` 
بالتفاعل بين ديناميكها الداخلي وبين التالر الذي تمارسه عليها التشكيلات الخراجية 
اللاجرة . بهذا المعنى هي لا تمشل تشكيلات قائمة بذآتها لكنها تمثل طرقا استشنائية, 
فحول مرکزرین خراجیین ناجزین ومبکرین »> مصر وافصین ٤‏ وحول مرکر ثالث تکوان 
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متاخرا » اهلد »> تشكلت مجموعات متحيطية من طراز متنوع ودخلت في علاقات مع 
بعضها البعض على الحدود غير المستقرة للتشكيلات المركزية . وهكدا من الممكن أن 
نشير الى محيط متوسطي واوروبي (يونان »> روما » اوروبا الاقطاعية › العالم العربي 
والعشماني ) »> ومحيط آفريقيا السوداء » والمحيط الياباني الخ. . وانطلاقا من واحد 
هده المحيطات فقط > اوربا > ستولد الراسمالية . 


۹ 


- ۲ 
القو انين الأساسية 
لنمط الانتاج الرأسمالي 


1 - القوى المنتجة وعلاقات الانتاج في 
التشكيلات الراسمالية الركزية 


كنا قد حددنا نمط الانتاج الراسمالي اعتبارا من استملاك طبقة ؛ استملاكا 
حصريا » لوسائل الانتاج التي هي لفسها نتاج العمل الاجتماعي . وهذا الاستملاك 
الحصري من قبل طبقة » اذا اكتسى تاريخيا شكل اللكية الغردية لوسائل الانشاج 
قيمكن أن بكتسي أشكالا جماعية أيضا . فالراسمالية توجد حين لا تكون وسائسل 
٠‏ الاتتاج التي هي نتاج العمل الاجتماعي مسثيرة من قبل المجتمع كله » ولكن من قبل 
قطاع من هذا المجتمع +“ القطاع الذي يتحول أذن الى «برجوازية». وتظهر الراسمالية 
حين يصبح تطور القوى النتجة متقدما لدرجة يصبح معها من غي آلمكن بالتسمية 
للمنتج نفسه ان يتملك وسائ الانتاج » التي لم تعد بسيطة بما فيه الكفابة > والتي 
هي نفسها تاج العمل . فالفلاح والحرفي التقليدي يصنعان بأنفسهما ادواتهما . 
اما العامل فلا بستطيع ان يصنع بنفسه مصنعه. ومنل ذلك الحين بنعقل مركز الثقل 
في وسائل الاشراف في المجتمع من السيطرة على الوسائل الطبيعية الى السيطرة 
على الو سائل التي هي نفسها نتاج » آي المعدات . 

فالنمط الراسمالي بتحدد اذن بثلاث خصائص أساسية : ١‏ تعميم الشكل 
السلعي على الانتاج الاجتماعي برمته . ۲ اكتساب قوة العمل تفسها لهذا الشكل 
السلعي ء وهذا بعني أن المنتج بعد أن أصبح-مفصولا عن أدوات انتاجه قد قحل الى 
برولیتاري . ۳ اكتساب العدات تفسها أيضا لهذا الشكل السلعي » وقي هله 


امعدات تتسد حجينئذ ماديا علاقة اجتماعية » علاقة الاستملاك الحصري الطبقي 
الذي بحدد الرأسمال . 

ففي الو قت الذي تكتسي فيه الحياة الاقتصادية في المجتممات الاقبل راسمالية» 
أشكالا غير سوفية فان الاقتصاد والاشكال السوقية تصبح في الئمط الراسمالي 
ذات معنی واحد . وبجد اتفاق المعنى هادا انمكاسه في النظربة الاقتصادية الائفاقية. 
فهده النظر ية نتينى كنقطة انطلاق التحليل «العرض والطلب» وهذا ما يفترض مسقا 
السلعة والسوق . وهي تعتقد انها تقيم علما اقتصاديا كونيا » غير زمني » في حين 
انها لا تعمل شيا غير تعميم خاصية النمط الراسمالي التي قلاحظها في كلل 
الحضارات . وهي تحرم على نفسها بهذا العمل نفسه فهم منبت هذا النظام > 
والامساك بقوانين تطوره . انها تضيع طابعها الملمي لتتحول الى ايديولوجية . 

ان تعميم حقل القيمة على الحياة الاقتصادية بأكملها يغير في الشكل نقسه الذي 
بتخذه قانون القيمة ٠‏ وفي داخل التشكيلات الماقبل راسمالية » في القطاعسات 
امعتمدة على التيادل السوقي بظهر قائون القيمة في شكله البسيط : فملاقسات 
التبادل ( الاسعار النسبية ) تحاكي كميات العمل الاجتمامي الوسطية المحتواة في 
امنتمجات المتبادلة . وتبقى ملكية وسالى الانتاج » التي هي تفسها تاج للممسل 
الاجتماعي » رغم قلة أهميتها » في يد المننجين انضهم . والانتاج السوقي البسيط 
هو الشكل البسيطر من شكال الانتتاج السو قي ٠‏ وبالتالي فان الاسعار تكون هنا 
متكافئة مع الفيم المتبادلة . 

في التمط الراسمالي ليست العدات ذات أهمية كبرة فقط » لكن ملكيتها ايضا 
محصورة ودورها بالتالي مسيطر . ولهذا لا بد آن يتقاسم اعضاء الطبقة المسيطرة 
الممل الدي بقدمه المنحجون “ حسب اهمیٹهم التي يمينها حجم رساميلهم : القسم 
من الراسمال الاجتماعي الذي يسيطر كل منهم عليه . وقانون القيمة بظهر قي 
المستوى الثاني في شكل معد » وتستخرج الاسعار من القيم بصورة تساعد على 
اعادة توزيع فائثض ‏ الممل الاجتماعي . 

ومن الممكن بالتاكيد وصف نظام الاسعار النسبية للراسمالية دون الملسرور 
ب «وسيط» القيمة . وهذا ما عمله برو سبرافا ٠‏ وهذا الوصف باخذ شكل منظومة 
معادلات تترجم العلاقاث البين - صاعية + فكلفة آي ناتج هي مبلغ كلفة المناصر 
الكو "نة للرأسمال الثابت ( الداخل المادي » اي الكميات الفيزبائية لكل داخلل 
استهلك مضروبة بأسمارها ) وللاجور ( كميات الممل مضروبة بممدل الأجور ) وللربح 
(مقسما حسب قيمة الدخول التي ما هي الا الشكل الذي بتبلور فيه «الراسمال» ). 
والحل الذي تقدمه المنظومة بعطي منحنى الاسمار النسبية دون المرور بوسيط 
القيمة . لكن هذه المنظومة تظل وصفية طالما أن كتابتها تفترض من جهة ان بكون كل 
من الثاتج وقوة العمل عبارة عن سلعة » اي طالا أن فائض _ العمل يبقى وان حجمه 
ظل محددا » ومن جهة ثانية تفترض أن فائض ب العمل هلا ينقسسم فعسلا حسپ 
نسب الرساميل الوظفة . فكتابة النظومة هذه تفترض اذن المط الراسعالي . 


1 


هذا الو صف ببرهن على أن الراأسمال لبس شيا »> ولكده علاقة اجتماعية ؛ ذلك 
أن منحنى الاسعار النسبية يعمد قي الوقت تفسه على معدلات الاجور والرنلح 
الوسطي » بمعنى خر ان المقلانية الاقتصادية ليست شيشا مطلقا وهي لا يمكن ان 
تتجاوز عقلانية العلاقة الاجتماعية التي تحدد تقسيم الدخل بين الاجور والارياح ٤‏ 
آي تقسيم وقت العمل الاجتماعي بين العمل المدفوع وفائض - العمل . وهي لا 
تسمح مع ذلك بفهم میت وقطور المنمط الرأسجالي » ذلك انها تفشرض وجوده 

والنقد الا ركسي للاقتصاد السياسي بزودنا » وحده » بمنظومة المغاهيم اللازمة» 
وذلك حين يضع نفسه في حقل التفسر اللازم الذي لا يمكن أن بكون الاقتصاد ولكن ' 
المادية التاريخية . واذا كان من الممكن نقد تحول القيم الى اسمار » بالطريقة التي 
بتنها ماركس في الكلناب الثالث »> فهذا ممكن فقط في حدود النظرة الاولية . ان 
نظام التحول ليس تاما : فعناصر الرأسمال الثابت محسوبة هنا حسب قيمها وليس 
حسب اسعاوها ( اقكتاب الثالت الذي نشر بمب وفاةماركس بظل في هذا الصميد 
مجرد معالجة اولية ) ٠‏ ومن الممكن ايجاد منظومة حسابية متكاملة لتحول القيم الى 
اسمار لكن على شرط ان نقبل ان المعدل الوسطي الربح لا يمكن ان يكون مساويا إعدل. 
فائض القيمة . 

بقوم. معدل الربح في الواقع على العلاقة بين قيمة مجموعة من المنتجسات 
( المنتجات آ).وقيمة E‏ وذلك في نظام أسعار مختلفة 
عن النظام الذي بتحدد في اطاره معدل فائض القيمة باعتباره علاقة بين قيمسة 
المنتجات ١‏ ( محسوبة بكميات فيزيائية ك مادية ) وقيمة المنتجات ب ٠‏ وعدم التطابق 
هذا هو السبب الذي تخفي من اجله النظام الراسمالي أصل نشوء الربح » ويظهمر 
الراسمال كما لو كان شيا له انتاجية في ذاته . 

, وادراك هذا الضياع الاقتصادي خو الذي دفع الى فهم القوائين الجوهربة لتطور 
النمط الراسمالي . فهو باخ بالحسبان منطق توزيع كائض ‏ العمل حسب اقسام 
الرأسمال الاجتماعي الذي تشر ف عليه مختلف الاقسام الاجتماعية الطبقة المسيطرة. 
وهو؛ بأخذ بالحسبان انيا 'تنافس وتنقل الرساميل : الشرطل الاساسي اتعديل معدل 
الربح . هذا التنافس يعطي بدوره هذه الخاصية الذاتية للنمط الرأسمالي : وهي أن 
تقدم القوى المنتجة يتحقق داخليا » في علاقة مع اشتغال النظام » الامر الذي بجبر 
أصحاب المشاريع على تقليد صاحب المشروع الذي يدخل في الانتاج تقنية اكشسر . 
تفدما » هذا التشكل الداخلي التقدم بظهر «كمعطى خارجيا» وبالتالي بضيع على 
المجتمع سيادته على مصيره . 

ان رفض تحليل تحول القيم الى اسمار بعني اذن رفض استمادة سيادة المجتمع 
على نفسه ويحني أيضا التخلي من امكانية تجاوز الراسمالية وهجر المشروغ 
الاشترآكي ء 

و في القزن التاسع عشر على كل حال » كانت الاشجراكية الدبمقراطية الالمانية. 
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قد اعتقدت أن الاشتراكية يمكن ان تتشابه مع الراسمالية قي اختياراتها الاقتصادية 
«المقلانية» مع نزع ملكية الرأسماليين . لكن ماركس في نقد برنامج غوتا > وانجلز 
في ضصد دو هرينخ» كانا قد احتجا خد تخفيض الاشتراكية هذا الى مجرد «رأسمالية 
دون راسماليين» > الاشتراكية التي تنطوي في الواقع على بذرة راسمالية الدولة . 

وتعميم الشكل السلعي للربح » ثم المبور من تعبير بسيط الى تعبي معقد 
للقيمة »> بحيل الفائدة التجارية الى القاسم المشترك لربح الراسمال . فالربسح 
التجاري كما هو معروف مقولة سابقة على الرآسمالية > فهو لا يفترض الا إلانتتاح 
السو قي. وقفوائد التجارةا)اقبل رأسمالية هله ما هي الا مدخول الاحتكار»؛ وباعتبارها 
كدلك فهي لا تخضع لاية قاعدة دقيقة . وعندما تتجاهل المجتمعاث التي تربطها 
علاقات التجارة الاحتكارية بمضها البعض »› وتجهل الكلفة الاجتماعية الحقيقية لانتاج 
المنتجات المتبادلة فان الفائدة التي يمك أن تجنى من الأحتكار التجاري سنكون فائدة 
قصوى . وهي تعبر عن التقال فائض طبقة او احيانا مجتمع أجنبي الى مجتمع آخر؛ 
مجتمع التجار _ واصل هذا الفائض بمكن أن بكون ربعا عقاريا » او بشكل عام 
خراجا . ومنذ ان يصبح نمط الانتاج الراسمالي مسسيطرا فان الشكل المسيطر 
الفائض بصبح الربح . وتصبح الفعاليات التجاربة فعاليات راسمالية كغرها ويتسع 
تأثرها ليشمل كل المنتسجات » وتكف عن كونها احتكازا . 

والمنتجون الراسماليون بعر فون آلكلفة الاجتماعية لانتاج هذه الواد ) ويقود 
التنافس اذن الى اشترالك الراسمال القدم في التجارة في الاقتسام المادل العام 
للربح . والفائدة التجارية تصبح ربحا واسماليا تجاريا » طالما ان ربح الراسمال 
التجاري هذا بتقاضى جزاءه كالبقية حسب المدل الوسطي للربعح . بالتاكيد يبقى 
خبواء آلراسمال التجاري عبارة عن تحويل وهو ينضح من قائض جيمة مولود في 
قطاعات اخرى : في الانتاج . لكن هذا التحويل يصبح منله الآن محددا حسب معدل 
الربح الوسطي » الفي يتنك في التحليلى الاخير على معدل فائض القيمة . 

وبالطريقة نفسها فان تعميم الشكللى السلمي للمنتجات يحول مدان الفعاليات 
الماقبل ‏ رأسمالية . لقد كانت الزراعة هي الحقلى الاساسي للفعاليات السابقة على 
الراسمالية حيث كانت تسيطر العلاقات الإقطامية . وكان الريع المقاري يمشل 
الشكل السائد في الغائض الاقطاعي 4 اما اللكية المقاربة المحصورة في أيدي الطبقة 
المسيطرة الاقبلى م رأسمالية فقد. كانت التصبير الحقو قي عن هذه العلاقات الاقطاعية. 
وقد أظهر. ماركسس كيف إن اإلكية العقارية تعيق تطور الراسمالية في الزرامة › لانها 
تعطي للمحتكوين اي للملاك العقاربين وسيلة تمكتهم عن الحصول على قسم مسن 
فائض الفيمة المنتجح في مكان خر » وتحويله الى شكل ريع مطلق . لكن اذا كاتت ' 
الراسمالية تحترم اللكية العقارية > فدلك ليس لاسباب سياسية ( تحالف جميع 
الطبقات الالكة في الانماط القديمة وفي.النمط الجديد الراسمائي ضد الطبتات 
المسحو قة ) > ولكن ٤‏ وبشكل خاص + لان لها مصلحة فيي ذلك . فالرأسمالية لا يمكن 
في الواقع ان تتطور طانا ان المنتجين لم بطردوا من النمط الاقبل - راسمالسي 
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ليصبحوا تحت طلب الرسمال كبروليتاريين . وتملا اللكية المقارية هذه الوظيفة 
خلال مرحلة الانتقال من الاقطاعية الى الراسمالية » مرحلة الي كنتيلية . وبضفطل 
توسع المبادلاث التجاربة شحول اللاك العقاريون بدورهم الى منتجين للسوق . 
والشورة الزراعية التي تبعت الثورة الصناعية في انكلترا ثم في اوروبا القاربة تمسر 
عن قوسع اابادلات السو قية حتى تشمل آلانتاج الزرأاعي وهذا ما جد في اسشبدال 
الريع الطبيعي بالريع النقدي تعبره المباشر ٠‏ 

ولا يلہث التنافس حتى يشمل الانتاج إلزراعي » ويش التحديث الذي يتطليه 
هذا التنافسس موجة ايعاد الفلاحين الفائضين في الريف » ويرمي بهم خارج الانتاج 
لیصبحوا برولیتاریین . 

اما الريع المطلق > «نمط تمفصل اللمط الاقطاعي المسيطر عليه مع النمسط 
الرأسمالي المسيطر» » حسب عبارة ري ل۴ فهل من الممكن تحديده ؟ في 
الكتاب الثالت من راس الال بطرح ماركس ان تحوبل فائض القيمة الى اللاكالمقاريين 
ممكن لان الت ركيب المضوي للراسمال هو آعلى في الصناعة مما هو عليه في الزراعةء 
وينتج من ذلك انه اذا كان معدل فائض القيمة متساويا فان فائض - القيمة انتج 
في الزراعة أعظم بالنسبة لراسمال معين مقدم مما هو هليه في الصناعة : فالزراعة 
هي فعالية «خفيفة» . واللكية المفارية تتعارض مع امتداد تعادل قتسام الربح الى 
ايدان الذي تسيطر عليه » انه فائض القيمة المحتفظ به اذنء والذي لا يدخل في 
عملية الموازنة وتعديل الفوائد > هو الذي بحدد الريع . في الواقع لا يبدو لنا ذإ 
التفسر الذي يمطيه ماركس ضروريا ٠‏ حتى حين يكون التركيب المضوي للرأسمال 
في الزراعة مساويا لا هو عليه وسطيا في الصناعة » او حتى اعلى منه» فان الاحتكار 
العقاري يسمح بوجود بنية لاسمار المنتجات الزراعية بالمقارنة مع اسعار الصناعة »> 
قادرة على تحقيق تحويل القيم د تحوبلا حقيقيا وليس مجرد الاحتفاظ بشيء خارج 
اطار آلية تعادل الاقتسام - في صالح اللاك الاحتكاربين » هذا التحويل الذي بكوّن 
ريعهم . وبهذا فان هذا الريع لم يعد محددا بالت ركيب العضوي القارن في الزراعة 
والصناعة لكن فقط بعلاقة اجتمامية : علاقة القوى التي تسم بميسمها تقاسم 
السلطة الاجتماعية والسياسية بين البرجوازية واللاك العقاريين . والريع لا بتلاشى 
الا اذا قلاشت ملكية الارض . وهكذا فان البرجوازية تهاجم اللكية العقارية بفشح 
راض جديدة امام الانتاج الزراعي غير خاضعة للاك »> أي عن طريق منافسة المنتجات 
القادمة من زراعة تسيطر عليها اللكية بمنتجاث زراعة بكون قيها استعمال الارض 
حرا للجميع وليس حكرا عقاريا لاحد : وهنا يكمن معنى فتح السوق الانكليزية للقمح 
الامريكي في القرن التاسع عشر . او أيضا بمراحمة النتجات الزراعية قي المركز 
بمنشىجات الزرامات المحيطية الخاضعة للملكية العقارية حيث جزاء العمل اضعف 
وحيث معدل فائض القيمة اكثر ارتفاعا . 

ويكتسي الريع » الذي ببقى طالما بقيت اللكية العقارية ٤‏ امتبارا ممن الان > 
وائطلاقا من سيطرة العلاقاث الراسمالية » شكل ربح راسمالي: اي ربح الراسمال 
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«الموظف» في شراء الارض . في التشكيلات الماقبل - راسمالية تظل الارض حكرا 
لطبقة ضد طبقة أخرى . آما في النشكيلات الرأسمالية فانها تصبح مو ضوع مضاربة 
تجارية » وبصبح سعرها _ وهله مقولة جديدة _ هو الربع الذي يمكن ان تقدمه 
مرسملا . وبهذا فان هذا الريع بظهر كجزاء للرأسمال المكرس لشرائها . 

ولا يحتل الانتاج الزرامي › ني التشكيلات الرأسمالية المتقدمة » الا مكانة 
محدودة في الانتاج الاجتماعي . الارض الزراعية تصبح إذن موضوع مضاربة دائمة 
وسهلة لا تصطدم ابدا بمقاومة طبقة اجتماعية فلاحية ى لم تكن الزراهة بالنسبة لها 
حقل انتاج فقط ولكن نمط حياة ابضا . الربع العقاري الزراعي يتلاشى اذن طالا ان 
ربح المشاريع الزراعية الراسمالية - القسم الذي بحق لهده المشاريع من فائسض 
القيمة الاجتماعي _ هو الذي سيكافيء كل الراسمال المقدم »> ما فيه الراسمال 
الكرس لشراء الارض . فالارض تحتفظ بسعر لائها مو ضوع احتكار . 

وفي كل مرة بكون فيها حق استعمال الشروط الطبيعية (أو الاجتماعية) للانتاج 
خاضما للاحتكار » تظهر مشكلة تحويل القيم . ولهذا السبك بالذات ليس من الممكن 
فهم المشكلة بالانطلاق مباشرة من قحليل الاسعار . 

واذا كانت مشكلة الريع الزراعي قد فقدت في الانظمة الراسمالية المنقدمة مسن 
حدتها النظرية أو على الاقل الكمية »> فان الريع العقاري المديني بكتسب بالمقابل » كل 
يوم » أهمية كمية متزايدة . ويدعي ايديولوجيو اللظام ان الريع العقاري هو الوسيلة 
«العقلانية» التي تجعلنا نجنب زراعة البطاطا في الشانريليزيه . 

في الواقع نحن نعرف ان المجتمع ليس هو الذي بيحدد الحق فياستعمال اراضي 
الشانزيليزيه > ولكن الذي بحددها هو فربق اجتماعي احتكاري » أي ملالا هذه 
الاراضي . وحجم القيم المحولة نتيجة لهذا الوضع بتوقف فقط على توة هذا الفريق 
الاجتمامية ء 

والامر نفسه بنطيق على «الثروات الطبيعية» › المناجم >'الغابات» والثروات الائية 
والبحربة في حدود ان حق الاستفادة منها خاضع لحكر اجتماعي . وقد بين ماركسن 
في تقد برنامج غوتا ان العمل الاجتماعي هو المصدر الوحيد للقيمة » لكن لا الثووة ء 
فهذه الاخرة هي كمية الو ضوعات النافعة ( من وجهة النظر الاجتماعية ل الغردية ) 
التي نحصل عليها باضافة كمبة معيئة من العمل الاجتماعي . وهلا العمل الاجتماعي 
لا يقوم في عالم مجرد غر مادي لكن ضمن شررط طبيعية معطاة . والتمييز بين 
الطبيعة والمجتمع هو الذي يشرط العلم الاجتماعي وبحدد الانسانية بتفريقها عمسن 
الفلك الحيواني . فاذا استطاع المجتمع ان بضبط حق الاستفادة مين كل الشروط 
الطبيعية فبامكانه عندئذ ان بخطط استممالها بشكل مقلاني > أي انه سيختار الطرق 
والو سائل التي تتيح الحصول على الحد الاقصى من المنفعة مقابل كمية محددة ممن 
العمل الاجتماعي › وذلك باستخدام الثروات الطبيعية في أفق زمني اجتماعي هعينه 
اما في المجتمع الرأسمالي فان الغو ضى القصوى هي التي تنظم حق الاستفادة من 
هله الثروإث الطبيعية . فبعض هذه الثروات تظل مفتوحة وحرة الاستعمال › 
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وبالتالي مبدرة وذلك ضد المصلحة الاجنماعية » كما تظهر لنا اليوم مشاكل البيشة 
( تسسميم الجو » والياه الخ. ) وحق الاستفادة الحرة يخرج استعمال هاده الثروات 
من الميدان الاقتصادي: فالبنسبة للم سسة الراسمالية تمل هذه الشروات«اقتصادا 
خارجيا » في حين ان استعمالها على الصعيد الاجثماعي له كلشة حقيقية ٠‏ كلفة 
«النضال ضد تسميم البيئة» (كلفة «التنظيف» التي تدفعها اللطات العامة ء كلقة 
الخدمات الصحية » وانتقال الافراد > الخ ) . اما القسم الآخر من هذه الثروات فهو 
مستملك »> وسعر استملاكها من قبل صاحب العمل الرأسمالي بتو قف على الملاقات 
الاجثماعية بين الطبقة الرأسمالية والفربق الذي بحتكر حق الاستفادة من همده 
الثروات . ففيما بخص الثروات الباطنية مشلا فان هذا السعر بتغير من النقيض 
الى النقيض حسبما بفصل الشرع بين ملكية الارض وملكية باطن الارض » او حسبما 
تكون الارض ملكية خاصة > وباطن الارض ملكية عامة الخ. اي حسما تكون الشروط 
الاجتمامية التي تحدد اطار الفعاليات الاقتصادية « 

ويمكن ان نمشي خطوة اخرى وذلك بالاخذ بالاعتبار مراحل تطور القوى المنتجة 
وعلاقات الانناج في النظام الراسمالي . فالمرحلة الي ركنتيلية » التي هي مرحلة تشكل 
النظام » والتي تتحدد في تكوبن قطبي النظام. الراسمالي ١‏ تركز الثروة . الماليسة 
والتكديح ) هي مرجلة انتقالية : فمن جهة نجد ان قائون القيمة يظهر في شكله 
البسببط » خاصة في الفطاع البضاعي الصغير > لكن من الجهة الثانية نجد آن تركز 
الثروة الالية يحدث في قطاع لم بخضع بعد لقانون القيمة.» اي ق قي قطاع التجارة 
الكبرى الاطلسية المنظمة كاحتكار . والثورة الصناعية »+ اي التقاء i,‏ ااقطبين 
اللذين تكونا ف في المرحلة الي ركنحيلية » تفتح الطريق الى تمط الانتاج الراسمالي الناجر: 
فالشروة ‏ الالية تتحول الى رأس مال وذلك حين تخضع للعمل تحت أشرافها قوة 
العمل «المحررة»» التي نصبح بدورها بروليتاريا . ويتميز القرن التاسع عشر حتى 
۱۸۹١ - ٠‏ بسيادة الشكلى الصناعي في التشكيلات الراسمالية المركزية . 
فالرأسمال الغالب هو الراسمال الصناعي المكون من خلايا مستقلة ذاقيا في مستوى 
المشروع غاليا (الدي يبقى في معظم الاحيان مشروعا مائليا) ويعطي التدافس لفانون 
, القيمة »> في شكله المعقد » حقل نشاطه الاقصى . لكن هالت عوائق ايضا امام هذا 
النشاط خاصة قي ألزراغة التي تظل ۶ ببب ملكية الارض » محكومة حكر طبقة 
اللاك . اما تمركز الرأسمال المسنمر كننيجة للمزاحمة فقد أدى في نهابة القرن. الى 
تغير لوعي في الطابع السائد للنظام . وتعميم الشكل الأحتكاري للراسمال يشهد على 
ان مستوى تطور القوى النتجة قد تجاوز الان مستوى ملاقات الانتاج . لإن الاحتكار 
هر قبل كل شيء عقبة أمام تمادل الريح ٠‏ والاسعار لم تعد اذن محددة بقانون عام ٤‏ 
انطلاقا. من القيم . ولم بعد هناك آبة عقلائية > حتى ظاهرية » لنظام الاسعار ٠‏ 
فالاسمار تحددها 'الآن علاقات القرة الاحتماعية في داخل الطيقة المسيطرة »> بين 
امجموعات المالية التي تسيطر على مختلف قطاعات القعالية . حتى هذه اللحظة > 
كانت الملاقات الاجتمامية التي تتدخل في تحديد الاسعار اللسبية محددة فق ط 
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بالعلآقات التي تجمع بين الطبقة الراسمالية المسيطرة مأخوذة ككتلة وأاحدة > ويتين 
الطبعات والمجموعات الإاجتماعية الأاخرى . أما الآن فلم بعد هناك معدل واحد الربح 
لكن #تتان : الأول هو الڌي یحکم القطاعات الأحتكارىة والثالي الذي یحکم القطاعات 
التنافسية الخاضعة . والسياسة » اي الأعتماد على قوة التدخل قي ايدان 
الاقصادي » تأخذ الآن أبمادا جديدة . 

والمخرج الوحيد الراسمالي تجاه التجاوز الاشتراكي النظام ؛ وتجاه التناققض 
بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج هو رأسمالية الدولة . ومركزة كل الانتاج لى 
الصعيد الوطني » باستبدال ملكية الفئات الاجتماعية بملكية الدولة » تتفق مع 
علاقات الانتاج في مستوى تطور القوى النتجة. فهي تقيم سن جديد الطابع الاجتماعي 
للراسمال ٠‏ الذي يخغيه تقسيم هذا الراسمال الى اقسام متعددة وخاضعة للملكية 
الخاصة . وهذه الركزة تفرضن عندئذ التخطي_ط الاختماععي كطريقة الادارة 
الاقتصادية . فكيف يمكن تحديد أسعار لا تكون اتفاقية اذن ء طالا ان كل الانتتاج 
الاجتماعي بظهر كسلعة واحدة ‏ وتظهر قوة العمل باعتبارها القوة الوحيدة الاخرى ؟ 
حول هذه النقطة الاخرة بالدات تقوم الحدود الفاصلة بين الاشتراكية وراسمالية 
الدولة . وهي تقابل خدودا طبقية » اي الحدوذ التي تفصل البروليتاربا » الشي 
تستمر في بيع قوة عملها » والبرجوازية التي أصبحت طبقة دولة کما کان عليه 
الحال في النمط. الخراجي . وتجديد المجتمع الراسمالي بهده الطربقة يقابله ايضا 
احتفاظ الصعيد الاقتصادي بسيطرته على الصعيد السياسي ‏ الانديولوجي »› 
فالحل الذي تقدمه راسمالية الدولة لمشكلة التخطيط سيكون الحل الراسمالي : 
تحدبد «الاسعار» التي «نجزي» بشكل غادل «الرأسمال» ( أو اقسامه التعددة ) 
المىستشمر في شتی فروع النشاطات . وحين بستعيد الاقتصاديون الروس هله 
الصيغة فهم يرجعون في ألواقع الى«العتلانية» التي تميز النمط الرأسمالي» المزعزع 
بسبب الاحتكارات الفردية . 

لنوجز كلامنا . ليس للحشاب الرأسمالي اية عقلانية في ذاته . فالعغلائية هي 
دائما بالنسبة الى نمطب انتاج > وهي لا تتجاوز ابدا اطار علاقات الانتاج الخاصة بهذا 
النمط. . في الئمط الراسمالي » وبشكله الناجز » هله العقلانية محدودة جدا : من 
جهة بالعلاقة الاجتماعية الجوهربة التي تحدد معدل فالض - القيمة »¢ اي معدل 
استغلال العمل ؛ ومن جهة .اخرى بالعلاقات الاأجتماعية الثانوبة التي تحدد الملاقات 
بين البرجوازية واللاك العقاربين الدين بتحكمون بالتمتع ببعض الثروات الطبيمية. 
ومع ظهور الاحتكارات الفردية ينضاف تحديد جديد : هو ما تعينه العلاقات 
الاجتماعية داخل الطبقة البرجوازية المسيطرة 

ومحصلة الحاب الاقتصادىي القائم علی هذه الغاكلة لإ عقلائي من وجهة نظر 
اجتماعية » وهذة اللاعقلانية تظهر حالما بتطلب مستوى تطور القوى المنتجة ان تكون 
هذه القوى خاضمة لاشراف المجتمع بأكمله . وهنا يمكن تحديد موقع معنى مشكلة 
«البية¶ » وهذه العبارة »> غير المناسبة > تشهد على أن المشكلة قد عيشت فقط 
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من قبل المجتمع كمصيية ولم تفهم بشكل علمي . وهي تفطي مجموعات من ألو قائع 
بمکن تحدید مواقعها في مستويات ثلاقة حيث تتجلى لاعقلائية النظام : ۱ س تبدیر 
«الوارد البشرية» »> ۲ تبذير الثروات الطبيمية و٣‏ - الافق الزمني الضيسق 
بالضرورة «للحساب الاقتصادي» . 

والنمط الراسمالي بعتبر الانسان قوة عمل » يدا عاملة .» وليس غاية »> وقائونه 
١‏ الدائم هو أذن محاولة تخفيض كلفغة قوة العمل هذه » رفع معدل قائض . القيمة 
الى اقصى حد ممكن » والقذف بكل ما سميناه خط «كلفة اجتماعية» او «الكلفسة 
البشرية» (تعليم > صحة ء الخ) خارج الاقتصاد - في ميدان «الاقتصاد الخارجي» 
باللسبة للمشروع س وعبارة «كلفة» تعبر في اختيارها عن الضياع الاقتصادي (مثلها 
مثل عبارة «مواآرد بشربة» التي تشي جيدا الي ان الانسان هو مجرد (مسورد» 
للرأسمال) . وراسمالية الدولة تتحرك على اساس القانون نفسه : قوة العمل تظل 
فيها سلعة » والضياع الاقتصادي يدوم . اما الاشتراكية فانها تتحدد بالاشراف 
الاجتمامي على الملاقة الثلاثية بين مدة العمل الاجتماعي المصروفة من اجل اعادة 
انتاج داثرة الانتاج » ومدة العمل الاجتماعي المبذولة في سبيل توسعه > ثم ممدة 
اللاعمل . وبهذا بالضبط فان الاشتراكية تتيح السيطرة على التراكم »> الذي يسيطر 
في النمط الرأسمالي على المصرر الاجتماعي . 

ان نمط الانتاج الراسمالي باأخذ أولا بالحسبان استسمال .الثروات الطبيعية »> 
وذلك حسب الصدفة القائمة على علاقات اجتماعية لا تخضع لاشراف المجتمع . 
و«(سعر) المنتجات الذي بحدد استعمالها النسبي › بحتوي او لا بحتوي › وذلك 
حسب الحالة » على الهامش الضروري الذي بتيح للمجتمع امكانية صيانة او تجدید 
خزينته من هذه الثروات . وهكلآ نرى ان معدلات تراكم مرتفعة » محسوبة بعبارات 
المحاسبة القومية الكلاسيكية مثلا » وبالتالي معدلات زيادة في الناتح e‏ 
محسوبة بالحدود نفسها > قد تم الو صول اليها بالتخلي عن مصالح امستقىل » 
وباستنغاذ الوارد الطبيعية . 

ان المجتمع الذي بريد ان يتحكم بمستقبله يجب ان يتمتع اولا بافق زمني بعيد 
النظر . وهذا كان شان اإجتمعات الاقبل ‏ راسمالية حيث لم يكن الصعيد المسيطر 
هو الاقتصادي ولكن السياسي - الايديولوجي . وعلى كل حال فان هذه المجتمعات 
لم تكن تتحكم قي الطبيعة »> وذلك بسبب ضعف تطور القوى الملتجة . وهذا همو 
اساس ضياعها الديني . وهذه المجتمعات كانت تبني أھرامات او کاتدرائیاٽت ۰ اي 
معالم مكرسة للابدية ء٤‏ وليست موجهة في موضوعها لخدمة الانسان ؛ ولكن للآلهة. 
أما المجتمع الرآسمالي فليس عنده هذا الادعاء + فاذا كان قك حرر البشر من الآلهة 
الا آنه لم بحررهم من انفسهم . وهو لا يسبتطيع ان بقدم لهم الا ايدو لوجية مضيتعة» 
ابديولوجية الاستهلاك › وذلك يعبر عن الافق ذي البعد الزمني الضيق جدا «لتزايد» 
' الاستهلاك دون اية علاقة بالحاجات الانسانية الحقيقية . وهذا الضيق المتزايد للأافق 
الزمني ينيع من الوظيفة المسيطرة لمعدل فائضن _ القيمة . ذلك ان هذا المعدل بحدد 
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وثيرة التراكم > وإذن في الواقع > «معدل الانجازات الراهنة» التي ستتم على اساسه 
عملية الاختيار . فهو يبدو كما لو انه يعقلن اللاعقلاتي , ولكننا تمرف أن معدلا من ۷ 
الى ٠١‏ با ئة يعني أن الاختيارات تختلط في حدود افق عشرة الى خمسة عشر ماما 
بالاكشر . وفي الحقيقة ليس «الحساب الاقتصادي» الا تبربرا ايديولوجيا للستلوك 
المفوي للمشروعات الراسمالية . وحتى حين يتم تعميمه على الصعيد الوطني أو 
«الاجتماعي» وتم تنقيحه من الاخطاء الاكثر خطرا » انطلاقا من «أسمار المرجع» فهذا 
لا يغير في الواقع شيئًا من محدودية منظورانه . وازمة حضارتنا تكمن برمتها في هذا 
التخفيض الجنوني للوقت البثري . وأحد ممالها بظهر في التناقض بين «اهداف» 
التعليم وأهداف ثظام ألانتاج . ففي عالم بتقدم بسرعة لا بمكن ان تقتصر الثقإفة على 
تمليم التقنيات التي تتطابق مع طاقات مهنية معينة » والتي لا يمكن ان تعرف لاكثر 
من عشرين سنة مسبقا . أن عليها ان تعمل على خلق رجال قادرين فيماً بعد ٤‏ 
بأنفسهم > وخلال حياتهم كلها » على التكيف ٠‏ وعلى التقدم > وأبضا بمعنی معاکس»٤‏ 
قادرين على تكييف التطور الاقتصادي حسب وقع ارادتهم . لكن هدا ليس موضوع 
«التخلیط الثقا في» : فباعتبار هذا التخطيط ضحية ه للضياع الاقتصادي » سيأخذد 
فضية التشكيل الثقافي كقضية كلفة (هي جزء من الاقتصاد الخارجي بالنسبة 
للمشروع) وسيقترح أذن تكيف منتجاتها حسب حاجات الاقتصاد » هذه الحاجات 
التي لا براها النظام قي الواقع لابعد من عشر الى عشرين سنة . 

اما الحساب الاقتصادي العقلاني مجتمع اشتراكي فلا يمكن أن بكون موسسسا على 
- المبادىء نقسها . ويجب التاكر بان الحساب بالقيم (لا بالاسعار) باللسبة اجتمع 
مأخوذ ككل هو وحده الحساب الذي له ممئى » اي الحساب سب مدة الممسل 
الاجتماعي . وكل محاسبة بالاسعار اتوي ا الرأسمال» ليس لها اي معنى. 
وتنظيم تقسيم العمل الاجتمامي (بين انتاج المعدات وانتاج مواد الإشتهلاك) والمدة 
الضرورية للانتقال من بنية الى بنية اخرى لهذا التقسيم» تمبر عن مستوى اعلى من 
تطور القوى المنتجة (مدة بحددها في التحليل النهائي الو قت اللازم لتشكيل ولتحويل 
الافراد : تكوين نقنيي ٠‏ اعادة تنظيم الانتاج » الخ) » هلا التنظيم وتلك المدة يجب 
ان بنظر اليهما من خلال الاخنيار الوحيد : اختيار الحل الذي بنقص الى الحد الادنى 
مدة العمل الاجتماعي الضرورية في افق زمني معين . وهنا الافق الزمني بجب ان 
يحدده المجتمع بالاستناد الى أقصى معارفه عن المستقبل . اما بالنسبة للاشياء 
المفيدة التي يجب انتاجها » فيجب ان نكون متعلقة بشكل واضح ودائم بالحاجات 
التي يعبر منها الجتمع » بغض النظر عن اي مرجع قائم على الاسعار (وبالتالي على 
السوق وعلى توزبع الدخل الذي هو بالضرورة غر متكافى) : وبهذا فقط يستطيع . 
الجتمع ان بختار بين وقت العمل ووقت اللاعمل » بدل ان بظل محصورا في نطاق 
الاخنيار التافه «للمواد» ‏ أذ ان وقت العمل الاقصى ليس موضع نقاش . بالنسبة 
للراسمالية » ليس هدف النظام في الواقع دفع الانتاج الى الحد الاقصى > لكن دفع 
فائض القيمة ».وهو الدي بحدد الضياع الاقتصادي . واخرا “ فان الثروات 
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الطبيعية يجب ان تؤ خف كلها بالحسبان ٤‏ وبجب إن بوجه ؛ ضمن افق زمني حصين› 
جرء من الانتاج لصيالة. واعادة بناء هاده الثروات . وهلدا الجزء الصغر بحدد اختيار 
الخيارات »> وهو سيعتمد على منظورات التقدم العلمي الذي ببيح استنقاذ مورد أذا 
آمكن ايجاد مصدر جديد لانتاج نفس الواد وتلبية الحاجاث نفسها . وهلا هو معنى 
«اعادة الناء» . وهكذا يجب فهم ملاحظة ماركس التي تقول انه في نظام اشتراكي 
فان العامل لا بستطيع ان «يستلم كامل انتاج عمله» كما كان بدمي الاشتراكيون 
السلذج . 


۲ - تراكم الراسمال في التشكيلات 


بخنلف النمط الراسمالي عن كل الانماط السابقة في هذه النقظة الجوهرية وهي 

ان اتلاك وسائل الانتاج » التي هي نفسها تاج العمل الاجشماعي » هو الذي بتحكم 
بالعملية الانتاجية > وليس كما كان الوضع من قبل »› اي استملاك الوسائل الطبيمية. 
وهده الخاصية » التي عبر عن قفزة نوعية في مستوى تطور ألقوى النشجة »> تجد 
انعكاسا لها في التعر يف السو قي «للراسمال» ٠‏ المفهوم كمعدات مادية ء وفي التعبير 
السيء الحظ > «تقنية راسمالية» › المستعمل من قبل القتصاد الاصظلاحي للاشارة 
الى هذه القفزة النوعية . يدعي الاقتصاد الاصطلاحي انه ببني تحليلاته على واقع أن 
امعدات يتم انتاجها في وقث أسبق من وقت انتاح مواد الاستهلالك ٠‏ و«اتحويل» 
الانتاج عن وجهته هو القامدة التي تقوم عليها «التظرية الهامشية» وهو الذي يسمح 
ل بوهم باورك باقامة «انشتاجية الراسمال» على «انخفاض القبمة في المستقبل» 
( «ثمن الوقت» ) . في الواقع » هذا لا معنى له ابدا . فما يميز اللمط الراسمالي 
هو الانتاج المحواقت لواد الانتاج ولواد الاستهلاك > وتقسيم العمل الاجتماعي بين 
هذين الفوعين الاساسيين من الانتاج الاجتماعي . وتحليل تمفصل هذين الفرعين 
هو الدي يجب ان بكون مركز .تحليل التراكم . في إلواقع » ان تقسيم العمل 
الاجتماعي هذا هو الذي بود ويمكس مستوى تطور القوى المنتجة؛ وكذلك الائتاجية 
المامة للعمل الاجتماعي (كمية النافع الحاصلة من عمل موزع بطريقة مصينة) » كما 
يتحكم ابضا بتوزيع الدخل الاجتماعي . والتمفصل المسيطر في تظام راسمالي قاثم 
بذاته هو اذن التمفصل الدي بربط انتاج مواد الاستهلاك بانتاج المعدات المكر س لائتاج 
٠‏ اواد الاولى . وهذا التمفصل قد طبع التطور التاربخي للراسمالية في م ركز 
المنظومة؛ في اوروبا > وامريكا الشمالية وفي اليابان . وهو بحدد بشكل تجريدي 
عام نعط الانتاج الراسمالي «الصافي» وكان موضوع تحليل » بيا هو كذلك » قي 
(«الراسنمال) ٠‏ ويمكن تبيان ان عملية تطرر الاتحاد السوفياتي » وكذلك الصين >“ 
قائمة ابضا على هذا التمفصل بالرغم من ان صيغه نظل هنا ٤‏ خاصة في الصين > 
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جديدة واصيلة . 

وعظهر مارګکس ان هناك علاقة موضوعية »> وضرورية فيما بخص نمط الانتاج 
الرأسمالي » بين معدل فائض . القيمة ومستوى تطور القوى المنتجة . ومعدل فائض 
القيمة يحدد بصورة اساسية » بنية التوزيع الاجتماعي للدخل الوطني (تقسيمه بين 
الالجور و فائض القيمة الذي باخد شکل ربح) ٤‏ وبالتالي ء بنية الطلب (الاجور تكون 
القاعدة الاساسية للطلب على مواد استهلاك الجملة » اما الارباح فتظل كليا او جزثيا 
«موفرة» بقصد أعادة «توظيفها» ) . ومستوى تطور القوى المنتجة بمبر عن لفسه 
في التقسسيم الأجتماعي للعمل : توجه قوة العمل » نسب ملائمة » نحو القطاع (1) 
او القطاع (۲) من نموذج اعادة الانتاج في الكتاب الثاني . وهله العلاقة الو ضوعية؛ 
بيغم كونها اساسية خي اقراسمال وقد تجوهلت »> خاصة قي اللقاش حول اليل الى 
انخفاض معدل الربح . والحجة المقدمة غالبا والقائلة بان تضخم التركيب العضوثي 
لراأس المال بمكن ان بتعوض بارتفاع معدل فإئثض ‏ القيمة » هذه الحجة تفققد 
تماسكها اذا أدركنا ان .من المكن دوما تجاون التناقض بين طاقة النظام على الانتأج 
وطاقته على الاستهلاك » هذا التناقض اللصيق بالنمط الراسمالي . وبهده الطريقة 
بظهر الطابع الو ضوعي العلاقة بين معدل خائض القيمة ودرجة تطور القوى المنتجة ٠‏ 
وهذا النموذج النظري للتراكم هو اغنى يكثير من كل النماذج الاختبارية المصاغة بعدهء 
لانه بظهر ان ال «اجر الغعلي» لا بمكن ان بكون اعتباطيا »> وبعطي بذلك لملاقات القوى 
الاجتماعية بنية موضوعية . 

هذه الملاقة الموضومية تعبر عن نفسها في التدبدبات الظرفية بين الفماليسة 
والبطالة . فرفع معدل فائض القيمة الى ما وراء المستوى الضروري موضوعيا يقوذ 
الى ازمة » نتيجة لنقص الظلب . اما تنقبص هلا العدل فانه ببطىء النمو الاقتصادي»ء 
وبخلق الظروف الناسبة لسوق عمل تلائم الراسمال . وصيئة هذا التعديل ‏ الدي 
بثفق مع تاريخ التراكم في الثورة الصناعية في ازمة ۱۹۲١‏ - هي بالتاكيد اكشسر 
نمقيدا من ذلك » وذلك ببب التأثير الثائوي لتنوعات الاجور على اختيار النقنيات»› 
والذي يترجم طابع البحث عن المكن الاقصى للنظام الاقتصادي , 
فالتشفيل الكامل كاتجاه عام للنظام (هذا لا يمنع وجود البطالة ولكثه بتضمن على 
المكس وجود هامش دائم من البطالة) والتدبدبات الظرفية الكبيرة للبطالة تعبر عن 
نومية اأشتفال هذا النظام ء. والتغييرات الداخلية الرأسمالية المعاصرة قد عاقت عمل 
آلية التعديل هده . فتعميم الطابع الاحتكاري لراس الال من. جهة وثلظيم الشغيلة 
على المستوى الوطني من الجهة الاخرى جعلا من الممكن وجود «تخطيط» هدفه 
تخفيف هنهد التذبذبات الظر فية . فاذا ما قبلت الطبقة الماملة ان تضع نفسها دوما 
في هذا الاطار > اطار النظام » آي بشكل مشخص » اذا ما أمكن تحت عصى الدولة؛ , 
الو صول الى «معد اجتماعي» بين الراسمال والممل > عقد يربط زيادة الاجور الفعلية 
بزيلدة الانحاجية » ضمن نسب يحسبها «التكنو فراطيون» › فان حالة من شبه 
الاستىخذام الكامل والمستقر يمكن ان تعتبر مضمونة . هذا لإ يمنع ان قطاعات من 
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المجتمع يمكن بر فضها «للعقد» ES O‏ 
والمنوسطة التي ستدفع ث من التركز الراسمالي» والتي يمكن أن تخمتع بقدرة ييا 
على الشانتاج لا قنكر قيمتها . وبالاضافة الى ذلك يمكن انلا تتيع العلاقات ا 
ابضا نموذجا التخطيط من هذا النوع . والواقع أن التثاقض يزداد بين الطايع العالي 
للانتاج ‏ الدي يعبر عن نفسه في تزايد وزن الشركات متعددة القوميات _ والطايعم 
القومي المستمر للمؤسسات » مؤسسات الرأسمال او مۋسسات العمل » وتجد 
الايديولوجية الاشتراكية ‏ الديمقراطية › التي تعبر عن نفسها في نماذج من هذا 
العقد الاجتماعي » في حدود الدولة القومية »> حدودها ايضا . 
٠‏ بيكس هذا النموذج جوهر النظام . وقد جردناه هنا من العلاقات الخارجية » 
وهذا لا يعني ان تطور الراسمالية يتم. ضمن الاطار الوطني المستقل » ولكن بعني 
فقط ان الملاقات الجوهرية للنظام يمكن الامساك بها بتجريدها من العلاق ات 
الخارجية هذه . على اية حال ان العلاقات الخارجية لجموع المناطق المتطورة مع 
محيط النظام العالمي تبقى كميا هامثبية امام حركة ال ركز الداخلية ٤‏ ويمكن القول ان 
هذه العلاقأت الخارجية قائمة » كما سنرى » على قاعدة التراكم البدائي وليس على 
اساس امادة الانتاج الموسع . والطابع التاريخي للتمييز بين سلع الاستهلاك الشعبية 
والمواد الكمالية بظهر هنا أيضا بوضوح . فمن المغروض اعتبار المنشجات التي بأتي 
الطلب عليها من الفسم المستهلك من الربح منتجات كمالية بامعنى الضيق للكلمة . 
والطلب الذي بتو قف على الاجور يزداد بازدياد النمو الاقتصادي . نطور القوي 
المنتجة . واذا كان هذا الطلب » في بداية الرأسمالية قد بقي موجها بشكل كلي تقريبا 
نحو مواد الاستهلاك الاساسية » غذاء ونلسيج ومسكن > فهو بتجه الان اكثر فاكثر 
لحو منتجات الاسئهلاك ذات الديمومة : السيارات » الادوات الكهربائية - المنرلية 
الخ . هذا التعاقب التاريخي لائماط المنتجات «الجماهيية» له اهمية كبرى بالنسبة 
لفهم المشكلة التي تهمنا هنا . فبنية الطلب .في المراحل الاولى للنظام كانت تساعد 
الثورة الزراعية وذلك بتقديمها منافل للمنتجات الغذائية في السوق الداخلية 
(وتاربخيا » اخذ هذا التحويل الزراعي شكل ثورة راسمالية زراعية) . ونحن نعرف 
من جهة ثانية الدور. التاربخي الدي لعبته صناعة الشسيج ونمو المناطق المدينية 
( «عندما بكون البناء بخير كل شيء کون بخير» ) في عملية الترأكم . ومنتجات 
الاستهلالك الدائم ‏ التي بتطلب انتاجها استهلاكا كيرا لروس الاموال وللاإييدي 
العاملة الماهرة ‏ لا تظهر الا عندما تكون الانتاجية في الزراعة ؛ وفي الصناعات التي 

نتج المواد قليلة الديمومة قد قطعت وتجاوزت المتيات الحاسمة , 

التحلیل بلعب دورا حاسما في البرهنة على صسحة اطروحتنا ٠‏ وسئضيف 
عليه ثلاث ملاحظات اخری . 

اولا > ان التراكم القاتي ».اي بدون توسع خارجي للنظام ٤ء‏ ممكن نظريا اذا كان 
الاجر الفعلي يرداد بقدر محسوب معين . ولكن الاتجاه العام للنظام هو نحو الاحتفاظ 
بمستوى الاجر الفعلي اللي لا برتفع الا وفقط في الحدود التي تفرض فيها الطبقة 
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الماملة بالنضال قحسينا لحالتها . اما اذا لم يكن الاجر الفعلي يرتفع بالقدر الضروري 
فان التراكم بتطلب لتعويض ذلك » توسعا دائما وخارجيا للموق. وهنا يكمن اساس 
«التو سعية» الاجبارية في النمط الراسمالي . فعلى امتداد القدرن التاسع هشر 
وحتى .۱۸۸ 4 وباعتبار أن الاجور الفعلية لم ترتفع بشكل كاف في ال ركز »> برز شكل 
من التوسع الضروري اعطى للمحيط بعض الوظائف المحددة » لكن > ومنف المقود 
الاخيرة لهذا القرن > وجدنا ان الاجور الفملية تزداد في المركز ازديادا هاما » الامر 
الذي اعطى لتوسعية النمط الرأسمالي اشكالا جديدة (الاشكال الامبريالية وتصدير 
الرساميل) وكدلك اعطى للمحيط نفسه وظائف جديدة . 

انيا » ان التراكم المتركز على ذاته يحمل النمط الراسمالي في الركز 
رسالة السيطرة الحصرية » اي تحطيم كل الانماط الماقبل _ راسمالية . والتشكيلة 
الاجتماعية الراسمالية الركزية تنحو الى الاندماج الكلي في النمط الذي يسود فيهاء 
وهلا استفثائي ٠‏ اذ ان كل التشكيلات السابقة كانت عبارة عن تركيبات مسثقرة 
لانماط مختلفة . 

ثاثا » التراكم الذاني هو الشرط الضروري لظهرر الانخفاض الاتجاهي, لعدل 
الربح . والاحتكارات والامبربالية تشكل رد النظام على هذا الاتجاه الى الانخفاض » 
وذلك بوضع حد للتقسيم المتساوي الربح . قموجة الارباح القادمة من المحيفل » 
حيث كان الراسمال قد ذهب سعيا وراء معدل مكافاة اقضل من جهة ؛ والانخفاض 
الدائم معدل الربح في الركر المتغق مع استمرار اليات التراكم الداتي من بجهة ثانية» 
كل ذلك يزيد من خطورة مشكلة امتضاص الراسمال الزائد . والطربقة التي بتجاوز 
بها النظام هذه المشكلة هي راسمالية الدولة التي تنظم مشكلة امتصاص الفائض . 
ان تحليل هذا الرد الذي يقوم به النظام لحل مشاكله بتطلب ادخال مفهوم جديد : هو 
«الفاثض» الاكثر اتساعا من مفهوم فائض - القيمة . 

ونرى مثالا على الاختلاف الاساسي القائم بين هلا التحليل الاخ وتحليسل 
الا ركسية الدوغماتية في “الناقشة الشي دارت حول ملف باران وسویزي ' 
الرآاسماليةة الإحتكارية , وبتعلق الامر هنا بامكسب الهام الذي بدمج وقائع جديدة 
واساسية تخص الطريقة التي بتجاوز فيها ألنظام اليوم > في المركز › التناقسض 
الاساسي » الدائم والتفاقم بين طاقته على الانتاج وطاقثه على الاستهلاك . وقانون 
الاتجاه الى ارتفاع الفائض »> الذي هو ثمرة لسياسة الدولة والاحثكارات قي عصر 
الراسمالية الاحتكارية المعاصرة » لا يدخل ابدا في تناقض مع قانون الانخفاض 
الاتجاهي معدل الربح »> بل بالعكس ليس هو الا انعكاسا له في نظام هلا العصر . 
هناك بعض المعلقين الذين وقفوا ضد عمل بارا وسويزي لانهما بينا آن النظام يمكن 
ان يستمر في الاشتغال . نجن نفضل النظرة الدينية الطمئنة حول الكارئة التبشرية 
والعصر الذهبي الذي تحفق بشكل معجز › على النظرة.القلقة الى الشروط الدائمة 
التغبر والتي تجيرنا على تجدید تحليلاتنا دون آنقطاع . 
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۲ شروط التراكم الذاني الركزة : 
دور النظام النقدي 


النظربة النقدبة هي الميدان المفضل لا يسمى بال «علم الاقتصادي» الاي لا 
يتعرض آلا لشكلات مصطنعة . ذلك ان الثقد بخفي العلاقات الاساسية » ملاقات 
الاتتاج » ليضع محلها العلاقات السطحية »› علاقات التبادل . في الواقع » لا يلعب 
النظام المصرفي الا دورا سابيا في تحديد كمية النقد الضرورية . بالتاكيد »هذا 
النظام يمارس دورا ايجابيا في الية التراكم (في عملية تحقيق فائض . القيمة) ٠‏ 
لكن هذا هو بالضبط الدوو الذي لا لراه النظربة النقدية الشائعة . 

والنظرية الذاتية للقيمة لا تستطيع ان تجيب على مسالة قيمة النقد الا بالمصادرة 
على الطلوب : قيمة النقد تكمن بالنسبة لها في قيمة السلع التي بسمح بالحصول 
عليها . في الواقع هنال اربع وظائف اساسية للنقد : فهو أداة قياس القيمة » واداة 
التداول المشسخضة > والاداة الممتازة للدفع الإبرائي (الحر) » واداة تخرين القيمة . 
والنظرية الهامشية تؤكد على دور التقد باعتباره وسيلة تداول ومنه تشتق الوظائف 
الاخرى . اما الفكر الكينزي فانه بؤكد على وظيفة النقد ك «وسيلة قخزين» تميسز 
بشكل خاص النقد . اما المماصرون (ليندهال ومردال ولندبرغ وهارود) فهم ينسبون 
‘الى هاتين الوظيفتين دورا تكميليا » رغم انه انوي بالنسبة لالياث التراكم ؛ في حين 
ان مدرسة شیکاغو تعود مع ميفتون فريدمان الى النظرية الكمية . وماركس ‏ مع 
جوزيف شومبيتر جرئيا ‏ هو الوحيد اللي فتح امكانية المناقشة حول دور النقد 
قي التراكم . 


من النفكي الکلاسیکي الى کیئز ومیاتون فریدمان . 


کان التفكير الاقتصادي »› الذي سماه ګیئز کلاسیکیاء» کتفکیر ګینز على کل حال؛ 
شب دورا حاسما معدل الفائدة ودورا جد ثانوي للنظام المصرفي بالنسبة لالياك 
التطور الاقتصادي . 

فالادخار والتوظيف هما بالنسبة للكثاب الذين يهاجمهم كيثز» معطيان حقيقيان 
من معطيات الاقتصاد . لكن الشكل النقدي الذي تتجسد فيه هده الكميات بضيف 
الى الاسباب الفعلية لعدم التوازن الكامن سببا جديدا للاضطراب . يجب ان يكون 
هناك «معدل طبيعي» للفائدة يتيح تحفيق التوازن الاقتصادي . وستكون كمية 
الإدخار اذا أخذنا بعين الاعتبار «أفضلية الحاضر» » مساودة عندئل لكمية التوظيف 
الطلوب ٠‏ مع الاخل بالحسبان انتاجية الرأسمال . 


لكن » بالاضافة الى ان هذا التحلیل هو مجرد لفو اذ › لا فشر ولا بوهم ى 
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بوارك لم بتمكنا من ابجاد قاعدة اخرى لانتاجية الراسمال غير قاعدة «افضليسة 
الحاضر؟ رغم أن المعدل الطبيعي للفائدة لا يزيد على معدل انخفاض القيمة في 
امستقبل ‏ »4 لا تفسر الآلية التي تتحدد بها الفائدة «الطبيعية» بشكل تتقاطع فيه 
منحنياثٽ العرض مع منحنيات طلب الادخار شيئًا على الاطلاق . وقد بين كيز ذلك 
بشكل جيد : عندما يتغر اتجاه الطلب على الراسمال ‏ مثلا بسبب تحديث يتطلب 
توظيغات أكثر اهمية ‏ فان الدخول تتفير »> وبتغير ايضا في هذه الحالة رض 
الادخار . وبالاستمانة بالتارىخ لحل هذه المشكلة _ عرض الراسمال » حسب هذه 
النظرية » يتحدد اليوم بشكل توزيع وبحجم دخول البارحة ب يشم حذف الصعوبة 
الاساسية بسهولة . 

على جميع الاحوال لم يعط الهامشيون الاوائل أبة اهمية للظروف النقدية . ومن 
«البدهي» باللسبة لهم ان الظروف النقدية تقرب معدل السوق النقدية من ال«معدل 
الطبيغي» . اما فيكيسل فسيفتتح عصرا جديدا حين بكشف كيف أن ممليات تراكمية 
في الآليات المصر فية تسمح بابتعاد المعدل النقدي عن المعدل الطبيحي . وهذا التحليل 
الدي اخذه من بعد مدال وګینز ثم اسل قد ساهم في تفر الدورة . 

والفرضية الضمنية هنا هي أن معدل الفائدة هو الذي بحدد حجم الادخار 

وكذدلك حجم التوظيف . والحال ان ليس هنالك شيء من ذلك . فالادخار بتوقف 
أساسا على الحجم اأطلق واللسبي لدخول اللكية » اما التوظيف فهو لا يناثر الا 
قليلا بتنوع معدل الفائدة : أنه يعتمد اساسا على درجة الاتفاق بين الطاقة على الانتاج 
والطاقة ملى الاستهلاك . 

ونحن نجد 'لدى كيز هذا التعارض نفسه بين الدور المغرط الوب ألى معدل 
الفائدة والدور السلبي المدسوب للنظام المصرفي . واللاتوازن بين الادخار والتوظيف 
يفسر في التحليل النهاثي على اساس تفضيل السيولة » هذا التفضيل الذي يمنع 
معدل الفائدة من اليوط الى ما وراء حد ادن : قمعدل الفائدة محدد بحالة تفضيل 
السيولة النفقدية » خذا بالحسبان كمية النقد المغدم من قبل المصارف . ثم بمد 
ذلك»ء هناك فوى توازن خاصة مهمتها قتحديد اسعار نسبية » مثل ان تکون الفعألية 
المامشية لمختلف رووس الاموال مساوية لهذا الممدل . وعتدثد لن بظل هناك اي 
فارق بين معدل الفائدة وفعالية راس الال وبالتالي بين اي توظيف صاف ٠‏ وهكذا 
نلتقي مع امرس السويدية : أذا كان العدل النقدي سساويا للمعدل الطبيعي فليسن 
هناك ارباحج . لکن هذا التوازن يمكن ان يكون ايضا توازنا قائما على تفص الاستخدام. 
والواقع مهما بكن حجم' النقد فان معدل الغائدة لا يمكن ‏ بسبب افضلية السيولة 
الثقدية ‏ ان بهبط الى أبعد من حد معين . والنظام المصرفي يصبح اذن عاجزا . 
ولهذا فان العديد من الكبنزيين ندين سياسة التوسع اللقدي التي مکن ٤‏ جين 
بکون معدل الفائدة قد وصل الى مسىتواه الادئى ¢ إلا ان تنجب التضخم حتی قي 
حال غياب الاستخدام الكال , 


هدا التحليل بثوم على فكرة افضلية السيولة » اي على فكرة الميل الى التخزين. 
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ماذا تعني «الحاجة للسيولة» ؟ انها » من جهة أولى » ألحاجة الى الثقد من أجل تمويل 
الصفقات الجارية . والى اي حد بكون صاحب المشروع مستعدا لدفع الامموال 
الضرورية لتامين انتاجه الجاري ؟ حتى اللحظة التي قحيل فيها تكاليف هلا امعدل 
ربحه الى عدم . وهي » من جهة ثانية » الحاجة الى النقد من اجل التخرين ابضا , 
لكن في المجتمع الراسمالي > وفور تكو"ن المدخرات ‏ الاحتياطية الضرورية لا يرغب 
صاحب المعمل في التخزين بل يقضل ان بوفر من اجل ان يوظف . المسالة لا تكمن 
اذن في معرفة لاذا لا يمكن لعدل الفائدة ان بهبط الى اكثر من حد ادنى معين ولكن 
)اذا بهبط مستوى الفعالية الهامشية للراسمال الى درجة كبيرة . حول هذه النقطة 
تظل تفسررات کكيثز غامضة . 

ومع ذلك > فان ما هو مخيب للأمل عند كيثز بكمن في ان النظام المصر في يظهر 
اديه عاجزا » ليس فقط الى حد معين » ولكن على كل المستويات . ومن الممكن ان 
نقكر أن النقد بلعب دورا سلبيا بمعنى انعرضه بتكيف مع الحاجة الى السيولة ۰ 
لكن كين بعتبر ان هذا العرض ثابت . وهذا الثبات هو الذي يحدد ٠‏ امام طلب 
متقيذب » الثنوعاث الجاربة معدل الفائدة . بالتاكيد ء ان بعض تنوعات هذا المعدل 
تنتج احيانا من تكيف كمية النقا مع الطلب > لكن هذه الصعوبات تظل وقتية ولا 
تستطيع ان تفسر المستوى الوسطي لهذا المعدل على امتداد فترة طويلة . 


ب تعديل الاصدار حسب الحاجات . 


والمسالة الاولى التي تطرح نفسها هي معرفة كيف يتم تكيف ال لاس (كمية 
النقد بر سرة التداول) مع أل سم (مستوى الاسمار × حم العامسلات) . ليس 
الادخار العام كتلة متمائلة ؛ ويجب أن نميز فيه » بين الادخار الخلاق الف من 
كمية النقد الو ضوعة على جنب من قبل اصحاب المشاريع بقصد توسيح الانتاج في 
المستقبل » وبين الادخار ‏ الاحتياط اأؤلف من كمية النقد المىضوعة على حدة ء اما 
من قبل المستهلكين بهدف صرفها في المستقبل على مواد استهلاك نهائية » او من قبل 
اصحاب المشاريع من أجل تمويل مصاريف الانتاج الضرورية لتامين الانتاج الحالي 
للنظام وتأمين رواجه العادي . 

تلف هذه الكمية من النقد الحاجة الاولى الاجتماعية النقد . والنظام المصر في» 
عن طربق الاعتمادات التو سطة الإجل »> بعدل ويوازن .كمية النقد الدائرة . والمصارف 
التجارية تقدم هذه الاعتمادات المترسطة الأجل رذا غلى طلب اصحاب المشاريع ) هذه 
الاعتماداٽ ليس لها من وظيفة الا نمويل الاستمرار العادي للاقتصاد » أي توزيع 
دخول وخروج الارصدة الخاصة باصحاب المشاريع حسب الوقت . 

كل المسالة تكمن اذن في معرفة ما اذا كانت الحاجة الاجتماعية النقد محددة 
مسبقا > اي باعتبار ان مادات الدفع تبقى ثابتة (رهذا صحيع على المدى القصي > 
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اما على امدى الطو بل فان تحسين التغثيات المصرفية سرع من دوران النقد تجاه 
الحاجة التزايدة له) » خاصة اذا كان حجم الدخل الوطني ابضا محددا مسبقا > 
وبمعلی .خر اذا کان مستوى النشاطات ومستوى الاسعار محددين مسبقا . فاذا 
كانت الصارف قادرة في الواقع على تعديل هده الستويات عن طريق اضافات او 
اقتطاعات نقدية > فان القول بان النظام المصرفي بنظم كمية النقد حسب الحاجة 
یصبح بدون معنی . 

والقصود هنا أيضا مغر فة ما اذا كان كل من مستوى النشاطات ومستوى 
الاسعار محددين أساسيا بكمية النقد » او ما اذا كانا بعتمدان في النهابة على معطيات 
اخرى . كينز بؤكد أن كمية النقد الغروضة تملا وظيفة متحول اول » مستقل . 
هذه الغرضية ليست قائمة على اساس . لكن هناك ما هو أخطر ١‏ ما هي القوى التي 
تحدد مستوي الفعالية الهامشية للرأسمال ۴ كين بظل اخرس حول هذه النقطة . 
في الواقع »> هله القعالية التي ليست شيئًا آخر ألا ريعية الاستشمارات» تظل مرتبطة 
مباشرة بدرجة التوافق بين طاقة الانتاج وطاقة الاسنهلاك في امجتمع . فاذا كانت 
طاقة الانتاج اقوى من طاقة الاستهلاك في فترة ما » فان ريمية الاستثمارات لن 
تتأخر حتى تصبح عدما» ومهما كان مستوى معدلى الفائدة فسنشهد تقلصا للنشاطات 
الاقتصادية ۰ 

ان مستوى النشاطات بتوقف على شيء آخر غير كمية النقد . هل الامر هو 
كذلك ايضا باللسبة لمستوى الاسعار ؟ 

النظربة الكمبيلة تزبط مباشرة قيمة النقد بكميته . لكن اذا كان هذا الرابسط 
اإيكانيكي لمادلة فيش قد تم هجره الان » الا ان هلا لا يعني ان كل آثار النظرية 
الكمية قد اقتلمت من اللظرية . وهناك » حتى » من بحاول إحياء النظرية الكمية 
باظهار العلاقة بينها وبين النظربة الذاتية للقيمة . وهكلا بؤكد ميْز انه عندما تزداد. 
كمية النقد فدلك بعني ان بعض الدخول قد ارتفعت : اذ بما ان المنفعة الهامشية 
للنقد قنخفض بالنسبة للافراد مندما يرتفع الدخل فان الاسعار ترتفع بدورها . هل 
هذه المحاكمة متينة فعلا ؟ عندما ترتفع كمية النقد عامة فهذا بعتي ان الائتشاج 
الاجتماعي قد ازداد اذ ان النقود الجديدة الاضافية قد دخلت في الاقتصاد عن طريق 
قنوات مشخصة . في وجه طلب متزابد هناك أيضا عرض متزايد ٠‏ 

ظاهريا » توجهت النظرية الاقتصادية في طريق جديدة كل الجدة : طريقة 
دراسة الوظيفة التي تسمح للنقد بارضاء «ألحاجة للسيولة» . هل حذف تحليل 
اليولة جذريا النظرية الكمية ؟ يمكن الشك في.ذلك . فبالدسبة النموذج الكيتري»ء 
وباعتبار ان العرض النقدي ومعدل الفائدة معطيان > فان مستوى تفضيل البيولة 
هو الذي بحدد القسم من النقد آلذي سيكتنز (بالعكس ابا » الفسم الدي سيصبح 
«فعالا) ) . وبما ان معدل الفائدة هو الذي بحدد حجم الاستشمارات إلان الفعمالية 
الهامشية للرأسمال تبقى متجولا مستقلا لا يتوقف على كمية النقد) وبالتالي حجم , 
الدخل الوطني › فبامكاننا ان مسك بكل معطيات النظام الاقتصادي » ما عدا المستوى ٠‏ 
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العام للاسعار ٤‏ الذي جب ان بتحدد حسب التعبير الکمي »> بالملاقة بين الدخل 
الوطني الفعلي وكمية النقد العامل (الفعال) . وكيثز يبقى اذن »› اذا أمكن القول › كميا 
من الدرجة الثانية . ولهدا عندما بختفي تاثير تفضيل السيولة نقع في النظرية 
الكمية البسيطة المحضة . وهذه الرؤبة التي تجد في كمية النقد المعروضة معطى 
تتكيف حسبه المعطياث الاخرى (كمية النقد تحدد عند كيز مستوى الدخل الوطني 
وصستوى الاسعار معا في حين أنها لا تحدد الا مستوى الاسعار عند «الكلاسيكيين» ) 
بدل أن تكرون هي نقسها متحولا يعتمد على الطلب النقدي » اي على مستوى الدخل 
وألسعر > هذه الروّبة قد. سهلت آعادة اندماج المنظومة الكينرية قي المنظومة 
الكلاسيكية . اعادة الاندماج هذه التي قام بھا مودیقیان بيافي في نموذج عام تتحمل کل 
الانتقاداث التي وجهها.توغارو الى النظرية الكمية . والواقع ان الوقف العادي 
للكمية لا يمكن ان ينسجم مع كل نظريات التوازن العام ٤‏ اذ من الضروري ان يكون 
هناك متحول مستقل في النظومة . ومدرسة شيكاغو تقوم »> مع مياتون فريدمان 
بالمودة الى الكمية . وهي مضطرة أن توجه كل الابحاث في الوجهة الوحيدة التي 
تسمح بها اختبارية تحكم على نفسها برؤبة الظاهر فقط : البحث عن العلاقات 
المشبادلة المباشرة بين كمية النقد ومختلف متحولات المنظومة ( «الدخل الدائى» ) » 
وأيضا التحليل «البسيكولوجي» ل «افضلية التو فير» ومشاكل مصطنعة اخرى . 

اذا رفضنا اذن كل "شكال الكمية » فان مشكلة تحديد قيمة النقد قظل كما هي. 
ومن المسموح التفريق بين حالتين : حالة النقد الذي يمكن تحويله الى ذهب » والنقد 
الذي لا يمكن تحوبله . في الحالة الاولى من المؤكد أن كلفة انتاج الذهب تلعب ذورا 
كبا وحاسما في آلية محديد المستوى العام للاسعار . !ما اذا كان النقد غير ممكن 
التحويل الى ذهب »> فان الحاجز الذي تشكله قيمة الذهب يزول . حتى الان ء ما 
کان توسعم الاعتمادات المصرفية ل«بتجاوز» الحاجات » ذلك ان الاعتمادات القدمة 
ما كان يمكن طللبها من قبل اصحاب المشاريع . فقط في توزيع قوة شرائية دون مقابل 
فعلي (اصدار عملة ورقية في حالة الجرب مثلا) يمكن لكمية النقد ان تزداد . ويفرض 
ارتفاع الاسمار (الناجم عن لا توازن بين الدخل والانتاج وليس عن كمية النقد) عندها 
هجر قاعدة التحويل الى ذهب . وحينما ير فض النظام المصر في أن يشترى الذهب 
بسر ثابت » فان توسع الإعتمادات وانتشار القوة الشرائية يمكن أن يسستمرا بدون 
خدود ٠‏ أذ.انهما بؤديان »> في اطار الارتفاع العام للاسعار » الى ارتفاع سعر الذهب 
نفه . وهنا تزول التبعية التي تربط العرض النقدي بالطلب . 

ان قضخم الاعتمادات قد اصبح ممكنا » على الاقل داخل نظام تقدي وني مسقل 
ذاتا : في الواقع ؛ بما ان التضخم بقود الى تعديل الميزان الخارجي (عادة في 
عجز) » وبما أن الذهب ببقى على مستوى النظام الراسمالي العاي وسيلة الدفع 
الاساسية » فان السياسة الوطنية لدولة ما يمکن .ان تدخل في صراع مع سياسة 
دولة اخری . 


ك 


« دؤر النقد في عمليةة التراكم‎ - ٣ 


النظام النقدي يملا أذن »> سلبيا » وظيفة «تقلية» عامة : اي وظيفة تمديبل 
عرض النقد حسب الحاجة التي تعبر عنها «حالة توازن» محينةي اي في اطار فرضية 
امادة الانتاج البسيط . وهو يملا ايضا وظيفة اخرى » أكثر اهمية » رغم انها منسية 
كلية من قبل النظريات الاتفاقية : هي اتاحة اعادة الانتاج الموسع . وسنسمي هده" 
ألوظيفة بالوظيفة «النشيطة» للنقد > جاذبين بهذا الانتباه نحو دور السات 
النقدية التي تقوم بوظيغة المخطئط ١‏ الذي يعدل بنظرته المستقبل » العرض حسب 
الطلب . 

فالتراكم .الراسمالي بتطلب » في الواقع »> كمية متزايدة من النقد » ليس فقط 
لان الناتج القومي الخام بتزايد لكن ايضا لان ألنقد الجديد بب ان يدقع داخل 
الدورة ٠‏ قبل تزايد الناتج القومي الخام حتى يمكن ان يتحقق فعلا تحول الادخار الى 
توظيفات . ولا بكون هذا التوظيف في وقت تحققه قد خلق بعد منافذه » اذ أن 
المنافد المىجودة في لحظة معينة لا يمكن ان تكون أوسع من حجم الأنتاج في هله 
اللحظة نفسها . وبخلق الترظيف منافده الجديدة عن طربق توسيع الانتاج . لكن 
حتى يتمكن صاحب المشروع من التوظيف بيجب ان يكون بحوزته مسبقا كمية من 
النقد , يبدو اذن ان وجود منقد مسبق هو الذي يمح لصاحب المشروع ببيع القسم 
من انتاجه الذي تذهب قيمته نحو توسیع الانتاج .»> وذلك من اجل لاتحقيق» 
«ادخاره» قي شکل نقدي »> اي راسماله"الاضافي . لا يبدو ان هنالك حلا للمشكلة : 
فصاحب المشروع لا بستطيع في الواقع ان يوجد 'ملفذا كهدا › اذ ان المنافذ اوجودة 
في اللىحظة التي برند ان يبيع فبها لا يمكن ان تتجاوز حجم الانشاج الراهن » وعليه 
آذن ان بجد اليوام منفذا. مساويا لحجم انتاج الغد . في الواقع > بكفي أن تصل كمية 
اضافية من النقد مساوية للقيمة المكرسة للتراكم الذي سيخلق غدا منافذه ؛ الى 
اندي صاحب الشروع الوم بابة وسيلة كانت حتى تجد المسألة حلها . 

بتحليلها لتخطيطات الانتاج الو سع عند هأاركس » اعتقدت روزا ئۈكىەيۈرغ انها 
كشفت ان النوازن الديناميكي غر ممكن الا اذا وجدت هناك منافلم خارجية (خارجية 
باللسبة للنمط الراسمالي) مسبقة »> وبالتالي ان النمط الراسمالي سيصطدم »> 
عندما بكون قد سيطر على كل العالم » بعقبة لا بمكن تجاوزها ؛ وسينهار من تلقاء 
نفسه . وخطاً روزا ل وکسمبور غ هو أنها لا تأخل بالحسبان دور النقد باعتباره وسيلة 
لتعديل التوازن الديناميكي . 

لناخذ بهذه المناسبة ال ماركس نفسه المتعلق بنموذج اعادة الانتاج الموسع » 
حپث يتم اذخار صف فائض القيمة المنتج في القطاع 1 (انتاج وسائل الانتاج مشاز 
الله بالعلامة 1) وخمس فائض القيمة المنتج في القطاع ۲ (اتتاج الموآد الاإستهلاكية) 
قي الفترة الأولى من اجل «توظيفها» في الفترة E‏ بإضافات على الراسمال 
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الابت (ت) والراسمال المتغير (م) مساوية في نسيها الى اضافات الفترة الاولى . 
المقصود اذن هنا هو نموذج متوسح لاعادة الانتاج الموسع دون تقدم تقني (اي بدون 
تعديل في التركيب العضوي ث/م لكل من الفرهين من فترة الى اخرى) > وهذا 
النموذج يمكن تحقيقه بفضل توسع قوة العمل . 

بالنسبة للفترة الاولى لدينا ١:‏ 


(ا) ...ا ثا اماف( فت [ چ اقم 
٥.٠‏ فل) ے ٦.۰٠۰‏ نا .۰ 
() س ۰۰ ٿث + .0 م + .0 ف (. .ا فاث۲ کے ٥.‏ قم + ۰ء ف)) 
Û 1...۰ =‏ 


وقد حللنا هنا فائض - القيمة النائج في كل فرع الى عناصره الثلائة : الفائض 
اهدخر بقصد التراكم في نفس الفرع المتحتق في صورة توظيف لاحق في وسائل 
الانتاج (فث) ٠‏ والفائض الى فر بقصد شراء لاحق لقوى عمل اضافية (فام) وفائض 
مستهلك (ف١)‏ . هله المناصر مكتوبة بين قوسين . 

وانتاج وسائل الانتاج خلال هذه الفترة (...1) بزند الطلب الذي بعبر عن نفسه 
في الوقت ذاته (...] ي )٠٠..‏ في حجم فائض القيمة انتج في القطاع ١‏ 
وغير المستهلك . وبالغل ٠‏ يزيد انتاج مواد الاستهلاك )٠...(‏ من الطلب الذي بظهر 
خلال هذه الفترة (ء.٠١٠‏ + ۷۵٠١‏ ج ..0 ېږ ۰) في حم فائض القيمة المنتج في 
القنطاع ۲ وغ المستهلك ٠. )٠١١(‏ 

لكن في مجرى الفترة اللاحقة تصبح معادلا التوازن على الشكل التالي : 

1س ...ثا .اما + .اا فV.‏ 

AA FPA. +I)... — 

وفيما وراء مشكلة التجديد البسيط لوسائل الانتاج » يمتص طلب توسع الجهاز 
الانتاجي في بداية الفترة الثانية فاضل انتاج ١‏ خلال المرحلة الاولى . في الواقع 
)٠٠٠. + ٠ء )11٠١ + 6. ٠(‏ ى ٠.١‏ . وبالئل» فان طلب مواد الاستهلاك» 
القي ينجم خلال الفُترة الثانية عن زبادة قوة العمل المشغلة » بمتص قاضل انتاج 
القترة الاولي اذ آن |٠١١(‏ ج )۸٠۰‏ س )۷١١ + ٠١٠١١(‏ = ١١ا‏ ء 

وهكذا فان قسما من انتاج الفترة الاولى يذوب خلال الفترة الثانية ويمتص ٠ء‏ 
وهكلا بالدسبة للفترة التالية لها »> الخ .. 

وفرضیات مثال مارگس س معدل تراکم مختلف من فرع الى آخر ٤‏ وترکیب 
عضوي ثابت ‏ ليست ضرورية فعلا ٠‏ وقد اظهرت آن ماري لولانییه ان التشوازن 
الديناميكي ممكن اذا امكن أحترام نسب ممينة » وذلك بافثراض وجود معدل تراكم 
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واد من. فرع الى آخر ؛ وت ركيب عضوي برتفع تدريجيا من فترة الى اخرى . 

هذا النموذج بظهر ان ليس هناك مشكلة «منافد خارجية ضرورية» ؛ لكن فقط 
هنال مشكلة الاعتمادات المصر فيك ٠‏ فیجب ان يکون تحت ايدي اصحاب المشاريم 1 
خلال فترة معينة ٠‏ وسائل نقدية لا يتم أسترجاعها الأ عندما يكون انتاجهم + خلال 
الفترة اللاحقة » قد تحقق . وهلا التحقيق يمكن أن بحصل اذا امكن احثرام نسب 
ممينة (بین نا و ن۲ ٤‏ ث١‏ وث) > الغ) , 

اذا تحقق ذلك خلال الفترة الثانية » فبامكان اصحاب المشاريع عندئل اعادة دقع 
السلف التي اخدت في بحر الفترة ال مدكورة » وذلك بشرط ان يمطيهم النظام النقدي 
سافة جديدة »> اكبر من السلفة التي سبقتها »> تتفق مع حاجات التوازن في الغترة 
الثالغة ؛» وهكذا دواليك . 

التوازن الديناميكي ممكن أذن بدون منافد خارجية بقدر ما ان كمية من النقد “ 
متزابدة باستمرار » وبسعر ابت > تدخل النظام النقدي . وكمية النقد الجديدة 
همده تأتي الي صاحب المشروع أما بب زبادة انتاج الذهب او يفضل النطلام 
المصرفي ء وتحليل قنوات دخول هذا الدهب الاضافي تام به ماركس منذ قرن في 
(الراسمال ١‏ وللفقد الاقتصاد افسيياسي» .. ولن نعود اليه . لنقل فقط ان انتاج 
الدهب الجديد يتيح امكائية بيع اضافي : فمنتج الاهب بشتري منتجات من لذن 
اصبحاب مشاريع آخرين بالارباح ألئي يحصل عليها (التي لها شكل معدني) ٤‏ وذلك 
اما للاستهلاك او لتو سيع صناعته , وأصحاب امشاريع يمکن بهذا اآڏن ان ببيعوا 
«فائض انتاجهم» (حيث بتبلور ثوفيرهم الحقيقي) وأن بحققوا في شكل نقدي القيم 
الكرسة لتطوير صناعتهم ٠‏ وهم بستطيعون ان يشتروا بهذه الاموال وسائل انتاج 
جديدة ؤآن بستخدموا عمالا جددا , المنفذ موجود اذن في حال الامكانية » ولكن كان 
لا بد من آلية نقدية خاصة حتي بتاح له التحقق . وقناة الامتمادات المصر فية هي 
التي تخلق الوم كمية النقد الاضافية من لا شيء بواسطة المصارق . وقد بين 
'شوصبيشر كيف إن هذا النقد الموضوع تحت تصرف اصحاب المشاريع ساعد على 
توسيع الانتاج ٠‏ 

لكن حتى هذه الخدمة التي يقدمها النظام المصر في ليست اساسية . فقط عندما 
تخلق التوظيفات مناقدها يمكن تسديد السلفة . في الحالة المغايرة » فان اصدار . 
النقد ١‏ بحل مشكلة غياب المنافد الضرورية للانتاج الاضافي . 

وهكذا يملا النظام النقدي فجاة وظيفة حساسة : فهو بسهر على ان قبقسى 
تو قعات اصحاب المشاريع ضمن اطار «معقول» ٠‏ انه يمد حظوظ التوازن الديناميكي , 
وهو بلعب دور آلخطط الذي بسهر على حفظ التواؤن الديناميكي بين القطاءات 
المختلفة . وهذا هو السبب الذي جعل نمط الانتاج الرأسمالي ببتدع ٤‏ هنف البدء 4 ٠‏ 
مركرة الاعتمادات . والاعتمادات كانت موجودة قبل الراسمالية » لكن الراسمالية 
أظمت الركزة المصرفية ؛ وعممت استعمال النقد الموثوق > كما انها اقامت نظامسا 
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مم ركزا على المستوى القومي خاصا بالاصدار الورقي : وكان هذا احد المتطلبات 
الاساسية للتراكم . 


شروط اشتغال نظام النقد الماصر ؛ التضصخم الزاحف ٠‏ 


تؤكد النظرية الكمية ان زيادة الحجم النقدي هو وحده الذي يستطيع ان يحدد 
ارتفاعا عاما للاسعار » والتحليل السريع الو قائع التاريخية يبدو انه ببرر ذلك . مع 
هذا » فان هبوط الكلفة الفعلية لانتاج الذهب > نتيجة لاكتشاف. مناجم اكثر غثى > 
كاف لتفسير التغيرات الكبرة في الاسعار في القرن التاسع مشر . ومن المقبول به 
حاليا أن إرتفاعا عاما للاسعار يمكن .ان بجد اساسة في تصلب العرض نتيجة لاختناق 
ما امام طلب نقدي في توسع دائم , هذه الو ضمية ت تتواتر كثرا في زمن الحروب » آو 
في حالة الاستعداد للحرب او في فترة اعادة البناء »> حيتما يكون انتاج السلع المعدة 
للاستهلاك محدودا ء او يتم في ظروف ارتفاع دائم للكلغفة »> بينما تكون الدولة قد 
وزعت دخولا دون مقابل فعلي . وكذلك يمكن القول ان الصراع بين مختلف الفثات 
الاجتمامية من اجل تقاسم الدخل الوطني بخلق ظرفا مساعدا على ارتفاع عام ٠‏ 
وذلك حين لا تقوم آليات الزاحمة بعملها كما بنبغي . في كل هذه الامثلة فان التوسع 
النقدي لا سبق ولكنه بلحق بارتفاع الاسعار . 
من المحتمل اننا » بسب الرغبة في ايجاد قطيعة مع النظرية الكهية قد نسسينا 
الحالة التي كانت تشفل اهتمام الاقتصاديين بشكل اساسي : اي حين يتجاوز 
الاصدار النقدي حجم الحاجات فيسد بذلك قنوات التداول ويدفع الى ارتفاع في 
الاسعار . هذه هي الحالة الوحيدة الثي تستحق ان تسمى بالتضخم » اذ هنا فقط 
نرى ارتفاعا في الاسعار ناجما عن اساس. نقدي . 
والتضخم.مستحيل في أطار امكانية التحويل الذهبي . ويمكن ان يحصل ارتفاع 
اسعار عام بدون شك على اثر هبوط في كلغة انتاج الذهب النسبية » او على اثر 
ارتفاع في تكاليف الانتاج ولكن هذا لا يعني انه من الممكن القول ان هناك انسدادا في 
أقنوات التداول. في الحقيقة ان الاعتمادات تقدممن قبل النظام المصر في بثاء علىطلب 
الافراد . وهذده الاعتمادات تساعد على تمویل تو ظيفات جدبدة . فإما ان تخلق هذه 
التوظيفات منافذها الخاصة وهذا بعني ان المدينين سيتمكنون من السديد للمصارف 
(و في هذه الحالة لن بكون هناك ارتفاع اسعار اذ ان الانشاج قد ازداد بنفس اللسبة 
التي وزعت فيها الدخول) ؛ او أنها لا تخلق هذه المنافد وتحدث اذن الازمة . وبما ان 
المصرف لا بريد ان يو قف التحويل الذهبي » فسرفض اعطاء امتمادات تتجاوز حدا 
معينا »> لانه تعرف ان التوظيف الجديد > وذلك بسبب وحود احتمالات واقعيسة 
لفقدان التوازن بين الانتاج والاستهلاك » لا بستطيع اذا تجاوز حدا معينا ان يخلق ٠‏ 
منافذه الخاصة حتى لو كان المقترض مستعدا لدفع معدل فائدة كبر . 
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بالنسية للذهب فهو أبضا لن سد باكثر من ذلك قنوات التداول . قاذا كان 
انتاج الدذهب في ارتفاج فإما ان الملصرف الذي بشتربه بسعړ ثابت بری ان احتیاطيه 
بزداد ‏ دون ان رافق ذلك ارتفاع مواز في اعتماداته _ او أن الكتلزين هم انقفسهم 
الذين بحصلون على هذا الذهب لإرضاء حاجاتهم . في كل الاحوال ؛ أن اللاهب 
بدفع الى الدورة التجارية من قبل المنتجين الدين بمرضونه للبيع . واذا لم يكن 
هناك في هذه الحالة تضخم > فالامر ليس كذلك عندما يملق التحويل الدهبي . 

أن قغير ظروف المزاحمة هو الذي غر ملامح الحركة ألعامة للاسمار . في القرن 
التاسع عشر » وبقدر ما كانت المراحمة هي القاعدة › والاحتكار هو الاستثناء » لم يكن 
صاحب المشروع بقدر على رفع اسعاره » حتى لا بخسر زبائنه . في هذه الحالة ء ما 
كانت المصارف تستطيع أن تعطي امتمادات كثيرة لان اصحاب المشاريع ما كاننوا ' 
بحاجة الى سيولة اضافية طالا انهم لا يفكرون برفع الاسعار. هذا من جهة > ومن 
حهة ثانية لان المصرف لر كزي » لحرصه على حفظ التحويل الذهبي “ کان يمنشع 
الصارف التجارية من تقديم اعتمادات تتجاوز حاجات اليولة . وهكذا لم يكن 
الحو بل الذهبي بتعرض للتعليق الا في حالات استثنائية » حينما كانت الدولة, توزع 
قوة شرائية في شكل نقد - ورقي لیس له مواز فعلي . 

اكثر من ذلك » كانت المزاحمة بتعميمها التقنيات الجديدة » تؤدي الى هبوط في 
التكاليف الحقيقية كان بتجلى إظهور اتجاه دائم للهبوط . وكانت تعدل هذا الاتجاه 
اند فاعات نحو ارتفاع عام قصر المدى » تفر بهبوط عنيف في كلفة انتاج الدهب . 
واذا فحصنا ملحنى اسمار الجملة من ۱۸٠١‏ الى ٠۹٠١‏ لا نميز أبدا هذه ال «دورة 
الطو بلة» التي أظهرها كوندراقييف باحتيالات احصائية حاذقة . وههذا لا يملع ٤‏ 
وهناك بمض الفترات التي كانت مليئة بالحروب » ان يتمكن اتجاه الى الارلفاع من 
تعديل الاتجاه العام الى الهبوط احيانا » هذا الاتجاه الذي يكو "ن الطابع الغام لذا 
الثرن . لكن في فترات اخرى » استطاعت موجة التجديدات القوية ٤‏ على المكس 
من ذلك » أن تسر "ع حركة الهبوط . 

في القرن العشرين تفيرت الظروف : فالاحتكارات تسيطر على الفروع الجوهرية 
من الانتاج . والحال ان الاحتكارات ليست مضطرة لتخفيض اسعارها . والمزاحمة 
تتم برق اخرى . ان مقاومة الاسعار للهبوط في ظروف البنية الجديدة » هي التي 
افشلت العودة الى العيار الذهبي بعد الحرب العالمية الاولى . والموجة الاولى مسن 
الصامب اقصت نهائيا التحويل الدهبي . 

ومنذ الأن لا شيء بستطيع ان يو قف ارتفاع الاسعار . هل يمني هذا ان الارتفاع 
سيستمر ؟ لا > اذ ان اصحاب المشاريع بحاجة من اجل رفع الانسمار الى الطلب من 
الصاراف إن تر فع هي الاخرى من حجم الاعتمادات التي تقدمها لهم . وبما ان قاعدة 
التحوبل الذشبي قد زالت » فان المصرف المركزي بمكن ان بقبل او يرفض تطبيق 
هله السياسة . وبهذا المعتى الضيق فان إدارة النقب والاعتمادات قد اصبحت واقعة 
مجهولة في هلا القرن الاخير . 


لكن في الحالة التي بقبل فيها المصرف الركزي ان يساير رغبات اصحساب 
الشاريع » هل سيصبح ارتفاع الاسعار لا حدود له ؟ ويمكن هنا التساؤل لاذا لا 
ريد الاحتكارات أن اثرقع الاسعار باستمرار »> لاذا لم يستمر الارتفاع بشكل منتظم 
من ۱۹۱۲ > اذا كانت فترات ثبات الاسعار تعقب فترات الارتفاع الشديد (هذا 
بغض النظر طبعا عن الفترات التي كان فيها لارتفاع الاسعار اسياب فعلية : ارقفاع 
تكاليف الانتاج » عدم تناسب بين المداخيل النقدية الموزعة وبين الانتاج التي انجبته 
الحرب) . اذا كان ارتفاع الاسعار ذا حدود »› فدلك لان هناك مستوى الاجر الفعلي 
الذي يضمن رواج الانتاج بسعر يتيح الحصول على الربح الاقصى . في القرن الاخر 
كان الاجر يشكل معطى مثله مثل السعر > ولم يكن بمقدور صاحب المشروع المعزول 
هن مناقسيه التحكم به . اما اليوم فلم يعد الامر كلك : فالاحتكاري يحاول ان 
يتحكم بالعطيين اللذين كانا في الماضي مستقلين . وفي الحدود التي برفض فيها 
العمال أن يروا دخولهم الفعلية في أنخفاض فان ال «تضخم الاجري» يصبح لا مهرب 
أ منه . لكن ان نعزو مسؤولية ارتفاع الإسعار ؟ للعممال الذين برفضون ان تمسدل 
اجورهم لتصبح في المستوى الاكثر ملاءمة لصالح اصحاب المشاريع ؟ ام لاصحاب 
المشاريع الذين برفضون ان بيعدلوا آرباحهم لتصبح في مستوى الاجور التي قبل 
بها العمال ؟ 
ان الصراع الطبقي من اجل إقتسام الدخل يدور اليوم ضمن الاطار الدي يقتلن 
المواجهة بين الاحتكاراث والنقابات . وفي الحدود التي تقبل الطبقة العاملة فيها 
ب« قواعد اللمب» › أي بإيديولوجية الاشتراكية ‏ الديمقراطية » فان تعديل الاجر 
الفعلي الى مستوى محدد ومحسوب من اجل ضمان تواون النمو الذاتي يصبح 
موضوع عقد اجتماعي . ويتم الحصول على هذا التعديل عن طريق زيادات منتظمة 
للأجر الاسمي . وفقط حين تكون هله الزيادات كيبيرة جدا بمكن أن تشهد ارتفاعا 
في الاسعار . فال «تضخم الزاحف» يكو"ن اذن مط تعب الفوانين الاساسية التواؤن 
في النمو الممر كر على ذاته في حقبتنا . والنظام بتطلب حذف؛ قاعدة التحوي سل 
الدهبي > وتعديل قيم النقد الخارجية حين تكون وتائر التضخم أعلى في الداخل مما 
هي عليه في الخارج . 


س شكل التراكم المتمحور على ذاته : من الدورة افى الوضمية 


ان تقلبات الو ضعية ٭۳ںاءدەزصت ‏ اذا اكتست طابعا دوربا كما كانت عليه 
الحال حتى الحرب العا ية الشانية ء ام لم تكتس مشل هلا الطابع »> كما هي عليه 
الحال مذ ذلك آلو قت ن هي مظاهر للتناقض الداخلي بين آلطاقة على الانتاج والطافة 
على الاستهلاك الخاص بالنمط الانتاجي الراسمالي » التناقض الدي يثم تجاوزه 
باستمرار عن طريق تعميق ولوسيع السوق الراسمالية . ولا لتوصل النظرية 
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الاقتصادية الشائمة الا استشناثيا الى رؤبة المحرك لهذا التناقض - بالعبارات 
ال «اقتصادية» الضيقة لللمبة آلركبة «للمضاعف» و«للمسرع» التي تخفي أصول 
التناقض - وذلك حين تتمكن من الدهاب الى ما وراء المظاهر النقدية لاظواهر . وهي 
تلشف اذ ذاك ٤‏ ولكن تي «طبمة ايه ومبسئطة» تحلیل مارگس نفسه . 

والقاعدة التاربخية لهدا التناقض الفطري في النمط الراسمالي هي انه بنحو الى 
التغاقم » كما دل على ذلك عظم ازمة .۱۹۳ الاستشنائي . وهذا القائون الاتجاهي لا 
يقود الى «انهيار كارثي عفوي» للنظام > ذلك ان هدا الاخر ستطيع دائما أن يرد 
على هذا الاتجاه بتنظيم الاحتكارات وبتدخل الدولة بقصد أمتصاص الفائض المترايد. 
والظروف التاربخية التي يتم خلالها التراكم على المستوى العالي مهمة من ذه 
الناحية . فالشورة العلمي والتقنية المعاصرة »› وكدلك الاندماج التدريجي لاوروبا 
الشرقية في النظام الراسمالي العامي سيغيران من ظروف هذا التراكم على المستوى 
العالمي تغييرا اساسيا . وتوسع الراسمالية نحو المحيط > وتعديل بنية المحيط بما 
شفق مع حاجات التراكم في المركز (اي اشكال «التخصص العاي)) بين الركسز 
والمحيمل) » كل ذلك يجب ان بحتل مكانا خاصا في تحليل الوضعية الاقتصادية 

وقد اصبح الشكل الدوري للتراكم » بسرعة »+ موضوع دراسات اقتصادية . 
الكن ٤٠‏ منذ وقت طوبل والنظرية الاقتصادية الشائعة »> وقانون الثافد الذي هو بمثابة 
ميدا لها (حسب هذا القانون يمكن لتوظيف الادخار الذي نجح في ان بأخذ الشكل 
النقدي > ان تحقق من تلقاء نفسه بفضل السوق الالية) تبنحث عن «سبب» الدورة 
في النقد »> في نفسية صاحب المشروع (وفي الظروف التقنية للانتاج » أي في ذلك 
الذي يسمى متحولات «خارخية» او امستقلة» ) . ونظرة كهمذه كانت بالضرورة 
سطحية. وقد نجمعنها ازدهار «لنظريات» الدورة. مانوس وسیسموندي ومارکس 
بشكلون استثناءات هامة » لكن صحة قانون ألنافد لم توضع موضع الشك الا قلیلا 
لدرجة أن التحليلات الاركسية بقيت غر مفهومة » ومفسرة بطريقة خاطئة ومرمية 
جانبا من قبل النقد الهامشي ‏ الذي بحدد قيمة النقد بقوته الشرائية - ودون 

لكن فيكسل بين في نهاية القرن الاخير هشاشة «عقدة» المنافد .» وذلك بدراس 
الحركة الحقيقية للاسعار وبتحديد اسباب عدم التوازن المكن بين المرض والطلب 
في صورتهما العامة . ومبيدال مند ٠‏ وكذلك گیثز مند 1۹14 وخاصة فضسي 
١‏ قد تابعا هذه المملية النقدية . ومنذ ذلك الوقت أمكن لدراسة الدورة ان 
ترتفع الى ما فوق السخافات الئفسية والنقدية لتهتم بدراسة الليات التي تسمح 
بتعديل الادخار امشستق من الدخل العام بما يوافق حاجات التوظيف التي لی 
اللمو الاقتصادي . 

والتطور التاربخي للراسمالية لم يتم حسب خط منتظم صامد . لقد اتخد على 
المكس من ذلك طابع امتداد اتقلبات دورية مع اتجاه عام للصعود ٠‏ وقد برهن 
ما ركس على امكانية نمو اقتصادي مستمر في الاقتصاد الراسمالي دون حاجة الى 
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منافد «خارجية» » وجاء من بعده ينين الذي اكد ذلك ضد روزا لوکسمبورغ . 
فالادخار الناجم عن الفترة الاولى يمكن ان بستشمر ويخلق من ثم منافده خلال الفترة 
الثانية وذلك بتعميق السوق الرأسمالية وليس بتوسيمها . وبهذا المعنى بحثفظ 
قانون المخافذ بصحة جزئية بشرط أن لا يفرب عن الذهن ان الشكل الراسمالي للتطور 
يتضمن أبضا الانفصال في الزمن بين فعل ال«الادخار» وفعلل ال«التوظيف» . 
والاعتمادات » وكدلك الفائدة اؤ فنة التي بتدمها افتتاح منافذ خارجية تسهئل 
العملية الاساسية : التوظيف القملي للادخار النقدي . والادخار الفعلي المشتق من 
الدخل خلال الفترة السابقة » يجب في الواقع قبل ان بوظف ٠‏ ان يكتسي الشبكل 
التقدي . وانتاج الدهب في القرن التاسع عشر »> وكذلك النظام المصر في اليوم ٤‏ 
يتيحان اتمام هده العملية . 
لكن التأكيد الاساسي لقانون المنافت بظل خاطنا : فالاستنمارة يمكن ان تخلق 
منفدها لكن يخكن ايضا أن لا تتمكن من ذلك . والشيء الخاص بلظرية الدورة هو 
بالضبط تبيان الظروق التي لا تنجح فيها الاستثمارة في خلق منإدها الخاص . 
والنقد بعظي للنظام الاقتصادي مرونة لا يمكن الانتقاص من قيمتها . لكنه.بعطيه 
أيضا امكانية التشوش نتيْجة لعدم التوازن بين العرض والطلب المامين ٠‏ وبسماحه 
. بالانفصال داخل الزمن بين فعل الادخار وفعل التوظيف بخلق النقد احتمالات الازمة. 
هل يمكن ان بكون لهذا السسبب المسؤول الوحيد ؟ اذا كان الامر كذلك فمن الضروري 
تفسیر )اذا کون عدم التوازن هذا دوربا ولیس دائما > لاذا یتم تجاوزه كل مرة ٤‏ 
ولاذا تظل الظاهرة الدورنة خاصة بنمط الانتاج الراسمالي > ولا توجد في الانماط 
الاخرى التي تستعمل النقد مثل الاقتصاد البضاعي البسيط مثلا ؟ في الواقع اذا 
كانت الدورة «نقدية» في نمط الانتاج الراسمالي فليس ذلك اكثر او أقل من بقية 
الظواهر الاقتصادية الاخرى . ولهذا فان جميع نظربات الدورة التي تقوم علنى 
اساس دراسة ليات الاعتمادات لا تقترب من المشكلة الا بشكل سطحي . في الحتيقة 
لا بلعب النقد دورا فعالا في التبادل : فالمنغد بيجب أن يوجد والنقد وحده لا يمكن 
ان بخلقه . وکل ما بامكانه فعله هو ان بسهتل انتقالا في الزمن »> وقد انثهت 
النظريات الحديشة الجدية الى الاخد بالراي القائل ان الدورة كانت الشكل الخاص 
بالتطور »> وكان بتم بواسطتها تجاوز عدم التوازن المنتظم بين الادخار والتوظيف 
بشكل منتظم » وهذا هر المغهوم الدي نراه في تحليل ماركس . 


٠ ب اك «(تظرية الصافية) لادورة : الوهم اقنقدي‎ ١ 

وأصف التحليل الكينزي بأنه «ميتاستاتيك صسوااهاهها116 » . فغفي كتاب, 
(اقنظرية العامة للاستخدام » للنقد واللغائد6) نجد ان حجم التوظيف هو الذي بحدد 
مسن طريق المضاعف مستوى الدخل القوسي . وهبدة الحجم يقوم 
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هو ذانه على متحولين . مستقلين : معدل الفائدة من جهة » والفعالية الهامشية 
للرأسمال من الجهة الاخرى . فليس هناك رد فعل من قبل الدخل على التوظيف أو 
بمعنى اصح لا بتناسب التوظيف الا مع الدخل وليس مع نموه هو نفسه . والننيجة 
ان التوازن الاي ينشا في مستوى الدخل الوطني حيث بتساوى الادخار والتوظيف 
يبقى توازنا مستقرا . والحق بقال ان النظرية العامة تنطوي على عناصر نظرية 
الدورة . فالهبوط المنيف للفعالية الهامشية للرأسمال يترافق باوتفاع في معدل 
الفائدة لانه بقود الى تفضيل مترايد السيولة . ويسقط التوظيف بعلف ويسقط معه 
ايضا الطلب العام : يتقلص الدخل الوطني الى الدرجة التي بتوقف فيها الادخار 
امشتق من الدخل عن تجاوز التوظيف التناقص . لكن هذا التحليل لا ياعد على 
تقدم نظرية الدورة طالا ان السقوط العنيف لفعالية الراسمال بظل بدون تفسير ء 

بتو جه كيز اذن الى علم النفس الدي بشي الىاستحالة التوقعات المتفائلة أردود 
الرأسمال في المستقبل . لكن اذا لم يدخل اي سبب موضوعي من اجل اماف 
مستوى المردود في لحظة معينة من التطور » فان التو قحات تظل متطابقة مع هذه 
الحالة القائمة ¢ على ان اسبابا تاربخية عرضية بمكن من وقت الى خر ان تقود الى 
أزمة نفسية والى تقلص للدخل الاجمالي . وانتظام الدورة بتطلب شرحا معمقا يمس 
آلية امحرك الاقتصادي نغفسه . وقد بنى كل من كالدور وكاليكي وفيرهما + بالتخلي 
عن الفرضية الكيئزية حول القيم الثابنة للميل الى الادخار والتوظيف > نماذج تاخد 
بعين الاعتبار امكانية ظهور التقلبات في الدخل الاجمالي . لكن هارود هو آلذي 
حلل بشكل أفضل »› حتى يومدا » تشابك كل العوامل التي قربط الدخل الوطني 
بالتوظيف والعكس بالعكس . وبنتج عدم التوازن في النمو الاقتصادي > عنده ٤‏ هن 
التعارض الاساسي بين الإدخار الفعلي الدي يتمد بالدرجة الاولى على مستسوى 
الدخل الحقيقي › والادخار المرغوب فيه والذي يتمد اساسا ملى معدل نمو الدخل 
الحقيقي . وكتاب ال (دورة التبادل) ببني نموذجا للدورة بالاستمانة بالضاف 
والمسر”ع : التوظيغة الأولى توق ذيادة في الدخل الوطني الذي بحدد بدوره توظيفة 
ثانية (لسارع) . والازدهار بستمر الى ان ينقص المضاعف كثيرا لدرجة يفقد معها 
ألسرع قيمته . وهذا ما بحدث خلال فترات الازدهار : فاليل الى الاستهلاك يتناقص 
هنا بالدرجة التي بتزابد فيها الدخل › ذلك ان حصة الارباح تزدأد باسرع مما تزداد , 
حصة الا جور ء : 

ونحن لا نجد في (الراسهال» قصلا خاصا يجمع كل المناصر التعلقة بنظرية في 
الدورة ؛ لكن ماركس قد استشف الح ركة الإمساسية لهفه النظرية وذلك بدراسة 
الظواهر المسماة الان «المضاعف» و«المسر”ع؟ . . وهو بين في الفصل ۲١‏ مسن 
اللكتاب ۲ قدرة التوظيف ملى خلق منافذه الخاصة عن طريق توسيع وتععيسسق 
الراسمالية . ولكنه يحئل قي الفصل نفسه الاليات .التي برتبط من خلالها ما نسميه 
البو م بال «ميل الى الادخار» مع الدخل الاجمالي.. فبقدر ما بتزايد الدخل 
حصة الارباح » i a‏ 
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نفسها . هذه الظاهرة تتطابق مع تناقص الضاعف علد جارود . والمضاعف ليس في 
الواقع شينا "خر غير العلاقة بين التوظيف والحصة من الدخل المصروفة والتي 
برتبط توزيعها به : كل الدخل ناقص الدخل المدخر . وحين بزدأاد حجم الدخل 
الوطني » حيث ترتفع حصة الارباح بأاسرع من حصة الاجور » فان حجم المصروفات 
الناجمة عن توظيفة معينة ينقص . واذا كان ماركس بفكر أن تناقص المضاعف هذا 
(في شكل عدم توازن بين الدخول الصروفة »> مصدر الطلب النهائي » والانتاج 
المعروص »> مصدر توزيع الدخول هذه) لا يعيق التطور مند البدابة فذلك لانه كان قد 
حل مسبقا ما سميناه بعد ذلك با مر ع 

وكان قد اقترض ٠‏ بعد دراسته لتجديد الراسمال الثابت » أن الزبادة في الطلب 
النهائي يمكن ان تولدء لدى تحقق بعض الشروط (الشروط التي نرأها مثوفرة بعد 
نهاية الانكماش) حركة توظيف عنيفة قادرة على أن تفجر بدورها » عن طريق توزيع 
الدخول الذي تجر اليه » امكائيات جديدة لتوظيف الراسمالل الثابت . لكن ماركس 
كان برد مباشرة على ذلك مؤكدا ان ظاهرة تجديد الراسمال الثابت هذه › المشابهة 
للمسر”ع » تدين بوجودها لتطلبات الانتاج.التقنية :. ضرورة بناء الة طويلة الممر وذلك 
للرد على حاجات زيادة » ولو مو قتة » للانتاج النهائي . وكان ينسب هذه الظاهرة 
الى القوانين الاساسية لنمط الانتاج الراسمالي . فالزيادة » حتى البسيطة في 
الطلب » اثر افتتاح سوق جديدة (سوق داخلية في حالة طلب قائم على التقدم 
التقني ٠‏ او سوق خارجية) . وفي نهاية الانكماش »> تسثرد ربعيتها ضمن منظور 
توظيغة ممتمدة ملى الراسمال الثابت . والادخار المكتثز يدخل فيها مندئد بكل 
قوته . والانتاج الجديد بولد انفاقا معينا للدخول بجعل من هذه التوظيفة فعليا ذات 
مردود . کان ماںكس يفكر أن عبودية التقنية هذه ستعبر عن نفسها في اطار 
اقتصاد مخطط بواسطة لقلبات المخزونات » لكن لن تستطيع مهما يكن الال ان 
تحدد مستوى التوظيف ٠‏ الذي بكون قد تحرر من التبمية تجاه الربعية المباشرة . 

وتحليل ماركس هو في الحقيقة اكثر تعقيدا لانه من جهة بريد ان بواجه مشىكلة 
الثقليات الدوربة للأجور > بالتوازي مع تحليله لمشكلة التعارض بين «المخاءميف» 
وال «مسارع» » ومن جهة ثانية لانه مرقبط بنظرية اتجاه معدل الربح للهبوط . ففي 
وقت الازدهار ينخفض حجم البطالة »> ويرتفع الاجر الفعلي ؛ .ويتم استعمال الآالة 
بشكل اكثر كثافة . وفي فترة الانكماش نشاهد حركة معاكسة . وهاتان الآليتان 
تزيدأن معا من مدة الانكماش ومدة الازدهار ٠‏ ويعطي دوپ لهده الظاهرة » الشسي 
درسها ماركس في الكتاب الاول من ( الراسمال» اهمية كبيرة لشوه بنظرنا فسكر 
ماركس ء لكن الهبوط الاتجاهي لعدل الربح يكشف عن نفسه من خلال الدورة . في 
بداية الازدهار تغلب ال «اتجاهات _ المضادة» على الاتجاه العام ٠‏ وفي نهابة هذه 
آلفترة'نجد أن أل «اتجاهات المضادة» تضعف جدا ٠‏ وزبادة معدل فائض . القيمة 
التي تغطي على تاثر معدل التركيب المضوي تتباطا . ويلهار معدل الربخ . لكن اذا 
كان هذا القانون يكشف عن نفسه داخل الدورة الا انه ليس سبيها › هذا السبب 
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. يكمن في التأثر ا مركب لتطرر الطاقة على الاستهلاك القي ل ترداد بدفس نسبة ازدياد 
الطاقة على الانتاج ١‏ وذلك بسبب ازدياد حصة الربح في الدخل ) والمنظور الباشر 
للربعية الذي يقود التوظيف والذي يخر » بفضل المسارع > التأثير السلبي لتناقص 
امضاعف . 

واذا كان هارود قد توصل في دراسته للدورة الى هذا الوصف الذي يسدو 
صحيحا ؛ فذلك لانه انفصل عن التحليل الكينزي فيما بخص نقطة جوهرية . فد 
وبط مباشرة الميل الى التوظيف بالدخل دون ان يمر بالوسيط الشنائي : الفعالية 
الهامشية للرأسمال ولمعدل الفائدة . ولم يتخذ كقاعدة انطلاق من أجل بنائئه الا 
التمارض بين الطاقة على الانتاج ( المرتبطة بادخار مشتق من انتاج أسبق ) والطاقة 
علىالاستهلاك (المرتبطةبالتوزيع الذي يرلده الانتاج). وهو بترك الفائدة جانبا وكلية 
باعتباو انها غیر قادرقعلى التاثرر على‌آلتوظيف بشبكل‌جدي. وهو يتجاهلايضا الظواهر 
النفسية » العتبرة كمتحولات تابعة . 

وقد جرب هيك اللاحق بكينز كهارود ؛ لكن مع اعطاء اهتمام اكثر لعدل الفائدة 
التقليدي › ان يقيم جبرا بين تحليل هارود البني على الآلية التي تربط اليل الى 
التوظيف بالدخل الاجمالي وبين التحليل الكيئزي القائم على التعارض فائدة فعالية 
هامشية للرأسمال . وبالنسبة لهيك » ان هبوط معدل الفائدة ( اذا بقيت الفماليية 
الهامشية للراسبمال ثابتة ) قود الى زبادة في التوظيف ومنه الى زبادة في الدخل . 
لكن الزيادة في الدخل تزيد من حجم النقد المستعمل في العاملات التجارية . واذا 
بقي عرض النقد ابتا »> واذا ظل تفضيل السيولة دون تفي فان ازدياد الطلب الثقدي 
من اجل العمليات بجر بدوره ألى رفع مستوى إلفائدة . وتطور هله الآليات المبسطة 
حسب منحنيين » منحلى السيولة ومثحلى التساوي : ادخار س توظيف › ليس الا 
الدورة نفسها . 

الم نسقط هنا من جديد في طوباوية هاوتري ؟ ان حقنة كافية من النقد؛ موازية 
لنمو الدخل يمكن أن تسمح » مع الاخ بعين الاعتبار افضلية السيولة ء بارضاء 
حاجة العمليات التجارية الى النقد التزابد دون رقع معدل الفائدة . والازدهار يمكن . 
اذن ان بستمر بثرط ان لأ تنهار فعالية الراسمال بدون شك »> وهذا ما يجب 
شرحه »> كما فمل ماركسن وهارود » باللانوازن وحده بين الطاقة الانتاجية والطاقة 
الاستهلاكية . 1 

ويقف. هيك ضمن اطار فرضية كيلز التي تعتبر أننا وصلنا الى النقطة حيسث , 
اصبح معدل الفائدة في منستوی منخفض جدا › مهما كانت الحقن النقدية » لدرچجة 
لا بمكن ان بهبطل اكثر من ذلك . ليس هئاك آي اجراء نقدي يمكن اذن ان يسامد على 
تجلب الازمة . لكن .هدا النحليل عاجر عن ان باخذ بالحسبان الدورة .في الحالسة 
الأكثر شيوعا : حالة القرن التاسع عشر جين كان المدل الوشطي الفائدة في مستوى 
أعلى مما هو عليه اليوم . بمكن بدو شك ان نثير هنا قضية الفعالبة الهامشية 
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القائدة بصورة نسبية مستقرا على الدرجة الاكثر هبوطا خلال كل المسار . ولكنشا 
سنقع عندها على الصعوبة التي انطلقنا للها : ما هو اصل الحركة «النفسية» شيه 
الجيبية ؟ 


۲ ب نظرية النضج ونظرية الفائض في الراسماقية الاحتكارية المعاصرة : من الدورة 
الى الوصغبة .. : 


كانت الدورة تمثل اذن »۽ خلال قرن من الزعن U‏ الشكل الاجباري لتطلور 
الراسمالية . وعدم التوازن الدوري بين التوظيف والادخار كان يرد على حاجة معينة 
في آلية النمو » وقي تراكم الادخار الذي يتوافر بكثرة من فترة الى اخرى بالمقارنة 
مع امكانيات التؤظيف . ونتيجة التطور الدوري هي ما يشكل النمو ٠‏ ولا يوجد هنا 
ظاهرتان موضومتان الواحدة فوق الاخرى ومختلفتان : الدورة من جهة والاتجاء 
الداثم الذي لا يتغر من الجهة الاخرى . ان بناء لموذج دوري «صاف» بحيث تكون 
نقطة الوصول مطابقة لنقطة الانطلاق تماما ليس الا وهما . فمن غير الممكن الامساك 
بنقطة انطلاق الحركة ‏ التوظيف الخام ف في الراسمال الابت بعیدا عن التققدم 
التقني . 

وحين لا بكون قي الامكان تعليق الآمال » على منقذ خارجي » فان الاعتماد على 
التقنيات الجديدة هو وحده الدي يسمح بتوسيع السوق . وعلى كل حال أن افتتاح 
ساف خارجية لا يمكن ان بحل مدم التوازن بين العرض والطلب على المستوى 
العالمي . ولشرح ظهوره من جديد على المستوى العالمي ٠‏ لا بد أذن. من الاعتماد على 
ثبل بالاستناد الى تقنيات جديدة . في فترة الانكماش بشكل امرض دافعا كما 

من اجل تحسين ألوسائل التقنية › ذلك ان المشروع الذي باخذ الميادرة في استعمال 
التقنيات الجديدة بلقني المردود الدي كان قد افتقده . ونشهد تعميما للطريقة 
الجدبدة بعد ذلك ولا کان التقدم يعبر. عن نفسه عامة بالاستعمال الاكثف للمعدات 
فان طلبا جديدا ينشا على هذا الاساس . ويعود الاتتاج » بفضل التوظيف الخام 
الاجم عن اتاج 'واستعمال معدات جديدة » الى الحركة . والتطور الذي يتبع ذلك 
ياخد شكلا دوريا ¢ لكن”الدخل الوطني » بوضمه المتحرك » بظهر في مستوى اعلى من 
مستواه في نقطة الانطلاق ء 

لقد ۔حدث شيء جڊديد : لقد تعمم شكل تقني جديد . وبالتالي فقد ازداد حجم 
الانتاح . واخلت السوق الراساية؟ تتوسع باستمرار بسب ذلك + وبهذا قان 
الدورة' قائمة بالضرورة في قلمبه الجأه صاعفك ٠‏ 

في الوقت ذاته هنال اسباب فعلية > خارج اأطار آلية عدم التوازن الدوري بين 
الادخار والتوظيْف » تنمو لجمل هالين الكميتين الاجماليتين قابلتين «للتمديل» قليلا 
او كيرا ملى المدى الطويل .بهذا الممنى بحتفظ الاتجاه المام الجيلي بحقيقة مستقلة 
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خاصة » رغم ان هذه الحقيقة لا تظهو خارج نطاق الدورة . فافا اصبح عدم التوازن 
بين التوظيف والادخلل مزمنا فهذا بنمكس داخل الدورة بظهور فترة ازدهار اقصر . 
ما عندما کون التوازن سهل التحقيق فانه بنعکس عن طربق انكماش اقصر وازدهار 
اطول . 

ما هي اذن الاسباب الحقيقية التي تجمل التوازن بين الادخار والتوظيف اكثر او 
اقل سهولة ؟ لقد تحدثنا كرا » خلال السنوات الثي اعقبت الازمة الكسرى عن 
أل «ركود المزمن» للراسمالية » و«نضجها» . ولقد اكتشف كيئ حينئذد احتمال 
بطالة مزمنة . في الواقع » ان تطيل النضج في منظور كينزي بتم في التحليل الاخير 
على أرضية النقد (نقود) . لكن ليس من الممكن قبول اطروحة مأزق النمو اعتمادا على 
أسباب محض نقدية . هل نعترف اذن بعد هذا بان دراسة نسرورة الراسمالية ققد 
ذهبت دون رجمة بعد فاركس ؟ لقد كان ريكاردو بمتقد في القرن التاسع عشر أن 
باستطاعته التنبو ابعهد ركردي» وذلك استنادا الى رؤبة تناقص المردود الذي 
بلعب دوره على المستوى التاريخي . أن كل تصور لحالة ركودية هو غريب كليا عن 
الماركسية . وقانون الهبوط الاتجاهي معدل الربح لا يعني الا ان التناقض بين الطافة 
على الانتاج والطاخة على الاستهلاك يجب ان بتفاقم ويتعمق دون توقف . ويظل 
السبب النهائي لعدم التوازن الاجمالي بكمن في التناقض الدي بظهر من جهة في 
التعارض » في اقتسام الدخل » بين الاجر والربح ( ومن اقتسام الدخل بسين 
الاستهلاك والادخار) ومن جهة ثانية في التعلرض القائم على توزبع الانتاج بين انتاج 
العدات وانتاج ا مواد الاستهلاكية . ان كمية معينة من انتاج الواد النهائية تفترض 
كمية معينة من انتاج المواد الوسيطة . وهذه الكمية الاخرة ما هي الا كمية التوظيف 
اللازمة لانتاج الكمية الطلوبة من المواد النهائية . ان هارود بقترب جدا في قحليله من 
تحليل ماركس حين بترك جائبا التحليلات النقدية الخاصة بمعدل الفائدة والتحليلات 
النفسية حول الفعالية الهامشية للرأسمال » وبهتم مباشرة ب «الراسمال كمعامل» 

هذه العلاقة تقيس كثافة الرأسمال في ال ٠ ٠‏ آي بالضبط الملاقة بين انتاج 
المواد النهائية وانتاج المعدات _ من جهة › وبتقلسم الدخل الاجمالي بين الاستهلاك 
والادخار من الجهة الثانية . 

قي القرن الشاسع عشر أمكن للراسمالية الفتية بفضل الامكانات العظيمة التي 
قدمها تفكك الاقتصادبات الماقبل ‏ رأسمالية » أن تتمتع باتجاه مساعد على تعديل 
التوازن بين الادخار والتوظيف . والانكماشات الاقتصادية كانت اقل عمقا واقل طولا 
مما كانت عليه قي اعوام ۱۹۳۰ . لكن ها هو سر النمو الراسمالي في الغفرب 
بتسارع ويختفي الطابع الدوري النمو » في اللحظة التي كانت تنوقع فيها نظرية 
النضج «نهاية الرأسمالية» و «الر كود المستمر» وفي اللحظة نفسها.التي تتبنى فيها 
طبعة مبطة للماركسية » تحت شعار «ازمة عامة للراسمالية» ¿ نظرة نبوئية غرببة 
على الماركسمية . 

ويشكل التحليل الماركسي المتجدد الرد الوحيد على هذا التطور » هذا التحليل 
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الذي بداه باراتن وسويزي اللدان درسا بطربقة جديدة «قانون أرتفاع الفائض» 
واشكال اختصاص هذا الفائض نفسه . وتشرح نظرية الراسمالية الاحتكارية في 
الو قت نفسه تلاشي الدورة. فهذه الاخيرة لا بمكن تفسيرها اصلا الا بعجز الراسمالية 
عن «التخطيط» للتوظيف . والراقع ان الراسمالية الاحتكارية قادرة على ذلك »> 
بمعنى ما وضمن بعض الحدود » بمساعدة الدولة النشيطة . ففور تمكن الرأسمالية 
من تجنب المفعول الغير قابل للضبط في عملية التسارع » لا بكون هثاك دورة ولكن 
فقط وضعية مراقبة ومتابعة » في الوقت الدي تلعب فيه الدولة والاحتكارات 
والاولى في خدمة الاخيرة _ دور اللمخفف للتقلبات . 
ومن الممكن ان نتساءل لاي سبب تتلاشى الدورة في شكلها الكلاسيكي تا ركة 
المكان شاغرا لتذبذبات ظرفية متقاربة غير منتظمة وضئيلة الوقع مند نهاية الحرب 
المالمية الثانية فقط؛ بينما كانت ألاحتكارات قد تكونت منل نهابة القرن الاخي > ولاذا 
كانت ازمة اعوام ٠١‏ الازمة الاكثر عمقا في تاريخ الرأسمالبة اذا كانت راسمالية 
الاحتكارات قادرة على «تخطيط» التو ظيف بأافضل من الرأسمالية التزاحمية ؟ يجب 
البحث عن الجواب في وجهة “كيفية «شتفال النظام العالمي . فالاحتكارات تستطيسع 
في الواقع أن «تخطط» التوظيف الى حد ممين اكن بشرط أن يسمح النظام النقدي 
بذلك »> وهلا بقترض هجر قاعدة التحويل _ آلذهبي » كما يفترض من السلطات 
المالية ومن السياسة الاقتصادية للدولة أن تعمل في هذا الاتجاه ابضا . 
وال «اقتصاد النسق» - التخطيط الفربي ‏ ليس. شيا الا الوعي بهده الامكانية 
الجدبدة . والواقع ان الوعي بهذه المسالة لم يات نقط متأخرا جداعن تطور الواقع 
ولكنه جاء أيضا وخاصة في اطار قومي . لقد بقي النظام العالمي لوقت طويل بعد 
تكوين الاحتكارات خاضعا ومحكوما ب «آليات تلقائية» . فعلى المستوى العالمي لم 
يكن هناك أي «تنسيق» . والجهد الذي بڼاته کل من بریطانیا وقرنسا بعد حرب 
114 ۱۹1۸ من أجل امادة الاعتبار الى المعيار الدهبي في العلاقات الخارجية » 
في الو قت الذي كان فيه هذا المعيار منبوذا على المستوى الداخلي » بترجم ههلا 
: الا . ان اlتlتائيات automotimes‏ العالية التي جعلت من غير الممكن 
اياجاد سياسة .داخلية منستة » هي التي ساهمت بالقسط الاكبر في ازمة اعوام ٠١‏ 
وعظمثها . فالاحتكارات التي تمكن من ابجاد سياسة افقتصادية قومية ظرفية تقود 
ابضا » اذا لم يتم وضع مثل هذه السياسة » الى تفاقم تقلبات الدورة . وقد فهم 
كينز ذلك ء٠‏ ان صيانة الاشراف الخارجي بعد الحرب العالية الثانية قد سمح للمرة 
الاولى بوجود سياسات اقتصادية قومية فعالة »> وال «تخطيط المنسق» الفرنسي 
يذهب » مثلا + في تاريخ نشأته الى هذه الحقبة بالذإت » لكن الازدهار اللاحق > 
والسوق المشتركة > وتحرير العلاقات الخارجية الدي رافق هذا الازدهار » كل ذلك 
بهدد اليوم نجاعة هذه السياسات . وهذا هو السبب الذي تطرح لاجله مسالة وجود 
نظام عالمي على جدول الاعمال . والحقيقة ان «النظام» الذي اقيم بعد الحرب والممثل 
بصندوق النقدءالدولي ليس هو المطلوب» اذ انه بظل يستند الى الثقة باليات تلقائية. 
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وهذه «الثقة» عي التي تراهن عليها الدولة الاكثر قوة : الولايات المتحدة . وهذا هى 
السيب الذي تصبح من اجله كل سياسة عالمية اقتصادية مستحيلة تقرببا . وهلا 
الفشل في النظام بترجم تناقضا جديدا » اصبح الآن ناضجا » بين متطلبات الوضع 
الاقتصادي » التي لم بعد بالامكان تحقيقها في اطار السياسة الاقتصادية القومينة 
( لان للراسمالية مد الآن ابعادا عالمية جوهربة ) وبين الطابع القومي القائم حتى الان 
للمؤسسات وللبثيات . اذا لم يكن من الممكن تجاوز هذا التناقض فيجب أن لا 
نستيعد امكالية يروز «حوادث ظرفية» كبرة الخطورة . 


ه ‏ العلاقات الحالية و تمغصل التشبكيلات القومية لترآسمالية الم كزية 


١‏ - النظرية الاقتصادية في توازن ميزان المدخوعات 


ان شرط توازن ميزان المدفوعات _ الذي لإ يمکن آن کون في ا-حسسن الحالات 
ا اتجاهيا ‏ هو التكييف الدائم للبنيات العالمية . والوافع ان هذه البنيات تظل » 
فيما بخص علاقات المالم المتقدم بالعالم المتخلف » علاقات سيطرة ركز النظقام 
المالي على المحيط . والتوازن الخارجي ‏ الوضع العالي د لا يبدو ممكنا الا لان 
بنيات المحيْط مكو ”نة الآن بما يتفق مع حاجات التراكم قي المركز » اي لان نطور ال ركز 
يولد ويصون تخلف المحيط . ان رفض رؤبة النقاط الاساسية هذه بظهر الطاإبع 
الإيديو لو جي للاظرية الا قتصادية الشائعة التي تستند الى اطروحة دينية حول التناغم 
الكوني . 

هل من الممكن لجز وقتي في ميزان حسابات بلد ما » مهما كان سہب ذلك » 
اعابرا ام بنيوبا » أن بمتص نفسه من تلقاء تفسه ء وذلك بالتأئر على مستوى الصرف 
وعلى الاسعار والنشاطاتالا قتصادية؟ تجيب النظربة الاقتصادية على ذلك بالانجاب, ' 

لم بدخل آدم سميث الا آلبة الاسمار في بناء التوازن العالمي . وهو لا يفل" 
بهذا من جهة اولى الآ استعادة التقليد القديم للمركنتيليين : بودان وبيتي ولوك 
وكائتيون الذين كانوا يعتقدون ان عدم التوازن في الميزان التجاري كانت تموضه 
حركة الذهب . ومن الجهة الثانية » هو يستعيد التقليد الكمي الذي كان يؤكد.ان 
حركة الذهب تحدد بدورها حركة المستوى العام للاسعار . وعدم التوازن يمكن اذن 
بذلك ان يمتص نفسه بنفسه . وبكقي انطلاقا من ذلك ان نخطو خطوة واحدة حتى 
نؤكد ان السب الوحيد المكن لعدم التوازن الخارجي هو ال «تضخ الداخلي» » 
وهي الخطوة التي اجتازها افبوليونيست Buionites‏ ني بداية القرن 
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التاسع عثر تحت اشراق ربكاردو ء ان حجج بوژنکي الذي کان بسب اللاتوازن قي 
افميزان الى أسباب لا نقدية ( صعوبات التصدير بسبب الحرب المرقبطة بدقع ضريسة 
للخارج ) لا تقنع المعاصرين . 

وفيسكل هو الذي آبرز > في نهابة القرن التاسع عشر أهمية طفرات الطلسب 
بالنسية للية التوازن العالمي . اذن »> بيجب تيل المجز في الميزان بامتباره قائها 
على ظاهرة انتقال للقوة الشرائية . هده القوة الشرائية الاضافية تتيح للبلد الاجلبي 
إن بريد من استراداته بينما بضطر البلد الماجز الى .تخفيض هذه الاسترادات . 
التوازن العالمي يحصل اذن دون اي تعديل للاسعار . هذه التظرية الثورية قد ظهرت 
من جديد على بد اهلان الذي كان بتصور ٠‏ بتاء على ذلك » ان من الممكن دفع تكاليف 
الترميمات الالاتية ٠‏ ويمكن ان نتصور اذن الى آي حد تظل النظربة الكلاسيكيسة 
لفاعيل ب الاسعار ( المرقبطة بالنظرية الكمية ) قوبة لدرجة ان ذهنا عظيما مثل كيز 
ظل يرفض الخروج من الافق القديم . واذا بقي بدافع عن فكرة ان الانيا لا تستطيع 
ان تدفع تكاليف الترميمات فذلك لانه كان يعتقد ان مرونة ‏ الاسعار بين الصدرات 
والمستوردات الامانية سيكون لها مفعول «سيء» لا مقعول «عادي» . إن الدين اوا 
بعد كيثق هم وحدهم الدين ادخلوا في نظربة التوازن العالمي ما هو جوهري في 
الطريقة التي دشنها بوزانكيه . ٠‏ 

غالبا ما يعرض منظورا الاسعار والدخل كما لو كان احدهما بستبعد الآخر . 
لكنهما وجهان للظاهرة نها : .الطلب . هل يعتمد الطلب على الاسعار آم على 
الدخل ؟ ان كل بناء التوازن العام لدى فالراس يقوم على قانون المصرض والطلب . 
وقد وضع المحللون الاولون للسوق » خاصة سادي » قانون الطلب » وذلك ‏ بقصد 
استبدال نظربة القيمة - العمل بنظرية القيمة ‏ المنفعة . واستجابات امرض 
والطلب لتنوعات الاسعار كانت تفسر بالمنفعة الهامشية المتناقضة المواد . والحصول 
على التوازن يتم دون دخول عناصر غرببة على هذه الاستجابات . هدا البناء بل 
هشا لان ساي وفاقراس بجهلان المنصر الاساسي في الطلب الا وهو الدخل . انهما 
يستنتجان من قانون المرض والطلب اكثر بكثير مما يمكن له ان بعطي . فقانون المنفعة 
امتناقصة للمواد يمكن جدا ان يشرح كيف أن الطلب بهبط عندما ترتفع الاسمار > 
لكن بشرط آن بظل مستوى الدخل دون تفي . لكن في الواقع بظل توزيع الدخضسل 
بالنسبة للنظربة العامة نلتوازن مرتبطا بالاسعار النسبية ألمواد . وكل تعديلات في 
الاسعار تجر وراءها تعديلات قي الدخول . وللخروج من هذه الحلقة المفرغة دعي 
الى الاستعانة بتحليل الفتوة : اسعار اليوم تعتمد على دخول البارحة » وهله 
الداخول تمتمد على أسعار ما قبل البارحة . قي الواقع هذه الاستمانة بالتاريخ ما هي 
اساسا الا امتراف بعجز الهامشية . 

وتطيلات الرونة في السعر في التجاوة الخارجية هي من نفس طبيمة قحليلات 
العرض والطلب . فهي تفترض بات الدخول القومية للطرفين الغبادلين » وهي 
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لذلك لن تسعطيع ادعاء تغسر الحركات الحقيقية للتجارة العاليه . 
کان ادخال مغسرل العرض والطلب في قنوعات الدخل بشکل سام وادجل مفعول 
التعارة اللخارجية في تنوعات السخل القومي بشكل خاص شكل ثورة حقيقية . لکن 
ما زلتا نکتفي بان ناين انه ما دام مسستوى الدىخل القائم يساوي قي هذه الف رة 
مقدارا معیتا ٤‏ قان مسموی التبادل فيما بخص الانتاج القلائي اوي هذا دار . 
ونجن نلاحظ ان الدجول والاسمار والكميات للتبادلة تختلف في فترة لإحقة . وسذا 
سمح بو صف التخرات لکنه لا سمح بتفسرها . 


نظرية المغاعيل - الاسعار . 


كانت النظرية الكلاسيكية للمفاعيل ‏ الاسعار قد صيغت في بدابة القرن'التاسع 
عشر في اطار فرضية' تتفق مح الوضع في تلك الغترة (العيار - الذحبي ) وعلى 
قاعدة النظر بة الكمية للنقد . فبما ان كل مستورد له الخيار بين شراء عملة صعية 
اجنبية ( قطع ذهبية اجنبية ) او ارسال الذهب للخارج ( في شكل سيائك )» فالمجر 
في ميزان الحسابات لن بستطيع ان يضعف من قيمة النقد القومي لدرجة كببرة بؤثر 
على حدود التبادل وتشجع التصدير . ان عدم التوازن لا يمكن اذن ان يعبر هن 
نفسه الا عن طربق زيف ذهبي . والهبوط العام للاسعار الدلخلية الدي بتبع هذا 
النزيف (ومنه ايضا هبوط الصادرات) بالمقارنة مع استقرار الإسعار الخارجية (ومثه 
ثباتث سعر المستوردات) شجع الصادرات ويخفف من الستوردات » وبالتالي سمح 
باعادة التوازن . إن تدهور خدود التادل هو الذي بلعب هدا الدور . 

وقد لاحظنا حديثا'ان قمديل سحدود التبادل الذي ساعد ( أو لم ساعد ) من جهة 
على تظور المصدرات › قد عمل على هبوط ( او ارتفاع ) سعرها الموحد . فالارتغاع 
الداخلى للاسمار ؛ كالهبوط ٠‏ بمكن أن بحسن إو بخرب حالة الميزان » وذلك حسب 
مستوبات الرونة . وكذلك الامر هو » ولكن بمعنى معاكس > بالنسبة للمستوردات. 
ان تحليل ١ثار‏ التركيبات المختلفة لمروئة 'الاسمار شائع جدا اليوم . والصياغة المغلى 
لذلك نجدها عند چوان روبنسون التي تاخذ باليحسبان اربعة امكانات للمرونة : في 
عرض التصدير الوطني » ثم في عرض الاستيراد الاجنبي » ثم في طلب الاستراد 
الوطني “ و قي ظلمب التصدير الاجنبي . ویجب أن نذكر انضا ان نوغارو كان قد 
انتقد » قبل الاقتصاديين الكينزبين بكثير »> نظرية الصرف لدى اوغوستان كورنو 
التي كانت تفترض مسبقا ما بجب ان تبرهن عليه : اي ان مرونة الاسمار قائمسة 
بشكل يسمح لتخفيض القيمة النقدية بامتصاص المجز . 

واذا كان الاقتصاد شديد التكامل فان تعديل اسمار المستوردات يجب ان بقود 
الى قعديل مقابل لكل الاسعار الداخلية > وبالتالي لسعر المصدرات . الا يجب على 
السمر النسبى الأكثر ارتفاعا للمستوردات ان يؤثر على مجمل الاسمار في اتجاه 
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الصعود ؟ لقد بين أفتاليون ان مستوى الضرف بؤثر هو نفسه » ضمن يعض الحدود» 
على مسشوى الإسعار الداخلية . ولا بجب ان نعتقد ان الصرف لا بؤثر الا على اسعار 
السلع المستوردة عن طربق تنوع التكاليف » وان تخفيض قيمة العملة لا يؤثر على 
سعر بقية السلع الا في حدود دخول مواد مستوردة في صناعة هذه الاخسرة . 
اضاليون ظهر بالامثلة الثاريخية ان الصرف يؤثر احيانا على كل الاسمار » وذلك من 
طريق فيادة الدخول النقدية . هل سيكون اثر تعديل الصرف على دخل المستوردين 
بالنسبة للع مشثراة ومدفوع لمنها مسبقا ٤‏ ثم أيضا على دخل المتمتعين بهوية 
اجتبية » وعلى دخل المصدرين والمنتجين من اجل التصدير »> هل سيكون هذا الاثر 
قادرا على تحدید ارتفاع او هبوط في الاسمار تناسب مع تنوع الصرف ؟ اذا كان 
هذا الاثر قويا بما قيه الكقابة » واذا كانت تقلبات الدخل النقدي مترافقة بتقلبات 
مقابلة في التكنيز »> واذا كان كل الدخل النقدي بنزل الى الوق » فمن المحتمل ان 
بتحقق ما ذكرناه , وفي هذه الحالة » فان الميزان الخارجي بعد زوال آثار تخفيض 
القيمة » سيصبح مشابها لا كان عليه قبل هذا التخفيض . وعدم التوازن الزمن »> 
المتص مؤقتا > بظهر من جديد . ونحن نرى الكثير من الامثلة التارىخية على هذه 
الآلية > خاصة في التاريخ النقدي لامريكا اللاتينبة ء في الترن التاسع عشر ظهر ان 
التخفيضات المتعاقبة لم تكن عملية على المدى الطويل لانها سبقبت ارتفاعا عاما ونسبيا 
للاسعار . وهذه التجارب تبرهن على آنه ليس في مقدورنا أن نحل مشنكلة اللاتوازن 
الفعلي في الميزان الخارجي النابع من تخلخلات بنيوية عميقة » عن طريق الاحتيالات 
النقدية . وهي تبرهن ايضا على أن القيمة الداخلية والقيمة الخارجية للنقد لا يمكن 
ان تستمرأً قي اختلافهما لوقت طوبل . وبالرغم من وجود مواد داخلية لا تشكل 
eS‏ العااي فان القطاع المحلي (الداخلي) لا بلبث حتى يخضع لتأفسير 
الاسعار الاجنبية » الذي بتم من خلال قناة الدخول . وهكذا فان تخفيض الفرنك 
المالي في 1۹٦۷‏ » الذي كان من الفروض حسب راي الخبراء الفرنسيين أن يميد 
إلتوازن في ميزان دولة مالي » قد انتهى بارتفاع نسبي ولقريبا مباشر لكل الاسعارء 
بالرغم من تجميد الاجور . انه مال اقصى ببرهن كيف أن بنية الاسعار السائدة 
ثفر ض نفسها بالضرورة على الاقتصاد المسود . 

ويعكس ذلك نرى ان المميار ألذهبي في تاريخ القرن التاسع عشر الاوروبي 
والسياسة النقدية ألهاد نة الى التعويض عن تحوبلات معدلات اللحسم » كانت فمالة . 
لكن اذا كان الامر كذلك » اليس هلا بسبب بقاء ميزان الحسابات > خلال الف رة 
٠‏ الطوبلة في حالة توأزن ؟ ولان الاختلالات لم تكن بوما الا وقتية ‏ وبشكل خاص 
ظرقية؟ 


. انظرية مفعول س الصرف‎ ٠ 
الا يقود وجود معدل صرف‎ ٠ في نطاق فر ضية النقود غير القابلة للتحويل الذهبي‎ 
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قابل لتنوعات كبيرة حسب مشيئة ميزان الحسابات » الى المغعول » السفر دو 
الحاجة لتدخل النظرية الكمية ؟ وفي هذه الحالة نجد ان تمديل الصرف بقود الى 
تعديل في سعر الاستيراد » لكن ليس هناك اي سيب يوجب تعديل سعر اواد 
المحلية وسعر الواد التصديرية الذي يجب أن بلتقي مم الاسعار الداخلية . .اذ ان 
كمية النقد قبقى ثايتة هكذا بقول الكميون . اما الآخرون فيقولون ان السبب هو أن 
الصرف لا يؤثر دائما وبالضرورة على الاسعار الداخلية . 

يجب اتمام التحليل . فمن جهة » وحسب الرونات في الاسعار سستطيع تعديل 
الصرف ان بحدث آثارا «سينة» أو «عادية» . ومن الجهة الاخرى » أن سعصسر 
المستوردات يمكن أن يؤثر ء هنا أبضا » على مستوى الاسعار الداخلية > ومنه على 
مسستوى اسمار التصدير وبالطريقة نفسها : وذلك عن طرق قناة التكاليف » وقناة 
سلوك الدخل السائد » وبتحول بنى الاسعار . 

وهنا أيضا نجد ان حركة رؤوس الاموال القصية المدى بمكن ان تتجنب تعديل 
الصر ق (والاسعار) > كما كانت منذ فترة تتجنب حركة الدهب (والاسعار) . فاذا ما 
رفع المصرف الركزي معدل الفائدة فسيجذب الؤساميل الاجنبية لدى قصي ٤‏ كما 
هو الحال في نظام - ذهبي وللسبب نفسه . وفي حالة عجز وقتي في الميزان يمكن 
بنفس الطر َة تجنب عملية التخفيض النقدي ( وارتفاع الاسعار المتعاقب ) تماما كما 
يمكن للمصرف في النظام ‏ الذهبي تجنب هروب ألذهب ( وهبوط الاسعار ) . لكن 
هذا العمل بواجه نفس المحدودية السابقة . فاذا كان المجز بنيوبا » مزمنا » وعميقا› 
فان توافد الرساميل الاجنبية بصبح غر قادر على تحييده ) خاصة وان آفاق 
الخسارة في الصرف »› في حالة التخفيض » لا تجذب المضاربين الذين يمكن ان 
بقبلوا بريحضعيف ناجم عن رفع معدل الفائدة . 

و في النهاية ما الطلوب استنتاجه من تحليل المفاعيل ‏ الاسعار ؟ في الدرجة 
الاولى » انه ليس هناك مغفاميل ‏ اسعار ولكن مفعول ‏ صرف . فعدم التوازن في 
الميزان الخارجي لا يوئر بشكل مباشر على الاسعار عن طريق الكتلة النقدية . ولكن 
عدم التوازن هذا يؤثر على عمليات الصرف الذي بؤثر بدوره على كل الاسعار. وبنتج ` 
عن ذلك ان تعديلات الصرف لا يمكن _ مهما بلغت مرونة الاسعار ‏ ان تحل مشكلة 
اللاتوازن البنيوي ٠‏ اذ أنذا نجد انفسنا بعد فترة معينة في نفس وضعنا وقت 
الانطلاق . ثم يجب ان نعرف ان تقلبات الصرف » حتى في الفترة الانتقالية › لا 
تحسئن بالضرورة حالة الميزان الخارجي » بسبب وجود الرونة الخطيرة في الاسعاد. 

بمكن ان نستنتج انه في قسع حالات على عشر لا يحل تخفيض العملة ابدا هدم 
التوازن الزمن في مزان الحسابات » لا لدی قصیرء ولا لدی طویل لكن على 
العكس' من ذلك ان هذا التخفيض سيقاقم في المدى القصر الوضع الخارجي › اذا ما 
اعتبرنا إن مرونة الطلب » في البلدان الحيطية › على المستوردات تظل ضعيفة من 
جراء غياب امكانية التمويض عن الانتاج الخارجي بالانتاج المحلي » وان مداخيل 
امصدرين تأخل مكانا هاما بقدر ما تكامل اندماج هذه البلدان في النظام المالي ٤‏ وانه 


AY 


بالاضافة الى تائير هذه الدخول على الطلب هنال اعتبارات نفسية حاسمة تربسط 
القيمة الداخلية للنقد بقيمتها الخارجية > وان هنال آلية تلقل بنية الاسمعار السائدة 
الى الاقتصاد المسود . 


نظرية اكفعول ‏ العخل . 


ان آلية المفعول ‏ الدخل تظهر لدى-فيكسل واوهلان في شكل كثر البساطة : 
ان تسوبة مجز الميزان النخارجي تتم عن طربق نقل قوة شرالبة الى البلد الاجنبي . 
وهذه القوة الشرائية الجديدة هي التي تسمح للاقتصاد الذي استفاد منها ان 
وردان سن الاي والقل بسن هن الحهة الأخري الأقعساة العاجة من 
تنقيص طبه » خاصة طلبه الخاص بالمستوردات . اما انتقال الذهب في النظام ذي 
العيار الذهبي فهو يخدم كحامل لنقل قوة الشراء الجديدة لا اكثر ولا اقل . وواضح 
انه في اطار فرضية استبعاد قاعدة التحويل الذهبي والصرف الرن » بمارس عدم 
الترازن » الذي هو من جهة تقل للقوة الشرائية + تائيرا آخر على الصرف من الجهة 
الثانبة . هذه التأثيرات الثانوية للاتوازن على الصرف يمكن ان تميق الية اعادة 
التوازن وذلك بالغاء قل القوة الشرائية مثلا عن طربق رفع الاسمار » لكن الالية تظل 

. كما كانت عليه في السابق من الطبيعة نفسها بالنسبة لا هو أساسي‎ ٠ 

ان تفوق نظربة اوهلان على النظرية القديمة يكمن في قدرتها على تفسسير تعديال 
الميزان مهما كان تطور حدود التبادل . في النظربة الكلاسيكية » ان ما بعيد التوازن 
هو تعدیل حدود التبادل هذه باتجاه محدد . والواقع أن التجربة قد برهتت مرات 
متعددة على ان عودة التوازن تتحقق بالرغم من التطور السيء لحدود التبادل . 
ولنظرية نقل القوة الشرائية فضيلة محددة وهي أنها اظهرت الطابع الاتجاهي فقط 
لتمديل اليران . لكن لا شيء بشبت ان زيادة القوة الشرائية التي تعقب تحسنا في 
'الميزان سنتجلى كليا في الطلب على المستوردات . 

ان تفكير كيز » بوضمه في القدمة التاثيرات المضاعفة للزبادة الاولية الدخل > 
کان .بجحب ان ساهم في وضع اللقاط ألاساسية لهذه النظرية . وهذا ماعمله 
المابعد كينريون » خاصة ميتزلر وماشلوب . والآلية بلفة جد بسيطة هي التالية : ان 
رصيدا ابجابيا للميزان الخارجي يسلك مسلك الطلب المستقل ذاتيا ».وهو يحدد » 
عن طريق الآلية المضاعفة » زبادة آكبر للدخل القومي تتيح بدورها > لدى وجود الميل 
للاستيراد ؛ تمديل الميزان الخارجي . وبالعكس » ان رصيدا سلبيا للميران الخارجي 
يدفع الى انكماش في الدخل الاجمالي والى أنقاص حجم الج » الامر الذي 
يساهم قي تعديل الميزان . 
١‏ والنساذج القترحة من قبل ماشلوب وميتزلر تساعد على الاخد بالحسبان نتائج 
تغيراث ميزان البلد ‏ على البلد ب والتائيرات المتبادلة یزان ب على ميزان ۲ . في 


AA 


الوقت نفسه . 

وهناك حالة تستحق اللاحظة + وهي الحالة التي تكون فيها اليلدان المائيية 
بسبب انكماش الدخول القومية لدى «الدافع» و «المستلم») غر قادرة على سد 
دينها > فامكانية ألتوازن العالي تتو قف هنا اذن على قيمة الميول نحو الاستهلاك 
والتوظيف في البلدين . ويدل هذا الثال على أن توآزن الميزان الخارجي لا يترجم الا 
أعتدالا مو قتا بنيوبا للاقتصادات القائمة »> مظهرا بوضوح متطلباتها .ومسالة معرفة 
الميول المختلفة في اقتصاد ما »> واسباب استقرارها > والتغيرات التي تطرا! عليها > 
ليست مساألة « واقعة اختباربة » لكنها مسألة نظرية اساسية . فماذا بعني التكييف 
البنيوي الذي يشرط توازن المدفوعات الخارجية ؟ هذا التكييف يبرن بدقة في تبدل 
اميول »> خاصة الميل الى الاستراد . ليس لا اذن الحق في تخيل «نماذج» امتباطية؛ 
والمهم ان نعرف لاذا وكيف تتبدل اليول وتتغير . 

بعد تخليهم عن تحليل المضاعف عاد الكتاب الحديثون بشكل عام الى النمصول 
السعر التقليدي » على الاقل فيما بخص البلدان المحخلفة . ان اسمار المصدرات 
تنهار خلال فترة الانكماش الاقتصادي بينما بظل النقد المحلي متبتا ( قي حالة وجود 
اندماج تقدي مثلا ) . اليس من المفروض أن نستنتج من هذا ان البلدان المنخلفة 
تبرهن على امكانية عمل مفعول ‏ السعر الباشر ؟ وآن تقلبات ميزان الحسابات تقود» 
في هذه البلدان » الى تقلبات في الاسعار وذلك بواسطة الح ركات النقدية المالية ؟ 

في الواقع ليس هناك شيء من هدا القبيل . فالاسعار تثقلب بمشيئة الطلب في 
البلدان المتخلفة والمتقدمة معا . واذا آنهارت أسعار مصدرات البلدان المتخافة »> مغلا 
فيي فترة انكماش اقتصادي » فليس ذلك بسبب عجز في اليزان آلخارجي وانما 
نتيجة لزوال الطلب على هذه السلع » الذي هو بالدرجة الاولى طلب اجلبي . 
حجم وسمر المصدرات بنهاران في الو قت نفسه وللسبب نفسه . وعجز الميزان ليس 
هو السبب ني هذا الانهيار » لكنه النتيجحة . 

ان النتائج التي وصانا اليها > فيما بخص نظرية تمديل ميزان المد فوعات » هي 
نعائج سلبية كليا ‏ اولا - ان الفعول ‏ السعر » رغم كل الظاهر لا بشتفل قي البلدان 
المحخلفة بأكثر مما يعمل في الاقتصاديات المتقدعة م وثانيا - أن الفعول ‏ الصرف لا 
نحو الى اعادة الثوازن . أن تعديلات المرف لا تؤثر غاليا »> خاصة في البلدان 
المتخلفة » الا خلال فترة موقتة وحتى يصبح الارتفاع الداخلى عاما ومتئاسبا مح ا 
هبوط الصرف » وعلى الغالب في اتجاه سلبي ( بسبب المرونة'_ في - الاسعار ) ٠‏ 
نالتا - ان الفعول _ الدخل ليس الا مغعولا اتجاهيا وهو بتضمن تكييفا بنيويا بكو أن 
بالضبط جور المسالة. ليس هناك اذن آلية تستطيع أن تعيد لوأازن اميزان الخارجي 
تلقائيا . وكل ها يمكن تأكيده هو ان الاستيراد بقل الى البلد الاجنبي قوة شرائية في 
صورة نقدية معيئة . هذا النقل بتي بالطبيعة امكانية للتصدير في المستقبل . لكن 
هذا الاقجاه شديد الممومية . وهو ممائل للاتجاه الذي بجمل » في اقتصاد السوق» 
من شروة سايقة تساهم في امكانية بيع لاحق . وبقدر ما ان وجود مثل هذا الاتجاه 
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العميق لا ببرر قانون المتافذ » فهو لا ببرر ايضا بناء نظرية عن التوازن العاللي 
التلقائي . 


معدل صرف توازنې ام اهتدال بنيوي ؟ 


يمكن للمعطيات الحقيتية التي تميز نظامين اقتصادبين في علاقتهما الواحد 
بالآخر » الا تمكن ميزان الحابات من أن بتوازن في إطار حرية الشبادل . وبماان 
الآليات التلقائية لا تعمل ء يبدو أنه من غر الممكن في هذه الحالة وجود معدل صرف 
توآزني . وما نمپه معدل صرف توازني هو المعدل الذي سمح بابجاد توازن في 
ميزان الحسابات دون حاجة الى التضييق على حركة الاستيراد أو على الحركة 
«الطبيمية» للرساميل في المد آلطوبل . والقول بأن الآليات المعد"ّلة للدخول ليست 
الا آليات اتجاهية يمني ببساطة التأكيد على ان معدلا كهذا لا يوجد دائما , وبدقة 
اكثر » لا كانت اليات الصرف قائمة على المدى القصرر بينما التعديل البنيوي على 
المدی الطویل» فليس هناك دوما صرف توازنې» ولا حتی صرف «طبیعي» و «عفويا ۰ 
لدينا مع ذلك انطباع بان العدل التوازني كان يوجد على طول فترة القرن التاسع 
عشر . بالتأكيد » كان الى «تساوي ( بين قيمة ورقة نقدية وسعرها الجاري ) »> 
يشكل » من وجهة معينة ؛ المعدل ال «الاعتيادي» للصرف بين تقدين قابلين التحويل 
الذهبي . وكان شراء وبيم الذهب من قبل مصارف الاصدار بسعر ثابت وبكميات 
لا محدودة بستوعبان تقلبات الصر ف ويحصرانها في الحدود الضيقَة للنقاط الذهبية 
Gold Pointa‏ . وكانت قاعدة التمويل الذهبي تمطي للنظام العالمي متانة 
كاقية حتى تستطيع آليات التعديل البنيوية أن تفعل فعلها . لكن هذا التعديل 
البنيوي » الذي كان الضميف بقبله والقوي يفرضه › لا بحتوي على اي انسجام » 
بل بالعكس : انه بعكس التشكل التدريجي لعالم اصبح اكثر فأكثر لا متكافثا . 
وبالمكس من ذلك » اذا علقنا قاعدة التمويل الذهبي فما الذي سيحدث لنظرية 
الصرف ؟ فهده النظرية اذ تهدف اصلا الى شرح العلاقة الوجودة بين قيمة نقدين 
تسى أن التصور العام الذي لدينا عن قيمة اللقد هو الذي بحدد قي النهابة تصورنا 
من الطبيمة العميقة للصرف . .وهلا هو السيب الذي وصلت من اجله النظرية 
المامشية التي تعرف قيمة النقد بقوته الشرائية » الى نظرية تعادل القوى الشرائية 
في مالة الصر ف . موكما انتهت الهامشيبة ني الميدان الداخلي الى النظرية الكمية › 
فستنتهي في ميدان العلاقات الدولية الى نظرية كمية ممائلة قائمة على توزيع دولي 
للدهب قادر على تحقيق التوازن في الصرف الالي في مستوى القوى الشرائية . 
وتحليلنا الدي بستبعد النظر ية الكمية يجب أن بميز » حين بريد تحديد القيمة 
الداخلية للنقد » بين حالة تسود فيها قاعدة التموبل الدهبي وحالة لا تسود فيها 1 
هذه ألقاعدة . في حالة سادة القاعدة آلدهبية »> فان كلفة انتاج الذهب الحقيقية 
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هي التي تحدد في التحليل النهائي الاختلافات في قيم النقد . وبهذا العنى بشكل 
التساوي بين قيمة العملة وسعرها الجاري معدل الصرف العادي . لكن في حالة 
استبعاد قاعدة التحويل الذهبي » وبما ان امصرف الركزي لم يعد يشتري ويييع 
الذهب بكميات لا محدودة وبسمر ثابت » فان هذا السعر تسه يمكن ان بنجر. في 
حركة ارتفارع الاسعار العام » لدرجة بغيب عنا فيها تواتر الليات التي بدو حيند 
قابلة للقلب كلية . وكما آنه لم بعد هناك مستوى عادي للاسعار فانه لم بعد هثاك 
با مئل مستوى عادي للصرف ,. وفي حالة غياب قاعدة التحويل الدهبي يصبح 
التىخفيض النقدي ضروريا للرد على عجز بنيوي في ميزان الحسابات . والتخفيض 
يولد بالنسبة للنقد غير القابل للتحويل الدهبي » من جديد موجة من التضخم الذي 
يميدنا الى الحالة السابقة . وهكذا ببدو مرة ثانية ان حالة عدم التوازن المزمنة لا 
يمكن تجنبها الا عن طريق ضبط التجارة الخارجبة وحركة الرساميل » والا بالتأثير 
المباشر على الحركة الواقعية . عندما يصبح النقد غير قابل للتحويل الدهبي »> فان 
النظام بفقد من متانته القديمة التي كانتتسمح بأن يبستنمل المفعول _ الدخل تأثراته 
وان تماد النوازن . أن عدم التوازن الاتجاهي يسبب تقلقلا دائما . 

ويفرض بعض الاقتصاديين شرطا اضافيا لتحديد الصرف التوازني : شرط تو فير 
الاستخدام الكانل . والعلاقة القائمة بين مستوى الاستخدام ومعدل الصرف هي في 
الحقيقة علاقة اصطناعية لدرجة كبرة . وهي تقوم على تبسيط شبه كاريكانوري . 
لتحليل ينز . وهكذا نجد جوان روبنسون تربط بصورة آلية بين مستوى الدخل 
الوطني ومعدل الفائدة وذلك بشكل يضمن باستمرار أن يسمح احد مستويسات 
الفائدة بالاستخدام الكامل »> في حین ان کیثز قد بذل کل ما في وسعه من أجل آن 
يبرهن على ان البطالة يمكن ان تصبح مشكلة لا حل لها . وجوآن روبنسون تربط 
أبضا ٤»‏ بصورة آلية › حركة الرساميل العالية بمعدل الفائدة » في حين ان هذه 
الحركة تظل مرتبطة بالحجم الطلق والنسيي لداخيل اللكية وبآافافق ربعية 
الاستتمارات التي هي في حالة استقلال تجاه تقلبات معدل ألغائدة . ثم يشر کیف 
ان كل مستوى من مستوبات الفائدة ( وأذن من مستو بات الاستخدام ) يقابله مستوى 
من مستويات الصرف الذي يمدل ميزان المدفوعات . وهفذه ااطريقة في التصور بأنه 
من الممكن دائما »> ضمن مجغوعة من المتحولات > تثبيت احدها بشكل اعتباطي لان 
البقية يمكن ان تلتحق بهذه القيمة الاعتباطية » هي نموذج مثالي للمنهمج الذي 
بستخدمه محلل ال «قوازن العام» . طربقة تجمع كل الانتقادات التي بمكن تو جيهها 
ضد النهج تجمع الاختباري في الاقتصاد . طربقة شكلية » جوهريا » وهي تلكر 
وجود الملاقات ات السيبية التي لا بمكن عكسها . 

في الحقيقة > ان مستوى صرف «توازني» كهلا يمكن أن بقوم ببساطة ب وهو 
كذلك فيما تعلق بالعلاقات بين‌البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة _ على ال«سيطرة» . 
قكل مستوى من مستويات الصرف بقابله توزبع معين الريعية النسبية للتوظيفات 
في مختلف القطاعات ٠‏ الكن ليس الصرف هو الذي بحدد في الواقع حجم امتصاص 
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الرساميل الاجنبية في البلدان التىظفة . بل بالعكس : قالرساميل تتوافسد في 
الحدود التي يسمح بها وجود رساميل حرة جاهزة فيي البلد المتقدم :> وكذفك ٠‏ وجود 
ظروف عامة «واقعية» تجمل من هله التوظيفات .قو ظيفات عالية المردود . وبالققط 
ملى ميزان المدفوعات تحدد هذه التوظيفات سستوى «توازن» 'الصر ف » أي مستوى 
بتيح دفع الفوائد التي تحصل عليها الرساميل الموافدةءوكذلك دقع محجم اللستوردات 
الذي بحدده اندماج البلدان المتخلفة في الوق العللية » اي صن طريق طلب المواد 
الأجنبية الي سمح به حجم المصدرات ١‏ المرتبط هو الآخر بدرجة الاندماج همده . 
وبمعنى آخر » فان آلية الصرف تسمح بتكييف بنية البلد المحخلف بما يوافق بنية 
البلد السميطر . وبهلا المعنى فان توازنا «أفضل» » اي سمح بتعديل هله البنية > 
بتطلب وضع حدود للاستراد . وهنا ايضا » بما أن المميار الذهبي الذي بكو "ن فاصلا 
قد ازيل فان تعديبلا عابرا لشروط التجارة او لحركة المرساميل سيجر تعدبلا في 
معدل الصرف بؤثر > بتحديده توزبعا جديدا للربعية النسبية قي القطاعات المخنلقة 
من الاقتصاد المتخلف » على توجيه التوظيفات الاجنبية » ومنه.على ظروف السيطرة. 
ولكن هلاك دائما تكييف للبنية المتخلفة حسب 'حاحة البنية المتقدسة . 


۲ د نظرية الوضمية الاقتصادية وامتدادها على المستوى الدولي ء 


أن النظرية الاقتصادية المتعلقة بال «توازن التلقائي» ميزان .المدقومات تشكل 


القامدة التي بنى عليها الاقتصادالاتفاقي نظرية تحول الوضعية على المستوى الدولي. ‏ 


ظهر العرض المنهجي الأول لهذا التصور على بد هايرلر اللاي بقولى بشسلاث 
فرضيات» معتمدا في تفر يقاقه على النظم النقدبة التي تصنع الشركاء واحدهم بوجه 
الآخر. 

ولا وفي حال ان البلدین ۲ و ب التبادلين بخضمان لنظام المعيار - الذهبي »> 
فان انتقال تقلبات ما في البلد الاول الى البلد الثاني يظل معناظرا كلية . هذا الاننقال 
بخفف من شدة التقلبات في البلد الاصلي › وذلك بتوسيعه للساحة التي مجري 
عليها عمل الدورة الاقتصادية . فاذا مر البلد ١‏ بغترة اؤدهار قان الاستيراد بتطوو 
لديه بسرعة اكير من التصدير . وعليه أن يواجه في هذه الحالة مسالة ريف الذهب 
الذي يخفف من الاتجاه نحو التضخم لدیه » بینما يشداد منه لدی الېلد ب . 

انيا في حال ان البلد ب قد قبنى نظام المعيار .القطع النادر الاجنبي فان 
انتشار الدورة لا يتم انطلاقا من البلد الخاضع الى البلد السائد لكنه وى في 
الاتجاه امعاكس . فاذا مر البلد الخاضع نقدياً في فترة ازدهار فانه سيدفع عجز 
ميزان هد فوعاته عن طربق القطع اللبلد ١‏ . .وحجم الاعتمادات لا بمارس أي تاثر حاك 
في اليلد السائد > ذلك انه لم يحدث اي انتقال للدهب _ النقد النهائي . بالقابسل 
ليس هناك خوف من آن يلجم التطور الطييعي لازدهار الاقتصاد السائد بتزبف 


۲ 


ذهبي ؛ في حين ان توافد القطع الى اليلد الخاضع بترجم ٠‏ بعكس ذلك » ارتفاما 
حقيقيا في الاعتمادات في هذا الاقتصاد . 

ثالثا > وفي حال ان البلدين يملكان نقدا موجها ومستقلا » فان التقلباء الدورية 
لا تنتقل ٠‏ والصمود الكبير في ازدهار احد الاقتصادبات يشر عدم التوازن في ميزان 
الحسسابات الذي بتطلب » باعتبار انه لا يمكن,ان يتعدل عن طريق خروج الذهب أو 
القطع » تمديلا في سمر الصرف . واعادة التوازن هذه تخفف من الافراط في 
الاستراد بما يقابل امكانية التصدير . 

هذا التحليل بظل تحايلا نقوديا ضيقا. ففي القرن التاسع عشر كانت المستعمرات 
والبلدان المستعمرة معا تستعمل تفس العملة المعدنية ومع ذلك فان اتجاه انتقال 
الح ركة الدوربة ظل دوما دون تفير : من البلد المستعمر الى المستعمرات 9 

هذه النظربة النقودية الخاصة بالاننقال ققد نبذت مع ظهور المدرسة 

المابعد ‏ كيذربة ٠‏ واصبح الادعاء بقوم على اساس ان التقلبات لا قنتقل عن طريق 
توا فد الدهب أو القطع الذي تولده › لكنسباشرة عن طريق حركة السلع. فالتذبدبات 
الدورية في بلد ما تنعكس في الواقع في شكل مصدرات ار مستوردات . والازدهار 
لدى البعض » بما بحمله من زبادة كبيرة في حجم المستوردات على حساب المصدرات» 
بشجع لدى‌البعض الآحر مباشرةتطور اتجاهات تضخمية تصاحب الهناء الاقتصادي. 
وعجز الميزان لا بسو”ى الا عن طربق الاعتمادات الاجنبية . وليس هناك حاجة لتدخل 
الذهب او القطع » وكذلك ليس هناك ضرورة لتعديل الصرف . في هذه الحالة لن 
ببقى للية الكم اية وظيفة . 

وقد حاز هدا المنظور الجديد على رواج كبر » بفضل الشكل الذي صافته به 
نظرية مضاعف التجارة الخارجية . ان دراسة كلارك عن الدورة الاسترالية هي 
مثال جيد على وجهة النظر هذه . ونظرية مضاعف التجارة الخارجية تكد ان 
حاصلا ابجابيا للميزان التجارئي (فائضا تصديربا) يلعب نفس الدور الذي بلعبسه 
التوظيف المستقل . لكنها تظل آلية وضمية . في الواقع ٤»‏ ليس للوضمية تائر تام 
التحديد على اليزان التجاري . ان الازدهار يجر النمو أاوازي في التصديبسر 
والاستيراد . واثره على الميزان متفر : اانا ر يساحم في التحسن واحیانا اخری 
فيي التدهور . واذا كان لدى ميزأن المد فوعات فعلا (وليس لدى ميزان السلع) اتجاه 
نحو الأبجابية في البلدان المتقدمة في فترات الانكماش الاقتصادي » فذلك ببسب 
نو قف تصدير الرساميل اكثر بكثير مما هو بسب تحسن اليزان التجاري. وبالطريقة 
نفسسها » بالسسبة للبلدان المتخلفة » فان تو قف توافد الرساميل وليس تدهور الميزان 
التجاري هو الذي بقود الى ظهور رصيد سلبي في الحسابات الخارجية » وهذا هو 
السبب في ان التعاقب الواضح في القرن المشرين ليران عاجرز ثم ليزان فائض »> 
حسب حالة الو ضمية الاقتصادية لم ينوجد في القرن التاسع عشر الا عندما الخدت 
حركة الرساميل الاهمية الكبرة التي اخدتها منذ ذلك اإوقت . والواقع انه حتى في 
تلك الفترة لم نشهد ابدا ان ازدهارا في آوروبا قد ادی » مع ظهور رصيد ابجابي 


۹۳ 


في اليزان الاوروبي (اثر فاسد لكن كشي التردد) » الى انكماش اقتصادي في بلدان 
ما وراء البحار . او المكس . 


۲ س اقنظام القدي الدولي والازمة العاصرة ٠‏ 


ان ما بمیز حقہتنا هو الجديد امتفاقم بين الطايع العالي لنشاطات 
الشر كات الكبرى الاكثر تأثرا في الحياة الاقتصادية (الشركات متمددة ‏ القوسيات) 
والطابع القرمي ا e‏ المأسسات النقدية » حيث تشحدد السياسات 
الاقتصادية للدول . وتطور هذا النناقض الجديد هو الذي ببرز الشكل الخاص الذي 
تاخله ازمة النظام المعاصر ٠‏ اي ظهورها في الميدان النقدي . 


ازمكا السبيولة افدوئية 


مند نهاية الحرب العالمية الثانية ظل النظام النقدي الدولي قائما على استممال 
ثلائة انواع من الاحتياطي الذهب > القطع النادر (الدولار والجنبه الاسترليني) 
واحیانا القطع الصعب أو «القوي» › والاعتمادات المقدمة من (صندوق التقد الدولي) 
بشروط ام بدون شروط . 

وقد ازداد الحجم الاجمالي للاحتياطي الدولي من عام ۱۹۵۱ الى عام 1۹٠1٥‏ 
مجموع العالم ‏ باستثناء دول اتكوميكون » الصين ة قفيتنام» كوريا » البانيا و كوبا س 
من ٩‏ الى .۷ مليار دولار بمعدل زبادة يساوي ٦ر۲‏ بالمئة في السنة . لكن خلال 
الفترة هفة ء تطورت البادلات التجاربة الدولية بمعدل ١‏ بامئة في الستة » مما أدى 
آلى انخفاض الاحتياطيات من ٩۷‏ بالمئة الى ۳ بالمئة من المسلتوردات . بعد ٠١٦٥‏ > 
راينا هذا الاتجاه يتعمق : فقد زاد حجم الاحتياطيات الدولية الى ٩۳‏ مليار دولار 
في ,۱۹۷ » وهذا لا یمشل الا ۳۲ بائة من حجم التجارة المالمية » 

هل انخفاض حجم الاحتياطيات الدولية هو سبب الازمة ؟ ليس بالضرورة كدلك» 
وعلى الاقل فيما بخص دول الركر الراسمالية » وهذا لثلائة اسباب رئيسية وهي : 
ا ان حچم الاحتياطيات الضرورية.لا بتو قف على حجم المبادلات لكن على الحسابات 
التي بلبغي تسديدها » والحال ان بنية التجارة الخار ية كانت » مشية الحرب 
الالية الفائية > مخظطخلة بشكل خاص وهي الان انل نها في السابق ۽ وعلى كل 
حال » ان الاحتياطيات النقدية في 1۹1١‏ - المكو"نة اساسا من الذهب ‏ لم تكن 
تغطي الا ۳۷ بالئة من المسستوردات العالمية ۲ ۲ - لانه من الضروري أن لا نعتير فقط 
منخزون البيولة الدولية لكن ايضا سرعة جربانه كما تفعل على المستوى النقدي 
الداجلي ¢ اخترعنا اجراءات تسىمح بتخفیض حجم الاختياطيات الضرورية» 
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كالاتفاقيات الشثائية لقايضة القطع ؛ وقد ارتفع سقف الاعتمادات التبادلة بمله 
الطربعَة من ۷ر مليار دولار في 1۹٦1‏ آلى 1٦‏ مليار في 1۹۷١‏ . 

ان الازمة هي نتيجة سوء وتخلخل متزابدين في توزيع الاحتياطيات على مختلف 
انواعها . فبينما ارتفعت ال)كونية _ الذهبية من ۲۲ مليار دولار في ٠۹١١‏ الى ؟) في 
٥‏ والی ۴۷ في .1۹۷ ١‏ ارتفعت الكو نة الدولارية من ر٤‏ مليار في ٠١١١‏ 
الى ۸ر٤۱‏ ملیار في ۱۹٦١‏ والی ۸ر۳۲ مليار في ۱۹۷١‏ » بمعدل زبادة سنوية يصل 
الى ٤ر۹‏ بالئة بین عام 1۹٥۱‏ و٥٦۱۹‏ والى ٥ر۱۷‏ بالئة بین ۱۹٦١‏ و١1۹۷‏ ء اي 
معدل اكثر ارتفاعا بكثر من بقية الاحتیاطیات بمجموعها . وبین ٠٣٦١‏ وء1۹۷ ارتقع 
الجزء من القطع (بشكل اساسي بالدولار) في الاحتياطيات الدولية من ۸ر۲۴ مليار 
٠۳(‏ بالئة من الاحتياطيات الكلية) الى هر٤‏ مليار" (۸] بائة من الجموع) . امسا 
بالنسبة للاحتياطيات المرتبطة ب «صندوق النقد الدؤلي» ء اي النوع الثالث › فانها 
تبقى متوآضمة : ۷را مليار دولار في ٠۹١١‏ ( ٤ر٠‏ بالة من البلغ الكاسسل 
للاحتياطيات) »> ره في ۱۹1١‏ (٦ر۷‏ بالئة من المجموع) ومر٠٠‏ في 19A) ۹Y.‏ 
بامئة من المجموع) . 

أن زبادة او جودات بالدولار في الخارج قد دهورت تدريجيا مركز الولاإيات 
المتحدة التي تراجعت احتياطياتها الذهبية من ٣ر٤۲‏ مليار. في ٠۹١١‏ الى ۷ر٤1‏ قي 
٠٥‏ واراا في ۱۹۷١‏ . ومقايل هذا الانخفاض زادتديون الولايات المتصة الخام 
في الخارج من ٣ر۸‏ ملیار في ۱٣٥١‏ الى ره قي ۱۹٦٥‏ ۰ کما زادت ديونها الصافية 
(ديون الولايات المتحدة نحو الخارج ناقص ديون الولايات المتحدة على المالم الخارجي) 
من ۹را الى ٠١‏ مليار . وبعد ٠۹٦١‏ تدهور مركز الولايات المتحدة بسرعة . وزادت 
التزاماتها الخار جية الضرورية من ۲٩‏ مليارا في ٠١٦٥‏ الى ٦٤‏ ملیارا قي 1 بپینما 
لم ترتفع التسديدات القصيرة الاجل للاعتمادات التي قدمتها الا من ۷ر الى ٣ر؟!‏ 
مليارا . وبمعنى آخر » بينما كانت الموجودات الذهبية تمثل باللسبة للولآيات , 
امتعحهة في ٠۹١١‏ ثلاث أضعاف ونصف من ديونها الصافية القصيرة الاجل »› فان 
هذه الوجودات لم تعد تفطي في 1۹۷1 الا ۲۲ بائة من هذه الديون الخارجية ٠‏ 

وهكذا نان الولايات المتصة تتمتع عن طريق النظام النقدي الدولي بمركل 
ممتاز : قبماان نقدها القومي قد اصبح مقيول كاحتياطي دولي فلا بهمها آن تقلق على 
ميزان مد فوعاتها ٤‏ وبعبارة اخرى > ان جز ميزان مد فوعاتها بغطى طقائيا لااب 
التي تفدمها بقبة المالم 

هذا الاشتضال اللامتكا فيء للنظام النقدي في مصلحة ار كر الامريكي الشمالي قد 
قبل طالا كانت الولايات المتحدة تتمتج يموقف قوة تجاه البلدان الراسمالية المتقدمة 
الاخرى . وفي الواقع › طالما كان التغوق الصناعي الامريكي ‏ الشمالي في كل 
اليادين يتمكس في ظهور اتجاه دام للفيض قي اليزان الخارجي الامريكي »> قان 
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«الجوع الى الدولار» كان عاما وكان النظام يستطيع بالتالي ان بستمر في العمل . 
لكن منذ ذلك الو قت استطاعت كل من اوروبا واليابان ان تحقق تقدما هاما » وفي 
بعض اليادين اصبحت هذه البلدان منافسة للولايات المتحدة . ومن جهة اخرى فان 
الولايات المتحدة قد سارت في طريق سياسة عالمية قائمة على التدخل تتجاوز طافتها 
الحقيقية » كما تنهد على ذلك هزيمتها في الفيتتام . وهذان السببان قادا السى 
انحراف الميزان الخار جي الامريكي اللي اصبح مند الان في عجز دائم . هكذا آاخدت 
الدولارات تترأكم في اعتماد الاجانب بأكثر مما برغب هؤلاء . ونظرا لقلة الموجودات 
الذهبية للولابات المتحدة فان هذه الدفوع تظهر مستحيلة التحويل الى ذهب ء بل 4 
دون شك » صعبة الاسترجاع : وهكذا فان الثقة بالدولار قد تحطمت وأخد النظام 
النعدي العالمي بتفتت وينسحق . 

ان بحليل اسباب الازمة النقدية الدولية »> وقحص الحلول امطروحة ينطوي على 
دروس ذات معنى كبز . ان افضل الخبراء الفربيين بعثر فون بأن الازمة لا ترجع الى 
النقص الاجمالي في حجم السيولات الدولية › لكن الى الفوضي التي تنحكم في تطور 
مختلف مكونات الاحتياطي العالي . ومع ذلك فهم يرفضون تحليل معنى هذه الغوضى 
من خلال الصراعات بين امم المركز في النظام الراسمالي » هذه الصراعات التي تبرز 
علدما بختل التوازن في علاقات القوى وذلك نتيجة التطور اللامتكافيء لختلف 
الراسماليات. الدكورة . ولهذا فان. الطول المطروحة اما ان تكون غير فعالة > او ان 
تكون تمبيرا عن الرغبة الورعة التي تفترض ان الصراعات الملفعية قد سويت . 

ان الاتجاه نحو الفيض في ميزان المد فوعات الامربكي الذي ظل سائدا مند الحرب 
العالية الثانية لم بكن تعبررا عن توازن بنيوي «موفق» بشكل خاص > ولكنه كان ثمرة 
عدم توازن قامت عليه خلال هذه الفثرة سيطرة الولايات المتحدة . والدولار كنقد 
احتياطي دولي ومقبول. كونيا يعبر عن هله السيطرة » ومنل مشر سنواث اخذت 
هقه السيطرة تتهدد نتييجة للتقدم الذي احرزته كل من اوروبا ء¿ خاصة الانيا 
الغريية واليابان . وعلاقة القوخ الجديدة ليست اكثر اتسجاما من الملاقة السابقة 
لكنها تختلف عنها . وهي تبرز ايضا من خلال عدم توازن اتجاهي في المينان الخار جي 
الدول الكبرى لكن في وجهة معاكسة ١‏ فهنا نجد ان ميزان الانيا واليابان وبمض 
الدول الاأخرى هو الذي بجنح منذ الان لان بكون فاضا بينما يتجه ميزان الولايات 
المتحدة لان يكن في عجز . اما المدافعون عن الولايات المتحدة مثل كيندابرغر فهم 
بنکرون ان کون ميزان المد فوعات الامريكي قي عجز «فعلا» . انهم بعتيرون ان هذا 
الجر ليس الا «ظاعريا» وليس الا ثمرة:استممال الدولار كنقد احتياطي . لو کان 
الامر كدلك فعلا لا كانت هناك ازمة . وواقع آن هناك ازمة ب التي عبرت عن لفسها 
في تخفیض الدولاز في ۱۹۷۱ برهن على ان الدولارات تتراکم باکثر مما برغب 
فيه اأصحاب العلاقة.من الاقتصاديين . وليس هناك الا قلة من الخبراء الدين بمتقدون 
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ان الازمة تمكس النقلابا في اتجاه عدم التوازن البنيوي الدائم للنظام > هذا الإنقلاب 
الذي حدث خلال الستيبيات» اذ ان هذا بستوجب صمنا الاعتراف بأن إلنظام العالمي 
بنجم عن تعديل بنيوي ائم على خضوع الضعيف للقوي . 

بالتأكيد !۷ يتم انقلاب وجهة علاقات القوة الما مية في اللحظة نفسها وخلال دقائق 
وسيكون من العبث اذن الاستنتاج ان الرأسمالية الامربكية قد فقدت كل حيويتها. 
ولهذ! السيب بقيت المجادلة حول تطور ميزان المدفوعات الامريكي غامضة ومختلطة. 
ولا يمكن ان ننكر ان توأف. الرساميل الامريكية الى اوروبا يشكل احد عوامل المجر 
الامرىكي > ولا ان هذا التوافد كان _ على الاقل جزليا ‏ نتيجة الاجراءات التمييزية 
التي اتخذتها المجموعة الاوروبية والجممية الاوروبية للتبادل _ الحر ضد المصدرات 
الامريكبة » هذه الاجراءات التي دفعت الى قدوم الشركات الكبرى الامريكية واقامتها 
في اوروبا نفسها. ومع هذا فان هذه الاجراءات كانت الو سيلة التي تمكنت بواسطتها 
اورويا من اعادة بناء مركزها » وسلاحا من اجل تعديل موازين القوى التي سادت 
بعد الحرب الثانية والتي لم قكن في صالحها . وقد كانت هذه الوسيلة » مع شرهاء 
وسيلة ناجعة . وتوافد الرساميل من امريكا لا بشهد فقط على حيوبة الراسمالية 
الامربكية »> ولكنه بمكس ايضا صموبات التراكم في الولابات المتحدة » اي عدم ' 
التوازن الداخلي في الاقتصاد الامريكي ؛ وهو بقود قي النهابة الى تباطو حركة النمو 
في الولايات المتحدة وتسارعها ني اوروبا ؛ انه بشكل اإذن عاملا هاما في ممليية 
تعديل علاقات القوى . واللي صهم الاوروبيين هو كيف ان النظام النقدي الدولي 
القائم على مباديء مرحلة تجاوزها الزمن » قد آتاح الامربكيين ان بمولوا ببساطة 
ودون تكاليف مصدراتهم من الرساميل . والواقع أن استممال الدولار كتقد دولي قد 
اتاح لهم اقتراض الرساميل التي مولوا بها استثماراتهم في اوروبا . والحقيقة ان 
معدل القائدة التي كانت تدفعها هله القروض الاجبارية نوعا ما » ظلت زهيدة (أقل 
من ٣‏ بالمئة) » قي حين ان معدل الربح الذي تحقق بقضل هذه الاستثمارات ذو أهمية 
بالغة (۷ الى ٠١‏ بائة) . وآلية تحويل القيمة هله الى المركز المسيطر ليست جديدة 
وهي لا تختلف من نلك التي تبرز » عامة > في العلاقات بين المركز والمحيط » خاصة 
في منطقة نقدية استعماربة او استعماربة ‏ جديدة . لكنها أصبحت هنا مرفوضة 
لان تطور علاقة القرى لم يعد ببرر هذه الإفضلية المبالغ فيها فبها 

ان رفض امتبار إن تعديل علاقة القوى هو الذي تک في اساس نغيير وجهة 
عدم التوازن البنيوي الدائم يفسر الطابع المضطرب والتناقض وكذلك الضعف النظري 
للحلول المقترحة . فهذه الحلول ١‏ تخرج أبدا عن الخيار بين : صرف لين او نقد 
كوني . الحل الاول غير فعال اما الثاني قمستحيل . 

فالصر ف الليشن لا بمكن احتماله اذا كان النظام المامي بماني ممن عدم توازن 
بنيوي » وهذه هي الحالة هنا » اذ انه قود الى اضطراب دائم . ولا تكوان «المساواة 
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الزاحفة » او الهوامش المباحة للتقلبات في اطار نظام قائسم 
على الصرف الثابت الا مسكنات وليس حلولا . اما فيما يتعلق بتبني نقد كوني » اي 
أدآة مرتبطة بسلطة ما فوق ‏ قومية » فهو يفترض أن المشكلة محلولة : اي بفترض 
تسوية صراع الصالح في مستوى هله ألسلطة الا قوق _ قومية . أن المودة الى 
المعيار الذهبي » اي الرفع المتفق عليه لقيمة الذهب »> سيتيع نظريا مضاعفة حجم 
السيولات الدولية » لكن قوزيع هده السيولات سيظل غير ملائم > وتطور مثل هدا 
التوزيع لا يمكن أن يتهرب من مسالة تطور علاقات القوة . لم ان هذا النظام لن يمكن 
العالم من الاستغناء كليا عن استعمال النقد القومي للبلدان المسيطرة كاحتياطي عاي . 
لقد لفت سابتقا انتباه الدين بحنون الى القرن'التاسع عثر الى ان نظام المعيار - 
آلدهبي كان ابضا > قي الواقع » نظام مميار _ استرليني اي نظام النقد التومي 
للبلد المسيطر في حينه . كل تعديل في علاقات القوة الدولية بجر معه اذن تحولا 
في استعمال النقد .. المفتاح من قطع الى خر . ومن جهة ثانية نحن لا نرى اين هي 
هذه القوة التي ستفرض اليوم أعادة رفع قيمة الذهب كونيا حين ندرك ان المستفيدين 
الاساسيين سيكونان افريقيا الجنوبية والاتحاد السوفياتي . اذا تم رفع ثمن الدهب 
من جديد فسيكون ذلك فقط بسب التضخمالزاحف الذي بتطلبه» في هده الحقبة» 
طالا بقي الذهب مستعملا كوسيلة دفع دولية . 

ان فكرة ابجاد نقد قائم على اعتمادات كونية ليست جديدة . كان كيثز قد 
آقترحها في ۱۹۲١‏ مع الاصدار شبه التلقائي لل Bancors‏ انکور >¢ بنا اسب 
عدم التوازن الدولي . حتى لو افترضنا ان اعطاء هذه الاعتمادات سيتحقق في احسن 
.الظروف فان النظام لا يمكن ان يعمل الا في الحالة التي تسثطيع فيها ‏ لان اللاقوازن 
يظل عابرا _ السياسات النقدية التي تشكل موضوع تحديدات الوكالة الملصدرة » ان 
تكون فعالة > أو في الحالة التي تكون فيها الوكالة ‏ اذا كانت الاختلالات بنيوبة _ 
متمنعة بقوة فوق س قومية كبيرة » تتيج لها ان توجه بشكل فعال سياسات النمو 
لمختلف الدول وان تفرض سياسة عالمية في, سبيل قطور متناسق . اما قريفان فانه 
يحمل الطوبائية حيث كان كينز قد تركها . وليت القارنة التي يقيمها بين تطور 
النظام الدولي وتطور الانظمة النقدية القومية » التي كانت تمتمد على المعدن » والتي 
تتجاور فيها نقود ورقية مصدوة من قبل العديد من الأؤسسات الخاضعة تدريجيا 
ألى مركز واحد : المصرف المركؤي › هذه ألقارنة ليست بدون معنى . لكن ال «مركز 
الغريد للاحتياطي» القترح ايجاده على المستوى الدولي » والذي سيكون مصرف 
المصارق المركزية ٠‏ والذي سيخلق ايضا احتياطيات حسب صي محددة يتطابق 
يها حجم وتوزیع هذه الاحتياطيات ويتكيف مع حاجات التجارة العالمية على الدوام» 
هدا ا مركز المقترح يغترض ان ليس هناك بعد أي صراع بين الامم 5 

وببقى النظام قائما اذن على الذهب والثقود . المفاتيح . اما حقوق السحب من 
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صندوق النقد الدولي فتظل تمثل اعتمادات موزعة في هذه النقود ‏ المفاتيح › ولا 
شيء غم ذلك . وعندما كان الدولار هو النقد ‏ المغتاح الوحيد لم كن صندوق النقد . 
الدولي الا وكالة لتنفيك سياسة الخرانة الامريكية . وني الوقت الذي تطمح فيه 
نقود اخرى الى اخد هدا الدور بصبح صندوق النقد الدولي احد مارح الصراع 
بين هده النقود والدولار . وخلق حقوق السحب الخاص في ۱۹٦۹‏ لم يتير شينا هن 
المشكلة , ويمكن لطريقة التوزيع التلقائي لحقوق السحب الخاص تلك باللسبة 
لحصص كل عضو ان تفضح تريفان . و۷۲ بالمئة من .هذه الحقوق _ محفوظةة 
للولايات المنحدة وبريطانيا وبظل أقل من .۲ بائة من «المن» لاربعة وعشرين بلدا 
متخلقا . فهو بعتبر ان صرفها من اجل سياسات وطنية امر بشم النقمة (بعكس 
السياسة الامريكية في فيتثام › اما نحن فهذا لا بدهشنا . اذ ان الازمة ليست 
التعبير عن صراع مجرد بين ابديواوجية «قومية ‏ عتيقة» (موزعة بالتساوي على كل 
ألامم) وبين المثال النبيل لبليان كوني جديد ؛ ولكنها تعبر عن صراع حقيقي : هو 
الصراع الدي يشنتد بين آلدولار الذي ورث مركزا قوبا مسيطرا ونال امتيازات 
خاصة نظرا لذلك وبين المرشحين الى تقاسم «اكثر عدلا) لهده الامنيازات» وبالدرجة 
الاولى الارك الالاني والين الياباني . 

والتجربة الاوروبية تشهد على كل حال على طبيعة هذا الصراع . فقد واجهت 
امجموعة الاأوروبية اعتبارا من عام ۱۹16 مسالة اقامة نظام من حرية التبادل مطابق 
لاجراءات التضامن النقدى وذلك عن طربق صياغة سياسة استقرار قصرة الاجل. 
ولم يكن هذا الطراز من «المشاورات» فعالا الا بندما لم يكن هناك صراع كير في 
الصالح . لكن أزمة عام 1۹٦۸‏ وضعت حدا لهذه الاوهام : والكل متفق الان على ان 
ايجاد عملة موحدة ‏ او التفاهم حول قاعدة للتحويل اللامحدود بسعز ثابت ؛ وهدا 
يرجع الى نفس الحل الاول ‏ يتطلب ايجاد مركر واحد لاتخاذ القرارات › مركز 
بستطيع وحده ان بصوغ سياسة موحدة »> اقتصادية واجثماعية ٤‏ على مستشوىي 
اوروبا بأکملها . 

لكن اذا لم بكن هناك بعد سلطة ما فوق س قومية على المستي وى العالي او 
ا ,فهناك با ابل ساطات مشتركة بين امم متعددة » تمثلها الث ركات 
متعددة _ القوميات . ومع هذا فان هذه ألركات لا تكو ن مجموعا موحد الهدف 
وانما عدة مصالح متصارعة »> وهذه الصرامات تخترق الحدود وتمتطي الصراعات 
المختلفة بين الرأسماليات الوطنية . ولهذا اصبح من غر الممكن ان تكتفي » كما كان 
عليه الحال سالفا منذ عشرين سنة » بالتفكير ضمن حدود الصراعات القومية دون أن 
نفحص استراتيجية الش ر كات متعددة ‏ القوميات . ويشهد ظهور ال «اورودولار» 
الدي لفت الانتباه منك ۱١۹١۷‏ » وتطور سوق هه السيولات » لم ولادة اشواق 
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مشابهة بعد ذلك ء متعلقة بعملات اخرى ء خاصة الارلك والين » كل ذلك يشهد على 
تعاظم دور الشركات المتمددة _ القوميات . في الواقع ان هذه الموجودات المصروفة 
يالدولار (رالآن بنقود اخرى) والتي يملكها افراد لا بقيمون قي الولايات المتحدة (او 
في البلد الذي تتجسد في قطمها هذه ا)وجودات) والتي توجد خارج الولايات 
المتحدة (او خارج البلد الاصلي) ترتبط في غالبيتها باحتياطيات الشركات الكبرى 
التعددة ‏ القوميات . وهذه الوجودات سريعة الحركة لا تشابمه الوجودات 
التي كانت تتحكم بها مجموعة من «امضاربين الصغار» كما كان عليه الحال منذ مدة 
ليست بعيدة بالنسبة للرساميل المائمة . فحركيتها السريعة تنجم من واقع أصولهاء 
اذ ان الشركات متعددة ‏ القوميات تستطيع الان باشارة بسيطة بالقلم نقلها دون اية 
صموبة . والحقيقة ان حجم هذ الموجودات > (اورودولار » اورومارك ١ء‏ والاورو- 
ين) الداخلة في الاحتياطي العالمي > ليس بدون اهمية : فهو يمثل ٠١‏ مليار دولار 
عام ۱۹۷١‏ ء والاتصال الذي تقيمه هذه الموجودات بين مختلف الإسواق النقدية 
يضعف بدون شك » فعالية السياسيات النقدية القومية وتدخل بدلك دافعا جديدا 
قني هشاشة وتقلقل النظام . 

ان الازمة النقدية الدولية بيجب ان تفسر اذن على انها الشكل الخاص في عصرنا 
لأزمة اكثر عمقا . فمرحلة النمو السريع الذي ميز المركز في مجموعه منك 1١١١‏ 
تشرق على الأانتهاء ¢ وضعف ممدلات النمو بشهد على ذلك > ولالركودة إركود 
بالرغم من التضخم) يسود في وجه آلنمو مترافقا بالتضخم . والتناقضات تشتد 
بين الامم »> كما بين مجموعات الشركات المتعددة _ القوميات > والنضال من اجل 
الأسواق الخارجية بتفجر في صراعات دائمة . وبشكل مواز نرى كيف ان علاقة 
القوى ألتي كانت تميز فَرة ما بعد الحرب » والقائمة على سبطرة الولايات المتحدة 
تتطور بسرعة . ولذلك نحن نشهد هذه الازمة المضاعفة : في العمق > ازمة التوازن 
اتشاج استهلاك > وفي السطح ١‏ ازمة النظام النقدي الدولي . 


الدول المتخلغة وازمة النقد الدولي 


ليس للبلدان المتخلفة أي صوت في حغل النظام النقدي الدولي . بالتأكيد » من 
الرجهة الشكلية » هذه البلدان تظل اعضاء في صندوق النقد الدوقي ؛ لكن اذا كانت 
تحتل في مؤسسات دولية اخرى بعض القاعد الاحتياطية الثانو نة فهي لا تلعب هنا 
آي دور سوی في الصورة . فبما ان مساهمة كل دولة عضو في ص ءن.د. 
یجب ان تدقع بن بنسسبة ثلاثة أرباع بالنقد الوطتي »> تصبح هذه المساهمة رمزبة (وما 
يمكن الاستفادة منه من ص .ند . أقل من حجم مساهماتها عدنمة القيمة) اذ ان هذه 
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النقود الوطنية لا يمكن أن تكون وسيلة دخع دولي كما هو الحال بالنسبة لفقطع_الفتاح 
(الدولار والجنيه الاسترليني) او بالشسبة للقطع - القوي (الارك » الين والفرتنسك 
السوبري الخ) الدي ءطمح الى الدخول في المجموعة السائدة . وهدا ها يدقع الى 
ات تصاغ سياسة صءن-د. ضمن حدود مجموعة ال «عشرة» الضيقة التي تشكل 
اساس النظام النقدي الدولي . 

ان قبول الدول المتخلفة في هذا الصندوف بملاً في الحقيقة وظيفتين : الاولى 
قشكيل فوة مناورة احتياطية يتجاذبها ويستند عليها ابطال السياسات امختلفة في 
داخل مجموعة العشرة : ففي مؤتمر ريو في 1۹٦۷‏ استطاعت الولايات اللتحدة ان 
تفرض الحل التعلق بتقرير حقوق السحب الخاصة وذلك باعطاء بعض هذه الحقوق 
للاربعة وعشرين بلدا «فقبرا» الاعضاء في الصندوق والتي بحتمل ان تنحني امام 
السياسات الفغترحة من قبل هذا الاخير . 

اما الوظيفة التانية فهي ضمان بقاء ألتصر فات النقدية للمحيط خاضعة لحاجات 
عمل النظام الدولي . والقوى العظمى الاستممارية كانت تستفل ولإ تزال احيانا » 
من اجل ذلك » وسائل رسمية اكثر فعالية : الناطق النقدبة (منطقة السترليني ٠‏ 
الفرنك الايسكودو ٠‏ الخ) . وكذلك شبكات مصارفها ألخاصة التجارية , وغداة 
الحرب المالمية الثانية » كانت كل افريقيا وتقريبا كل آسيا ما تزال خاضعة بهدذه 
الصورة > ومسيطر عليها من قبل الجنيه الاسترليني بشكل اساسي ثم من قبل 
الفرنك الفرنسي . وهذه القوة آلتي ما زالت قائمة للجنيه الاسترليني والتي لا 
تتطابق مع وضع بريطانيا الفملي في الاقتصاد المالمي »> هي التي دفعت ص٬ءن.ده‏ 
الى تكربس الجنيه كثاني نقد مفتاح . لكن » في تلك الفترة »> كانت امريكاا 
اللاتينية ما تزال في مجمومها خارج اطار السيطرة النقدية الخارجية الرسمية ٠‏ ومن 
الجهة اللانية أملت الولايات المتحدة في تثبيت اقدامها في مناطق آسيا والشرق 
الاوسط التي كانت تسير نحو استقلالها السياسي . اما صءن.د. فقد قدم لها 
الاطار الضروري لتنظيم دخولها هذا كبديل عن الدول الاستسمارية السابقة . وقد 
كانت هذه السياسة مربحة جدا » اذ ان امريكا اللاتيئية كانت تدخل تدريجيا قفسي 
حجر الدولار بينما كان كل من آسيا والشرق الاوسط بخرج من حجر الاسترليني . 
وحيث انتقلت افرقيا في ۱۹٦.‏ ألى السيادة الدولية لم بكن بالامكان رفض قبولها 
في اقصندوق _ مع ان هذا الانتساب لم يكن يمني شيا كثرا بالنسبة للبلدان كبلدان 
منطقة الفرنك التي لم تكن تتمتع بحد ادنن من الاستقلالية النقدية التي تمكنها من 
صباغة سياسة نقدبة بأى شكل كان , 

وكي نقهم كيف يمل الصندوق هذه الوظيفة بالنسىبة للنظام »> فيما بشعلق بالبلدان 
المحيطة > يجب ان نتذكر أن البلدان المتخافة تعاتي تقرببا بشكل دائم من صعوبات 


1.1 


في ميزان المد فوعات الخارجي » هذه الصموبات التي تعر عن تخلخل بنيوي اساسي 
بين ال ركز والمحيط كما تعبر عن انتقال منتظم للقيم من المحيط الى المركز ٠‏ 

اذا كانت مملوماتنا حول حجم وتطور الاحتياطيات الخام والصافية للبلدان 
المتقدمة صحيحة » قان معلوماتنا بالقابل ما تزال ناقصة فيما بتعلق بأغليية البلدان 
المتخلغة . ان الاحتياطيات الخام للنظام النقدي محصاة لكن استدانة البلدان المتبخلفة 
ما تزال فير معروفة . والحدود التي تفصل بين الاستدائة ذات الاجل القصسير 
(الوحيدة التي تشر اليها جرئيا الكتابات المصرفية) والاستدانة المتوسطة والطويلة 
الاجل » رجراجة وبدون اهمية كبيرة : فقسم كبير من الاستدانة الطويلة الاجل لا 
تفيد الا في تغطية الحاجات المباشرة لاستهلاك شائع ومستورد في غالبيته . وعلى 
استدانات النظام النقدي تضاف ديون الدولة والمؤسسات العامة والخاصة د ثم 
هناك المبالغ الكبرة التي تمثل موجودات «القيمين» (بما قيهمم القيمين المحليين) 
مى ضوعة » بطرق غر شرعية في خارج البلاد > والتي لا تشكل لهذا السبب جزءا من ` 
الاحتياطيات القومية » آذ انها لا يمكن في ابة حالة كانت ان تفكر في المودة الى 
الوطن . 

ويمكن ان نظن ٠‏ اذا تابمنا حالةوتطور الاحتياطيات الخام للعالم الثالت كما تنظهر 
في احصاءات ال ص.ن.د. ان البلدان المتخلفة لا تعاني 4ى في مجموعها »> من نقص 
سيولاتها الدولية . 

فيما تعلق ببلدان آسيا > هبطت الإحتياطيات الدولية الخام لائنتي عشرة دولة 
غم بترولية لدینا عنها احصاءات مقارنة منذ ۱۹۲۸ ؛ من ٤ره‏ ملیار دولار في ۱۹۲۸ 
الى ۷ر۳ في ۱۹١۱‏ والی ٦ر۴‏ في ٤ ۱۹٩٩‏ في حین آن مستوردات هذه 'البلدان قد 
ارتفعت من ٤ر‏ الی ره ثم الى هر٩‏ مليار لرة على التوالي . وضهبت اسيا التي 
كانت تتمتع بعد الحرب باحتياطيات عظيمة » خاصة ديون المند بالاسنرليني (اكثر 
من ۲را مليار جنيه للهند وللہاکستان) › ذوبان هذه الاحتياطیات السردع من ۱۹6۸ . 
الى ۱۹١١‏ (وعبط معادل الاحتياطيات الى المستوردات من ٠۲۲‏ بالئة الى ۷٣‏ بالئة» 
الذي تباطا لكن ظل منتظما بعد ذلك (الممامل بقي حول ۲۸ بالئة في )1۹١١‏ . ان 
احتياطيات بلدان كبرى كالهند والباكستان لم تعد تغطي اكثر من للائة اشهر مسن 
الاستيراد . اما احتياطيات الدول ألصفيرة فقد ظل وضعها أفضل نسبيا »> خاصة 
تایلند » حیث ازدادت هذه الاحتیاطیات ۷ر. ملیار دولار بین عامي ۱۹۲۸ و1٩۱۹‏ . 
و صعدت احنياطيات البلدان البترولية في اقشرق الإوسط بشدة : الأيرائيةوالمراقية 
زادث ۳ر ملیار دولار في ۱٣١١‏ ثم لار في ۱۹٦١‏ ؛ بيدما ارتفعت في الكويت 
(اخنیاطیات ال 802٣1‏ عست والدولة) الى ۱را ملیار في ۱۹٩٩‏ واحتیاطیات 
شبه افجزيرة العربية الى ۸رء مليار . 
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أما قيما يتعلق بامريكا اللائيئية » فان للحسابات الي أقيمت لستة عشر بلدا 
تتو قر لدينا احصاءآثت مقارنة عنها تشهد أن المعامل (احتياطيات / استراد) الدي كان 
يقرب من .< بالمئة في 1۹6۸ (الاحتياطيات ١ر؟‏ مليار دولار اما المستوردات فثبلغ 
ه مليار) بقي محافظا على نفسه حتى ٠۹٥۴‏ . وارتفعت الاستيرادات حينئذ الى 
ره مليار ٤‏ اما الاحتياطيات فالى ۸ر۲ والكسيك تقريبا البلد الوحيد الذي ساهم 
في تتحسين وضع الاحتياطيات . لكن مند ٠٠٠۴‏ سيتدهور الوضع بانتظام . في 
۲ لن تبلغ الاحتياطيات الا ٣ر۲‏ مليار بينما صعمدت الاستيرآدات الى ۹ر۷ 
(والمعامل احتياطيات / استيرادات زل الى ما تحت .۲ بالئة) . صحيح ان الو ضع 
قد ظهر عليه التحسن من ۱۹۹٩۲‏ الى ۱۹٦۷‏ ۰ اذ ارتفعت الاحتياطيات الى ١ر۴‏ مليار 
دولار مع ان ارتغاع الاسثرادات قد بلغ ەر مليار . وهذا التحسن عود كلها لقربا 
الى مصدرين : زبادة احتياطياث فنزويلا البلد البترولي الكبر (زبادة تقدر ب ٠٠١٠‏ 
مليون دولار خلال ه سنوات) وخاصة احتياطيات الارجنتين (التي ارتفعت مسن 
۲ ملیون دولار في ۱٩٩٩‏ الى ٠۲١‏ مليون في ۱۹۹۷) وذلك بفضل سياستها 
الخاصة بتخفيف التضخم النقدلي . فاذا استمدنا هدين البلدين فان امامل 
احتیاطیات / استرادات سیتابع تدهوره من ۲۰ بالئة في ۱۹٩۲‏ الى ۲١‏ بالئة في 
۷ ا(احتياطيات : ٦را‏ مليار أما الاستررادات فتبلغ اره) ٠‏ 

فيما يتملق بافريقيا فان الاحصاءات الخاصة بثمانية وعشرين بلدا تظهر مذ 
۰ ه«بوط احتياطياتها الدولية آلخام من ۹ر ملیار دولار قي ۱۹٩۰‏ الى ۲ر۲ 
قي ٠٠٠١‏ في حين ان اسنراداتها أرتفمت في الفترة نفسها من ) الى إره مليار . 

بین ۱۹۹۲ و1۹۷۰ بدو ان المامل احتياطيات خام / استيرادات كان ابجابيا 
بالدبة للبلدان المخلفة . ققد ارتفعت الاحتياطيات من ۹ر مليار في ۱۹٦۲‏ (منها 
۲ر للدول الرئيسية المصدرة للبترول) الى ١ر1۸‏ في .1۹۷ (شاركت فيها الدول 
البترولية د ۲ر؟) 4 أما الاستړادات فد ازدادت من ەره؟ الى رهه ملیار . 
فالاحتياطيات الخام لهذه البلدان زادت اذن بنسبة ۲۸ بالمئة من اسشراداتها ني 
۲ اای ۲۲ بالئة في ۱۹۷۰ . 

لكن اذا اعتبرنا احتياطياتها الصافية فقط » اي بعد استخراج الديون الخارجية 
القصيررة الاجل > فان الوضع سيتدهور خلال كل الفترة من ٠٣٠١‏ الى .1۹¥ ٠‏ 
فبالنسبة للثمانية وعشرين بلدا افريقيا هبط معامل الاحتياطيات الخارجية الصافية 
الى الاستيرادات من ٦.‏ بالمئة في ۱۹٦.‏ ألى ۲۴ بالئة قي 1۹٦١‏ . والامر مشابه 
لدلك في آسيا وآمريكا اللاتينية › فالاحتياطيات الصافية لا تمثل الا 'حوالي ثلثي 
الاحتياطات الخام اما الإاستدانة فتزداد بارع من زبادة حجم الاحتياطيات الخام. 

كيف استطاعت البلدان المتخلفة ان تضمن اذن في هله الظروف تأمين دقوعاتها 
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الخارجية ؟ لقد تم ذلك جريا عن طرق الاستغادة من '«احتياطياتها المشروطة» . 
فحقرق السحب ملى حساب ال ص.ن.د. لشكل النموذج الاول من الاحتياطيات > 
وتسنفيد منها بعض بلدان العالم الثاقث التي قبلت ان تنحني امام اوامر الصندوق 
الممثلة في «مشاريع الاستقرار» » اما الموذج الثاني للاحتياطيات المشروطة فينجم 
من الاتفاعات الشنائية : هله الاعتمادات معطاة لتمويل استراد الماد (التي يتم ذكرها 
غالبا في تص الاتغاقية) من البلدان التي تعطي الاعتمادات . وبالرغم من ان الارقام 
الخاصة بهذه الاتفاقات لا تنشر دائما بصلورة تامة ومقارنة » فائنا نعرف ان حجم هذه 
الاسنعدادات المشروطة قد ارتقع بشكل ملحوظ في المقود الاخرة . وأخرا » هناك 
عض البلدان التي لا تعاني من مشاكل السيولة الدولية . وهذا هو حال البلدان 
الافريقيلة الداخلة في منطتة الفرنك مثلا » اذ ان المجز المحثمل في ميزان مدغوعاتها 
يمكن ان بفطيه المتروبول مباشرة . لكن هذه البلدان لا تتمتع مقابل ذلك بأدوات 
الادارة النقدية لا الداخلية ولا الخارجية . 

وبصوره عامة كل محاولة جدية للتطور يقوم بها بلد من بلدان المحيط لا بد ان 
تقود بالضرورة الى صعوبات في الدقوع الخارجية . فاذا لم يتم تأمين وسائل قوية 
لبط العلاقات الخارجية ولتوجيه استراتيجية الانتقال في الوقت المناسب »> 
قدّمت الازمة الفر صة للدول الكبرى وللمسسات الدولية التي ترتبط بها كي تتدخل 
لقرض «الاستقرار» الذي يضحي دائما وبشكل متعمد بأهداف التطور لصالحمتطلبات 
تسديد الديون في الاجل القص » اي ايضا لصالح صيانة الوضع القائم . 


) - هن أجل نظرية علمية للتعديلات البنيوية بين التشكبلات القومية . 


ان النظرية الاتفاقية التي تستند على هوس ايديو لوجي لاكتشساف الإليات التي 
تضمن' ايجاد توازن متناغم » تستبعد من حقل دراستها امشكلة الحقيقية ؛ مشكلة 
التعديل البنيوي الذي تخضع بواسطته بمض التشكيلات القومية للبعض الآخر > 
وتتشكل حسب مشيشتها ٠‏ ومشكلة التعديل البنيوي هذا تبدو اساسية عندسا 
تغحص العلاقات بين الركز والمحيط » لكن ابضا مندما ندرس تطور العلاقات التي 
تربط بين مختلف التشكيلات الركزية . 

تبوء النظرية الاتفاقية بالفشل لانها لا تستطيع ان تحدد ما تأخذ على عاتقها مهمة 
اثباته » اي : ١ ٠‏ ان هناك آلية توجه ميزان المدفوعات نحو توازن عفوي » ۲ وانه 
مع هلا التوازن لا يوجد الا معدل صرف واحد ملائم ٤‏ و۴ ب أن هلدا التوازن ومعدل 
الصرف المناسب له مستقلان عن التغيرات البنيوية التي يمكن ان تحدث عند 
الشر يكين ٠‏ في الواقع اذإ امكن وجود عدة امكانيات مختلغة للتوأزن تترقف على . 
الظروف البنيو بة للشريكين فان «نظربة العلاقات الدولية الصافية» تصبح بدون 
معنى . ولالسياسات الاقتصادية» القترح تاسيسها على قاعدة هذه «النظرية» تبدو 
غير فعالة > أو بصورة آدق > ستكون الئتائج مستقلة عن السياسات التبمة » 
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وستبحث النجاحات والاخفاقات في مجال خر عن اسبابها . 

ما الذي ببقىْ اذن من النظربة الاقتصادية الاتفاقية حول الملاقات الدولية ؟ عمليا 
لا يبقى شيء : فالطابع الايديولوجي لهذا الملم الكاذب بظهر بوضوح > وشكليته اللية 
لا تسمح بطرح المشكلة الحقيقية » بل على المكس تقود الى تجنبها من اجل تبرير 
إلنظام الدولي اللامتكافىء ومن اجل تزويده بفضيلة الانسجام التي لا بملكها . ولم 
بتردد فرنسوا يړو وتوماس بالوغ في تجربح هذه ال «سياسات النقدية الدولية» 
التي تقوم على مجموع هذه «المسبقات اللاعلمية» , 

امشكلة الحقيقية ليست هنا بل في التحليل التاريخي لتطور التشكلات 
الاجتماعية › لآلياتها ولتناقضانها ا قي الظروف الفعلبة 4 التاريخية > 
المشخصة للتطور اللامتكافىء . 


من التخصص الى التبعية 


. اسس التخصص الدوقي‎ - ١ 


تدعي النظر ية الكلاسيكية للتجارة الدولية ان لكل شريك مصلحة في التخصص 
لان التبادل برفع من مسقوى الدخل الاجمالي › بممابير القيم الاستعمالية » في كلا 
البلدين . لكن العمل لدى الكلاسيكيين هو مصدر كل قيمة . وهكذا يمثبر ريكاردو 
ان تبادل سلعتين يعبر في النهابة عن تبادل كميتين متكافئتين. من الممل › متبلورتين 
في نتاجين بتمتعان بقيم استعمال تختلف بالننبة للشريكين . مع هذا نجد انه في 
حين ان قانون القيمة بفترض » في مستوى التبادل الداخلي »> تكافؤ القيم التبادلية 
السلعتين اللتين تحتوبان نفس كمية العمل »> تحتوي السلع التبادلة » على مستوى 
المبادلات الخارجية كميات عمل غر متكافئة » تعكس لا تكافو أمستو بات الانتاجية . 

قالبرتغال ¢ اذا عدنا الى انال الشهير فريكاردو »› لها الافضلية على انكلترا في 
انتاج القمح (حيث تكفي .۸ ساعة من العمل لانتاج وحدة من هذه السلمة » مقابل 
٠‏ ساعة في انكلترا) كما في انتاج الجوخ (حيث تكفي ٩.‏ ساعة عمل من اجل 
انتاج ما بحتاج انتاجه الى ٠٠١‏ سامة في انكلترل . لكن البرتغال 'تثمشع بأفضلية 
اكير في أنتاج القمح منها في اناج الجوخ نسبيا . نلها اذن مصلحة في التخصص 
في الانتاج الاول واسحيراد الجوخ من انكلترا رغم ان انتاج الجوخ لديها يكلف أقل 
مما بكلفه في انکلترا بشكل مطلق . والتاکید على إن الاسترراد یمکن ان بکون اربح 
من وجهة نظر القيم الاستعمالية > حتي لو كان من الممكن تصنيع المنشوج المستورد 
بسعر ارخص محلیا »> هذا الاد جو الكسب الاساسي لریکاردو بالقارنة مع آدم 
سمت ۰ 

وكل ما تسمح هذه النظرية بقوله هو انه ما دام توزيع الانتاجية؛ في لحظة معيشة . 
بأخد هله الصورة ٠‏ قان لكلا البلدين مصلحة في أجراء التبادل » حتى لو كان بادلا 
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لامتكافئًا . لنعد الى مثال ريكاردو مع قلب الحدود لتسهيل تقريبه من الواقع : 
الافضلية اللسبية كمية العمل المحثواة 
لانكلترا على البرتغال في وحدة انتاجية 

في البرتغال في انكلترا 


١ la.‏ ساعة ٠۰‏ ساعة وحدة جوج 
١را‏ ۰ ساعة ۰ ساعة وحدة قمح 
علاقة الشبادل الداخلية : 
قمح ۲۰را قمح ۸۹ر ے جوح واحد 


لنفترض ان البرتغال قد قبلت التخصص في القمح » وانكلترا تفرض عليها 
جوخها . فاذا كانت وة الممل انو فرة في البرتغال ٠١.١‏ ساعة » واذا افترضنا ان 
استهلاك القمح بظل ثابتا (ه وحدات) فستكرس الي ر تفال ٠٠.‏ ساعة عمل لإاتاج 
حاجتها من القمح . وسيكون لديها . ٠.‏ ساعة اضافية يمن ان تستفلها اما فسي 
انتاج حاجتها من الجوخ بنفسها (..۵ ب 1١١‏ س إر] وحدة) » أو في اتشاج 
ه وحدات اخری من القمح بمکن ان تبادلها ب ه وحدات جوخ مستوردة ٤‏ وتربح 
بدلك ۸ر. وحدة جوخ في هذا التبادل . لكن رغم ان الرتغال تربح هنا بمقياس 
القيم الاستعمالية » الا انها تكون قد استبدلت ..ه ساعة عمل للحصول على ٠‏ 
وحدات من الجوخ المنتجة في ..] ساعة عمل ققط في انكلترا . وساعة عملها لا 
تساوي عندئذ الآ ۸ر. ساعة عمل انكليزية » فالتبادل هنا لا متكافىء . واللاتكافۇ 
في التبادل يعبر عن الضعف النسبي لالتاجية العمل في البرتغال . 

ولهذا اذا لم بكن اللاتكافو في انتاجية العمل طبيعيا > بل كان تاربخيا » فان 
الافضلية النسبية لتعدل عندما يتقدم الاقتصاد المتخلف . وآذا كان قي مقدور 
البو تقال > بتحديئها »> ان تبلغ مستوى انتاجية انكلترا في جميع الميادين › اي أن 
تنتتج وحدة الجوخ في .۸ ساعة والقمح في ٩١‏ فمن الافضل لها ان تتحدث » لانها 
ستنتج مندئد ه وحدات من القمح في ]٥.‏ ساعة وسيبقى لديها ٠٠١‏ ساعة ستمكنها 
من آنتاج ۹ر وحدة جوخ ٠٠.(‏ + .۸) . ولن بحدث بعد ذلك تبادل لان التكاليف 
متماثلة في كلا البلدين ¢ بهذا تكون البرتغال قد ربحت » بالمقارنة مع الوضعية 
السابقة » في التبادل : ۹ر س ٥‏ = ۹را وحدة جو ٠۰‏ 

لكن اذا قبلت البرتغفال ان تتخصص في القمح وآن تكرس كل جهودها حثى تلحق 
بانكلنرا في هذا ايدان فماذا ستربح ؟ سيتوجب عليها ان تكرس اذن ٠ه‏ ماعة 
لانتاج ه وحدات قمح لاستهلاكها الخاص (د × .) ¢ وستتمتع ب ,0 ساعه زبادة 
يمكن أن تستغلها في اناج ١ار‏ وحدة قح ٠٥۰([‏ ب )1١‏ » وهذا ما يسمح لها 
باستيراد ١ر‏ وحدة جوخ . هلا الاختيار اقل جودة بالنسنبة للبرتقال لان امكانيات 
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التقدم في صناعة الجوخ ( تخفيض الكلفة من ٠١١‏ الى .۸ ساعة) . 
اعظم مما هي عليه في انتاج القمح (نخقيض الكلفة من ٩. ٠٠١‏ ساعة) . 
الصلحة المليا هي اذن في تطوبر فروع الانتاح التي تتمتع بامکانيات تفقدم أعظم »> 
وقي اخضاع التجارة الخارجية الى متطلبات اولوبة هذا التطوير . وخيارات هذه 
التجارة المرسومة بجب ان تتعدل غي كل مرحلة من مراحل التطور . يوجد هنا 
بالتأكيد قصور عدواني للملاقات الدولية » لكنه يماشي التاريخ والوضع الراهن . 
ويزودنا التحليل الربكاردي > لانه قوم على المقارنة بين الانتاجيات الفعلية > 
بالغاهيم الاجرائية اللازمة لفهم طبيمة التخصص الدولي › اي لفهم اسبابه وسحب 
النتائج مع الاخذ بين الاعتبار حيوبة تفي الوضعيات . فاذا كان لا بد في ألواقع 
من ۸٠‏ ساعة عمل في انكلترا لانتاج وحدة جوخ مقابل .1 في البرتغال » فذلك لان 
الصناعة الانكليز ية اكثر تقدما من الصناعة البرتفالية . فالعني هنا هو ساعات العمل 
الكلية » اباشرة وغر المباشرة . في انكلترا مثلا »> صناعة اللسيج ممكننة » وبالتالي 
فان الم اة فيل اشر ر رة لون رة على رة تة مغلا ۰ ساعة عمل 
مباشر و. ساعة مبلورة في العدات المستخدمة . في البرتغال بتم اتاج الجوخ 
بوسائل تقنية حرفية ٤‏ و٠٠٠‏ ساعة ضرورية موزعة حسبه نسب مختلفة : عمل غير 
مباشر اقل والكثير من العمل الباشر (مثلا »> ٩.‏ ساعة عمل مباشر و.٠‏ ساعة عمل 
غير مباشر) . 
لنلاحظ فقط » عابرين »> ان الاجر الحقيقي بالساعة لدى ريكاردو متمائل عند 
الشربكين ٠‏ لانه مردود هنا الى مستوى المعيشة الفزيو لوجي . والمعيشة هي بدورها 
سلع خاضعة للتبادل الدولي »> ومن هنا لا يمكنها أن تأخل الا سعرا واحدا وحيدا 
(مترجما بالذهب) عند الشريكين . وهكذا فان السمر س الدهب للمعاشات والاجور 
الاسمية والاجور الفعلية محماثلة كلها في انكلترا و في البرتفال . والتخصص والتبادل 
بما بقدمان الشريكين من كميات ممل اعظم في القيم الأستعمالية مما كان يمكن ان 
تكون عليه او حذ فنا التبادل ٠‏ بزيدان من حجم الربح القملي التحقق لدى الشربكين. 
وتلخص کل برهان ریکاردو في التاکید على انه بالرغم من تخلف البرتغال في 
كل الميادين فان لها مصلحة » مع ذلك » في التخصص . ويتوقف ريكاردو عند هذه 
النقطة من برهانه رافضا متابعة استخدام اداة التحليل التي اكتشفها . وكل ما اردنا 
ان نبرهن عليه »> «ببث الديناميكية» غي التحليل الريكاردي » هو أن الافضايية 
الباشرة الكتسبة في النخصص توجه التطور القارن عند الشريكين بصورة تجمل 
الشريك الدي يقبل التخصص ‏ في آلغروع الاقل ديناميكية خاسرا في إلاجل الطوبل. ' 
وان نستطيع قيم اساس التخصص اللامتكافيء اذا ابتعدنا عن النظريةالو ضومية 


في القيمة . والحال آن النظرية إلذاتية في القيمة اهي التي شر ستنتصر في العلم 
الاقتصادي أبتداء من ۱۸۷١‏ . فبرغضها رد التكاليف الكونة من٠‏ «عوأمل مختافة» 
الى القاسم المشترك للعمل الاجتماعي » تد النظربة الإقتصادية الإصطلاحية عن 


كل امكانية مقارنة الانتاجيات وتفقد معنى الغهوم الاساسي لمستوى تطوو القوى 
امنتجة . وهكدا تقاس الافضلية النسبية بعلاقة الاسعار التي تعتمد هي نغسها على ٠‏ 
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الجزاءات النسبية لمختلف الموامل ولاستعمالها النسبي الكمي . وتظهر هذه النظرية 
عندئذ مستندة إلى حلقة مفرغة » مغقدة مبدا التكاليف المقارنة بمده الحقيقي . اذ 
ان التقنية الاكثر ريعية (الجمع بين العوامل الاكثر تعاملا) تمتمد على المعدلات النسبية 
لمجازاة العوامل . والحقيقة ان هده الممدلات نفسها تختلف حسب الاستعمال الكمي 
للموامل ٠‏ اي في النهاية حسسب طربقة الانتاج المستعملة . وينجم عن ذلك ان مدى 
امبدأ هذا اكثر محدودية هنا مما هو لدى ريكاردو : ففي الانشاء الكلاسيكي أقيم 
نظام حر كات السلع ؛ اما هنا فيالمكس ٠‏ كلل قفر في حركة السلع يودي الى تفير 
في الافضليات المقارنة لاله يؤثر على الاسعار النسبية للعوأمل . نحن هنا قي حلقة 
مغرغة : فكل آمة يجب ان تختص في افضل ما لديها » مدركة ان افضليتها تنبع من 
امتلاكها الوفير لمامل ملائم لهذا الانتاج . 

وهكذا جاء التخلي عن النظربة الوضوعية في القيمة ليقلب طبيعة نظربة 
الا قضليات العارنة وليمطيها طابعا ايدبولوجيا قبريربا . أذ لم يعد «للافضلية» اي 
معنى ‏ فهيٰ ليست محتوى مسبقا » في الواقع الموضوعي . والوضعية الاختبارية 
مضطرة لاستدعاء نظر بات مصطنعة (الكمية) وفرضيات خاصة إليس هناك «مفاعيل 
اسعار _ سيلة» ) وكذلك لاستدعاء مفاهيم خاطئة ( «انعوامل الانتاج ‏ الرأسمال 
والممل . معطاة منذ الدء» » بينما محتوى ما بدعى انه هبات «طبيعية» ليس ألا 
التقسيم الاجتماعي للعمل بين القطاع ١‏ والقطاع ۲) . وانحطاط النظرية الى مجرد 
أيديولوجية تبريربة سيستمر مع الصياغة الجديدة التبادل باعتباره استبدالا . ومع 
قدو م شابرلر ولرنر وليونتييف »> اخذت النظربة شكلها الحالي : كلفة نتاج ما تتحدد 
هنا باعتبارها المعادل لنفي نتاج آخر . وتم التخلي عن التسوية التي صاغها كل من 
باستابل ومارشال وايدغوورث. وتوسيغ » والتي تقوم على افتراض ان كلفة آي 
منتوج » في كل بلد » تتالف من الاجور » الارياحج ٠‏ والفوائد والريع حسبا نسبه 
أابتة بشكل بجنبنا التعرض لمشكلة المنافع الذاتية المضافة لمختلف الاشخاص . ولن 
نذكتر هنا بتفاصيل بناء «المنحثيات الجماعية لمدم المايز» التي يمكن الحصرل عليها 
انطلاقا من رؤبة التمادل في المنفعة المستند على مقارئة كميات متحولة لبضاعتين . 
كما لن نذكر ابضا «بمنحنيات امكانيات الانتاح» المستقاة م روية امكانيات الانتاج 
التقنية لكميات متحولة ابضاعتين مع مخرون عوامل انتاج ثابت . وهكذا تقوم علاقة 
التبادل الدولي بين علافني التبادل «المعزولتين» » وتتحدد بانحدار المماسات لتلتقي 
بمنحنيات اللاتمايز الى النقطة التي تصبح فيها المتحنيات نفضها مماسة لنحنيات 
امكانيات الإنتاج ٠‏ وفي هذه النقاط » بتساوى معدل استبدال المنتجات بالنسبة 
إلمسنهلك مع معدلات استبدال المنتجات بالنسبة للمنتج . ان الشرط الضروري 
الكا قي اذن للتبادل الدولي بفترض ان علاقات التبادل المعرولة تختلف من بلا لآخرء 
نحن ندور هنا في المفارقة المميزة للاقتصاد الذاتي الاصطلاحي والقائلة بأن التبادلء 
من اللحظة التي بوجد فها ؛ يقدم «كسبا) لكلا المشتوكين . لكن. لن يبفى «النظرية» 
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هنا ابة قيمة » فهي تحول دون فهم التاريخ لانيا تحذق مسسالة مستوى الانطلاق 
ومسالة ديناميكية تطور الفقوى النتجة . 


۲ نظرية التبادل اللامتكافیء 
١‏ د مساهمة اساسيية ٠‏ 


هکذا نری ان التخصص ممکن ان کون لا متكافتًا . فقي اي شروط بصبسح 
التبادل الدولي لا متكا قتا بدوره ؟ نحن ندين لأرغري ايمانويل »> مؤلف «التبادل 
اللامتكافىء» » بالصياغة الاولى الأجمالية لهذه امشكلة » وهله الصياغة ثاخذها من 
جدید لنضيف علبها وتکملها في بع الجوانب ۰ 

ان فكرة مط انتاج راسمالي قت تتضمن سهولة تحرك اليد العاملة (التسوبة وتعديل 
الأجور من فرع لحر في الاقتصاد الرأسمالي ومن بلد خر) وسهولة تحرك الراسمال 
(تعدنل معدل الربح)ء وتشكل هذه الفرضية المجردة آطار محاكمة ریکاردؤ ومارکس 
عندما درس كل منهما نمط الانتاج الراسمالي . وقد حفظ ماركس نفسه مسسن 
التعرض لشكلة البادلات الدولية التي ليش لها اي معنى في هذه الاشكالية » واكتفى 
بتقديم بعض اللاحظات العابرة » حول النتاتج المحتملة بسبب نقص تحر كية العمل 
او الراسمال » ميينا التشابه بينه في هذه المشكلة وبين نتائج نقص ممائل علسى 
امستوى الداخلي للامة , 

ويعالج ريكاردو ايضا قضية التجارة الدولية لكن بطريقة غامضة . فباختباريته 
لا برى الا الثبات النسبي للعمل وللرأسمال . وهذه الواقعة لا تناقش بحد ذاتها »> 
على الاقل في مهد ريكاردو . كما لا تناقش حقيقة ان ابة من التشكيلات الاجتماعية - 
الاقتصادية الرأسمالية في المركز لا ترد الى مجرد نمط انتاج راسمالي محض > كما 
لا قناقش ايضا حقيقة ان تطور الراسمالية في المركر يتفاوت من بلد لآخر ء وهذا 
يعني ان الت ركيب العمضوي وانتاجيات العمل وقيم قوة العمل »> تتفاوت من بلد لآخرء 
لكن لم يكن لدى ريكاردو الحق ان يشر في معالجة وحيدة هذه الو قائع التي تنبع من 
مستوى الششكيلات الأجتماعية المشخصة مع الافتراض الدي بقوم عليه اطار تقكره 
والدي هو نمط الانتاج الراسمالي الصرف . وتنجم عن ذلك النظرية التي بقبولها 
بوحدة الاجور الفعلية وتمائلها من بلد لاخر » ¥ تستطيع ان تبني التبادل الدولي الا 
على آساس ثبات الرآسمال . لنقرا آرغري إيمانويل : «فيما بخص تحركية 
Mohilité‏ العواعل لا بهتم ريكارهو الا بالنتيجة التي هي تسوية الجراءات . 
ولهذا فهو لا بتحدث الا عن تسوية الارباح ء هذه التسوية التي تعاني وحدهامن 
ثبات العوامل » خاصة ثبات الراسمال ٠»‏ باعتبار أن تسوبة الاجور تتحقق دائما في 
مستوى القاهدة » بمساعدة الماظم السكاني » وذلك اذا كان هناك حركيّة ام لا لليد 
الماملة + وعدم التسوية للارباح لدى ريكارډو شرط اساسي وكاف لسم قانسون 
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التكاليف القارنة » وهذه قطة هامة لا يبدو انه قد اشر اليها من قبل» (ص ١‏ . 

أذا كان الراسمال متحركا في اطار فرضية أجور متساوية [ تساوي فسي 
«المعاشات» ) فان التبادل لا بقوم الا اذا كانت الاتاجيات مختلفة . وهذا يمكن ان 
باثي أما من امكانيات «طبيمية» مختلفة (بالكمية نفسها من الممل وس الراسمال ومن 
الارض يمكن ان ننتج كمية اكبر من الخمر في البرتغال مما هو عليه قي انكلقرا ببب 
الطقس) » واما بسب الث ركيب المضوي المختلف الذي بترجم لا تساوي درجات 
تطور الراسمالية . لكن الاجور لن تكون في هذه الحالة متساوية لان «قوة العمل 
تنطوي من وجهة نظر القبمة على عنصر معثوي وناريخية . 

اما اذا كان الماملان : العمل والراسمال » بتميزان بتحركية مطلقة فان التجارة 
تختفي كما ين ذلك هيكشر . وقد أظهر ايمانويل كيف أن التخصص ل يمثل الا الحد 
الأقصى الممكن النسبي : «اما الحد المطلق فلا يعني ان البرتفال تتخصص ني 
الخمر وانكلترا في الجرخ » ولكن ان الانكليز بفدون الى البرتغال مع رساميلهم اتاج 
المادتين الاولى والثانية» (ص )۴١‏ » 

ويمكن الكشف عن شكلين من أشكال الټبادل الدولي حيث لا بيثم تبادل ا 
حسبب قيمتها الفعلية . الحالة الاولى حين تكرن الاجور (ومعدلات فائض القيمة) 
متساوية » لكن بامتبار ان التركيب المضوي مختلف ٠‏ فان اسمار الانتاج ‏ التي 
توي ليها بوبه معدل : لرنج ت لخلفة لدوجة أن سابة اليل اللي باكر ور 
مباشر) للبلد الاكثر تطورا (المتسم بتر كيب عضوي مرتفع) تحصتل » في الوق 
الدولي ٤‏ كمية اكبر من المنتجات » مما تحصله ساعة العمل الكلي للبلد الاقل تطورا. 
وهذه هي الحالة اللذكورة : 


ت ۴ ف ق ز س . 

رآسمال‌ثانت راسمال فائض فيمة رحج سعر 

متحول الانتاج 
أ TA A f. ۰ 4 ٩‏ 
ب ۹1 ۷ ۷ r‏ ۹4 ۲ 


1 : البلد الاقل تطورا (ث/ق د )١‏ . 

ب : البلد الاكثر تطورا (ث/ق = ٣د))‏ . 
معدل فائض القيمة : ٠٠٠‏ . 

معدل الريح الوسطي : ۳/۱۷ د ١ء6‏ . 


وقول ايمانويل انه بالرغم من ان التبادل لا يضمن هنا ؛ في هله الحالة › الكمية 
٠‏ اللساوبة من المنشجات لسامة العمل الكلي » فهو ليس تبادلا لا متكافثا ٤‏ أذ ان مبادلات 
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« متكافئة4 من هلا النوع يمكن ان تحدك على مستوى الملاقات الداخلية في الامة 
نفسها : وفي الحقيقة ان «اسماو الانتاج (...) تكو"ن عنصرا لا يتقصم عن النظام 
التنافسي» (ص ؟۱۹) . 

مع ذلك ليس التبادل هنا متكافئا »> وهذا اللاتكافؤ بمكس تفاوت الإنتاجية . اذ 
من الضروري ان نلاحظ ان الماكلات المسجلة هنا والتي تترجم شروط النتاج المنتوج 
نفسه لكن بتقنيات مختلفة _ محقدمة في ب ومتخلفة في 1 هي معادلات مكتوبة 
حسب القيمة ١‏ أي محسوبة بساعات العمل الخاصة ب ١‏ وب ب مأخوذة على اتفراد. 
لكن اذا حسبتة بالقيم الاستعمالية لن تعود كمية النتوج واحدة في 1 وفي ب : لان 
مستوى القوى النتجة اعلى في ب فب ٠.‏ سامة عمل كلي (مباشر وغير مباش) 
عركبة كما قي أب نحصل مثلا على ٩.‏ وحدة من المنتوج في حين أننا لا نحصل ب ٠١‏ 
ساعة عمل كلي مركبة كما في ١‏ الا على كمية أقل من المنتوج » مثلا ء٠‏ وحدة . فاأذا 
كانت | و ب مندمجتين. تي السوق المالية نفسها » قلن بستطيع النتوج أن بتمتع 
الا بسعر واحد : سعر البلد الاكثر تقدما . وبمعنى آخر » ان ٠١‏ سامة عمل في ؟ 
لا تساوي ء٠‏ ساعة قي ب ولکنها تساوی ۳۰ »× ٩۰/٦۰‏ ب ٠١‏ ساعة عمل. وبالقابل 
اذا دخل النتوج ني الاستهلاك الممالي ولم يكن له غير سعر واحد ٠(‏ فرنكا للوحدة) 
فان ٠١‏ سامة عمل في ب تجلب ٩‏ »ر ٩. = ٠١‏ قرنكا » اي ٠١‏ فرنك الساعة 
قي حين أن هده أل ٠١‏ ساعة لا تمطي الا ٠١‏ فرتكا في ١‏ للساعة ء واذا كان الإجر 
الفعلي واحدا في ! وفي ب » رغم تفلوت الانتاجيات + غان معدل فاثض القيحة سيكؤن 
اكثثر ارتفاعا في 1 وذلك لتعمويض التاقص في الانتاجية . ومتدئف بدل أن يكون تقميمه 
الراسمال المتحول س فائض القيمة متكافا مع |./٠١‏ فسيساوي ٠١‏ 
(1۰ × ۵/01-1۰ . 

وكما اشار شارل بتكهايم ان التبادل هنا لا متكافىء » وبشكل اساسي نتيجة 
لتفاوت الانتاجيات (وهدا التفاوت مرتبط بتر كيباته عضو بة مختلقة > ولانيا لان هذه 
التركيبات العضوية المختلفة تحدد ؛ عن طريق تدخل تسوبة معدل الربح » اسعار 
انتاج منايرة للقيم الا خوذة على انفراد . ولا بد من ان نضيف ان امشكلة قتمقد اكثر 
بسبب اختلاف معدلات فائض القيمة في ١‏ وفي ب (لتأامين جزاءات فعلية ممادلة 
للعمل في | وفي ب) . 

لكن حجاج ايمانويل يستند »> في الحقيقة » على حالة اخوى > تكون فيهسسا 
التركيبات المضوية للملتجات المبادلة متشابهة . لتغترض ان هناك تقنيات التاج 
متساوية في درجة تطورها (نفس الت ركيب العضوي) > وفي بداية الفوضية > وجود 
أجور متساوية (نفس معدل فائض القيمة) . ان التبادل بكون عندئذ متعادلا يشكل 
صارم . لكن لنفرض ان التقنيات الانتاجية بقيت » لسسبب ما متماثلة » وآن الاجر 
في | بهبط الي خمس الاجر في ب > فضسيكون لينا : 
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! و ب صتجان النتوج نفسه (مثلا النفط) وبنفس التقنيات (حديثة) وتدفع هذا 
المنتوج الى السوق العالمية . لكن الاجر في اقل مما هو عليه في ب . والمنتوج لا بد 
ان بکون له سعر واحد ٤‏ هو السعر العاأي . فما هو معني هلا السعر ؟ على ماذا 
بنطوي »> حسب مفاهيم تحول القيم من بلد 9خر ؟ 

ان ارتفاع معدل 'فائض القيمة في ١‏ يرفع من ممدل الربح الوسطي في المجموع 
+ ب من ٠١‏ الى ٠.‏ بائة . والبلد ذو الاجور النخفضة (ا) بحصل في التبادل 
الدولي - لنفس الكمية الكلية لمعمل متساو (مباشر وغير مباشى) ولانتاجية واحدة  ١‏ 
على قسم اقل من شريكه ب (وبالضبط على ۷١‏ بالئة) . وبصف ايمانويل هذا التبادل 
بانه تبادل لا متكافيء حقيقي » كما يبين ان اختلاف معدلات الربح من بلد خر » هذا 
الاختلاف الذي يجب قبوله لتعويض الاختلاف القابل في الاجور » لا بد ان يكون 
كبيرا . في المثال السابق كان من الضرورى ان بكون ممدل الربح في ! ۲ بالمئة مقابل 
٩‏ بالئة فقط في ب حتى بكون ألتبادل متكافئًا مع الاحتفاظ باجور اقل ه مرات 
في ١‏ عما هي عليه قي ب . 

والحقيقة ان هذه الحالة الثانية هي التي تتفق مع الو ضمية الواقعية. فمصدرات 
العاالم الثاقث لا تتألف ؛ اساسيا » من المنتوجاث الزرامية القادمة من قطاعصسات 
متأخرة ذات انتاجية ضعيفة . فمن اصل مبلغ ٠١‏ مليار دولار (في )۱۹١١‏ قيممة 
مصدرات. البلدان المنخلفة ؛ يساهم القطاع الرأسمالي المالي التحديث (نفط » 
الاستخراج النجمي وصناعات التحوبل الاولية للمواد المنجمية » الزراعاث الحديثة 
كتلك الخاصة ب (شركة الفواكه امتحدة) انن۴ اندلا في امريكا الوسطى»› 
او ب ١‏ عانصلا اوفيليغر في افريقيا وفي مالبزيا) على الاقل بثلاثة ارباعها » 
اي ما بعادل ۲۹ ملیارد . لو ان هذه النتوجات صدرث عن بلدان متقدمة » مع فس 
التقنيات ‏ اذن نفس الانتاجية - وباعتبار ان معدل الربح الوسطي يساوي ٠١‏ بالمئة 
من 'الرأسمال الو ضوع وان الرأسمال المشغئل يساوي سبع هذا الاخير (بسد فراغ 
ه الى ٠١‏ سنوات > أي ۷ سنوات وسطيا) ومح معدل فالأض قيمة اوي ء.ابامئة 
(وهذا ما بعادل «معادل رأسمال» يبلغ هر بالئة) » فان قيمة هله النتجات ستبلغ 
على الاقل ۲۲ مليار . يمثل تحول القيم من‌المحيط الى المركز هنا ۸مليار دولار فقط , 
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وهل الامر بالنسبة للمصدرات الاخرى للمالم الثالث روالمستمدة من قطاعات 
متأخرة ذات انتاجية ضعيفة (المنتجات الزراعية المستمدة من الفلاحين التقليديين) > 
أقل بديهية ۴ فهنا ترافق اختلافات جزاء العمل إلا يمكن الحديث هنا عن اجور] 
الاتتاجية الضعيفة . بابة نسب ؟ انه لمن الصعب تحدبد ذلك بقدر ما أن المنتجات 
المتبادلة هنا ليست قابلة للمقارنة عامة ؛ فزراعة الشاي والقهوة والكاكاو لا توجد الا 
في المحيط . ومع ذلك من الممكن القول دون مخاطرة ان الجزاءات تظل أضعف نسبيا 
في المحيط من الانتاجية . ان فلاحا افريقيا » مثلا »> يبحصل مقابل مثة يوم عمل 
سنوي قاس جدا » على منتجات مصنعة مستوردة لا لنجاوز قيمتها عشرين لوم 
عمل بسيط لعامل ماهر اوروبي . فاذا ما اعتمد هدا الفلاح في انتاجه على التقنيات 
الاوروبية الحديثة (ونحن درك ما الذي بعليه ذلك عينيا » مع مشاريع التحديث التي 
يصيفها الخبراء الزراعيون) فسيعمل ٠٠.‏ بوم في السنة وسيحصل ملى نتاج اكير 
بستة أضعاف في الكمية : اما انتاجيته في الساعة فستثضاعف مرتين . والتبادل 
ما يرال هنا ان غير متكافىء أبضا : فقيمة هله المنتجاث لن تبلغ » اذا كان جراء 
العمل متناسبا مع أنتاجيته » تسع مليارات (اي ما هي عليه) لكن ستزداد الى مرتين 
ونصف » اي ستبلخ ٣‏ مليار . فتحويل القيم من المحيط الى المركز بلغ اذن ٠٤١‏ 
مليار . ولا يشير الدهشة أن يكون هذا التحويل اضخم نبيا هنا مما هو عليه فيما 
بتعلق بمنتجات الصناعة الحديدة : فبالئسبة لهذه الاخرة برتفع جدا في الواقع 
محتوى العدات المستوردة بيئما هو عديم الاهمية فيما بخص منخجات الزرامسة 
التقليدية ؛ حيث يمشل العمل المباشر كل قيمة الانتاج تقريبا , 

فاذا كانت مصدرات المحيط تبلح حوالي ٠‏ مليار اجماليا » فان قيمتها »> في 
حالة افثراض وجود جزاء ممل ممادل لا هو عليه في المركز ؛ مع وجود مستوى 
الانتاجية لفسه »؛ ستكون حوالي ۷ه مليار . وهكلا تكون القيم المحولة من المحيط 
الى المركز » بسبب آليات التبادل اللامتكافىء » في حدود ۲۲ مليار دولار ؛ اي 
مرتان اكبر من «المساعدات العامة» رالرساميل الخاصة التي بحصل عليها المحيط. 
من المشروع اذن الحديث عن نهب حقيقي للعالم الثالث , 

ان استرادات البلدان المتقدمة الفربية من العام الثالث لا تمشل اكثر من ۲ الى 
٣‏ باللة من حجم انتاجها الداخلي الخام » والدي يبلغ ٠۲١١‏ مليار دولار في 1۹11 . 
لكن هله المصدرات القادمة من البلدان المتخلفة تمثل ٠.‏ بالمئة من انتاجها الذي ببلخ 
حوالي ٠‏ مليار . وتحويل القيمة الخفي » نتيجة للتبادل اللامتكافىء » يمكن ان 
يكون اذن في حدود ٠١‏ با ئة من انتاجها > وهلا الرقم لا يمكن تجاهله في الحسابات 
النسبية > وهو يكفي وحده لتفسي استعصاء نمو المحيط ٠‏ والهوة المتزايدة الاتساع 
بينه وبين المركز . والمكاسب التي تنجم عن هذا التحويل ليست قليلة الاهمية ايضاء 
من وجهة نظر المركز الدي يستفد منها »> فهي تعادل ٠را‏ بالئة من انتاج المركز . 
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لكن هذا التحويل ذو اهمية خاصة بالنسبة المؤسسات الكيرى العملاقة التي تشكل 
المنتفح الاساسي والباشر مله . 

وقد آثار التبادل اللامتكافىء ثلاثة انماط من النقد . فبالرغم من انطلاقه من 
نفس اطار محاكمة ايمانويل › بر فض بتلهايم قبول الاستنتاجات النطقية التي تؤدي 
اليها عملية تعميم النماذج التحليلية ٠‏ التي تعود لاركس »> في تحول القيم الى اسعار 
انتاج > على ميدان العلا قات الدولية . كما برفقض سحب نتائج فرضيته الخاصة التي 
تقول ان معدل فائض القيمة هو اعلى قي الركز : في الراقع يجب عليه ان مستنتج 
ان ضحية التبادل اللامتكافىء هي البلدان المتقدمة نفسها !. وطرحت الائتقادات 
الاخرى قكرة ان الاجور تكون اكثر ارتفاما في المركز لان انتاجية العمل فيه اعظم 
ابضا > وهلا ما «ببرر» اللاتكافۇ . ولنذكر > مع ايمانويل » ان قيمة قوة العمل 
مستقلة »> عند ماركس » هن انتاجيته . وبيدو موقف مجمرمة ثاكة من النقاد اكثر 
ذكاء في الظهر › وهم الذين بنكرون ان بكون لتعبر التبادل اللامتكافىء اي معنى »> 
لانهم برفضون حق ابمانويل في استخدام نماذج تحول القيمة . فهذه النمائج ليس 
N N E a‏ 
رايهم » على العلاقات بين تشكيلات مختلفة . وفي الحقيقة > هذا الى قف يمني انكار 
وجوه تام رانبتالي ضالل واحد 6 اى في النهاية ٠‏ اكا وجود الامبربالية نفسها !. 
بالتأكيد > لا بمكن تعميم نماذج التحول على كل الاوضاع ¢ مثلا لا يمكن أن نستخدمها 
في تحليل العلاقات التجارية بين اليونان القديم وايران . لكن الامر ليس كذلك هنا: 
فال ركز والمحيط بكونان هنا جزءا من نظام راسمالي واحد . 

لقد صاغ ماركس نظربة نعط الانتاج الراسمالي » وحدد بصورة مجردة ثلائة 
شروط لنمط الانتاج هذا : تعميم الشكل السلعي للمننجات (السوق المعممة) » تعميم 
الشكل المسلمي على قوة الممل (وجود سوق عمل وحيدة) » تعميم تنافس الرساميل 
(وجود سوق وحيدة للراسمال ابضا » وهي تفصح عن نفسها في عملية تسوية معدل 
الربح) . وهذه الشروط الثلاثة تعكس » تجريديا > حقيقة مط الائتاج الراسمالي 
الدي درسه ماركس والدي شكلت انكلترا في وسط القرن الاضي نموذجهالمشخص. 
اما النظام الراسمالي العالي فهو بكوآن مستوى آخر للواقع > بجب علينا ايضا ان 
نحدده تجر یدیا ٤‏ اذا ما اردنا ان نہاشر تحليله النظري . وفي هذا المستوي» عبر 
النظام العالي عن نفسه بوجود سوق عالية للسلع » وبتحركية دولية للرأسمال . 
وبما ان هئالك سوق سلع عالية » فمشكلة القيمة تطرح على المستوى الدولي ايضا. 
واذا وجدت مثل هذه المشكلة لا بد من استخدام نماذج تحول القيم لدراستها . 


۲ - هل من الممكن ايجاد نظرية اقتصادية للمبادلات الدولية ؟ 
على النظربة الاقتصادبة ان قساعد في تحليل أإظاهر »¿ اي على درأسة آليات 
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عمل نمط الانتاج الرأسمالي . لقد تجاوز ماركس › بكشفه عن جوهر نمط الانتاج 
الراسمالي » «العلم» الاقتصادي » واستطاع ان بقوم بنةذ جدري له مشرا السى 
الاسس الضرورية لاقامة العلم الوحيد الممكن > علم المجتمع ٠‏ 

ولانهما بقيا ستأثر ين بالاز عة لااد 6 اي دجون ٤ء‏ فقد بحث کل من آدم 
سهيث وريكاردو عن نظربة اقتصادية للمبادلات الدولية . ولهلا كانا مجبربن على 
استعمال فرضية نمط الانتاج الراسمالي الصافي لدى الثربكين . لكن سجيث درك 
وظيفة التجارة الخارجية فيما يخص مطلع الرأسمالية ( «انجاب فائض لا يمكسن 
الحصول عليه ثظرا لضيق الوق الزراعية المحلية» ) كما درك ويكاردو هذه الوظيغة 
فيما بتعلق بالفترة التي عاشها ( «انجاب فائض بفطي تناقص ربعية الزراعة» ) . 
وهکذا » كما بنبه کریستیان بالوا »› قام ماركس بصياغة الت ركيب مسن سميث 
وریکاردو . واذا لم يكن قد ذهب بميدا في هذا المجال فأغلب الظن أن ذلت لیس 
يسبب انه لم يفهم المشكلة ولكن على المكس لانه رآها . فنظرية الملاقات بين 
تشكيلات اجتماعية مختلفة لا بمكن ان تكون اقتصادية › والعلاقات الدولية » التي 
تتحدد في هذا الاطار بالضبط » لا يمكن ان تكون اساسا لصياغة «نظربة اقتصادية» ء 
وما بقوله مارګس حول هذه العلاقات. بجیب على مساثل عصره . ان انتقال الفائض 

من المحيط الى المركز ما كان من الممكن ان يكون هاما في تلك الفترة : فالمحيط كان 
يصدر قليلا جدا » وكانت جزاءات العمل في الركز ايضا ضعيفة » وقليلة الاختلاف» 
فيي ظروف انتاجية متساوية »> مع جزاءات العمل في المحيط . لكن الوضع لم يمد 
كذلك اليوم طالا أن ۷١‏ بائة من صادرات المحيط منتجة في مشاريع راسمالية 
عصربة > وان معدل جزاءات العمل في المركز وقي المحيط شديد التفاوت . 

١ان‏ الشكل الكلاسيكي ‏ الجديد لنظرية التبادل الاقتصادية » المقامة على قاعدة 
النظرية الداتية للقيمة » يمثل هنا في هدا المجال كما في غيره » خطوة الى الوراء 
با لمقارئة مم اقتصادوية ويكاردو . فهذه النظرنة لا يمكن ان تكون الا مصادرة على 
المطلوب بقدر ما تغيب عن نظرها ملاقات الانتاج . والمسالة الحقيقية هي معرفة 
الوظائف الفعلية للتجارة الدولية » كما كانت رکما هي عليه الان » كيف آمکن الهذه 
الوظائف أن تتحقق , 

وليشن .من الؤكد ان المارکسیین کانوا واعین دائما » بعد ماركس » لهمسده 
المشكلة , وكمثال > هذه مجاكمة بوخارين ١‏ «ان تداول قوة العمل التي تعتبر أحد 
قطبي نظام الانتاج الراسمالي لها ما بناظزها في تداول الراسمال » الذي يمشلى 
القطب الثاني . وكما ان التداول يتسوى ٠‏ في الحالة الاولى »> عن طربق قانون 
التسوبة الدولية لمدل الاجور »> فان تسوية دولية تنجم عن الحالة الثانية فيما بخص 
معدل الربح» . ان بوخارين لا يدرك ان النظام الراسمالي العامي ليس متماللا »> وان 
من المستحيل اخذه كما او كان هناك نمط انتاج راسمائي على المستوى العالي . 

وعبقرية روزا لوكسمبورغ تكمن في انها فهمت آن العلاقات بين آلمركر والمحيط 
تقوم على اساس التراكم البدائي » اذ ليس المبحوث هنا الاليات الاقتصادية الخاصة 
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بالاشستخال اللداقي لنمط الانتاج سمالي » ولكن القصود هو العلاقات بين نمط 
الائتاج هذا وتشكيلات مختلفة . ويكتب برو براجدسكي بالروح نفسها ان همده 
الملاقات هي «مبادلة كمية قليلة من الممل قي نظام اقتصادي أو في بلد ما مع كمية 
اكبر من العمل غي نظام اقتصادي آخر او في بلد آخر» . وبهذدا بصبح التبادل 
اللامتكاقىء ممكنا . 

ان النظرية الاقتصادية الائدة الممبرة عن التاثرات السو قياتية هي عودة الى 
الوراء . ف غونكول وبافيل وهوروفيتز يدعون » حسب بالوا > ان «قيمة المنتجات » 
ااقدمة من قبل البلدان المتخلفة » محددة على اساس قبمة البلدان المتقدمة » مسن 
قطاع الى آخر من قطاعات الانتاج » وهه القيمة الاخيرة ستكون صغرا اذن » طالا 
ان البلد المتقدم بستطيع ان بنحج بدون كلفة نتاجا كهذا فرضه النخصص في البلد 
«المتخلف» . هذه المحاكمة ليست مقبولة ابدا طالما ان اكثر من ۷١‏ بالئة من مصدرات 
امحيط بنتج في مشاريع عصرية ذات انتاجية عالية جدا وان النتجات الاخرى 
خاصة النتجات الزراعية الفريبة ‏ بستحيل انتاجها في البلدان التقدمة . وليس 
من المستقرب ان بكون الاقتصادي الروماني راشموث هو الذي نامض هذه الإاطروحة؛ 
لكن بالاستناد الى نظرية اقتصادية اخرى ) للأسف ء هي نظرية ريكاردو . ان التبادل 
الدولي » القائم على اساس التكاليف القارلة > يسبب اللاتكافۇ في التطور اذا ما 
«اختص البلد المتقدم في النشاطات المتمئعة بامكانات تطور كبو في الانتاجية »> 
واضطر البلد الاقل تقدما الى التخصص في القطاعات التي لا تتمتع الا بطاقات جد 
محلو دة على تطور الانتاجية» . وليس هذا صحيحا الا جرلا » اذ أن تخصصات 
سامة في حيط ذات علاقة بالنتجات الحدثة . وللمرة الثانبة ظهر عجز النظرية 
الاقتصادية في الافضليات القارنة عن الاجابة على سوال : لاذا تضطر البلدان التخلفة 
الى التخصص في هذا القطاع او ذالك » اي : ما هي وظائف البادلات الدولية ؟ 

ان النظربة الاقتصادية في الافضليات المغارئة » لا تتمتع » حتى في طبعتها 
انملمية الربكاردية » الا بقدرة محدودة : فهي تستطيع ان تصف شروط التبادل في 
احظة معينة » لكنها لا تسمح بتفضيل التخصص: »› القائم على الانتاجيات القارنة كما 
نشهدها في فترة معينة, ) على التطور » اي على تحسين هذه الإنشاجيات . انها 
تتجاهل واقعین اساسيين هما ما يميز تطور التجارة العالمية في اطار النظقام 
الراسمالي : اولا > تطور التجارة بين بلدان منقدمة متشابهة في بنياتها »> وحيث 
توزيع الانتاجبات القارنة يكون ن بالتالي سهل القارنة » وهو التطور الذي يبدو 
اسرع من تطور المبادلات بين البلدان المنقدمة والبلدان المتخلفة ؛ حيث قكون توزيعات 
الانتاجيات القارنة اكثر تنوعا ؛ 'وثانيا الإشكال النعاقبة والمختافة لتخصص المحيط› 
خاصة أشكاله الحديغة التي بقوم المحيط حسبها بتقديم الواد الاولية المنتجة بشكل 
اساسي قي مشاريع رآسمالية عصربة ذاث انتاجية عالية . 

ولراعاة هاتين الظاهرتين يجب أولا استدعاء نظرية الاتجاه الفطري في 
الرأسمالية نحو توسيع الاسواق > ثم نظرية سيطرة المركز على المحيط . 
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أن تحليل البادلات بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلغة قود الى ادراك الاتكافؤ 
في التبادل منذ اللحظة التي يجازى فيها الممل بنسبة اقل في المحيط »> في ظروف 
انتاجية متساوية . وهذا الواقع لا بمكن أن يفسر دون استدماء سياسة تنظيم اليد 
العاملة من قبل الرأسمال المسيطر في المحيط . كيف ينظم الرأسمال التكديح في 
المحيط » كيف تولد التخصصات التي بفرضها هنا ابضا › فيضا دائما ومثزايدا من 
قو ة العمل المعروضة بالمقارنة مع الطلب » وهده هي المسائل الحقيقية التي تتطلب 
الحل . وقد صاغ آو”يفي » انطلاقا من ناريخ تطور سوق العمل في رؤديسيا » نقد 
نظر ية ف .1. لويس الخاصة بديثاميكية عرض وطلب الممل في الاقتصادات المثخلفة. 
ويفترض لويس وجود فيض احتياطي اليد الماملة في القطاع «التقليدي» ( «بطالة 
مقنعة» ) الضعيف في انتاجيته » هدا الفيض الذي بتناقص تدريجيا مع تطور القطاع 
«الحدبث» قوي الانتاجية . وهدا الفيض هو الذي يتيح مجازاة ضميفة لاعمل في 
القطاع الحديث » حيث ان عرض اليد العاملة لا حدود له بالنسبة لهذا القطاع. وبيين 
آريفي ان المكس هو الذي حدث » بالفعمل > في روديسيا : فالو فرة الكبيرة في عرض 
اليد العاملة في القطاع الحديث تتزايد » وهي أعظم في فترة ٠١١١ ٠۹١۰‏ مما 
كانت عليه في بدابة الاستممار من ۱١1۹ ۱۸۸١‏ + لان هذه الو فرة منظمة من قبل 
السياسة الاقتصادية التي تصوغها الساطة والراسمال ( خاصة سياسة 
«الاحتياطيات» ) . ليست «قوانين السوق» اذن هي التي تظهر تطور الاجور في 
المحيط > أساس التبادل اللامتكافىء » وانما هي سياسة-التراكم البدائي . 


. س صیاغات اخری واو جه اخری التبادل اللامتکافیء‎ ٣ 


ان صيانة نظرية التبادل اللامتكافيء بمصطلحات تحول القيم الى أسمار انتاج 
امر جوهري بقدر ما قسمح هده الصياغة باعطاء المفهوم محتواه العلمي › وبالتالي 
تحديد ظرونه > لكنها مع ذلك ليست «عملية» . فتحول القيم الى اسمار انتاج لا 
باخ بالاعتبار في الواقغ » حسب طربقة ماركس » حقيقة ان المناصر التكوبنية 
الراسمال الثابت » الدوأخل » هي ذاتها سلع » تتجسد في عملية الانتاج » ولهمذا 
فهي ليست محسوبة بقيمتها الحقيقية ولكن بسعرها . والامر كذلك بالتسبة السلع 
المستهلكة من قبل المنتجين › والتي تعطي للاجر محتواه الحقيقي . حتى يصبح 
بالامكان مراعاة هذه التبمية المتبادلة ا معممة > لا بد من الخضوع لمستوى الظاهر 
امباشرة » إي الاسعار ؛ كما بفعل ستوافا . وقد توصل هذا الاخير » انطلاقا ممن 
تحليل اختباري وضعي ٠‏ الى الاستنتاجات الجوهرية لدى ماركس : وهي ان نظام 
الاسمار اللسبية ‏ ومعدل الربح الوسطي محددان بمستوى الاجر الحقيقي . وهذا 
البرهان يحطم كل بناء الاقتصاد الذاتاني Subjective‏ › وبجرد «العقلانية 
الاقتصادية» المستندة الى القيمة الذاتية من ادعاءاتها بانها مطلفة »> وتحيلها الى 
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عقلانية الاختبار ضمن اطار نظام معطى » بتميز قبل كل شيء "خر بعلاقة اجتماعية 
هي التي تحدد قيمة قوة العمل . وما يهمنا هنا هو امكانية استخدام نظام سترافا في 
قياس عظم التبادلی اللامتكاقيء › کما فعل اوسکار برون ه 

بفترض رون وجود سلمتين » الحديد والقمح » منتجتين في اقتصاد بستخدم 
التقنيات التالبة : 

۳ طن حدید + ۲ طن قمح ب ٠١‏ رجل / عام ے ۲۷ ط حدید . 

٠ رجل / عام س 1۲ ط قمح‎ ٠۰ طن قمح ب‎ ٤ طن حدید ۽‎ ٠ 

آذا كان معدل الربح ر واحد نحصل على : 

( ۱۳ سا + ۲ س )(۱ + ر)م .او ۲۷ سا. 

د(۰ س1 +۲ س؟)(۱ڕر)+ .١و۱‏ س؟ . 

حيث س| تمثل سعر طن الحديد الواحد > و س۲ سعر طن القمح »> والاجر 
للرجل في العام . 

لنفنر ض أن الحديد بنتج في البلد 1 المتقدم حيث الاجر يباوي وا في حينث 
أن القمح مورد من قبل البلد ب الخاضع » حيث الاجر و۲ اقل من و١‏ . ناذا كان 
الاجر متماثلا في آ و ب ويساوي مثلا ٦٠ر‏ » فان معدل الربح سيكون ١٠ر.‏ وسر 
القمح ۲٤ر۲ ٠‏ باعتبار أن سعر الحدبد يساوي الواحد . اما أذا كان الإجر في ۲ على 
العكس يساوي ر وفي ب ۲١ر.‏ ( أي ره مراث أقل ) فان سعر القمح » في 
اطار نفس المدل الو سطي للربح الذي يمادل ١۲ر.‏ > سيهبط الى ٣را‏ . أن ندهور 
قيم التبادل بالنسبة البلد ب ( مصدر القمح ومستورد الحديد ) بنسبة ٠٠‏ بالة 
ستجر ٠‏ في اطار معدل ربح وسطي ثابت ٠‏ تمدبلات جذرية قي مستويات الاجور 
لدى الطر فين : في ١‏ سرتفع الاجر بنسبة ٠٠‏ بالئة في ب سيهبط بنسبة 1۷ بالئة 
عما كان عليه . وبالمكس »> آذا كانت الاجور متمائلة في 1 و ب في اطار انتاجية 
متساوية ( وهذا هو الوضع في الحالة اذ ان ب تنتج القمح حسب التقنية التي 
كانت تستعملها ١‏ في السابق ) فان السمر الدولي للقمح سيكون مختلفا عما هو 
عليه فيما لو كانت الإاجور أقل في ب . ما هو سب ذلك وما هي نتائجه ١‏ الاسعار 
الدولية !م اللاتساوي في مستوى الاجور ؟ السؤال بدون معلى . أن اللاتسماوي في 
الاجور آلقائم لاسباب تاربخية ( اختلاف التشكبلات الاجتمامية ) قيم تخصصا كما 
بقيم نظام اسعار ماية يساعد هذا التخصص على الاستمرار . 

ان النظرية الاقتصادية الاصطلاحية تبقى جوهربا نظرية «ميكرو اقتصادية» . 
انها ترفض ان ترى قي الملا قات الدولية اكثر من علاقات بين أفراد : الشراة والباعةء 
ومع ذلك فان التجربة ار كنتيلية تقف خطا ضد هذا النظور : فحتى تحقق الانتصار 
العاًخر للتبادل ‏ الحر بقيت العلاقات الدولية خاضمة بشدة لسياسة الحكومات . 
وتاریح ألشركاات ذات الواثيق التي کان تعمل في اطار احثكار التجارة الخارجية 
ببرهن على ذلك . ان بريطاتيا لم تتردد في استخدام الو سائل السياسية من اجل جر 
ألخراب على مناقسيها الحتملين » خاصة الصنامة الهندية . ولم يكن ينادي بالتبادل 
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ألحر الا الاكثر قوة » بعد أن يكوت تفوقه .. قد اأمن بوسال أخرى . ودراسة 
السياسة الجمركية تقود الى رؤية الطابم الاحتكاري للعلاقات الدولية .. في الواقع 
وحسب نظرية الافضليات المقارنة ) عندما تضم احدى الدول تمربفة حماية جمركية 
فلن بكرن في مصلحة شرکائها آن بحتجوا . اذ ان التعريفة البتدعة مجددا ليست الا 
واقعا سيعدل في توزيع الاسعار النسبية في البلد الذي ابتدمها . والبلدان الاخرى 
ستتابع محاولتها للحصول على اقصى ما برضيها وذلك بتطبيق التبادل الحر مع هذا 
البلد وباعتبار أن نظام الاسمار الجديد الداتخلي فيه الدي يراعي حقوق الجمرك - 
هو «معطى» جديد . أن الاسباب التي تبرر المحابهة لا تدخل في اطار الفرضية 
النظرية .ء والحقيغة ان هناك أسبابا مضاعفة : من جهة أن حياة التعربفة قائمة على 
الاحتكأر وهذا الاحتكار بحسن من حدود التبادلء ومن جهة آخرى قان البلد المتبرع٤‏ 
بمحاولته حماية نفسه » يمكن بعض الصناعات من أن ترى النور فيه . وبذلك يخلق 
لنفسه اقضلية فستقبلية . وغلى البلدان الاخرى أن تقوم بالعمل نفسه . اما انصار 
التبادل ‏ الحر فردون بالقول إن البلد الذي برفع حقه الجم ركي ردا على عسل 
مشمابه لدی شر کائه بخطیء التقدیر . بالتأكيد > بستطيع من جهة اولى أن بحسن 
بذالك من حدود تہادله لكنه بخلق من الجهة الاخري توزيما المصادر يتنافى ممع 
التوزيع المحبئد . لقد اكد كل من قوسينغ وايدغوورث › لن دون برهان »› ان 
الساويء في هذه العملبة اعظم من المحاسن . في الحقيقة هذه المشكلة مصطنعة 
كلهاء آذ ان تظر نة «التوزيع امحبذ للمصادر» تستند الى نظربة «الامتهارات بالعوامل» 
التي تخلو من اي معنى في منظور ديناميکي . 

وقد حاول تيار في‌الاقتصاديات الرباإاضية المعاصرة أن «بقيس» الطابع الاحتكاري 
اللامتكافىء فيي الملاقات الدولية »› معتبرا الدول وحدات تجارية عالمية .ء ونحن ندين 
لهذا التيار بقياس «الكثافة المقارنة» في صادرات واستړادات الدول وفي مرونة 
الاسعار وإلدخول المتملقة بالتجارة الخارجية ) ثم اخيرا في مرونة الاستبدال . لكن 
مسساهمة هذه الاعبال تبقى محدودة ولانوية ی بخص فهم العلاقات بين البلدان 
المحقدمة والبلدان المتخلفة . في الواقع ) أن الامم هنا أشبه' ما تكون بمجموعة من 
الاسواق الخاضمة لاقلية من التجار امام جمع لا يحصى من المشترين » والمتفاوقة في 
تطورها . وأذا كان الامر كذلك > نظريا » فيما بخص العلاقات بين البلدان المتقدمة 
فيما بينهاء؛ فالو ضع بختلف بالتسبة للملاقات بين البلدان المتقدمة والبلدان المنخلفةء 
لان مفهوم تعدد الاسوافق في العلاقات الدولية يفترض الاستقلال الاقتصادي للباععة 
وللمشترين . والحال أن التكامل الاقتصادي › في العلاقات بين البلدأن التقدة 
وغرها »> التي قولدت وتتولد حسب اليات التخصص وفي اطار سيطرة الاقتصاد 
الاكثر تقدما والذي بخضع له بنية البلد التابعم» هذا التكامل بلغي قرضية الاستقلال. 
والتليل الخار جي للاحتكارات المزدوجة > او المتعددة الاطراف لا بد ان ترك في بوم 
ما ميدأن «نظرية الالماب» وان يهنم بتحليل' التشكيلات الاجتماعية والعلاقات 
السياسية القائمة بين مختلف الطبقات آلسائدة في هده التشكيلاث الاجتماعية . 
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وبدلا من الانفلاف على وصف ظاهرة اللاتكافئ بالقياس الاقتصادي الرياضي 
لتظاهراتها العلنة (الرونات) » من الافضل تحليل الكان الدي تحتله الاحثكارات في 
ااتجارة العالية . ان معظم المواد الاولية التي تتكرن منها صادرات البلدان الحخلفة 
خاضعة أليوم » في الواقع » لاشراف الاحتكارات » اما مباشرة في مرحلة الانتاج > 
او في مرحلة التجارة العاية . وكمية الربح التي بحققها احتكار ما نتناسب مع قوته 
في مواجهة المنتجين الدين سيطر عليهم > وهذه القوة هي » بلا مازع > اعظم في 
البلدان المتخلفة . الى أي حد يمكن أن يتم نقل القيم ۴ ليس هناك » بشكل مسق > 
ما سمح بتحديد ذلك ٠‏ اذ ان الأعتبارات السياسية يمكن ان لإ نكون غريبة عن 
سلوك الشركة الكبرى . واجمالا يمكن القول ان هذا النقل ممكن حتى الدرجة التي 
لا يفطي فيها سعر الانتاج ا سمر الخدمات الانناجية المحلية ( أجور وريع ) والتلي 
تدقع في معدلاتها الدنيا › آي تأمين الاستهلاك الحيوي للممال » والاستهلاك الكمالي 
الضر وري للطقات الالكة المحلية حتی لا تهدد الاحتكار الاجنبي بالتأميم . تحن نفهم 
عقلية هذه الطبقات المالكة . ان التأميم لا حمل لها الا المخاطر: فالى جانب الصموبات 
السياسية التي يولدها »> لا بحرر هلا ألتأميم البلدان المتخلفة من ضرورة استدعاء 
التقنيين والرساميل الاجنبية التي يمكن ان تكلف حتى اكثر من ذي قبل . 

ان الاسعار اللسبية والجزاءات الفملبة المقارنة للعمل لا تكون العتاصر الوحيدة 
التي تدخل في نظرية ضرورية في التبادل اللامتكافىء » رغم انها تشكل عناصر نظرية 
اساسية . في نظام الاسمار الفعلية الذي تؤخد القرارات الاقتصادية على أساسه » 
هناك عنصر خاص يمشل كلفة الوصول الى الصادر الطبيعية . 

وقد راينا كيف أن الحساب الاقتصادي المستند الى نظام اسمار فطلية لا بتمتع 
بابة عقلانية خاصة لان بمض هله المصادر الطبيعية تظل موضوع تملك محصسور 
بطبقة » غي حين ان المصادر الاخرى تظل حرة . ثم ان هله المصادر موزعة بين أمم 
مختافة + حيث لا تتماثل شروط الاستملالة . 

وبصورة عامة » ان السعر الدولي «الصحيح» ٠‏ لنناج بتطلب استهلاك مصدر 
طبيعي » لابد أن يحتوي على عنصر ريع » علاوة على المجازاة المتساوية للعمل وللربح 
الوسطي »> بسمح يترميم هذا الصدر . راذا كان الامر تعلق بمصدر بتجدد من تلقاء 
نفسه كللتربة > والاء والهواء ٤‏ لا بد آن بتيح السعر امكانية الصيانة السليمة لملا 
الصدر الدائم . اما عندما تعلق الامر تخد قابل للاستنفاذ» كالنفط أو المنجميات؛ 
فلا بد أن سمح السعر بتكوين تشاطات بديلة ذات أهمية مساوية بالنسبة للامة ء 

ا ن الا نادرا . فالئظام الراسمالي بستخدم الاشكال الماقبل رأسمالية 
للتملك الشائمة في المحيط > حتى لا يدفع تمن صيانة التزبة . ان التخريب المنتظم 
للاراضي هو عامل اساسي في اققار اقتصادات البلدان التابعة على المدى البعيد . 
وهلا التخرب بفيد الاقتصادات المسيطرة باتاحة وجود اسعار منخفضة باللسبة 
لا كان بمكن ان تكون عليه أسعار مننجات بدبلة ممكنة . 

وتشكل التبعية التكنو لوجية وجها آخر من وجوه التبادل اللامتكافىء »> وجه 
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متعاظم الاهمية . وقد حاولت ل.!. م .ت.ت » لجنة الامم المتحدة التجارة والتطور » 
ان تحسب حجم القيم المنقولة من البلدان المتخلقة الى البلدان المتقدمة عن هذا 
الطربق في أشكال مختلفة : عطاءات ودفوعات مقابل براءات الاختراع »> وارباح لقاء 
الحصص القدمة للراسمال الاجنبي باسم اللكية الادبية » وزبادة الاسعار التي 
تتحملها المشاريع عند شراء قطع الغيار » ثم خدمات ما بعد البيع ‏ الخ. والتقدير 
الادنىرغم افراطه في التقليل من قيمة هذا النقل»القدم من قبل ال (ل.!.م.ت.ت) 
نفسها بعطينا رقم درا مليار دولار قي ۱۹٦۸‏ . والواقع ان هذا النقل برداد بنسبة 
٠‏ بالئة في العام وسيمئل اعتبارا من ۱۹۸۰ ما يمادل ٩‏ مليار دولار اي 
٠٠‏ بالئة من الصادراث المحتملة للعاقم المتخلف في نهاية هذا العقد . 

والامر بتعلق هنا أيقضا بعر احتكاري » وهي الاحتكاربة الاكثر عمقا على 
الاطلاق > احتكارية التكنولوجيا . طالا بقبت تقنيات الانتاج بسيطة نسبيا كانت 
السيطرة تتطلب الاشراف المباشر على وسائل الانتاج »> اي عمليا اللكية الاجنبيسة 
الراسمال . هذا التملك المباشر بنحى الى أن يصبح بدون فائدة مند اللحظة التي 
يتمكن فيها الراسمال ال ركزي »> عن طريق التكنولوجيا » من السيطرة على صناعات 
العالم الثالكث » وامتصاص الارباح الاساسية منها ٤‏ دون ان بساهم حتی في تمویل 
انشائها . 


٣‏ س توسعية نمط الانتاج الراسمالي 
| س التجارة الخارجية اماقبل داسمالية وال ركنتيلية ٠‏ 


بتحدد التبادل الدولي على انه تبادل منتجات بين تشكيلات اجتماعية مسخلفة . 
وما يميز المجتمعات الماقبل راسمالية هو بالضبط ضعف كثافة البادلات الداخلية . 
كان تداول بعض المنتجات » في حضن الجمامة القروية › في حدود الاقطاعة »› م في 
حدود الامبراطورية الشر قية حسن التنظيم عامة ( دفع الحقوق » تبادل الهدايا في 
بعض المناسبات > تداول الخرات المهرية ٠‏ الخ ) › لكن الامر لا بتعلق هنا بتبادل 
تجاري : هلا التداول يرافق فقط انجاز واجبات اجتماعية فوق ‏ اقتصادية . 
وهناك قليل من التبادل ايضا بين الجماعات القروية او الاقطاعات : فكل وحدة»› 
لمشابهتها الاخرى ؛ تعيش الاستكفاء . لكن تقريبا لم بجهل أي من هذه المجتممات 
التجارة اليميدة . وتؤمن هده التجارة لهؤلاء واولئك المنتجات الغريبة التي يصعب, 
تقدير كلفة انعاجها . 

ويشهد البورسلان الصيني الكتشف في قلب اففريقيا » وريش النعام الواصل 
الىاوروبا ثم أيضا «التوابل» على طبيعة هذه التجارة البعيدة . لقد نشات » على 
قاعدة هله النشاطات التي تربط بين عوالم تجهل بعضها البعض » مجتممات كاملة 
( فینیقیا او اقيونان القديم مثلا ) . أن التحكم بهذه المنتجاث التجارية كان »> في 
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العديد من الجتمعات قليلة التمابز وذات الفائض الداخلي الضعيف » أساسيا في 
اننظام التشسكيلة الاجتمامية . لكن لا يوجد » هنا » قخصص دولي بالعنى اتدقيق ٤‏ 
ولهذا فان التجارة البميدة ظلت هامشية » اذ انها لا تدخل كعنصر اساسي فى انماط 
الانتاج الداخلة في التبادل . a‏ 

اما العلاقات التجارية بين الركز الذي كان في طريق التكون ( أوروبا الفربية ) 
والمحيط الجديد الذي تكون في الحقبة الميركتتيلية » فانها تشكل عناصر جوهربة في 
نظام الراسمالية قيد التكوين . والتجارة الدولية بين اوروبا الغربية هن جهة > 
والصالم الجديد والوكالات الشرقية والافريقية من الجهة الاخرى ١‏ تشكل من وجهة 
نظر كمبة ما هو أساسي في البادلات الدولية . والقسم الاعظم من البادلات الداخلية 
في ال رکز د تالف من عملیات اعادة توۆلع منتجات قادمة من المحبط : هذا هو الدور 
الذي قامت به ايطاليا في البدابة ( خاصة البتدقية ) ومدن الهانس في نهابة المصر 
الوسيط ٠‏ ثم بعد ذلك اسجانيا والبرتغال في الةرن السادس عثر »› وأخرا هولسدا 
وانكلترا منذ القرن السابع عشر . كان اركز يستورد من المحيط المنتجات الكمالية 
ذات الإصل الزراعي ( توابل الشرق ء سكر آمريكا ) او ذات الاصل الحر في (حربربات 
وقطنيات الشرق ). وكان ا ركز بحصل على هذه المنتجات من طريق التيادل البسيط 
النهب وتنظيم انتاج بقام لهذا القصد . وكان التبادل البسيط مع الشرق مهددا 
دائما لان اوروبا ليس لديها شيء مهم لتقدمه بالمقابل ما عدا المعدن الثمين الذي 
تجلبه من آمريكا . وكان الخطر الدائم من حصول نزيف ذهبي قويا لدرجة ان كل 
مذهب تلك الحقبة كان تقوم على ضرورة مقاومة هذا الاتجاه . واشكال الانتاج التي 
اأقيمت في آمريكا كانت ذات هدف أساسي واحد هو تأمين المعدن وبمض المواد 
الكمالية للمركز - وبمد نهب الكنوز بكل ما في كلمة نهب من معنى ؛ لشأت 
الاستشمارات المنجمية الكثفة » المعنمدة على التبدير امرف للقوى البشرية »> شرط 
ريعية المشروع . وأقيم في الوقت نفسه نمط انتاج عبودي من اجل انتاج السكر في 
آمریکا,ٍ ء وكذلك الثيلة › اب وكل اقتصاد المناطق الامربكية سيتمحور حول 
مشر وات الاستغلال هذه في خدمة الركر : فالاقتصاد الرعوي مثلا يهدف الى تضدية 
المناطق المنجمية وكدلك مناطق الزراعات المبودية . والتجارة الثلائية - اصطياد 
الر قيق في افريقيا _ كانت تملا هده الوظيفة : تراكم الرأسمال "الال في المرافيء 
الأوروبية » الرأسمال المتحقق عن طريق تصربف النتجات احيطية لدى الطبقات 
السائدة التي ستجد نفسها مدفوعة الى التحول من اقطاعية الى راسمالية زراعية . 

وهكذا بلقي ما قبل تاريخ الراسمالية » أي حقبة الرأسمال المركننيلي التي تمعد 
من عهد الاكتشافات الكبرى ( القرن السادس عشر ) حتى الثورة الصئاعية ( القفرن 
الثامن عشر والتاسع عشر ) هكذا بلقي » على الحيط ١‏ وبشكل اساسي على أمريكا 
وافريقيا » ثم بعد ذلك على الهند الانكليزية ) مهمة القيام بوظائف خاصة . ان 
الراسمالية في شكلها الناجز » الصناعي » لا تسثطيع ان تردهر الا بالتقاء استشنائي 
للعناصر المشتقة لنمط الانتاج الراسمالي: احد هذه العناصر هو ثركز الثروة المنقولة» 
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والاخر هو التكديح . واذا ظهر هذا المنصر الاخ كنتيجة التفسخ الداخلي انط 
الانتاج الاقطاعي قي آوروبا » فان المنصر الاول بتولد عن طربق التبادل الدولي بين 
المركر الراسمالي قيد التكون من جهة ومحيطه والتشكيلات الاجتمامية املستقلة 
الموصولة به من الجهة الاخرى . في البدء كانت آمريكا وكنزها الذهبي والفضي 
موضوع نهب وحشي . ثم ما لبت التجارة العالمية ان غرت من طابعها ء فأتاحته 
ظهور ثروات تجار المرافيء البحرية من هولنديين وانكليز وفرنسيين ء وئم من بد 
ذلك تنظيم استفلال الزارع في أمريكا لصالح هذه التجارة » الامر الذي نمى تجارة 
العبيد التي سيكون لها دور اماسي قي تطور الراسمالية . 


۲ ب التحركات الدولية لئرساميل في النظام الراسمالي اقناجز . 


ان طبيمة التبادل الدولي قد تغيرت مع تحول الراسمالية الى نظام مالي . وللمرة 
الاولى في التاريخ يحق ان نتحدث عن تخصص دولي › آي عن تبادل منتجات ذات 
قيم ممروفة . 

ما هي اذن الخصائض البنيوية للنظام الراسمالي العالمي » كما استفر عليه حاله 
في مجرى الغرن التاسع عشر والفرن العشرين »> من وجهة نظر المتجارة المالمية »> ومن 
وجهة نظر تحر كات الرساميل الدولية ؟ من ملاحظتنا للمظاهر نشهد التلاشي › 
امترايد ايضا » الاقتصادات الو جودة . كان المالم النقدم ( أمريكا .الشمالية » اوروبا 
الغربية »> الاتحاد السوفياتي وبادان الشرك الارروبي واليابان > داوسياني).بمثل في 
٨۸‏ حوالي .۸.۰ مليون نسمة مقابل 1١.١.‏ مليون نسمة تقطن «القلرات اللاث» 
( بما فيها الصين التي كانت تعد في تلك إالحقبة ..] مليون نسمة ) ؛ وكلن يتمع 
لوحده ب ۷١‏ بائة من الدخل العالي . والملافة الوسطية للدخل الفردي كانت بشسية 
١‏ الى € . بمد ثلاثين سنة فقط عدذه العلاقة أضبحت بنسبة ١‏ الى ٦‏ ( پانستشناء 
الصين التي لم تعد تنتسب الى الوق العالية ) » ونسبة مجموع سكان البلدان 
. المتخافة (الصين أبضا مسستشناة) صعدت من ۴ه إلى ۸ه بالمئة اما فسبة انتاجها فقر' 
هبطت من ۲۰ الى ۱۸ بالئة . : 

أن حجم التجارة بين الركز والمحيط يهبط ٠‏ في حين أن المبادلات الداخلية بين 
بلدان الر كز في تزاید مستمر ء في نهاية القرن السايع مشر » كانت قيمة التجارة 
الخارجية لفرنسا › التي كانت تات في امرتبة الثالة بعد انكلتر! وهولندا » تبلغ بين 
e ET r g00.‏ للصادرات وللواردات» 
وكانت قيمة التجارة مع المحيط تبلغ ۲۴١‏ مليون.( المسشعموات الامريكية وبلدان 
الشرق ) »> هذامع حداف قيمة تصدير الرقيق . ٠‏ بينما كان قسم هام م المستوردات 
الفرنسية القادنة حن انكلترا وهولندا ( حوالي .1 ملپون) يتالفمن مواد غريسة 
واجنية . تۇ م- هله البلدان 51 باعادة تصة برها . لقد کانت الفجارة المباشرة وفجر 
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المباشرة مع المحيط تمشل اذن اكثر من نصف حجم النجارة الغرنسية . 

وحوالي عام ۱۸۵١‏ تضاعف حجم التجارة الفرنسية الخارجية بالنسية لعام 
٠‏ ( الذي وجدناه في ١٠.. : ) ۱۸۲١‏ مليون للواردات و ٠٠١١‏ للصادرات . 
والتجارة غر الاوروبية كانت تمثل ٠‏ بالئة في الواردات والصادرات > وابضا اكثر 
من ۲١‏ بالمئة اذا حذفنا الولابات المتحدة ٠‏ على كل حال ان قسما هاما من الواردات 
الانكليزبة كان يتألف من منتجات استعمارية . واخيرا سنلاحظ إن التجارة الفرنسية 
مع ٠جيراها‏ من البلدان الصناعية الغربية ١‏ انكلترا »> الانيا الغربية وبلجيكا ) لم تكن 
تنفوق الا قليلا على الشجارة التي كانت تمارسها فرنسا في اوروبيا مع الدول الاققل 
تطورا ( روسيا » النمسا » هنغاريا » اسبانيا وايطاليا ) . ويمكن القول أن ٠١‏ الى 
. بالئة من التجارة الفرنسية كانت تتم مع المحيط . ولن تختلف هذه النسب كرا 
في فترة ما بعد تحرب .۱۸۷ + فنصيب التجارة مع المحيط غر الاوروبي » مع حلاف 
الولآيات الانحدة » كان في حدود ٠١‏ بالئة من الحجم الاجمالي للتجارة الفرنسية 
( التي كانت تبلغ . ٠٠.‏ مليون للصادرات والواردات ) . 

و في عشية حرب ۱٣۱)‏ تطورت نسب التجارة هذه لصالح آزدیاد نصیسب 
الحيط : فمن اصل مبلغ اجمالي ۷٤۷‏ مليار واردات» كان ٠.‏ بالمئة باتي من «القارات 
اللاث» ٠‏ بما فيها المستعمراث الفرنسية » قي حين أن ۲١‏ بالمئمة من الصادرات 
( من اصل مبلغ ۸ره مليار الاجمالي ) كانت تتجه الى المحيط . لكن التجارة مع اوروبا 
الرأسمالية المتقدمة والولايات المتحدة اضحت اكثر أهمية من التجارة مع اوروبا 
الشر قية والمتوسطية المتأخرة : فهي اقوى منها بست مرات ونصف . وبالرغم مسن 
> التوسع المظيم في واردات البترول هبطت التجارة مع المحيط الى اقل من ٠٠‏ با ئة 
من النجارة الاجمالية الفرنسية' في السنوات الاخرة »> والقسم الاساسي مسن 
امبادلات يجري الآن مع اوروبا ( خاصة بلدآن السوف المشغركة ) والولايات المتحدةه 
وتحمل التجارة الانكليزية الصفات نفسها في تطورها » بل هي هنا أكثر وضوحا . إن 
نصيب المحيط في امتصاص النتجات المصنمة الانكليز ية (خاصة القطنيات) ظل مهيمنا 

حتى ۱۸٠١‏ على الاقل . وعلى المستوى العالي » ازداد نصيب البادلات الداخليية 
ا المتقدم من e‏ بائة من التجارة العالمية فى ۱۹۲۸ الى ٠۲‏ بالمة في 
10“ في حين أن نصيب البادلات مركز محيط نقص من ۲۲ بالئة الى ۱۷ 
بالئة . اي بمعنى آخر ان قطور الرأسمالية في الركز عمق الكثافة النسبية لتحركاث 
الرساميل الداخلية في حين انه عمق في المحيط كثافة التحركات الخارجية . 

والبدبهة الثانية هي النخصيض المتعاظم في مصادرات البلمدان التخلفة 
التخصص في تصدير بعض «المنتجات الاساسية» الني تترافق غالبا بتركر نسبي 
للموردين وللزبائن . لكن لا بد من تجنب بعض التبسيطات السيئة . ان البلمدان 
التخلفة لا تملك احتكار صادرات «منتجات الاساس» (الاولية : الزراعية والمنجمية): 
هناك بلدان غنية مصدرة لنتجات الاساس ( الخشب السكندينافي » والصوف 
الاسترالي » الخ ) » بل ان هناك منتجات «اولية» لا تتاجر بها بشكل اساسي الا 
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البلدان الحقدمة ( القمح » مثلا ) . والواقع اننا نرى عندلد ان سر اسعار مله 
المتعجات الاساسية يختلف عن مفيله بالنسبة لصادرات البلدان المتخلفة . ان النظر 
الى البلدان المتخلفة على انها الوحيدة الي تصدر المنتجات الاساسية قود الى خطا 
نظري كير . ان طبيعة المنتجات المتبادلة نفسها تتغفرر . في المراحل الأولى كان 
التبادل بجري على منتجات زراعية غرببة مقابل منتجات مصنمة للاستهملاك العام 
( نسيج » ادوات منزلية الخ. ) وهده هي حالة اقتصاد الاتجار البسيط في الحقبة 
الفائنة . لكن عندما نشات صناعة تصنيع المستوردات » يسبب توسع الوق 
الداخلية الناجم عن تتجر الزراعة وعن تطور الانتاج المنجمي » ثم العبور الى مرحلة 
قبادل امنتجات الاساسية مغابل المواد الاستهلاكية والواد الانتاجية ( طاقة »> مواد 
آولية » شبه _ مصنعة » ومواد تجهيزية ) وهر ما حث عليه وفرضه نشوء صناعمة 
استبدال المستوردات ؛ الخفيغة . في مرحلة قادمة بمكن للبلدان المتخلفة ان تصبح 
مصدرة لنتجات استهلاكية مصنعة »> وهي أما ان تكون قادمة من البلدان الاكثر تقدما 
نحو الأقل تطورا ‏ وحاليا هده الحالة ليست ادرة ‏ أو تكون مصدرة نحو امراكز 
المتقدمة : هذه هي السياسة التي تقترحها بعض السلطات الدولية . 
ان درجة الاندماج في السوق العالية بمكن بدورها ان تقاس. وان مجرد اللاحظة 

ملاحظة العلافة بين الصادرات والتاتج ألداخلي الصافي . لا تنم الا قليلا » اذ ان 
هناك قشتتا عظيما من وجهة النظر هذه مند كلا الفريقين من البلدان . لكن اذا ما 
اخلنا المبادلات بان العالم المنقدم والمالم التخلف في مجموعها » نلأحظ إن اهمية 
لانتجات التبادلة هي نسبيا اعظم عند الاقتصادات المتخلفة مما هي عليه عنسد 
الاقتصادات المتقدمة » وهذا ينع من ان القسم الاساسي من لجارة العالم المتقدم 
يجري بين البلدان المتقدمة نفسها . قفي حين أن البلدان التقدمة تقوم بحوالسي 
٠‏ بالئة من تجارتها فيما بينها ؛ وبحوالي ٠.‏ بالئة فقط مع البلدان المتخلفة »> فان 
هده السب معكو سة عند بلدان المحيط التي تقوم ب ۸٠‏ بالمئة من لجارتها لمع البلدان 
المتقدمة . وعندما تضل الغو ضى الى عة النقطة > فهي لتحول الى نظام . بالنسية 
للبلدان المتقدمة »› يبدو ان هناك ملاقة سلبية بين الضخامة الإقتصادية للبلد وبين 
نسبة الصادرات الى النتاج القومي . ففي راس القائمة نجد ال «البلدان الصغرة» 
( السكلندينالفية > البلدان الواطتة ١‏ بلدان اشرق الاوروبي ١‏ الخ ) » وفي اأركر نجد 
«كبار» اورؤبا الغربية » ثم في الاسفل لاني الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ٠‏ 
هذه الواقمة تمكس الاتجاه الفطري الخاص بالراسمالية لتوسيع السوق »> هذا 
الاتجاه الذي تتجاهله نظرية الافضلبات القارنة . بالنسبة للبلدان المتخلفة » نلاحظ 
ان عامل الضخامة الاقتصادية هذا يستتر الى حد كبر وراء درجة استغلال هذه 
البلدان بما بتفق مع الطلب الخارجي . لكن البلدان المتخلفة تيدو » اجمالا »> مندمجة 
بعمق الآن في السوق المالمية . 

. اما فيما يتملق بتح ر كات الرساميل الدولية فلا بد ابضا مناسهام ست مجموعات 
من ألو قائع الغنية بالمغرى لشرح النموذج التفسري . 
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اولا ‏ أن تصدير الراسمال القادم من المراكز الراسمالية القديمة لم بأخذ اهمية 
فعلية الا ابتداء من عام ۱۸۸٠‏ تفريبا . فقد ازداد حجم الرساميل الانكليزبة المصدرة 
من ۱١١‏ ملیون جنیه لفترۃ ۱۸۲٥١‏ ے ۳۰ الی ۲۱۰ ملیون لمام ۱۸٥۲‏ و ٠۳۰١‏ لمام 
٠‏ ليبلغ ۲۷٦۲‏ مليون في ۱۹1١‏ . آما فيما بخص فرنسا قان القفزة فظيعة: من 
٠١ ۲‏ مليار فرنك في .۱۸۷ الى ]٠‏ في ۱۹١۲١‏ 4 بالنسبة لاانيا من ه مليار 
مارك في ۱۸۸۳ آلى ۲۲ ٠١‏ في ۱۹۱۲ 4 وفيما بخص الولايات التحدة من ٠..‏ 
ملیون دولار في ۱۸۹١‏ الی ٠٣۰١‏ في ۱۹۱۲ ۱۸۸١ ٤‏ في ۱٣١١‏ و ٣٠٣۰٢‏ في 
۲ .۰ 

ثانيا ى كان التصدير يذهب بشكل اساسي من الراكز الراسمالية القديمة الى 
المراكز الجديدة قيد التكوين » وبشكل انوي الى البلدان المتىخلفة . وهكذا كانت 
روسيا والدومينيون البربطانية « البيضاء » تشكل المنافذ الرئيسية . في الحقبة 
المعاصرة تتكون الحركة الرئيسية من تصدير الراسمال الافريقي الشمالي الى اوروبا 
كندا استراليا والى آفريقيا السوداء ‏ 

الغا ان تصدير الرساميل لم بحل محل تصدير السلع »> لكن على المسكس 
ساعد في تطوبره . ان العدلات الوسطية السنوية لنمو التجارة المالمية كانت تبلغ 
٣ر‏ بالمئة في فترة .)۱۸ 1۸۸١‏ و ١٤‏ بالئة بين ۱۸۸٠‏ و 1۹١١‏ > وصفرا بين 
الحربين » ثم ۷ بالئة منذد 1۹٠.‏ . أن أعظم فترة في تصدير الرساميل ( 1۸۸٠۰‏ 
۱۹۱۴۳ ) هي ايضا فترة النمو القوي للشجارة العالمية . 

رابعا ‏ ان حركة توافد التوظيفات الخاصة بالراسمال الاجنبي نز ة الارباحج 
الصدرة تختلف بشدة فيما اذا كان الامر تعلق بعلاقات بين الركز والمحيط آم 
بعلاقات بين المراكز القديمة والمراكز الجدبدة قيد التكوين . في العلاقات بين المركز 
والمحيط بنتقل المحيط من طور «المقترض الفتي» ( توافد الرأسمال المستورد يتجاوز 
في حجمه الدخل امصدر) الى طور «المقترض المجوز» ( الارباح المرندة أعظم من 
الرساميل الوافدة الجديدة ) وبراوح عند هذا المستوى . اما في العلاقات مركز 
قديم - مر كر جديد قيد التكوين ٤‏ فالتطور مختلف : ان المركز الجديد يتحول بدوره 
الى مصدر للرساميل ( دائن فتي ڻم دان عجوز ) . 

خامسا ب بينما بنحى الاجر في «المراكز الجديدة» قيد التكوين الى ان برتفع 
ليمادل مستواه في المراكز القديمة التي تفد الرساميل منها ( وأحيانا بتجاوزه منلد 
الانطلاقة الاولى ) ٠‏ فان الهوّة بين الاجر في المركز وبينه في المحيط » في اطار 
الانتاجية نفسها » تنحى على المكس الى الإتساع . 

اخرا سادسا - ان معدل الربح في المحيط اعلى مما هو عليه في المركز . مع 
ذلك > سمى لهذا الاختلاف أهمية كبرى بالقارنة مع الهوة اللسبية التي تفصل بين 
جزاءآت العمل . ان المردودية الصافية للتوظيفات الشمال ‏ امريكية مثلا تبلغ ٠١‏ 
الى ۲۲ بالئة في آمريكا اللاتينية مقأبل ١١‏ الى ٠١‏ بائة في الولايات المتحدة ٠‏ 

لم تقلب الحرب المالمية الشانية علاقات القوة بين القوى العظمى فقط » كما فعلت 
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الحرب الاولى » لكتها اقامت نظاما مرتبيا جديدا » تمارس فيه الولايات اشحدة دورا 
معاكسا للدور الذي تقوم به القوى الغربية الكبرى الاخرى . وينعكس هذا في سيادة 
اقولايات المتحدة الطلقة في ميدان تصدير الرساميل : فقد صعمد نصيب الولاإبات 
امتحدة من ٣را‏ بالمئة في ۱۹١١‏ و٣ره‏ بالئة في .۱۹۳ الى ١ر۹‏ بالئة في 1۹٠1٠‏ > 
بيدما هبط نصيب يريطانيا من ٣ر.‏ ه بالمئة الى ۸ر؟] بالئة ثم الى در)؟ بامئة » كما 
هبط نصيب الدولتين الثانیتين المصدرتین للرسامیل ( الانيا وفرنسا ) من ٥ر۹٣‏ 
بالئة الى ١١‏ ثم الى ٥٤۸‏ بالمئة . كذلك أصبحت البلدان المتقدمة » الاسواق الرئيسية 
بدون منازع بالنسية للرساميل الامريكية : في ۱۹٠0١‏ امتصت اوروبا ٣إر.]‏ بالمة 
منها » وكندا ۳۲١۸‏ بالئة واوستراليا والبابان وافريقيا الجنوبية ۷٠١‏ بالئة بينما لم 
بصل لفصالم الثالمت منها الا ۷ر1۷ بالمئة . وتوزع هذه الرساميل على القطاعات 
المختلفة بتفاوت ايضا حسب طبيعة البلد الذي يستلمها اهو متخلف ام متقدم . 
قبالنسبة لجموع التوظيفات الامريكية المباشرة عام ۱۹٦)‏ كان القطاع امنجمي بستولي 
على ۸ بالمئة ٤‏ والبترول على ۳۲٠٠۲‏ بابة والصناعات التحويلية على ۲۸ بالممة » 
والخدمات العامة والتجارة ومختلف الخدمات الاخرى لرا بالئة . لكن نصيب 
الصناعات التحويلية برتفع الى ٣إر٤ه‏ بالمئة في اوروبا و 44۸ بالمة في كنلندا 
و ار٤ه‏ بالثة في استتراقيا ونيوزيلندا ؛ في حین نراه بهبط الى uf‏ بالمئة في 
آمريكا اللاتيتية › والى هر۷ بائة في آسيا »> والى ۸ر٣1‏ بالمة في افريقيسا ٠‏ 
يقابل يرتفع نصيب المناجم والبترول فيما يتعلق ببلدان المحيطل ای ٠‏ يالئة تقريبا 
ونصيب القطاع الثالث الى ۲١‏ بالمئة . واذا ما راعينا حقيفة ان معظم الصناعمسات 
الامربكية في آوروبا تنح للسوق الاوروبية ( وهكلا مثلا تتحكم الرساميل الامريكية 
ب ٠١‏ بالئة من صناعة السيارات في بريطانيا و ب ٠.‏ بالئة من صناعة البترول في 
امنيا و ب ٠.‏ بالئة من صناعة التجهيزات الكهربائية والاليكترونية في فرنسا 
ويمجمل الصناعات الكبيرة تقربيا في كندا ) + بينما نجد ان معظم الصنامات الاجلبية 
في المحيط مكرسة للسوق الخارجية ( تحويل المنتجات المنجمية قبل تصديرها) ٤‏ 
فمن الممكن أن نستنتج ان الرساميل القادمة من المركز والمستثمرة في المحيط تتعلق 
اساسا بدشاطات تصدبرية ( استخراج منجمي ٠‏ بترول > تحوالات أولية لنتجات 
المناجم ) > وثانيا بالنشاطات الثالثية المرتبطة بالتصدير » ولا تهتم الا بشكل .انوي 
بالصناعات امكرسة للسوق المحلية . 


» د مسالة. حدود التبادل‎ ١ 

آن حركة حدود التبادل التجارية البسيطة (net barter termes of trade)‏ 
تعدلته شن 1۸4٠‏ . فقد كانت حدود الشبادل قتدهور في بريطانيا من ۱۸٠١‏ الى 
۰ پانتظام منحلرة صن مؤشر ۲۲۵.لمام ۱۔۱۸ ۱۸۰۲ الى ۱1۸ لعام 1۸6١‏ 
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٩ ۸‏ ۱۱۰ لمام ۱۸1۸ ۵1 ۰ و ۱۰۰ ل ۱۸۸۰ . فاا ما قہلنا ‏ وهذا صحیح 
النظرة الاولى ‏ أن بريطانيا كانت المرود الرئيسي بالواد امصنعة وان مستورداتها 
كانت في غالبها تتكون من مواد أولية ومن منتجات زراعية قادمة من مناطق اقل 
تقدما ٤‏ فهذا يعني ان الناطق المتخلفة في .۱۸۸ كانت تستلم » مع ثساوي الكميات 
الفيزبائية المصدرة ( القطن مثلا ) منتجات مصنعة ( امتار قطنية مثلا ) اكثر بحوالي 
مرتين ونصف المرة مما كانت تستلمه في 1۸٠.‏ واكثر ب ۲را مرة مما كان عليه الامر 
في منتصف القرن . وانقلبت الحركة هده بعد عام ۱۸۸٠‏ 4 فقد بدات حدود التبادل 
تتدهور بالنسبة لزودي الواد الاولية والمنتجات الزراعية » وهبطت من مشر ۱١١‏ 
في 1۸۷71 د ۸۰ الى مشر ۱۲۰ في ۱۹۲۹ - ۳۰ والی ٠۰۰‏ في 1۹۳۸ . وها 
يعني أن البلدان المتخلفة لن تستطيع ان تشتري في 1۹۳۸ › لقاء الكمية نفسها من 
المواد الأولية المصدرة > الا ٠.‏ بالئة من المنتجات المصنمة التي كان بمكن الحصول 
علیها في ۱۸۸۰ 

وقنقسم الفترة المعاصرة الى فترتين فرعيتين : خلال الحرب المالمية الثانية » 
ثم بعدها » حتی نهاية حرب ګوریا حوالي عام ٥٥ ۱۹٥٩‏ ؛ وفیها تحسنت حدود 
الثبادل عمليا لصالح البلدان المحخلفة . وبالمكس » ان فترة الازدهار الكبير التي 
شهدها المالم المماصر منذ ذال اوقت تنميز بتدهور قي حدود التبادل الذي صعمد 
على الاقل > حسب المنتجات المصدرة من قبل البلدان المخلفة »> من ه الى ٠١‏ بالمة 
وعلى الارجج من ۸ الى ٠٠‏ بامئة , 

لا تتمتع هذه التمديلات في حدود التبادل بائ معنى بحد ذاتها . لانه ذا كان 
التقدم في الانتاجية أسرع في فرع من فروع الانتاج الاخرى ¿ فمن الطبيعسي أن 
بتدهور السعر النسبي للانتاج الأول بالنسبة للثاني . وهذا هو » على كل حال » 
الاساس الذي تبر من خلاله نظرية الافضليات المقارانة تفاؤلها . لنحلل ما بحدث قي 
العلاقات بين البلدان الصناعية والبلدان الزراعية . ولنفترض أن الاسعار تثبت في 
مستوی تکالیف الانتاج . ولنفترض أن تقدما تقنيا قد تحقق في البلدان الصناعية ء 
ان تكاليف الانتاج ومعها أسعار الواد الصنعة ستهبط نسبيا الى مستوى اسهار 
امنتجات الزراعية . وحدرد التبادل تتحسن هنا في صالح البلدان الزراعية > وهذه 
البلدان يمكن عندئذ ان تحصل اكثر فأكثر على مواد صناعية بتقديمها دائما الكمية 
نفسها من المنشجات الزرامية » مستفيدة بدلك من التقدم المشحقق خارج حدودها . 

وهذا ما حدث » كما يبدو » فيما بخص العلاقات بين انكلشرا وباقي العالم ممن 
۰۰ الى ۱۸۸۰ ۔ لکن ماذا حصل منف ۱۸۸۰ ؟ ان تدهوز حدود التبادل عند 
منتجي اواد «الاولية» بمكن ان بكون طبيميا اذا كان تقدم الانتاجية اعظم في انتاج 
العالم الثالث امعد للتصدير مما هو عليه في الصناعات التصديرية العالم المتقدم . في 
هذه الحالة الثانية » يمكن للبلاد المتقدمة ان تقطف » بفضل التخصص الدولي > 
مع بلدان الانتاج الاولي ‏ فرائد التقدم التقني . في الحالة المعاكسسة » أي قي 
الحالة التي بكون فيها التقدم اسرع في الانتاج ار .قبل البلدان المتقدمة » لا بد 
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ان نكشف عن الآلية التي تحرم البلدان المخخصصة في الانتاج «الاولي» من فوائد 


التخصص . 


ما الذي تقدمه المقارئة على الاجل الطوبل »> داخل اقتصاد ما »> للصنامة 


والزراءة ؟ 


الولايات المتحدة 

زراعة 
بریطانیا 

زراعة 
فرنسا 

زراعة 
استراليا 
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في کل اللدان کان ITE E‏ الاكثر اهمية في الزراعة 
( تقدم الرراعة الاسترالية ) بظل قي منتصف ااطريق المقارنة مع ققدم الصناعة > 
حتی في الولايات المتحدة حيث أخةذ التقدم الاكثز سرعة في الصناعة بثأکد بعد 


٥‏ بشکل واضح 


وهذا التقدم الامرع للصناعة بترافق دائہا دتراکم اعظم لاراسمال في الصنامة 
مما هو علپه في الزراعة 


تطور تراکم اقراسمال 
الدخل الفردي زراعة 
اول مجموعة : حوالي ٥۰۰‏ .1 
اليابان 1۹1۳ 
الدول السكندينافية IAA:‏ 
اني مجموعة : a a E E‏ 
بر تطانیا 1A1‏ 
ابطاليا 141۳ 


شاطات اخری 


VY.» 


۱٤١١ الى‎ 


PEs gl. rf. ee : ثالث مجموعة‎ 


بریطانا A42‏ 
الانا 
فرنسا 141 
رابع مجموعة : ES Oa On have‏ 
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أن انحراف التطور التقليدي لهذه الملاقة بعكس بدابة الثورة العلمية والتقنية 
العاصرة . هذه الثورة القائمة على الائمتة ترز دور «العامل المترسب» ( العلم ) 
كعامل بنحى لان بصبح اساسيا في التقدم التقني » امام العوامل النوسيعيسة 
(الراسمال والعمل) الخاصة بوظبفة الانتاج التقلبدثي المتناقصة الاهمبة . هذه الثورة 
لا تقهم الا البلدان الكبرى المتقدمة » وهي تبدا في الولايات المتحدة في العشربنات وفي 
بريطانيا في الثلاثينات . وهي تفر كيف ان معامل الرأسمال يتحى . في البلدان 
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المتخلفة حيث ما بزال يجري تراكم صناعي من طراز كلاسيكي ٠‏ نحو الزبادة ٤‏ بيثما 
نراه بخف في العالم المتقدم : وهو غالبا اكثر ارتفاعا قي بعض البلدان المتخلفة مما 
هو عليه قي كثر من البلدان المتقدمة ء 
وبصورة عامة اذا كانت الزراعة »> خلال عملية التراكم انكلاسيكي » قد تقدمت 
قي البلدان المتقدمة بسرعة اقل مما في الصثاعة _ قي هذه البلدان التي دخلت فيها 
المكننة الى الارياف ‏ فان من الطبيعي اذن أن بكون التقدم في الصناعة التصديرية 
للاقتصادات التقدمة اعظم مما هو عليه في الزرامة التقليدية التصديرية للبلسدان 
المتخاقة حيث ما زآلت الكننة مجهولة . وينعكس هذا في أزدياد التغاوت بين حصة 
الفرد من التاتج الصناعي (الذي هو بالضرورة ودائما تتاج عصري) ومن الناتج 
الزراعي » هذا التفاوت المترايد بسرعة أكبر في البلدان المتخلفة من البلدان المتقدمة. 
على كل حال » رآينا كيف ان البلدان المتخلفة ليست مصدرة بشكل ريسي للمتتجات 
الزراعية القادمة من الزراعات التقليدية . علينا اذن أن نقارن التقدمات : ١‏ في 
الصناعات التصديربة للبلدان المتقدمة الموجهة الى البلدان المتخلفة . ۲ في 
الصناعات الاستخراجية ( منجميات وبترول ) التي تصدرها البلدان المتخلففة . 
قي الزراعة الحديثة الممتمدة ملى الزارع في هذه البلدان نفسها ٠‏ € ى واخراء 
ن اقات التصديرية التقليدية لهذه البلدان ايضا . وسن الضروري أن نقارن 
معامل الراسمال لدى كل واحدة من المجمومات الاربع المذكورة اعلاه ( لعدم وجود 
أمكانية المقارنة على اساس مؤشر افضل هو التركيب المضوي للراسمال ) . وكدلك 
لا بد من الاتتباه الى الفرق في طربقة تقدير الراسمال اأوظف والناتج ( القيمة 
الضافة : جراء العمل والراسمال ) . اما فيما بخص الراسمال قان التقديرات 
اللستندة الى القيم الجارية يمكن قبولها باعتبارها متمائلة» أذ ان اواد التجهيزية تاتي 
تقريبا بمجموعها من البلدان المتقدمة . لكن بالنسبة للناتج لا بد من ان نتذكر ان 
الاجر أقل في البلد التعخلف مع وجود تساو في الانناجية؛ وان جزءا من الربح المحقق 
في هذه البلدان ينتقل الى المركز بسبب رخص اسمار المنتجات الناجم عن الاتجاه 
نحو تعديل معدل الربح على المستوى العالمي . ان مقارنات متمائلة » مع er‏ 
الاطراف كلها » يمكن ان تقلل من قيمة معاملات الراسمال هي البلدان المتخلفة , 
نسبة ۴ اذا كان الاجر الفعلي » مع تساوي الانتاجية » اقل بثلاث مرات في 
المتخلفة » واذا كان متوسط الربح قبل التمديل يساوي ٠‏ بالمئة مقابل ٠١‏ بائة في 
«للدان التقدمة ء واذا كان الاجر بمادل .۴ بائة من القيمة امضافة قان لقسيم 
معاملات الراسمال في البلدان المتخلفة على اثنين ضروري حتى يمكن مقارنتها مع 
الماملات في البلدان المتقدمة , والحال ان معامل الراسمال في صنامة التحويل 
الامريكية التي تعطي نموذجا صالحا اصدرات العالم المحقدم يساوي ۲ ؛ بينما نراه 
بهبط الى اقل من ٣‏ حب التقديرات الجارية بااللسبة للصناعة البترولية ة والمنجمية 
للبلدان المتخلغة ؛ والى اقل من هر بالنسبة للزرامة الحديثة > وعمليا الى صغر في 
الرراعة التقليدية » اي يبلغ في المتوسط (معدلا حصب الاهمية النسبية لكل مسن 
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المنحجات العصديرية للعالم المتخلف) ۸را بالمعاير الجارية في القطاعات التصديرية 
في المحيط اما حسب المماير المقارنة فانه بقل عن ١‏ . ونحن مرون ان الاستنتاج»؛ 
فيي هذه الحالة »> ان التقدم في النشاطات التصديربة في البلدان المتقدمة كان اسرع 
مما كان عليه في نشاطات البلدان المتخلفة . 

ان التحليل الدقيق لا بعنيه تدهور حدود التبادل للبلدان المتخلفة بتطلب القيام 
بدراسات منتظمة تتيح مقارنة تطور الاسعار النسبية (حدود التبادل التجاري 
البسيط) مع تطور الانتاجيات . ومفهوم حدود التبادل امضامفة يجيب على هذا 
الطلب ٠‏ اذ انه يشكل حاصل قسمة حدود تجارية بسيطة على مؤشر تدم الانتاجيات 
امقارنة . ولسوء الحظل ٠‏ نادرة هي الدراسات التي اهتمت بتطور الحدود الماملية 
المضاعفة » الوحيدة ذات امغزى من وجهة نظر نظربة التبادل اللامتكافىء . 

وبصورة عامة يمكن ان نؤكد ان الحدود العاملية الضاعفة ٠‏ التي يمكن ان تبقى 
في حالة تبادل متكافىء »> دون تغيير » قد تدهورت بالنسبة للبلدان المتخلفة ملف 
سلة .1۸۸ . وحسب نظرية الافضليات المقارنة > كان من المفروض أن تتحسن 
حدود التبادل التجاري عند المصدرين المتخلفين » متيحة بذلك لهذه البلدان فرصة 
الاستفادة من التقدم الاسرع الذي تحقق في البلدان الصناعية المنقدمة التي تزودها 
با منتجات المصنعة . لكن لم بحدث شيء من هذا . كيف تفهم النقرية الاصطلاحية 
هده الواقعة اذن٠؟ ٤‏ 

في منظور ذاتاني للقيمة » لا بحدد السعر الا الطلب وذلك بغض النظر من اي 
تطور لتكاليف الانتاج . وقد حاول بعض الاقنصادبين المعاصرين ان بشرحوا » من 
خلال هذا ألنظور » آلية تدهور حدود التبادل عند البلدان المتخلفة » على أرضية 
ذاتانية خالصة . وهم يدعون ان الطلب » وبالتالي الىسمر ايضا > على الواد «الاولية» 
في هبوط مستمر ؛ على الاقل بصورة نسبية . في الواقع »> ان قانون العرض 
والطلب يقول ان السعر بهبط عندما يضمف الطلب ٠‏ اذا بقي الدخل ابتا . لكن 
بالضبط هذه ليست الحال هنا ¿ اذ ان نمو الطلب مواز هنا لنمو الدخل . 

اما بول بريسيش فانه لا يعمل على نفس الارضية » ان ساحته هي تحليل التطور 
التاريخي المقارن » للتقدم التقني ولجراء العوامل . وهو ينطلق من فرض ان التقدم 
التقني كان أسرع في صناعة البلدان المتقدمة مما كان مليه في الائتاج الاولي للبلدان 
امتخلفغة . وفوائد التقدم التقني يمكن أن تنعكس في صورتين: أما أن الاسعار تهبط»؛ 
مع ثبات الدخول النقدية > واما ان هذه الدخول ترتفع وتبقى اذن الاسعار ثابثة . 
اما اذا هبطت الاسعار في كلا البلدين على اثر التقدم التقني > فان التعديلات في 
حدود التبادل لا تمكس بيساطة الا عدم تساوي سرعة هذا التقدم . والامر كذلك 
عندما ترتفع الدخول في كلا البلدين كما ترتفع الانتاجية . ولكن الامور تسر قي 


4ı 


اتجاه خر عندما بودي التقدم التقني الى هبوط الاسعار في بلد ما > والى صعود 
الدخول دون هبوط اسعار في بلدا آخر . وقول برببیش ان هذا هو ما حصل في 
الملاقات الدولية : قي العالم المصنع حصل العمال على زيادات في الاجور اصبحت 
ممكنة بفضل ارتفاع الانتاجية »> اما قي البلدان ذات الغلية الزراعية فان الفيض الدائم 
في عرض الممل قد حرم هذه الدخول من الاشتراك في الازدهار . لكن هذه ا)لاحظة 
تحشنا علی ان ندخل عاملا جدیدا ٤‏ ظهر في ۱۸۸۰ وغاب عن بال برپیش : تحول 
الرأسمالية في الركز على اثر ظهور الاحتكارات » هذا التحول الدي جمل النظام 
الاقتصادي يقاوم الهبوط . وهذا ما بفسر اذا كان التقدم التقني بنعكس على طول 
القرن التاسع عشر بهبوط الاسمار بينما شهدنا بعد ۱۸۹١. ۱۸۸٠‏ الصعمود 
المتواصل للاسعار » وكللك لصعود اكبر في الدخول (مجموع الاجور والارباح) »“ 
يعكس التقدم . ان الاحتكار بجعل من الممكن ارتفاع الاجور اذ ان المزاحمة لا تقوم 
مذ الان على الاسمار . وهكذا يتضح ان تدهور حدود التبادل قد ظهر عند البلدان 
المتخلفة مع ميلاد الاحتكارات > والامبريالية وال «ارستقراطية العمالية» . 

لكن ما هو في النهابة السبب الذي يجمل, عرض العمل يفيض باستمرار فضي 
البلدان المتخلفة ؟ بريبيش بجيبنا ان التقدم التقني هو الذي بحرر اليد الماملسة 
للانتاج . ولكن مع هذا ٠‏ انعكس التقدم التقني بالصورة نفسها في الصناعسات 
المانيفاكتورية . في الواقع كفي ان ندخل طبيمة التشكيلات الاجتماعية_الاقتصادية 
للراسمالية المحيطية حتى ندرك كم هو عادي هذا الفيض الدائم من عرض العمل . 
فهذه التشكيلات تتصف بالدرجة الاولى بضخامة الاحتياطيات الريفية في قيسد 
التحلل والتفسخ » وهي التي تشكل قاعدة الظواهر التملقة بسو العمل . وبالمكس» 
لا يوجد في انشكلات الراسمالية المركزبة احتياطيات مماثلة . 

ولا بد من ان نضيف ايضا انه بالرغم من ان عرض اليد العاملة كان اقل فيضا في 
البلدان المتقدمة مما كو عليه في البلدان المتخلفة لم ينكس التقدم ,التقني » حتى 
عام ۰ + في ثبات أسعار او زبادة جور ': فخلال القرن التاسع عشر لم تكف 
الاسعار عن الهبوط في مركز النظام العالي . وهذا نابع من ان الدخل المسطر في 
تشكيلات الرأسمالية المركزية هو الربح الرأسمالي › بينما هو ا 
الرآسمالية » غالبا »> ريع اللا العقاري ء قاعدة الطبقَة اإسيطرة والمستفيدة من 
الاندماج في السو الدولية . في الاقتصاد الرأسمالي > تكوّن الارباح دخلا مر 
بتجاوب مع تغرات الظزوف . فالارباح الاستنائية المحققة في فترة ازدهار يعاد 
اسئتمارها ٠‏ والبد الماملة المحررة نتيجة للتقدم التقني تجد في الحاجة الجديدة الى 
يد عاملة من أجل انتاج المعدات تعويضا جزئيا لها . جزئيا فقط : اذ ليس للمتمهد 
مصلحة في ادخال اختراع جديد الا عندما بكون اقتصاد اليد العاملة اغلى من الصرف 
الاضافي للرآسمال . وليس الامر كذلك بالنسبة لاقتصاد زراعي مندمج في السوق 
الدولية . وريع اللاك العقاريين الذي يزداد في فترة أزدهار لا بماد توظيفه ولكنه 
ببذر (ويذهب في معظمه عن طريق شراء مواد مستوردة) . ان التقدم في الانتاجية 
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الزراعية لا يتعوض ولا حتى جزئيا بازدياد الطلب على اليد الماملة من اجل صئاعة 
اواد التجهيزية . وبدفع ثم هذه الواد المستوردة عن طربق المصدرات الاضاغية 
التي تتيح انتاجها , والعرض الفائض من اليد الماملة بظل اذن نسبيا اعظم هنا ء 
والى جانب هذا السبب الاساسي النابع من الفرط السكاني النسبي هناك اسباب 
اخرى تتعلق بطبيمة النظام » خاصة دمار الحرفة امام الصناعة الاجنبية > دون أن 
يتم التعويض من ذلك بظهور صناعة محلية » وهذا ما يضطر النظام الى أن بعدل 
نفسه عن طريق طرح قسم كبر من السكان خارج الانتاج , 


٠ المنحى الفطري الراسمالية آلى توسيع الاسواق‎ - ٤ 


ان السبب العميق لتحوسع الدائرة المطلقة والنسبية التجارة الدولية بكمن في 
الالية الداخلية للرأسمالية » وفي مح ركها الاساسي » البحث جن ألربح » وفي الآليات 
التي تنجم عنه . فليس هناك تبادل بين مجتممين ما قبل راسمالييس مع وجود بنيات 
نسبيا مختلفة » لان محرلك مجتمعات كهذه هو الأكتفاء المباشر من الخيرات ؛ وليس 
الربح . ويتم الوصول الى هذا الاكتفاء بالانتاج في الداخل »> اي في حجر القرية ٠‏ 
او الاقطاعة »> ولا بشرى من الخارج الا المنتجات النادرة الني بمتقد ان انتاجها رغم 
وجود الحاجة لها » مستحيل في الداخل . والسبب الذي يدفع الى ان تكون 
!اادلات الداخلية نادرة هنا هو نفسه الذي يدفع آلى ان تكون البادلات الخارجية 
كذلك : انعدام البحث عن الربح وانعدام السوق . بيمكن ان بكون هناك «تكاليف 
فملية» مختلفة نسبيا » لكن ليس هناك تبادل . 

في الاقتصاد الزانتمان وع اوقا درن و لان انت ن لر حب 
امزاحمة واإزاحمة تدفع كل مؤسسة الى ان تراكم اكثر » الى ان تكبر وان تبحث 
صدا عن مواد وة رش ةوان شع تجاه . والآلية نفسها التي ساهمت في 
توسيع السوق المحلية وخلقت السرق القومية هي التي تدفع المؤسسبة الى ان تبيع 
في الخارج . ادعى البعض ان مؤسسة ما لا قهتم بالبيع في الخارج قبل ان تحتل كل 
السوق القومية وانه كي تستطيع ان تحتل السوق القومبة لا بد لها ان تتمتع ابحجم 
محبذ» بحيث ان مشروعا كهذا كفي كل الحاجاث القومية . هذا التحليل الهامشي 
غير مقبول »> وذلك لسبب بسيط هر انه س هناك حجم محبذ ١‏ أن مؤسسة اكير 
هى دائما اقوى واقدر على الزاحمة . مم بتألف فا سمى بالحجم المحبد ؟ من عامل 
«المشروع» الذي تكون مردوديته متزايدة في طور » ثم تصبح متناقصة في طور ثان. 
نلحظ هنا رغبة كلاسيكية _ حدبدة تهدف الى بناء نظرية تناظربة لكل «العوامل» . 
لكن هذا بظل شديد الاصطناع » لان «امشروع» يعني هنا «أدارة» . ان المشروع 
الوحيد العملاق يمكن ان بقسم هذه الادارة الى القدر الذي يريد من الخلابا الستقلة 
والڏي بتطلبه حسن الادارة »> وسشستطیم فصائل هذا المشروع إن تستفيد » تجاه 
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المؤسسات المنافسة الاصفر التي تتمتم بحجم محبل ٤»‏ من افضلية حاسمة : وجود 
مصادر مالية مشتركة . 

ان الراسمالية تبحث اذن باستمرار صن منافذ جديدة » والتجارة الخارجية 
نشيطة دائما سواء ااختلفت البلى ام تجاورت › اذ حجتى في هذه الحالة » هناك › 
في کل لحظة » العديد من النحجات «الخاصة» او المعتبرة كذلك . لكن الفوائد من 
التجارة تتفي باستمرار »> كما ان دوائر التيادل الدولي تتسع بدون توقف » ليس 
تتيجة لتخصض كل فرد اكثر فأكثر »> لكن على العكس بسبب التنوع المتزابد للانشاج. 

واذا كان الشركاء في المستوى نفه من التطور > فلن بكون هتاك افضليات 
مقارنة . هله الافضليات موجودة مع ذلك » لكنها متغْيرة باستمرار . فاذا استطاعت 
ا مانيا ان تصدر سيارات فولكس فاغن الى فوفسا في حين قعجز فرنسا عن تصدير 
سيبارات رونو الى الانيا » فدلك لا برجع الى ان الجزاءات النسبية للعمواممل 
واستخدامها اللسبي متفاوتة في هذه المنتجات » ولكن لان مؤسسة فولكس قافن 
تتمتع تجاه منافستها رونو بتقدم تكنولو جي إغالبا له علاقة بحجمها) »> او لانها تشمتع 
بو سائل تمويلية أفضل . فاذا أمكن الفاء هذا التقدم عن طريق اعادة تنظيم المؤسسة 
المنافسة فان التيار سينقلب . اما لذا لم يكن الشركاء في نفس مستوى التطور كما 
هو الحال بالنسبة للنبادل بين الولايات المتحدة واوروبا » فان نظرية الافضليات 
المقارنة بمكن ان تستوعب وتفهم المبادلات » لان تفوق الانتاجية الامربكية متفاوت بين 
فرع وآخر . تم هناك ء من الجهة الثانية «افضليات طبيعية» فعلا ؛ لكن قي ميادين 
محدودة (اسياب مناخية تفيد بعض النتجات الزراعية »> او 'ثروات منجمية) › الامر 
الذي يفسر مثلا تصدير ابطاليا للحمضيات الى النرويج وليس العكسي » كما يفسر 
تبادل الفحم الحجري والحديد امنجهي بين الرور واللورين . 

ان الشكلة المدروسة هنا تختلف عن تلك التي طرحتها روزا ل وکسمبورغ . 
توسع الاسواق ٤‏ وامتدادها لتشمل المالم » يكمن في طبيعة تطور ا 
نفسها » وهو ليس بالضرورة توسعا بهدف الى حل مشكلة اسواق ٠‏ والى تحقيق 
فائض القيمة . ونظرية نمط الانتاج الراسمالي _ كما برهن على ذلك ماركس 
وقينين ‏ تبين ان تحقيق فائض القيمة لا بتطلب توسع السوق بتحللل الاوساط 
الماقبل راسمالية . امشكلة الوحيدة التي تقوم فيما بخص تحقيق القيمة هي مشكلة 
تقدية > مشكلة الحطور اللائم للارصدة . اما روزا فوكسمبورغ فهي تدخل مجادلة من 
طبيعة اخرى . انها لا تقف قي اطار نمط الانتاج الراسمالي (اطار الرأسمال) ولكنها 
تدرس مشكلة اخرى »> هي مشكلة التوسع المالمي للراسمالية » مشكلة الملاقات بين 
عشكيلات اجتماعية راسمالية (تشكيلات المركز وتشكيلات المحيط) ومشكلة تحول 
هله التشنكيلات (تحلل الاوساط الماقبل راسمالية) . لقد بينت روزا لوكسمبورغ ان 
هناك > في موازاة عملية اعادة الانتاج الموسع عن طريق تعميق السوق الداخلية 
لنمط الانتاج الرأسمالي » عملية تراكم بدائي . وهكذا يتم باستمرار تجاوز الثناقض 
الدائم بين القدرة على الانتاج وآلقدرة على الاستهلالك والعاكس للتتاقض الإاساسي 
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لنمط الانتاج الرأسمالي » عن طربق تعميق السوق الداخلية (الراسمالية الحصنة) 
وعن طريق التوسع الخارجي قي الوقت نفسه . 

لكن هذا التناقض المتجاوز باستمرار لا يكف ابضا عن التعاظم . وهو بتظاهر 
اذن بفيض متزايد من الرساميل » في الو قت الذي بتركز فيه التحكم بهله الرساميل 
وتمتد السوق الرأسمالية لتشمل العالم برمته . ان تصدير الراسمال على نطاق 
واسع يصبح ابتداء من لحظة معينة من التطور لا مناص منه . فاذا مأ وضعت نظرية 
الافضليات القارنة في مكانها الصحيح ٠‏ اي الثانوي » واذا اخذث كما هي فالا 
ب كنظرية لتفسير الآليات الظاهرية للتبادل الدولي ‏ وليس ا ليس سن طبيعتها 
نظرية القوى الاساسية التي تفسر التوسع الدولي للراسمالية _ »> فان عدم 
التوافق القائم بين نظرية التجارة الدولية ونظربة حركة الرساميل سيختغي عندئل. 

أن المنحى الفطري لتوسع السوق » ولتكوين سوق دولية ليس هو بالظاسرة 
الجديدة التي تميز المرحلة آلامريالية لوحدها بالمعنى اللينيني . اقد بين كوكس 
كيف لبت التجارة » من بداياتها في الحقبة الميركنشيلية » دورا آساسيا في تطور 
الرأسمالية » وكيف كانت المؤسسة الديناميكية » المحركة والتمثيلية » مندمجة كليا 
في الشبكات الاساسية للتجارة الغالمية منل القرن السادس عشر » وكيف تلعب 
التجارة الدولية اليوم »> رغم أسطورة الاكتفاء الذاتي » دورا اساسيا باللسبة 
المؤ سسات الامريكية الاكثر اهمية . وهكذا بأخذ كو كس » باستلتاجه ان الراسمالية 
كنظام. مالي لا يمكن أن تحلل في مستوى نمط الانتاج الراسمالي الخالص وفي اطار 
نظام مغلق » باخذ مو قفا مدافعا عن روژا لوکسمیورع ضد مارکس ولینین . نحن لا 
لتقي معه قي هذه النقطة » لان برهانه على ان فائض القيمة لا يمكن أن يتحقق بدون 
منفدذ خارجي » غير راسمالي »> خاطىء من الاساس : ان اعادة الانتاج اأوسع ممكنة 
بدون حاجة الى اوساط لاراسمالية › والمنفذ ينشاً على اثر التوظيف نفسه بعد ان 
يكون غائبا في المنطلق . وهذا شيء اساسي لفهم نزوع نمط الانتاج الرأسمالي لان 
یصبح نافيا لکل ما مداه عندما شوم على قامدة السوق الداخلية . ٤‏ 

ويبقى ان هذا المنحى الدائم لدى الرأسمالية الى توسيع السوق بتحول كيفيا في 
اشكال ظهوره عندما يقود التركز _ منحى خر فطري في الراسمالية ‏ النظام (في 
المركز) الى طور الاحتكار . وهذا ما فهمه لينين عندما جمل من الاحتكارات محور 
تحليله الاساسي المجدد للراأسمالية . فمشروع القرن التاسع عشر الصفير ماجز عن 
تصدير الرساميل 4 والاتجاه الى توسيع السوق يتظاهر بالضرورة اما عن طريق 
التحارة (تصددر البضائع) »> او عن طربق التدخل السياسي للدولة الدي يخضع 
المحيط الى متطلبات المركز دوعيل الاحكازات ما ٠‏ بطريقة مباشرة ٤‏ 
وسيفصح منحى توسع السوق عن لفسه قي شكل جديد : تصدل بر الرساميل ٠‏ 

أن السبب الاساسي لتوسع التجارة المألية يقوم اذن في النحی الفغطري لدى 
الرانسمالية لتوسيع الاسواق » ولا ينىجم أبدا عن اية مشكلة كانت تخص امتصاص 
الفائض ٠‏ لا في المرحلة التنافسية ولا في مرحلة الاحتكارات . وهذا هو بالضبط 
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ما قاله ليين : «ما هي ضرورة وجود سوق خارجية بالنسبة لبلد راسمالي ؟ ليس 
ذلك ابدا بسبب صموبة تحقق الانتاج في النظام الراسمالي . أن تأكيدا كهذا لا بخرحج 
عن نطاق الهراء . ان الوق الخارجية ضروردة لان الانتاج الرأسمالي بنطوي اساسا 
على منحی توسع لا محدود» . 


. ب التحركات الدولية للرساميل‎ ٠ 


تعالج الو جزات الشائمة في الاقتصاد السياسي على التوالي » وبصور متناقضة؛ 
قجارة السلع والحركة الدولية للرساميل . وتؤكد ان حركات الرماميل ناجمة عن 
التوزيع اللامتساوي لعوامل الانتاج ٤‏ حبث إن هذا اللاتساوي بودي بدوره الى 
جزاء لا متكافىء للراسمال > في الوقت الدي بعتبر فيه عدم التكافؤ هذا في توزيع 
العوامل وسيلة ايضا لتفسير تجارة السلع > وقي الوقت الذي يتم فيه التأكيد على 
أن التبادل بعمل على تساوي جزاءات الموامل الموزعة بالنغاوت . 

وتقود النظربة الربكاردية حول الافضلية المقارنة الى اللعيجة القائلة ان التبادل 
الدواي لا بعدل في طبيعة الاجور الفعلية . انه سساهم في زبادة حجم الارباح المتحققة 
في البلدين دون ان بممل » مع ذلك » على التسنوية بين معدلاتها امختلفة . تفتح 
هذه النظرية اذن الطريق لنظرية اضاقية ممكلة حول حركة الرساميل التي تجذبها 
البلدان المتمتعة بمعدل ربح اعلى , 

لكن تبني النظر ية الداتانية في القيمة قد ادى الى هجر اطروحة ريكاردو هذه . 
وتم التاكيد بعد ذلك » في البداية » ومع توضيغ › على ان التجارة الدولية › الناجمة 
عن جزاء عوامل نبي لا متكافىء » تنجب تقاوتات مطلقة بين هذه الجزاءات نفسها. 
ققد عمم توسيخ على الاجر والریع ما کان‌ریگاردو متبره صالحا وصحيحا فيما بخص 
الربح وحده . فالتبادل > حسب توسيغ ؛ يرفع من انتاجية الموامل بأجمعها » اي 
أاذن من جزاماتها الفعلية > دون ان بودي » مع ذلك ٠‏ الى التسوية بين معدلاتها . 
وعلى الطريق نفسه حاول صاموئيلسون ان ببرهن على ان تبادل السلع يقود الى 
فسوبة مطلقة بين جزاءات العوامل . لكن هله الاطروحة تحناقض مع الوقائلع 
البديهية . ومن جهة اخرى » اذا كانت التجارة وتصدير الرساميل لفان معا وسائل 
تعو يض عن اللاتکافۇ الدولي فكيق يمكن تفسر حقيقة ان احدى هله الو سہائل Y‏ 
يدعم الآخر ؟ وكيف نسر التطور الاسرع في تصدير الرساميل ابتداء من حقبة معيئة 
فقط ؟ وكيف نفسر ان تطور تصدير الرساميل لم يعوض ابدا »> حتى بصورة جرئية 
عن تصدير السلع لكن على العكس من ذلك كان باستمرار بحت عليه ؟ 

ان «الريادة المفرطة» قي الادخار ظلت لدى الكلاسيكيين مستحيلة بالتعريف »> 
اذ آن کل ادخار لا بد ان یعاد توظیفه تلقاثیا . اما كنز فقد طرح » في تمییزه بین 
دافع الى الإدخار ودافع الى التوظيف » مسألة عدم التوازن الشامل الممكن ء ونعرف 
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ا أتباع كنز حاولوا ان يحددوا ٤‏ استنادا الى هذا الإاساس > «النضج» عن طرق 
الفيض المزمن في الأدخار . ويصف هارود التقدم التقني على انه «حيادي» عندما 
لا بؤئر على ممامل الرسمال (العلاقة بين الراسمال الوطتي والدخل الوطني) : وحين 
بظل معدل الفائدة ثابتا . في هذه الظروف لا يساهم التقدم في تعديل التوزيع . 
وتحارول هذه الأاطروحة الهارودية أن تقيم فرضية مزدوجة عن ت ركيب عضوي وعن 
معدل لفائض القيمة ثابتين . فاذأ استمر ألتقدم وظل دائما حياديا » فانه سيساهم 
في زيادة الدخل الوطني بصورة مننظمة . وكي یکون النمو متوازنا يجب ان ¥ نطور 
الادخار بأسرع من تطور الدخل » اي بجب ان يبقى الميل اليامشي الى الادخ ار 
مستقرا . والحال ان هذا الميل بشتد مع ازدیاد الدخل . فلا بد اذن حتى بطل 
النمو متوازنا من هبوط مستمر معدل الفائدة » الإمر الذي بستحيل تحقيقة عمليا 
بسبب «تفضيل السيولة» . وهکذا لا يدرس هارود شروط نمو متناسق ‏ بامنظور 
ألهامشي ‏ الا في اطار فرضية «حياد» التقدم التقني . وقد حاولت جون ن 
ان تكمل هذا التحليل . وهي» باستلهامها ماركس » نعر "ف حيادية التفدم على انها 
اسنقرار التركيب المضوي للرأسمال . ثم تدرس بعد ذلك شروط التراكم انلم 
حسب فرضيات معينة : تبات معدل الفائدة » حيادية التقدم › استقرار قسمة 
الدخل الصافى بين الاجر والربح . واذا اخذت ألفرضيتان الاخيرتسان مما فانهما 
تنطبقان على فر ضيتي ماركس (استقرار التركيب العضوي ومعدل ناثض القيمة) 
وايةا على تعريف هارود لحيادية التقدم . في اطار هاتين الفرضيثين لا دمكسن 
للتراكم ان يقوم بشكل منتظم اذا تم ادخار قسم ثابت من الدخل الصافي . نفس 
السبب الاسماسي اذن الذي قال به هارود _ ابي ضرورة ادخار مستقر وغير مترايد 
مع بات الفائدة _ ينزع الادخار الى الافراط في البلدان التقدمة . 

وهكذا اعتقد اتباع كينل انهم اكتشفو! نظرية «الازمة المامة» للاقتصادات 
«الناضحة» : ابتداء من مستوى معين من الحطور تصبح امكانات الادخار أقوى من 
حاجات التوظبف (التي تحددها درجة الاستهلاك) . هذه هي تظربة عامة جديدة 
مستندة الى قكرة الاستهلاك الناقص . وعلى هذا الإاساس تزداد امكانات الادخار 
لان الدخل الوسطي قد ارتفع ولآن اللاتكاف في توزيع الدخل قد اشتد » ينما 
شيت آلحاجات الى توظيفات جديدة ثابتة » اذ ان الثورة العلمية والنقنية في حقبعنا 
الماصرة تؤدى الى هبوط معامل الراسمال , ومن اجل هذا شهدت بدابات هذه 
الثورة المعاصرة (سنواث ال )٠.‏ الازمة الاقتصادية الاكثر عمقا في تاربخ الراسمالية. 
لكن التقدم لم يبق «حياديا» خلال هذا القرن » وانما استعمل قسما من الرأمسمال»ء 
وکان راسمالا مستعملا جنول اهانمة . فالزبادة المنعظمة في الاستهلاك تت 
معدل توظيف قي ارتفاع دائم » وظيفته امتصاص الادخار المتعاظم بشكل نسبي . 
واذا كان هناك انجاه منذ نلك الحقبة الى ظهور زبادة مفرطة في الرساميل قسيكون 
ذلك بالحري نتيجة لهبومل ممدل الربح : ام بحذر كيثز من مغبة الاتجاه الاتخفاضي 
لفعالية الراسمال الهامشية ؟ 
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بالنسبة باركس ٠»‏ التقدم التقني هو استممال رامال Capital Usi‏ 
أي انه يرفع من الت ركيب المضوي للراسمال (علاقة الرأسمسال الثابت بالراسمال 
المتحرل) . قي مستوى الو قائع المعابنة »> لا يشير هذا أي اعتراض »> على الاقل فيما 
بخص حقةبة التراكم وحتى الثورة العلمية والتقنية المماصرة . وفي هذه الظروف 
بدي التقدم بالضرورة الى هبوط ممدل الربح . وقد وجه النقد مرارا الى قانون 
الاتجاه الى الهبوط في معدل الربح هذا » لان ارتفاع التركيب العضوي » اليدي 
يعكس تقدم الانتاجية » بقود الى ارتفاع معدل فأئض القيمة الذي بوّثر بشكل مضاد 
على معدل الربح . واعتقد بعض الاركسيين ان من المفروض البرهان على ان هذا 
الاتجاه اقوى من الاتجاه امعاكس » اما بسبب كون ارتفاع الانتاجية اعظم في 
الصناعات المنتجة لوسائل المميشة » فمعدل فائض القيمة بزداد بأقل من زباده 
الث ركيب المضوي › واما بالعكس بسبب الارتفاع الزائد لهذه الانتاجية في الصناعات 
الاخرى » وفي الحالتين هذا لا يعدل في العلاقات المذكورة . أن قانونا اتجاهيا بنطوي 
على حركثين متماكستين : الزيادة في التركيب المضوي والزبادة في معدل فائض 
القيمة سيران مسا ؛ لان القوى ذاتها اا س رة الت ركيب المضوي (التققمدم 
التقني) هي التي تعمل على ارتفاع معدل فائض القيمة في الوأقع > بقود التقدم 
التقني باستمرار الى حصول فيض في اليد آلماملة ء التي بحررها هذا التقدم وهدا 
ما يؤدي ألى ارتفاع الضغط في سوق العمل وبالتالي الى ارتفاع معدل فائض القيمة. 
في حين ان متطلبات التراكم القائم بذ'ته الاساسية تعمل على استقرار معدل فائض 
؛ القيمة قي البلدان المحجلغة . ولهذا فان معدل الربح لا بد أن بهبط في الاقتصاد" 
الکاملی التطور . ويلقي البحث عن منافذ جديدة بثقله › سعیا وراء معدل ربح اعلى: 
وهكذا بظهر للوجود تصدير الرآسمال على نطاق واسع . ونجد هده المنافذ عادة في 
المراكز الجديدة قيد التكون » حيث من الممكن استخدام اكثر التقنيات حداثة . فقي 
هذه المناطق ٠‏ ورغم ارتفاع الاجور ‏ احيانا بل غالبا ما تكون اكثر ارتفاعا ملك 
البدأية مما هي عليه في المراكز القديمة - ٠‏ نلاحظ أن الانتاجية مرنفعة جدا لدرجة 
أن معدل الربع نفسه بتحسن . ولكن هذا المعدل يسر نحو الاحسن حتى في بلدان 
محيط النظام حيث يكون معدل الربح افضل وان كان ذلك لتيجة لاسباب معاکسة ى 
اي نتيجة لكرن معدل فائض القيمة اعلى هنا : والاجور أقل رغم تبساوي الانتاجية . 
دان تعادل معدل الربح يجنح لان يتم على المستوى المالمي » بقدر ما بتحقق اندماج 
السلع والرساميل في السوق المالية . ولهذا السبب لا تستطيح الفروقات اللاحظة 
في معدلات الربح بين البلدان المتخلفة وا متقدمة ) رغم اهميتها » ان تموض الانتقال 
الكبي للقيم من امحيط الى امركز > اللستند الى الفروقات في معدلات فائض القيمة» 
والذي بظهر من خلال آلية تدهور حدود التبادل , 

هناك اتجاهات جديدة تميز الحقبة المعاصرة . فالاحتكارات لا تنطوي فقط على 
عملية اعادة توزيع الربح حسب مصالحها » ولم يتم التعرض الى تحليل شروط تجلي 
التناقض بين القدرة على الانتاج والقدرة على الاستهلاك ‏ الذي هو انعكاس دام 
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للتنا قض الاساسي للراسمالية ‏ في مرحلة اقتصاد «المشروع المملاق» المعاصرة »> 
الا من فتوة قصرة : تعقيق فائض الربح الكامن الرتبط بالاحتكار يفترض ارتفاع 
الفائض آلعام (الفائض هو مفهوم اوسع من مفهوم فائض القيمة ويضم اليما المداخيل 
اللامنتجة وكذلك مداخيل الدولة) ويختبر كل من باران وسويزي أنماط امتصاص 
هذا الفاثض التعاظم . أن «الجهاد من أجل البيع» ‏ لم تعد الزاحمة تتم بين 
الاحتكارات عن طريق الاسمار _ هو القانون الداخلي للنظام الجديد : فالتبذير الذي 
تكو ”نه «تكاليف البيع» والذي برافق الإحتكار بساعد على تحقيق ربع الاحتكار كما 
يساعد على تخفيض معدل هذا ألربح نفسه . فزيادة المصروفات المامة ؛ المدنييسة 
والمسسكرية التي ارتفعت > في الولايات التحدة مثلا » من ۷ بامئُة من حجم الانتاج 
الداخلي الصافي في مطلع القرن الى ٠.‏ بالئة اليوم > تمبر عن المنحى الفطري الآخر 
الخاص بنظام تحقيق آلربح . وهكذا صعد حجم الفائض المتحقق - وهو الوحيد الذي 
يمكن قياسه (فائض قيمة » تبذير وفائض تمتصه الدولة) - من ۷) باة من النائج 
في ۱۹۲۹ الى ٥‏ بالمئة في ۱۹١۳‏ . لكن من المستحيل تحقيق كل الفائض » ولدلك 
فان الاستعمال الجزئي لطاقات الانتاج لا مهرب منه > وبعبر هذا عن نفسه في النسبة 
المثوبة المالية س والمتزايدة دون شلك . للبطالة ونليد العاملة المشتفلة في قطاع 
الصناعة ااهسكر دة النامي » من قوة العمل . ان نقص الاستخدام المزمن هذا يدي 
الى انخفاض معدل الربح الفعلي عند الاحتكارات > والى ظهور اشكال وظروف 
خاصة جديدة فيما يتعلق بالتقدم النقني » كما بدفع الى افتتاح اسواق خارجية 
يمكن أن تمن وجود معدل ربح اعلى . وتظهر الامثلة الي ضربها كل من بارآن 
وسويزي عظم فائض الارباح الذي بجنيها الرآسمال الاحتكاري امصدر : «قبينما 
نجد ان ثلثي فعاليات شركة ستاندارد اويل اوف نيوجرسي موجودة على الاراضي 
الامريكية الشمالية » لا تقدم هذه النطقة الا ثلث ارباح الشركة» , وشجم عن هذا 
الفرق .في معدلات الربح أن المراكز الراسمالية هي مستوردة كبيرة للرساميل »› اذ أن 
الار باح العائدة أمظم بكثير من الرساميل المصدرة » كما لاحل باران وسويزي ؛ وهلا 
يعني ابضا ان تصدير الرساميل لا بعطي حلا لشكلة امتصاص الفائض لكنه علسى 
العكس بدفع الى تفاقم حالته . وهذا لا ينفي ان هذا التصدير يبدو بالنسبة للشركة 
العملاقة - في مستواها اليكرواقتصادي . كما أو كان الحل المناسب لمشكلة اچاد 
aa‏ 

ان الثورة العلمية والتقنية المعأصرة تريد من حدة التناقض الاساسي للنظام › 
لان احدى ننالجها الاساسية هي جمل الاستشمار اكثر فعالية » اي تخفيض معامل 
الرأسمال » وتحويل الربح العسر الهضم » اكثر فاكثر > الى فضلة زائدة . ان هذه 
الثورة تقوي اذن المنحى الفطري الخاص بتصدير الرأسمال » وتفسر الى حد كبر 
دون شك موجة تصدر الرساميل المال أمربكية حاليا الى اوروبا ء 

تحاول نظربة اتباع كيئز عن النضج ان تفسر ظاهرة واقعية : صمعوبة تحقيق 
نائض القيمة في حقبة صعود الاحتكارات . لكنها تبحث عن اسباب ذلك حيث لا 
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يمكن لهه الاسباب ان تكون : في الالية النقدية . لقد ٻين پارا كيف يتم تجاوز 
قانون اثجاه الربح الى الانخفاض في عصر الاحتكارات عن طريق ظهرر اشكال 
امتصاص جدبدة للفائض (تبذير ومصروقات عامة) . وقد اضطر لتفسير ذل الى 
صياغة المفهو م الملمي للفائض » وبين مع سويزي ان الفائض الكامن بجنح في عصرنا 
ای ان کون اعظم من الفائض الفعلي . 

ونحن نعتقد > مع هدين الاقتصاديين > انه لا يمكن ل للتجارة الخارجية »> ولا 
لتصدير الراسمال ان يشكلا وسائل ناجمة من اجل تجاوز صعوية تحقيق فائسىض 
القيمة . اذ ان التجارة تتوازن في مجموع مناطق الراسمالية المركزية »> كما ان 
الرأسمال المصدر ينجب تيار تصدير معاكس اقوى . ولهذا السسبب على كل حال > 
نلاحظ ان امتصاص فرط القائض يتم بوسيلة اخرى › اي عن طريق التبذير 
الافتصادي والصروفات المامة » خاصة في اشكال معاصرة مرتبطة بالعلاقات 
الدولية بت الصروفات المسكربة الخارحجية > و«المونة» الحكومية _ تساعد على 
حصول فيض في ميزان المدفوعات . 

ان التجارة الخارجية تستجيب اذن لتطلبات النظام نفسها > كما قي السابق» 
لكن بقوة مضاعفة . فهي تساعد على تخقيض كلفة قوة العمل » وبشكل خاص هن 
طرق استيراد المنعجات الزراعية من المحيط في ظروف التبادل اللامتكافىء . هذا 
التبادل يصبح ممكنا بقضل الآليات التي تسمح لرأسمالية الاحتكارات بتامين نمر 
مستمر للاجور في الر كر (فيات مرتبطة بأشكال تراحم الاحتكارات) » بينما نجد أن 
طبيمة التشكيلات المحيطية تساعد على حفظ جزاء العمل في مستوى ضعيفا . 
والتجارة الخارجية تساعد ايضا على تخفيض تكاليف الواد الاولية »> وذلك بفقضل 
آليات التبادل اللامتكافىء نفسها. والوسائل اللااقتصادية التي تستدميها الراسمالية 
التزاحمية تذهب لتحل محلها الو سائل الاقتصادية المحضة : وتجد الاقتصادوية هنا 
احد منابعها . في الوقت ذاته تريد أمكانية تصدير الرساميل ؛ بفضل الاحتكارات» 
من قدرة اخضاع المحيط الى اتاج ما هو ضروري للمركز . فتضصدير الراسمال > 
-حتى حين لا يسمح بامتصاص الفائض > يساعد على رفع معدل الربح ١‏ ما دام 
الراسمال يتمتع في المحيط يمعدل فائثض قيمة اعظم مما هو عليه في بلده الاصلي. 
ونقل القيم هذا لا بظهر في قسمه الاكبر »> بسبب عملية تمادل معدل الربح على 
المستوى المالمي » لكنه يكون جوهر التبادل اللامتكافىء . 

يجب الا نخلل بين وظيفة وآليات التجارة وكذلك تصدير الرساميل في اليلدان 
الراسمالية المركزية (بشكل خاص بين الولايات المحدة واوروبا) وبين وظيفة هذه 
الملاقات مع المحيط » لانه ليس هناك اي تمائل بين هذه البلدان والمحيط » لا في 
طبيعة المنحجات المتبادلة » ولا في توجيه الاستشمارات الاجدبية » ولا في الية عودة 
الارباح . اث عدم التساوي في تطور الولايات المتحدة وبقية البلدان المركزية (اوروبا 
واليابان) الذي تممق خلال الحرب المالمية الثانية؛ قد اعطى لملاقات البلدان المركزية 
مع بعضها البعض اهمية خاصة مثذ ۱۹۲١‏ . وهذه العلاقات المهمة هي السببه في 
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الازدهار الذي رافق هده الفترة » وهي التي دفعت الى الكان الثانوي بالملاقات مع 
الحيط . ونتبجة لهذا طرا تعمديل كبر على النظام المالمي : نشات بين الولايات 
امتحدة والبلدان الاخرى علاقات مرتبية جديدة ؛ بينما بقي النظام حتى هذا الو قت 
متصها بنوازن آلقوى النسبي 4 والواقع أن استئمار الرساميل الامربكية في بلدان 
ااركز الاخرى لا يقم بالوظيفة نفسها التي بقوم بها توظيف الرساميل الاجنبية في 
الحيط . ففي بلدان المركز يصبح البحث عن المواد الاولية شيا ثانويا » والمهم هو 
الو صول الى التحكم ببراعات الإختراع وبالاسواق المغضلة > وخاصة بالتفسوق 
التكنولوجي : هذه هي الدوافع الاساسية ؛ وليس المستوى الضعيف للاجور . 

اما المعونة الحكومية المقدمة للبلدان امتخلفة > والتى ظهرت بعد الحرب العالمية 
الثانية ؛ فهي تملا عدة وظائف . الى جانب مغراها السياسي » تساعد هذه العونة 
على تجاوز التناقض بين توافد التوظيغات الخاصة وعودة الارباح » اي ان وظيغتها 
الاساسية هي المحافظة على الوضع القائم الذي بفرض على المحيط تخصصا دوليا 
¥ متكافا . 

لم تؤد التغييرات التي تلت ظهور الاحتكارات » اذن » الى خلق مشكلة امتصاص 
الفائض . وقد اكد ماركس هذا في الرأسمال [المجلد الثالث الفصل )٠١‏ . ١لا‏ تصدر 
الرساميل بسبب استحالة تشغيلها في البلاد » ولكن لان من الممكن تشفيلها بسعدل 
ربح اعلى في الخارج» . 

ان قانون اتجاه معدل الربح الى الهبوط ببقى التعبر الاساسي ٠‏ والدائم اذن »> 
عن تناقض النظام الجوهري > ودور التجارة في النضال ضد الاتجاه الى الهيوط 
في معدل الربح هذا ليس ابدا من خصائص الفترة التزاحمية وحدها . أن فعالية 
هذا الدور تزداد » ابضا ء في عصر الاحتكارات التي قسهل تصدير الرساميل ٠‏ 
والتبادل اللامتكافىء بين المركز والمحيط ينهج هو ايضا عن ظهور الاحتكارات في 
اركز ؛ هذا الظهور الذي ساعد على تطور التفاوت في الرواتب بين المركز والمحيط» 
مع تساوي الانتاجبة » وعلى تنظيم فيض متزايد من اليد العاملة المحيطية . 


. س وظائف المحبط‎ ٦ 


بقدوم الثورة الصناعبة طرا تغير على وظائف المتاجرة بين المركز والمحيط . تظل 
هذه التاجرة كميا اساسية » وهي تستمر في احتلال منصب هام » وان يكن فضي 
تراجع » في التجارة العالية .. فبالنسبة لبريطانيا بقيت العاجرة حتى منتصف الثرن 
التاسع عشر »> مع امريكا والشرق (الهند ٠‏ الاميراطورية العثمانية ثم الصين) سائدة 
لدرجة ان ادبيات العصر لم تكن تفكر الا بها كل مرة تحاول فيها ان تمسك بالياتها 
او ان تصوغ نظربها . وستظل بربطانيا ٤‏ لزمن طويل »> مركز اعادة توزيع المنشجات 
الغرببة لكل اوروبا . وكان المر كر (بريطانيا اولا ٤‏ ثم اوروبا القارية وأهريكا الشمالية؛ 
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ومن بعد اليابان) بصدر الى المحيط منحجات الاسثهلاك العام المصنعة (اللسيج > 
مثلا) . ويستورد اساسا منتجات زرامية قادمة من زراعات الثرق التقليدية (الشاي 
مثلا) او » غالبا من الزراعات الراسمالية العالية الانتاجية قي العالم الجديد (قمح 
ولحم ٤»‏ وقطن) . والى هله الحقبة برجع التخصص الدولي بين بلدان صناعية 
واخرى زراعية . لم بكن الركز بستورد بعد مواد منجمية من المحيط ى فانتاج هذه 
اراد بتطلب استثمارات هامة ووسائل نقل قليلة الكلفة _ » ما عدا المعادن التقليدية 
الشمينة . وبدخول بلدان جديدة في الدائرة الصناعية بدات نجارتها مع بربطانيا 
تتغير . في البدابة كانت هذه البلدان تقدم المنتجات الزراعية وتحصل على _المنتجات 
الصنعمة اdصواعص‏ ما مفعصس كالحيط »> او على متتجات غرببة على النطقة . 
ومن جهة اخرى بسبب اندفاعها في التصنيع > لكن دون بلوغ مستوى بربطانيا 
ولانها تتمتع أيضا بثروات منجمية طبيعية معروفة وقابلة للاستغلال (فحم وحديد > 
مثلا) ‏ » فقد نشات بين بلدان ال مركز علاقات تبادل بين منتجات مصنعة ومنجمية » 
ومنتجحات مصنعة ومثجمية » وأمكن لها أن تتطور (علاقات من تمط : فرنسا 
المانيا) . اما البلدان المعاخرة فقد ظلت مصدرة للمنتجات الزرامية . وشيئا فشيئا 
انشقت التجارة العالية الى مجموعتين تيادليتين لهما وظائف مختلفة : المبادلات بين 
امركز والمحيط من,جهة > والبادلات الداخلية للمركز من الجهة الثانية . 

في عصر الراسمالية الاحتكارية تم توسع السوق اذن في مناخ تزاحم المشاديع 
الميتروبولية على الاسواق الخارجية . واصبح للراسمالية المركزية منذئذ 'حاجات 
مو ضوعية'ناجمة عن : اولا عدم كفاية السوق ٤‏ خاصة الزراعية » في مراحله الاولى» 
يسبب خضوهها لوترة تقدم الانتاجية وعظمها في الزراعة » وثانيا عن متطلبسات 
النحث عن معدل الربح الإقصى » الذي يدقع الى البحث في الخارج عن مواد 
الاستهلاك الشعني بسعر رخيص (خاصة الحبوب) ساعد على تخفيض كلفة اليد 
العاملة » وكذلك كلفة الواد الاولية الذى يمك من تنقيص قيمة الراسمال الثابت 
الطلوب . وقد القى كريستيان بالوا ضوءا جديدا على الارتباط بين هده التطلبات 
المرضوجية وبين مراحل صياغة نظرية التجارة الدولية من آدم سميث الى ماركس . 
فغلڊ سميث الذي آتى في مطلع الراسمالية ٠١‏ ن يعمل المنفد الخارجي كمهرب 
للافراطات او للغوائض ٠‏ وذلك بسبب ضيق السو الداخلية » حيث ما يرال تقسيم 
الممل محدوذا في الطور الصناعي ۽ ۲ ب ان المنفد الخارجي سيساعد » من تلقاء 
نقسه ٤‏ على تعميق توسيع العمل في داخل المجال القومي » هذا التقسيم الذي كانت 
تكبحه اساسا السوق الداخلية» . ثم أن العلاقة بين التجارة الخارجية وبين انجاب 
الفائض هي التي كانت تشفل ايضا ريكاردو » لكن «القطاع الصئامي بتمتع بقاعدة 
واسعة » بعكس ما يرى سميث »› قادرة على اعطائه المنافد المجزايدة الفرورسة 
لامتصاص الفائض الصناعي > وقانون چیب ساي عن المثافذ › الدي بدعمه کاتیا 
أيضا يشخص هلا النظور ؛ بيثما لا تلعب السوق الزرامية الداخلية الا دورا صغيرا 
في استهلالك اراد الصناعية . (ء..) واذا لم يتدخل القطاع الزراعي قط كسوق 
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تمتص الفائض » فهذا لا يمنع ان یكرن له دور قاسر على انجاب الفائض بقدر ما اث 
(...) يهدد بالتزايد كوامن هدا الفائض ذاتها _ بقطمه الطريق امام الربح وذلك 
بواسطة قانون المردودية المتناقصة > الذي هو سبب ارتفاع الاجور . [ء..) أن دور 
التجارة الخارجية (ء..) هر الانابة عن السوق الزراعية الداخلية في الشزود بالواد 
المعيشية الضرورية لقوة العمل» . وسيقوم ماركس في زمن لاحق بصياغة تركيب 
المكاسب النظربة التي اتی با آدم سميث ودافید ریکاردو › مقربا بين تحلييل 
الامتصاص دور صادرات ال)نتجات المصنعة ‏ وبين تحليل انجاب الفائض س دور 
اساد المواد الاولية» . التجارة الخارجية وسيلة لتقليل انخفاض معدل الربح ٠‏ 
«بقدر ما أن التجارة مع الخارج تساعد قي هبوط الاإسعار »¢ باللسسة لمناصر 
آلراسمال الثابت ٠‏ او بالنسبة للمواد التي بتحول اليها الرأسمال المتحول > فهو 
يساهم في صعود معدل الربح ٠‏ برفعه معدل فائض القيمة » وبتخفيضه قيمسة. 
الرأسمال الثابت» ٠‏ (الرآاسمال › المجلد السادس ›» ص )۲٤۹‏ . 

هده الحاجات الوضوعية للراسمالية امركزبة في عصر امزاحمة تفر سياسات 
الدول الخاصة بالا قتصاد ١‏ الفتوحات الاستعمارية وافتتاح الاسواق المحتكرة من قبل 
المتروبول » تدم الحرفة في المستعمرات واللجوء في ذلك الى وسائل سياسية 
(ومثال الهند "يننا هنا) ¢ والتشجيع على الهجرة » ثم استثمار الاراضي في الغفرب 
الامريكي وني امريكا الجنوبية لنوفير القمح واللحوم > الخ . 

في ذلك آلمصر كان تصدير الرأسمال غير معروف بعد باعتباره وسيلة لتوسيع 
الاسواق . ومن اجل هدا كان الشكل المسيطر على هلا التصدبر »› في الحالات 
النادرة التي تم فيها »> هو القرض الحكومي »› المجمع في المركز من قبل البيوتات 
المالبة الاكثر قوة » كالفروض التي قدمت الى خديوي مصر . 

أما الاشكال التي تجلى فيها هذا الاتجاه الفطري الى توسيع الاسواق في المصر 
الاحتكاري فهي مختلفة جدا . قمذ الك اصبح من الممكن تصدير الرساميل الى جائب 
السلع . وتحتفظ الملاقات الدولية (تجارة وتصدير رساميل) بالوظائف نفسهسا 
يالنسبة للراسمال المركزي »> هذه الوظائف الثي ترتكز الى محاربة اتجاه معدل الربح 
للانخفاض » وذلك عن طربق تو سيمع الاسواق واستغلال مناطق جديدة حيث ما يزال 
معدل فائض القيمة اكثر ارتفاعا مما هو عليه في المركز > هذا من جهة ) ومن الجهة 
الثائية » من طريق تخفيض كلفة قوة العمل » وقيمة الرأسمال الثابت . 

لم يكن هناك ٤»‏ حتى ذلك القت ٤‏ تصدير رساميل . ولكن تكوين الاحتكارات 
منذ سنوات ۱۸۷۰ ۱۸۹۰ سیحفزه على نطاق واسع . ولا بد هنا ابضا من التفریق 

بين التوظيفات الاجنبية في المحيط والتوظيفات الكرسة للبلدان الفثية من الئمط 
المرکري التي كانت في طور التكون (الولايات التحدة وكندا > روسيا والنمسا» 
هنفاريا › اليابان » استراليا > وافريقيا الجنوبية) . فلا وظيفة هذه التوظيغات ولا 
ديناميكيتها واحدة في الحالتين . ولن بحل تصدير الرساميل محل تصدير السلع؛ 
ولكن على العكس سيزيد منه ٠‏ وهو سيساعد > أكثر من ذلك › على تعديل 
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التخضص في امحيط : ان هلا الاخر سيكف عن كونه مصدرا للمنتجات الزراعية 
فقط » ليصبح مصدرا ايضا للمنتجات المصنوعة في احدث المشاريع الراسماليسة 
العالية الانتاجية : كالبترول والمنتجات المنجمية الخام » التي تشكل اكثر مسن 
٠.‏ بالمئة من صادراث المحيط > ثم المنتجات الناجمة عن تحويل هذه الخامسات 
(ويشكل ثانوي بعض المنتجات المصنعة التي تخص التجارة بين بلدان المحيط ذات 
التطور اللامتكافىء) » والني تشكل اكثر من ٠١‏ بالمئة . اما المنشجات الزرامة 
قلشاها مواد غذائية > وثلتها مواد اولية صنامية > قطن » مطاط > الخ الثي 
تمثل .] بالئة على الاكر من الصادرات آلحالة للعائم الثالثت فهي لا تعتمد ابدا على 
الزراعات التقليدية : فنصف هذه المنتجات على الاقل تنتج في مزارع رأسماليسة 
حديثة (مثل مزارع اويني لبفر ويونايتد فرويت) . وهكذا نلإحظ ان ثلاثة ارباع 
صادرات الحبط تنتج في القطامات الحديثة ذات الانتاجية العالية » التي تعكس 
قطور الراسمالية في المحيط والتي تدين بقسم كبر من وجودها لتوظيفات الرساميل 
المركزية . لكن هذا التخصص الجديد للمحيط متناقض ومشوه : فالمحيط يتاجر 
ب .۸ باللة مع امركز » بينما نجد ان التجارة بين بلدان الركز نفسه تتطور بخطى 
سريعة لدرجة أن .۸ بالئة من التجارة الخارجية لهذه البلدان تثم فيما بينهاء والحال 
ان المبادلات الداخلية للمركز من نمط آخر : اذ نجد هنا مبادلة مواد مصئمة مقابل 
مواد مصنمة اخرى بصورة أساسية . 

لقد انقضى ١‏ كفترة استراحة »> قون كامل من الثورة الصناعية حتى افتتاح 
العالم ۱۸۸٠١(‏ د ء٠1۹)‏ . وقد اختفت »> شيئًا قشينًا » الاشكال القديمة (الاتجار 
بالر قيق »› نهب العالم الجديد) > ولم تتولد الإشكال الجديدة (اقتصاد «الاتجار» > 
واستقلال المناجم) الا ببطء . ولدينا انطباع ان اوروبا والولابات المتحدة قد انكيبت 
على نضسها لفترة من الزمن حتى تحقق العبور من الاشكال الماقبل تاريخية للراسمالية 
الى شكل الراسمالية الصناعي الناجز . لقد كان تبادل المنتجات بتم في تلك الفترة 
حسب قيمها الحقيقية (وبشكل ادق »> حسب سمر انتاجها بالمهلى الاركسي) ¢ كانت 
جزاءات الممل منخفضة في المركز » بل كانت تنحى الى البقاء في مستثوى سد 
الرمق . وقد تطورت حدود التبادل فيما بخص منتجات ما وراء البحار مقابسل 
امنتجات الانكليزية املصنمة ضمن وجهة تتفق مع قاعدة التبادل المتكافيء . هذه 
الحالة ا قتة هي التي دفعت ماركس الى الاعتقاد بان الهند ستصبح راسماليسة ٠‏ 
كانكلترا »> ومنعته من الاهتمام بالشكلة الاستعمارية . 

ظهرت الامبربالية > بالمعنى اللينيني للكلمة » عندما نفذت امكانات تطلبور 
الرأسمالية > بعد انتهاء او انجاز الثورة الصناعية الأولى في اوروباء وقي امريكا 
الشمالية . لقد اصبح التوسع الجفرافي الجديد لا بد منه اذن . وتكونت على الاثر 
منطقة المحيط » في شكلها المعاصر وفي ظل الفتح الاستمماري . وقد ربط هلا 
الفتح “٠‏ من جديد  »‏ تحت أشكال جديدة ‏ بين تشكيلات اجتماعية مخثلفة : 
تشكيلات الراسمالية المركزية », وتشكيلات ألراسمالية المحيطية التي كانت قي طور 
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التكوين . وهكذا بدات آلية التراكم البدائي لصالح الركز في التبلور . وما بميز 
التراكم البدائي » بعكس امادة الانتاج اوسع هو بالضبط التبادل اللامتكافىء › اي 
#بادل منتجاث لا تتساوى » بالمعنى الماركسي ٠‏ أثمان انتاجها . وفي هذه الحال 
ستصبح جزاعات العمل نفسها لا متكافة . ويكو"ن هدا التخصص الدولي اساس 
تبادل السلع (تبادل منتجات الاساس مقابل المنتىجات امصئمة » اذا اردنا تقديسم 
وصف سطحي) > وكذلك اساس حركة الرساميل » اذ اقفق نقاذ آمكانات الشورة 
الصناعية الإولى مع ظهور الاحتكارات » التي تجعل بالامكان تصدير الرساميل . 

تقوم علاقاث الركز النجارية والالية مع المحيط اذن »> في جميع مراحل تطور 
النظام الراسمالي المعالمي » بملء الوظيفة المضاعفة تفسها : اولا تسهيل امتصاص 
الفائض › عن طريق توسيع السوق الرأسمالية على حساب النظم الاقبل رأسمالية» 
وثانيا رفع المعدل الولطي للربح . وقد كانت الوظيفة الاولى هي السائدة في المرحلة 
التزاحمية »> وذلك لان الاحثفاظ بالستوى الضعيف نسبيا الاجور في المركز » او 
محاولة تجميدها (على الاقل حتى عام )۱۸٦٠.‏ كان بتعارض مع المطلب الو ضوعي الذي 
بستدعي » في اطار تراکم قائم بذاته » زبادة موازية في ڄزاء العمل وفي مسثوى 
تطور القوى النتجة . ان النوسع الخارجي للسوق الراسمالية اخذ ادن الاواوية 
بالنسسبة للوسائل التي تسمح بتحقيق فائض القيمة . 

وقد مهدت الاحتكارات » منذ -۱۸۸ » بخلقها الظروف المناسبة »> كي ترداد 
الاجور في المركز بصورة موازية لزبادة الانتاجية » اي بما بتفق مع متطلبات تراكم 
قائم بذاته وهذا ممكن طالا أن الزاحمة بين الشركات الكبرى لم تعد بحاجة الى 
استعمال الاسعار . كما مهدت كي بكون تصدير الرساميل الى المحيط ممكنا . ان 
الحو يل الاول (زيادة الاجور) بقلل من دور المحيط في امتصاص الفائض »› لكنسه 
بقوى » في الوفت نفسه») من وظيفته الثانية في رفع معدل الربح الذي ينحى للهبوط 
بسرعة متعاظمة في الم ركز . ويتم ذلك بفضل تصدير الرساميل الذي بؤدي الى قيام 
انتاج عصري في المحيط ميتفيدا من انخفاض الاجور . وقي هله اللحظة بالضبط 
يظهر التبادل اللامتكافىء . 

وبهدا تم نقل التناقض الاساسي لنمط الانتاج الرأسمالي - ميل الاستطاعمة 
الانتاجية الى التزايد بأكثر من الاستطاعة الاسشهلاكية » هذا التناقض الذي يتسم 
قجاوزه كل لحظة من خلال آليات تقود الى هبوط معدل الربح - من المركز الى 
المحيط ؛ لقد انتقل من التشكبلات القومية الم ر كزية الى النظام العاي في عموميته . 

وتنقسم الحقبة الامبريالية نفسها الى تسمین ۲ من ۱۸۸۰ الى 1۹٤١‏ ثم مسن 
٥‏ وبمعد . حتى الحرب المعالمية الثانية كان النظام الاستمماري بفر ض على التقسيم 
الدولي للعمل أشكالا كلاسيكية . فالمستممرآت تقدم منتجات «اقثصاد الإاتجار» 
(المنشجات الررامية «الاستوائية») ؛ اما الرأسمال الاوروبي فسيتوجه الى الاستثمار 
في الاقتصاد امنجمي > وفي القطاعات الثالشية ألمرتبطة بهذا الاستفلال الاستعماري 
إمصارفة ونجارة ٤‏ سكك حديدية » مراقىء > ديون حكومية » الخ) ؛ في حين أن 
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المراكز المتطورة نقدم المنتجات الاستهلاكية المصنعة . القول بان هذا النظام قد ادى 
الى أفقار المحيط بشدة › وانه قاد الى النمط الاول من «الازق» ليس بحاجة الى 
برهان . وعلى كل حال »> ستمرف الرأسمالية > بمد عصر ازدهار لم يدم طويلا ‏ من 
۰ الى 1۹1١‏ احدى فتراتها الاكثر ركودا »> فترة ما بين الحربين . وسرعان 
ما سيظهر الصراع والعسكرة على انهما الحل الوحيد الممكن . 

بعد حرب 1۹۳۹ ٠۹٤١‏ شهدت الراسمالية في المركز فثرة لمو لامع ٤‏ تم ایح 
ساس تحدىث اوروبا الغربية في العمق ) بعد أن شددت فترة الحرب من التفاوت 
بينها وبين الولايات المتخدة . كما ان الممتلكات الاستعمارية قد بدات تخف في 
هذه الفترة تفسها »> ففي ما وراء البحار شهدنا قيام مركبات صناعية خفيفة : انها 
سياسة «استصتاع المستوردات» . لكن البلدان شبه المسستعمرة لم تخرج من اطار 
السوق العا ية » ولم تتغر الا صيغ التخصص الدولي . أن استعصاء النمى » قي 
هذه الفترة ايضا > لا يمكن تجلبه . 

وتتميز هله الغترة المعاصرة بثلالة ترات بنيوية هامة في النظام الراسمالي » ' 
وهي ١ ٠‏ لكوين الشركات العملاقة امشتركة بين مختلف الامم ٠‏ الماملة على 
الستوى العالمي » والتي تنوزع نشاطاتها على عدد كبير من الو سسات المزروعة هنا 
وحناك . ۲ تعمق الثورة التكنولوجية الجديدة الثي تزبح مركز الثقل في الصناعة 
في المستقيل باتجاه الفروع الحديثة ( آلذرة » الفضاء ٤»‏ الالكترونيات ) » كما تجمل 
من انماط التراكم الكلاسيكية المستندة الى ارتفاع الت ركيب العضوي للراسمال »> 
شيئًا عتيقا باليا . وهكدا بصبح «المامل الرسوبي» س «الادة الرمادية» - العامل 
الرئيسي في النمو > وتتميز الصناعات الاكثر من حديثة «بتر كيب عضوي للعمسل» 
يمطي مكانا آعظم للعمل عالي الاختصاص . ۴ - ثركز المعرفة التكنولوجية لدى هذه 
الشركات المملاقة الختلفة القوميات . 

ينمكس الشكل الجديد الاإحتكاري هذا بآثار هامة على المحيط . نمنذ الآن اخد 
الاستئمار المعتمد على الرأسمال المادي يفقد من أهميته كوسيلة عند الاحتكارات 
لامتصاص فخلة محزايدة من فائض القيمة بهدف رفع معدل الربح . وللوصول الى 
ذلك بمكن أن تكفي ألسيطرة التكئولوجية لوحدها . ومن أجل هذا ستزداد كمية 
الارباح ااصدرة من المحيط الى المركز ٠‏ وستتحول البلدان المتخلفة الى مزوذ للم ركز 
بالرساميل . اما الثورة التكثولوجية فستعمل » في الو قت نفسه ٠‏ على تشجيع قيام 
تخصص دولي لا متکافيء جدید . 

هذه التحولات جميما هي التي نكمن وراء تنشط النظام الراسمالي الذي شهدناه , 
خلال ال ٠٠‏ سنة الماضية . لكن هذا التنشيط لا يعني الدناغم والانسجام . فهو 
قد تجلى في تفاوث متزايد بين المركز وامحيط» كما تجلى في تجدد النزاعات المدائية 
بين التشكيلات القومية الركرية . فالمناصب الدولية الي برزت بعد الحرب المالميية 
الثائية > والتي كانت تتميز بسيطرة امريكا الشمالية بدات تتزعزع حين حققت 
اوروبا واليابان » بفضل فترة الازدهار الطوبلة هذه »> قفزة كبيرة لتجاوز تأاخرها . 
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والازمة النقدية الدولية تعكس هذا النضوج الجديد . 

سل يعني ذلك ان ء.صر الازدهار المظيم قد آشر ف على نهايته ؟ هذا ما يبدو . في 
بلدان المحبط بدات امكانات «استصناع المستوردات» تجف » وبعكس ذلك التباطو 
امحسوس قي خطى التصليع وفي النمو ٠‏ وتشر التوترات التضخمية شبه الدائمة» 
قي بلدان المركز الغربية > والتي تظهر في صورة «ازمة سيولة دولية» الى قدوم فترة 
رکود . لکن النظام الراسمالي العالي ستطيع أن بتجاوز » بدون شك > هذه الحالة» 
وهو بحاول ذلك في انجامين يمكن ان يصوغا مستقبل اشكال التخصص الدولي . 

أول هذنن الاتجاهين هو اندماج اوروبا الشر قية قي شبكة المبادلات الداخلية 
للم رکز ٤‏ ثم تحديشها » ان كان ذلك في ظل السو فییت أم ٤‏ على العمكس » في ظلل 
«استقلالها» كدول (على طراز بوغوسلافيا »› مثلا) . آما الانجاه الثاني المكن فيقوم 
على دفع العالم الثالث الى التخصص في الصناعات الكلاسيكية ( بما فيها صناعة 
الواد النجهيزية والمعدات) ؛» وسيحتفظ المركز لنفسه معندلذ بالصناعات الاكثر من 
حديثة ( انمتة » اليكترونيات » خرو الفضاء » ذرة) . بمعنى آخر » سيقبل المحيط 
بأشكال تخصص لا متكافيء جديدة » تساعد التطور اللامتكافىء للنظام المالي على 
E OE‏ 

هي الصيغ ألسالفة والحاضرة ‏ وربما القادة _ التخصص الدولي 

E‏ الذي بعكس دائما آلية تراكم بدائي يعمل في صالح ركز . والالية هذه 

هي التي تساعد > بخلقها التفاوت الترابد في مجازاة العمل » على استمرار التخلف 
في المحيط وتعميقه . أن «تقدم التخلف» هذا » هو الذي يقود الى تفاقم التناقضات 
الداخلية الخاصة بالتشكيلات امحيطية : التفاوت المتزايد بين انتاجية القطاعات 
امختلفة في الاقتصاد امحيطي » هذا التفاوت الذي لا يجب التخفيف من قيمته عند 
تحليل تشكيلات التخلف الاجتماعية . في كل مرحلة من مراجلها + بتجلى قوع 
الرأسمالية: توسمعية تجارية في الازمنة الاولى» ثم امبربالية (با مني آللينيني للكلمة)»› 
ثم ما بعد س امبرمالية ٠‏ 


النراكم التتخارجي والتبعية 


راينا »> في دراستنا لنمط الانتاج الراسمالي › الموقع المركزي الذي تحتله في 
عملية التراكم المتمحون على نفسه علاقة التكامل بين انتاج وسائل الانتاج وانشاج 
وسائل الاستهلاك . وتقود هده العلاقة الى علاقة اخرى » تربط بين مستوى تطور 
القوى النحجة ( انتاجية العمل الاجتماعي ) ومعدل فائض القيمة ( اذن » مستوى 
الاجر الفعلي ) . أن العلاقة الاخيرة هذه جوهرية : فهي وحدها سيمح بفهم طبيعة 
قانون اتجاه معدل الربح الى الانخفاض »› وهي وحدها تسمح بفهم ععنى مفهوم 
التراكم المحمحور بذاته . 
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ان التراكم المتمحور بذاته لا يمني المستكفي بنفه . لقد رأينا الدور الحاسم 
الدي لمبته التجارة الخارجية » ليس فقط في انطلاق نمط الانتاج الرآأسمالي في 
العصر المركنتيلي » لكن أبضا منذ الثورة الصناعية . ومع ذلك كانت التجارة 
الخارجية خاضعة هنا لحاجات التراكم المتمحور على ذاته» وكانت تشكل احدى 
وسائله. وبمعنىآخر» تفرض الاقتصادات المتحررة على ذاتها طرازا من التخصص 
الدولي اللامتكافىء لصالحها . 

ؤاذا قحصنا هذه العلاقة المتعاكسة من وجهة المحيط الذي تحمل هذا التخصص 
اللافتكافىء » فسنكتشق نموذج ترأاكم كلي الاختلاف . 

سنجد هنا القطاع التصديري ألذي وجد منذ البدء والذي سيلعب دورا شارطا 
في خلق وصياغة السوق . والرأسمال ار كزي الوطلي لم نكن قط مجبراعغلى 
الهجرة بسبب نقص النافذ في المركز . وهو لن يذهب الى امحيط الا اذا تمن ممن 
قأمين جزاء أفضل . وسيميد قانون تعادل معدل الربح توزيع الاستفادة التي حصلت 
من هذا الجزاء الإاحسن »› وسيدفع الى ظهور تصدير الرساميل كوسيلة لمحاربة 
الاتجاه الى انخفاض معدل الربح . فسبب خلق هذا القطاع التصدبري هو الحصول 
من المحيط على منتجات تمتبر من العناصر المكونة للرأسمال الثابت ( مواد أولية ) أو 
للرأسمال امتحول ( منتجات غذائية ) بأسمار رخيصة بالمقارنة مع اسعار الانتاج في 
المركز ( وبالنسبة لواد لا تنتج في المركز مثل القهوة والشاي ) . 

وتزداد أهمية المننجات الصارة من المحيط بقدر ما يمكن ان بكون جزاء العمل 
- مع تساوي كل العوامل الاخرى »> أي الانتاجية - اقل مما هو عليه في المركز . 
وتزداد أهمية ذلك بقدر ما بتم اخضاع الجتمع بجميع الوسائل _ اقتصادبة أو غير 
إقتصادية ‏ حنى بقوم بالوظيفة الجديدة : توفر اليد العاملة الرخيصة للقطاع 
التصديري . 

وما ان ببخضع المجتمع الى الوظيغة الجديدة » يفقد طابعه «التقليدي»: فليس من 
وظيفة المجتمعات الماقبل رأسمالية »> في الحقيقة » أن تو فر اليد العاملة الرخيصة 
للراسمالية . .. ان التمفصل الزئيسي الذي بميز التراكم في ارك وجود علاقة 
موضوعية بين جزاء العمل ومستوى تطور القوى المنتجة ‏ نجده غائبا كلية هنا . 
ومجازاة العمل في القطاع التصديري نظل ضميفة للغاية بقدر ما تسمح الظروف 
الاقتصادية » الاجتماعية والسياسية بذلك . اما لطور القوى المنتجة فيتميز هنا 
بتنافر مستوياته ( بينما هو مثمائل في النموذج القائم بذاته ) : فهو متقدم ( واحيانا 
اكثر من اللازم ) في القطاع التصديري » ومتخلف في باقي قطاعات الاقتصاد . فهذا 
التاخر الذي يصونه النظام نفسه > هو الظرف الضروري الذي يسمح للقطاع 
التصديري بالحصول على ايد عاملة رخيصة . 

ان السوق الداخلية المتولدة عن تطور القطاع التصديري هذا » لا بد آن تکون ۰ 
في هذه الطروف ٠‏ محدودة ومبتورة . الامر الذي يفسر لاذأ لا يجذب المحيط الا 
كمية محدودة من الرساميل الخارجة من ال ركز ؛ رغم انه يقدم لها جزاء احسن . ان 
تجاوز التناقض بين القدرة على الانتاج والقدرة على الاستهلاك يتم على املسشوى 
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العالي في مجموعه بتوسيع السوق في المركزء ولا يلعب امحيط هنا الا دورا هامشيا) 
ثانو با ومحدودا . وهذه الح ركية تجر الى استقطاب متزايد للشروة في صالح المركز. 

لكن » تظهر > ابتداء من مستوي معين في توسع القطاع التصديري » سوق 
داخلية . وتشجع هذه السوق ؛ بعكس السوق التي تولد في المركز » الطلب على 
اواد الاستهلاكية البذخية » على حساب الواد الجماهيبة . اذا كان الراسمال 
امستثمر في القطاع التصديري اجنبيا بالكامل ٤‏ واذا تم تصدير كل الارباح الى الركر 
فان السوق الداخلية ستضيق بقدر ضيق الطلب على مواد الاستهلاك الجماهري > 
خاصة وان جزاء العمل بكون شديد الضعف . لكن هثاك جزء من هذا الراسمال 
محلي . من الجهة الاخرى » نلاحظ ان الطرائق المتبمة لضمان عمل ضعيف الجزاء 
تستند الى تدعيم الفئات الاجتماعبة المحلية الطفيلية التي تعمل كوسيلة اتصال ٠‏ ملاك 
كار » كولاك برجوازية محلية كمبرادورية » بيرقراطية دولة » الخ. والسوق الحلية 
ستقو م بشكل ريسي » عندئذ » على طلب منتجات البذخ التي تحتاجها هذه الفثات 


الاحتماعية . 
هناك اذن نوع خاص من التمفصل فع عن تةق افلافة : قطاع 
اتصديري ‏ استهلاك البذخ - يميز النموذج الحيطي التاإبع للشراكم والتطسور 


الاقتصادي والاجتماعي ۰ والتصنيع القائم على استصناع الستوردات » يبدا هنا 
من نهابته ٤‏ اي يبدا بالمنتجات التي تتطابق مع اعلى مراحل تطور امرك »> اي المواد 
ذات الديموهة. والحال أن هذه المنتجات تستهلك كميات هائلة من الرساميل والموأرد 
النادرة . وهذا ما بودي الى توزدع مشوه للموارد لصالح هذه النتجات ؛ وعلى 
حساب انتاج مواد الاستهلاك الجماهيري . ولن شير هذا الانتاج الاخير اي طلب على 
منتجاته » ولن يجذب آي وسائل مالية أو بشرية تسمح بتحديثه . وبهذا يفسر ركود 
الزراعة المعيشية . وكل استراتيجية للتطور تستند الى مبدا «الريمية» - مع بقاء 
ہئی توزیع الدخل » وبنى الاسعار النسبية » وكذلك بنى اانقد كما هي عليه ى تقود 
بالضرورة الى هذا المتشوه . 

ان الصناعات القليلة المنشاة في هذا الإطار لا تتحول الى اقطاب للتطور » لكنها 
تعمق » على العكس » اللانكا فو داخل النظام > وتؤدي الى افقار جماهي السكان 
( التي تقف » كجماهير منتحة > في دائرة القطاع الذي نشج مراد الإستف اك 
الجماهيري ) » كما تساعد بالقابل على اندماج أعمق للاقلية المحظوظة في النظسام 
المالي 

ومن الوجهة الاجتماعية » قود هذا النموذج الى بروز ظاهرة خاصة › «تهميش» 
الجماهر > أي الى مجموع من آليات التفقير ٠‏ تحوبيل المتجين الصغار الزراعيين 
والحرفیپن آلى كادحين » وأفقار الفلاحين المنتظمين في الجماعات القروبة دون 
تحو یلم الى كادحين » ثم زيادة المناطق المدينية والبطالة الجمامية قي المدن وكذلك 
نقص الاستخدام » الخ . ان نقص الاستخدام يتميز باتجاه عام الى اللعاظم بدل 
أن يضيق نسبيا او يستقر » مهما تكن تتريبا آلتذبدبات الظرفية . ان وظبفة البطالة 
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لا تشبه هنا اذن وظيفتها في النموذج المركزي . ان ثقلها يضمن هنا جزاء عمل اقل 
ما بمكن ¿ جامدا نسبيا ومغسمرا ان كان ذلك في قطاع الانتاج التصديري » آم في 
قطاع انتاج مواد البذخ . ان الاجر لا بظهر هنا بامتباره ثمنا ودخلا خلاقا بدخسل 
ضمن احتياجات النموذم » لكن كشمن فقط ٠‏ اذ ان اساس الطلب يكمن في مكان 
آخر : في الخارج او في دخول الفئة الاجتماعية المحظوظة . 

ان اساس التطور «التخارجي» التائم رغم التنوع المترايد في القطاات 
الاقتصادية » ورغم التصنيع » لا بوجد خارج نموذج التراكم المحيطي التابع . ان هذا 
التطور هو الذي بخلق ظروف استمزاره الاقتصادبة والاجتماعيةء وتهميش الجماهير 
يضمن للاقلية دخلا متزايدا ضروريا لائباع انماط الاستهلاك الاوروبية . ان توسع 
نمط الاستهلاك هذا قوي من ريعية القطاعالذي بنتجمنعجات البذخ» وبؤكد 'لاندماج 
الاجتماعي » الثقافي › الايديولوجي والسياسي لاطبقات المحظوظة قيما بينها . 

فقي هذا الطور من تنوع وتعمق التخلف تظهر اذن آليات جديدة للسيطرة 
التبمية . آليات ثقافية وسياسية ٠‏ لكن ابضا اقتصادبة : التبمية التكنولوجية . 
وسيطرة الشركات متعددة القوميات . ان القطاع التصديري وكذلك القطاع الذي 
ينتج مواد البذخ بستدعي في الواقع استثمارات تقوم على استعمال الراسمال لإ 
تقدر ليها الا الشركات المظمى ذات الفروع الاحتكارية المحعددة والمختافة القوميات. 
هذه الاستثمارات هي اذن الحامل المادي للتبعية التكنولوجية . 

وفي هذا الطور تظهر أيضا أشكال للملكية وللادارة الاقتصادية أكثر تمقيدا ء 
وتبين التجربة التاربخية ان مساهمة الرأسمال المحلي الخناص ؛ حتى ولو كانت 
ثانوبة ٤‏ في عملية التصثيع كبديل المستوردات » ليست لادرة . وهي تبين أيضا 
على الاقل في البلدان الكبرى ‏ أن سوقا واسعة بما فيه الكفابة » ناجمة عسن 
تطور قطاع التصدير وقطاع انتاج البدخ تجمل من الممكن نشوء قطاع انتاج أدوات 
الانتاج . وهذا القطاع غالبا ما بدفع من قبل الدولة . لكن تطور صناعة قاعدية وقطاع 
عام لا يعني مع ذلك أن النظام القائم يسر نحو شكل الاعشماد على الذات التاجز . 
فقطاع انتاج مواد الانتاج لا ينمو هنا في.خدمة تطور انتاج مواد الاستهلاكالجماهريت 
وتكن في حدمة فطاع امياي وكذلك قطاع تو فير منتجات البدخ . وهکذا بد کر نا 
التحليل بالسؤًال الاساسي : التطور من أجل من ؟ ان سياسة تطور في صالسح 
الجماهير بيجب ان تكون قاعدتها مراجعة جذرية لاولويات توزيع الموارد »> وهمدذه 
القاعدة تفترض الربسية . هذا هو الاتجاه الدي بيجب أن تاخذه آستراتيجية خاصة 
بالانتقال . 1 

نحن نلاحظ > من جهة ثانية » ان الاجور يمكن »> في اقتصادات المحيط 
الرأسمالية التخارجية » أن تظل مسمرة على مستوبات ضعيفة حدا دون آن يۆدي 
ذلك الى عرقلة عملية التطور المتخارج . ان نمط الانتاج الراسمالي ينحى » اذا كان 
قائما بذاته ٤‏ الى ان بصبح حصريا ٤»‏ في حین آن التخارج بحد من مجری "طوره چ 


فماذا نعني؛ في هذءالظروف ٠‏ الثنائي اقتصاد متمحور ملى ذاقه - اقتصاد تخار جي 


lo 


او متىخارج ؟ يعني ان هناك » في الاقتصاد المتمحور على ذاته » علاقة عضوبة تجمع 
بين طرفي التناقض الاجتماعي : برجوازية وبروليتاريا ٤‏ وان هذه وتلك مندمجتان 
في واقعة أجنماعية واحدة هي الامة . وعلى المكس » ليس من الممكن » في اقتصاد 
تخار جي » رؤبة وحدة المتمارضين هذه في الاطار القومي » لكن فقط في المستوى 
العالمي . 

ان التحليل المتعدد الاوجه للقوانين الاساسية التي تحكم عمل النظام الماللي 
ونمط الانتاج الراسمالي بقود بالضرورة الى نتائج تزعزع كل الاشكالية الخاصة 
بمستقبل الرأسمالية. وليس من المكن الاقثصار في التحليل على الميدان الاقتصادي 
وحده » حاذفين كل مغزى سياسي لعلاقات الانتاج » دون ان نكون قد قخلينا دفعة 
واحدة عن الدور الشارط والمحدد »› في التحليل الاخر > لهده الملاقات . 

أولى هذه النتائج » التي تظهر في ا الاقتصادي الباشر » هي التبمادل 
اللامتكافيء الذي بمني ببساطة نقل القيم . ان القول بأن هذا لا معنى له لان القضية 
تتعلق بعلاقات بین تشکیلات مختلفة » لا بد ان بجر آلی اعتبار تحلیل ما رکس للتراکم 
البدائي » الذي قوم ايضا في اطار علاقات تشكيلات مختلفة » مجرد هراء لا طائل 
تحته . والقول على لسسان نظربة التبادل اللامتكافيء آنها تعني إن «عمال المركز 
بستغلون عمال المحيط» لا معنى له » اذ ان ملكية الرأسمال وحدها تبيح الأستغفلال. 
وهذا بعني ابضا القبول بوجود علاقة ميكايكية بين مستوى الحياة وبين التوجهات 
السياسية » ورد الديالكتيك بين بنية سغلى وبنية عليا الى حتميات اقتصادية 
مباشرة . والقول على لسانها ابضا انها تعني ان لرجوازية المحيط ٠‏ كبروليتاريتهاء 
مصلحة في التحرر من سيطرة المركز » يعني اننا ننسسى ان هذه البرجوازية قد تكونت 
مند البداآية في ركاب برجوازية المركر ٠‏ 

ان التبادل اللامتكافىء يعني بالاحرى ان مشكلة صراع الطبقات يجب ان تواجه 
على المستوى العالي ؛ وان المشاكل القومية لا يمكن اخدها كظواهر خاصة تتضاف 
الى مشكلة الصراع الطبقي الخالص الاساسية دون أن تمارس ليها اي تأثر . انه 
يعني أن برجوازية ا مركز > الوحيدة التي توجد على مستوى النظام العالمي » تستفل 
البروليتاريا في كل مكان › في المركر والمحيط » لكنها تستغل بروليتاريا الحيط 
بصورة اكثر وحشية » وان هذا ممكن لان الآلية او ضوعية التي بقوم عليها الانحاد 
الذي بجمعها مع بروليتاريتها الخاصة ء في اطار اقتصاد تمحور على ذأته ٤‏ مله 
الالينة التي تحد من استفلالها في المركز لا تعمل في امحيط التخارجي . 

ان تكوين النظام عاي > كما هو عليه الان » لم يساعد فقط على نمو تارات 
اشتراكية في المحيط » ولكنه أدى الى تحول النواة الرئيسية للقوى الاشتراكية من ' 
اأركر الى ااسبط . انه لواقع أن التحولات في أتجاه اث شنتراكي لم تفتح ففرة الا في 
محيدل النظام . ونكران ذلك يعني نكران تغرات النظام على المستوى المالى » ويعني 
نكران وجو د٬نظام‏ عالمي في النهاية » ونجاهل حقيقة أن المحيط » بعد اندماجه في 
e‏ قد تکداح وافقر , کتب شبارل بتلهایم في رسالته آلی روسانیا 
دد م 


Jor 


«اعتقد ان من الهم جدا اقامة (...) خط قاصل شديد الوضوح بين افسكار 
ماوتسي تونخ وبين الاتجاهات المشددة على العالم الثالث التي ترى في ما يسمى 
البلدان المحخلغة ضحابا لا امل لها في التطور إو مجرد بلدان متاخرة » بينما هي نتاج 
السيطرة الامبربالية التي حولتها ودمجتها في النظام الامبربالي العالمي لتؤدي “فيه 
وظيفة معينة » وظيفة مخزن للمواد الاولية ولليد العاملة الرخيصة . وهذه الوظيفة 
اسنها هي التي تنضج جماهیر هله البلدان للثورة ٤‏ آذآ كانت هذه الجماهر جماهےر 
برولپتارية › بالمعنى الدقيق للكلمة »> آم مكدّحة » وبالتالي مستعدة لان تقوم بدور 
حامل ووكيل السياسة البروليتارية» . 
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أصول وتطور التخلف 


١‏ نظرية الاننقال 
الى الراسمالية الحيطية 


ان كتابات ماركس حول المجتمعات فير الاوروبية قليلة : حوالي اربعمئة صفحة» 
تتألف غالبيتها من المالات المنشورة في «لنيوبورك ديلي ترببيون» ٠‏ والتي تمس 
مشاكل الساعة _ انتفاضة السبيم وانتفاضة التايبلغ » وتجارة الافيون ‏ المنظور 
اليها من زاوية ما بهم السياسة الانكليزية الداخلية في أغلب الاحيان . ولا بعالج 
ما ركس ألا بصورة ثائوبة مشاكل المجتمعات الاسيوبة » وتحولاتها الجارىة تحت تاثير 
الاستعمار . وهو بتعرض في هذا المجال الى ثلائة اضعاف من امشكلات . 

بناقش ماركس احيانا طبيعة المجتمع «الاسيوي» الاقبل استعماري » خاصلة 
في الفقرة التي يصوغ فيها > في «الإاسس» ف8ونفصدمي »> مفهوم نمطالانتاج 
الاسيوي . وهو يشدد على العقبة التي تمثلها الجماعة القروية ن اي فياب الملكية 
الخاصة للارض .امام تطور الراسمالية . واذا فكرنا في الحالة التي كانت عليها 
معرفة المجتمعات الفير اوروبية في ذلك المصر » ندرك عبقربة هذا الحدس . 

أما فيما بتملق بالتحويلات التي بحملها الاستعمار في هذه المجتمعات فيعتقد 
ماركسس انها ستقود الثرق إلى تطور راسمالي ناجز . انه يذكر دون شك بأن 
السياسة الاستهمارية تعارض ذلك > وانها تحرم قيام الصتاعات في المستعمرات 
بعدما دمرت فيها الحرفة . لكنه بمتقد ان ليس هناك قوة قادرة على هر قلة تطور 
الراسمالية الحلية » لزمن طويل > على الطريقة الاوروبية . ويوضح القال الكرس 
ل ا(لشتائج القبلة للسبيطرة اقبربطانية قي الهندا هذه الافكار دون غمو ض : سيعقب 
نهب الهندمن قبل الارستقراطية الانكليزبة والراسمال الي ركنتيلي تصنيعها سن قبل 
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البرجاوزبة الميتروبولية الصناعية)؛ وسيدخل الخط الحديدي صناعات قائمة بذاتها. 

کان ما ركس اكيدا من هذا لدرجة انه كان بخشى ان ينتهي الشرق البرجوازي > 
الناحز » يتهديد مستقبل انتصار الثورة الاش شتراكية قي اوروبا . وقد كتب : «الثورة 
في القارة ( الاوروبية ) على الابواب » وستأخذ مباشرة طابعا اشتراكياء ولكن اليست 
مدانة بالانسحاق في هده الزاوية الصغرة من العالم > عندما نرى » على مساحات 
أعظم بكثير »> الصعود الدائم لحركة المجتمع البرجوازي ؟» . 

في الحقيقة ستممل الاحتكارات» التي ما كان في مقدور مارکس تصور نهو ضها٤‏ 
على اعاقة الرأسمالية المحلية التي كانت في طريق التكون فعلا » من السسر نحو 
منافستها : فتطور الراسمالية في المحيط سيبقى تخارجيا » ومستندا الى السوق 
الخارجية » وهو لن يقود » بسبب ذلك » الى تفتح كامل لنمط الانتاج الرأسمالي في 

أ امحيط . وقي كتابته عن هذه الغترة المبكرة من الاستعمار لم برماركس الا الات 
الحراكم الندائي ذات الطابع الم كنتيلي والتي تعمل لصالح .المركز »> والتي تشرف على 
الانتهاء > ولهذا كان بنظر اليها كما لو كانت من ما قبل تاربخ الرآسمال . 

لكن ماركس استشف ايضا المخرج الثاني الممكن :سير امجتمع الشر قي في طريق 
التكدبح قي صاللح الركز الذي يفا فيه البروليتاريا - بتبرجر : ويصبح الحيط 
القوة الثورية الأساسية . وبتحدث ماركس عن «ملابين العمال المقضي عليهم بالفناء 
في الهند الشرقية » في سبيل تامين ثلائة أعوام من الازدهار كل عشرة سنوات اليون 
ونصف شغيل في انكلترا في نفس الصناعة ... » 

نيما تعلق بنا اقيم ها الإطروحات البح الال جن نطرية الاصقال :إلى 
الا قتصاد الراسمالي المحيطي ٠‏ 
: | س لا تهتم النظربة الأقتصادية الا عرضيا بمشكلات « انتقال اقتصاد الكفاف 
الى اقتصاد نقدي » . لكن نموذج الانتقال الى الرأسمالية المحيطية يختلف كليا » في 
الواقع عن نموذج الانتقال الى لراسمالية الركزية . ان الفزو التجاري الخارجي من 
قبل نمط الانتاج الرأسمالي للتشكيلات الماقبل راسمالية بودي الى مجموعة مسن 
الانحطاطات الحاسمة »> مثل دمار الحرفة الذي لا بتبعه نشوء انتاج صناعي محلي 7 
والازمة الزراعية التي بشهدها العالم اثالث اليوم هي نتيجة » فيي جزلها الاكبر > 
لهذه الانحطاطات . اما التوظيف اللاحق للراسمال الاجنبي فهو عالجز عن تعمديل 
هلدا الوضع > لان الصداعات المستحدثة في ا)حيط تظل متوجهة الى الخارج . 

۲ ان التخصص الدولي اللامتكاقى»ء بتجلى من خلال للائة أنواع من الماهات 
التي تميز توجه تطوز المحيط . وان العاهة الكامنة في سيطرة النشاطات التصديربة 
( آالتخارج ) »> والحاسمة ؛ لا تنبع من «نقص السوق الداخلية» ء ولكن من تضوف 
الانتاجية في اركز على جميع المستويات » مما يضطر آلمحيط الى الاكتفاء بدوو مؤود 
تكميلي بالواد التي يتمتع فيها بأفضلية طبيبية : المنتجات الزرامية القريبة والمنتجات 
امنجمية . وعندما يصبح مستوى جراء العمل في المحيط ء يسبب هله العاهة > 
ادنى » مج أنتاجية متساوية »> مما هو عليه في المركز ء تصبح أمكانية التطور المحدود 
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لصناعات مكرسة للسوق الداخلية المحيطية واردة » في نفس الوقت الذي يصبح 
فيه » على كل حال » التبادل لا متكافئًا . ولا يستطيع النموذج اللاحق التصنيع 
كبديل للمستوردات » وكدلك نموذج التقسيم الدولي الجديد للممل في داخسل 
الشركة الكبرى المتعددة القوميات > تعديل الشروط الاساسية للتخارج » رغم تغييره 
لاشكاله . 

۴ - وتفضي هذه الماهة الى الثائية : تضخم القطاع الثالث بشكل مفرط في 
المحيط > دون علاقة قعلية بتطور الطلب أو بتطور الانتاجية . بمكس هذا التضخم ني 
الركز صعوبة تحقيق فائض القيمة النيهي صعوية فطرية في الطور الاحتكاري 
المتقدم » بينما هو ينتج في المحيط » من البداية بسيب حدود وتناقضات التطور 
المحيطي الخاصة : تصنيع غير كاف ٠‏ وبطالة متزايدة > وتقوية مواقع الريع المقاري» 
الخ وککابح للتراكم »> بتجلى هذا التضخم في النشاطات اللامنتجة التي نیکس 
في تضخم المصرو فات الأدارية بشکل خاص ‏ لدی المالم الخالث الحالي ذلك ني 
الازمة شبه الدائمة للمالبات العامة . 

٤‏ ب كما ان التخصص الدولي اللاستكافىء بقف ايضا وراء الماهة امحيطية التي 
تتجسد في تفضيل الفروع الخفيغة واللني تثرافق باستخدام تقنيات انتاجية عصريةء 
وهذه الماهة هي.التي تخلق المشكلات الخاصة التي ثفرض على المحيط اتباع سياسات 
تطور مختلفة عن السياسات التي سار على اساسها تطور الغرب . 

ه - ان نظرية المفاعيل المضاعفة للاستشمار لا يمكن أن تعمم ليا على المحيط . ان 
مضمون المضاعف الكينزي بتطابق في آلواقع مع الوضع قي ارك في مرحلة 
الاحتكارات التقدمة » والتي تتميز بضعوبة تحقيق الفالض . فلا يمكن للتكنيز ولا 
للاستبراد أن بكونا «مهارب» تحد من الفعول التكثيري . أن تصدير أريلح الراسمال 
الاجنبي هو الذي بيبطل ١‏ بالاحرى ء هذا الفعول . ومن نتائج التخصص اللامتكا نىء» 
والميل القوي الى الاستراد الناجم عنه » انتقال مفاعيل اليات التكثر الرتبطة بظاهرة 
«التسارع» من المحيط الى الر كز . 

٦‏ - ببرهن تحلیل استراتیجیات الاحتكارات الاجنبية القائية في البلدان 
التخلفة على ان المحيط سيظل ء طالما لم بتزعزع الاعتقاد المتحجر باندماجه قي 
ES‏ في مواجهة هذه الاحتكارات. 

إن التخلف لا تجلى قي مستوى نصيب الفرد من الإنثاج ؛ ولكن في 
شا ی مت ۰ ر آلکی جر مان سم اا بى الان اا زی 
البلدان المتقدمة التي ما زالت في طور متأخر من التطور . هذه الخصاثشص هي 
١‏ - اللانكا قۇ الشديد الذي يطبع توزيع الانتاجيات في المحيط من خلال نظام الاسعار 
النقول عن المركز » اللاتكافۇ الذي بنجم عن الطبيعة الخاصة بالتشكيلات المحيطية 
والذي بحكم » الى حد كب » بنية توزيع الدخل 2 ا ي م في 
المحيط »> من جراء تعديل وجهة الانتاج بشكل يخدم حاجات الركر والذي يعيسق 
انتقال فوائد التقدم الاقتصادي في النوي التقدمة الى مجمل الهيلة الاقنصاديية . 
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السيطرة الاقتصادية للم ركز › التي تتجلى في اشكال التخصص الدولي ( يسنى 
٠‏ التجارة العالمية التي بصوغ المركز من خلالها امحيط بما يخدم حاجاته ) وقي تبعية 
بني تمويل الهو في المحيط ( آالية تراكم الراسمال الاجنبي.) . 

۸ د أن اشتداد خصائص التخلف طردا مع نمو المحيط اقتصاديا بقود حثما الى 
e Ss‏ 
نمو متمحور على ذاته وله محركه الخاص الذاتي . 

٩‏ اذا كان نمط الانتاج الراسمالي ينحى الى أن يكون حضريا نافيا لفره في 
المركز » فالامر ليس كذلك في المحيط . وينتج عن هذا ان تشكيلات المحيط تختلف 
بجذريا عن التشكيلات الركزية . وتتو قف أشكال هذه التشكيلات امحيطية على طبيمة 
التشكيلات الاقبل رأسمالية الني كانت موجودة من قبل » وعلى اشكال وعصور 
اندماجها في النظام العالي من جهة ثائية . وسمح لنا هذا بفهم الاختلاف الجوهري 
الذي يفرق بين التشكيلات المحيطية «والتشكيلات الركزية الفتية» التي نشأت على 
أساس سيطرة نمط الانتاج السو قي البسيط » والتي كشفت » لهذا السبب » عن 
قدرة خاصة على التطور نحو مط انتاج راسمالي ناجز . ولكن التشكيلات المحيطية» 
مهما كانت مختلفة الاصول فهي تتقرب من نموذج واحد ٠‏ بتميز بسيطرة الرأسمال 
الرراعي المصحوب بالرأسمال التجاري (كمبرادور) . ان سيطرةالراسمال ال ركزي 
على مجموع النظام » والاليات الاساسية الخاصة بالتراكم البداني التي تعمل لصالحه 
وتعكس هله إلسيطرة » تفرض على تطور الرأسمالية الوطنية المحيطية حدودا ضيقة» 
ترسمها في النهاية العلاقات السياسية. اما الطابع الابتر للمجتمع القومي في امحيط 
فيمطي للبرقراطية آلمحلية وزتا خاصا ظاهربا »> ووظائف لا تشبه ابدا ما تتمتع به 

. الهيثات الاجتماعية البيرقراطية والتكنو قراطية في الركز . أن التناقضات الخاصصة 
بتقدم التخلفه وصعود القوى البرجوازية الصغرة الذي بمكس هله التناقضات 
يعبر عن التيار الراهن في اتجاه رلسمالية الدولة . لكن هذه الطريق الجديدة لتطور 
الراسمالية في المحيط لا تشكل آبدا نمط انتقال ألى الاشتراكية » لكنها على الاكشر 
التعبر عن الاشكال المقبلة في تنظيم علاقات المر كز س المحيط الجديدة , 


~~ تخارج الاقتصادات اتخلفة 


يجب الا نخترل مفهوم التخارج الى مجرد غابة الغعاليات التصديرية كميا في 
الاقدادات المتخلفة : فالتخارج لا قوم من خلال التصنيع كبديل من المستوردات الإ 
بتجديد أشكاله . ومع ذلك تظل هذه الغلبة الكمية للفعاليات التصديربة » حتى الآن» 
وفي مستوى الو قائع المباشرة > من خصائص العالم المتخلف . وقد راينا انه اذا 1خدنا 
العالم المتقدم والمالم المتخلف كمجموعتين > فان البادلات التجارية التي تقوم بينهما 
قمثل نسبة' عالية من دخل البلدان المحخلفة ونسبة ضعيفة بالنسبة للبلدان المتقدمة . 


oA 


لكن هذا التقرب الاختباري بظل ناقصا , ان الماهة التي تتيجسد في الافراط بالاتفاق 
المالي على الفعاليات التصديرية ( استشمارات مباشرة » بثية قاعدية في خدمة الناطق 
والقطاعات التصديرية > الخ.) وكذلك البشري (توجيه التأهيل والتعليم بصورة تخدم 
حاجات الاندماج في السوق الراسمالية العالية » الخ. ) تعطي التخارج بعدا توعيا 
وتضمن سيطرة القطاع التصديري على مجمل البنية الاقتصادية » الخاضعة والكونة 
-حسب متطلبات السوق الخارجية . 


١‏ - الاصول التاريخية للتخارج 
التجارة الاستعمارية 


استبقت آلثورة الزراعية في اوروبا الثورة الصناعية » وحررت قسمامن اليد 
الماملة الريفية > ووفرت البروليتاريا الضرورية » وخلقت ظروف نشوء تصنيع قالم 
بذاته : اي الفائض الذي مكن من تزويد المدن بالغذاء . وقد هدمت الصناعة الجديدة 
الحر فة التقليدية لكنها E LS‏ العاملة . رافق هذه العمليية 
الشنائية البؤس والبطالة » ومع ذلك كانت تعتير تقدما في تطور القوى الانتاجبة › 
كما أن التوآزن الاجتماعي والاقتصادي الجديد الذي برز من عملية الانتقال هذه الى 
الراسمالية المركزية 4 كان توازنا من رتبة اعلى من التوازن الذي كان تند عليه 
الجتمع الماقبل رأسمالي الذي سبقه . 

ان الانتقال الى الراسمالية المحجيطية بنتمي الى نموذج مختلف . فلم يكن تجبول 
اقتصاد الكفاف الطبيمي الى اقتصاد تجاري قط نتيجة عفوية لمرض المنتجات 
الصنمة الجديدة الي دفعت الفلاحين الى انناج منتجات زراعية مكرسة التصدير في 
سيل ارضاء الحاجات الجديدة . وکما بیثت دراسات کل من ري ومپیاسو لا یمکن 
للاليات الاقتصادية ان تكفي وحدها » لان البنيات الاجتماعية النقليدبة تقاوم توسع 
امبادلات التجارية : ان حيوية الجماعة القروبة مثلا ( بقاء حق استعمال الارض من 
قبل كل امضاء القرية ) تلفي فعالية اليات المزاحمة البسيطة التي لمبت دورا سادا 
في الانتقال من الاقطاعية الى الاقتصاد الراسمالي المركزي في أوروبا . ولهدا كانت 
السلطة السياسية _ هنا الملطةالاستعمار ية تجهد لتعميم «تنقيد monétariation‏ 
الاقتصاد البدائي» » حسسب العبارة امستعملة . وهذا يعني » ببساطة خالصة ؛› 
استممال وسائل العثف > أي استعمال وسأئل التراكم البدائي . ومن اكثرها شيوعا 
فرض دفع الضرائب بالعملة . لكن يجب ان لا ننسى هنا «الرراعات الاجبارية» : 
«حقول الزعيم» مثلا في افريقيا الاستوائية » مع فرض اختيار الزراعات التصديرية. 
اما الوسائل القصوى فهي بساطة انتزاع ملكية المرارعين : وبدخل هنا خلسق 
« احتياطات » بشرية عن طربق اجبار الفلاحين الافرقيين على بيع قرة عملهم في 
امنجم » أو المصنع او الزرعة الاوروبية . وقد لمب خاق هله الإحتياطيات البشرية 
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دورا مسيطرا في أفر قيا الجنوبية > في روديسيا وفي كينيا . ويسمي ريي مجموعة 
العلاقات الاقتصادية والسياسية التي»تميز هله المرحلة من مراحل الانتقال ب «نمط 
الانتاج الاستسماري» 5 

وتظهر في اثناء هذه العملية عاهات خاصة تشوه المجتمع الاصلي وتفقده طابمه 
التقليدي ‏ ويصبح من الممكن > بشكل عام ٤‏ شراء «موآد النقوذ الإجتماعي» التي 
تنطوي على فائض النمط التقليدي . وهذا ما ببحدث مثلا للمواد المهرية التي ترافق 
تبادل النساء بين مختلف المجموعات الاجثماعية ٠‏ ويصبح هذا التفجير للعلاشات 
الماقبل رأسمالية عاملا قوبا قي تفلل المعلاقات الراسمالية . انه يدقع الى البحث 
عن النقود » اما عن طريق تحولى الفود الى منتج متاجر ٠‏ او عن طريق بيع قوة مله . 
وتميل ملكية الارض الى ان نصبح ملكية خاصة » وتصبح الارض سلعة ¢ عندئك بظهر 
#لريع الععاري . 

لقد رافق الانتقال الى الاقتصاد التجاري في اوروبا نقدم القوى المنثجة »> فقد 
كان هلا الانتقال ثمرة تحسين انتاجية العمل في الزراعة . أما هنا فنلاحظ غالبا ان 
ازدياد حصة الفرد من الانتاج تترافق مع زيادة كمية العمل المقدم . هذه هي حال 
الززاعة في اقربقيا الاستوائية »> حيث تنشا باستمرار الرراعات التصديرية الى 
جانب الزراعات التقليدنة الكفافية » دون ان تحل محلها ١‏ وهكذا يتم الانتقال مسن 
حجضارة قائمة على كمية معينة من العمل السنوي الى حضارة قائمة على كمية اكبر . 
٠‏ ها الانتقال شاق ء واحيانا لا يتم قبوله > لدلك كان استعمال الطرائق الفسوق 

اقتصادبة كالزراعة الاجيارية . لقد شجمت اللكية الكبيرة المبور من زراعة الكفاف 
الى الرراعة التجارية » وجنت من ذلك امظم الفوائد > دون اجراء تحسين كبر على 
الانتاجية الزراعية ٠‏ وفي هذه الظروف لا يشر الدخل النقسدي البدائي الكتسب الا 
طليا متواضعا على المنتجات المحلية بينما ير فع بشكل رئيسي من الطلب على المنتجات. 
المسستوردة . فتوسع حقل المبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات المحلية شديد البطء 
اذنِ . 

ان تشويه النمط التقليدي هذا بطرد من الارض قسما من السكان » يكل حهم >“ 
لكن دون ان بخلق طلبا بتيح ابجاد مرمى استخدام لهذا الفائض السكاني التاتج من 
خضوع البنيات الماقبل راسم الية الى متطليات الراسمال الاجنبي . وان اتعدام 
,امكانية الخروج من هذا المازق بالتصنيع المتمحور على ذاته »> بغر ازدياد «الضغط 
ملى الارض» الكشر التردد في العالم الثالك . فزيادة الكثافة الريفية ثقود الى تدهور 
التقنيات الزراعية » اذ ان حركة التقدم تنعكس ٠»‏ بشكل عام » في الرراعة عن طريق 
استعمال رأسمال اكثر ورجال أقل في الهكتار . وتركز اللكية المقاربة وزبادة ممدل` 
الربع العقاري يمكسان هذه الازمة الزراعية » وبطيلان أمدها ويقو انها . وهكذا تحكم 
الوجهة التخارجية للاقتصاد على الزراعة بالركود »> واحيانا حتى بالالحطاط ‏ . 
, وتدمير الحرفة المحلية ٠‏ حيث كانت مزدهرة »> تحت تائم مراحمة التتجات ٠‏ 
المجبتعة المستوردة يولد اتحطاطا ثانيا > بتعارض مع التقدم الدي ادى اليه تدمير 
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هذه الحرفة من قبل الصناعة المحلية في أوروبا . لقد كتب كل من دت وكلرمونت 
وعيساوي تاربخ خراب الحرفة في مصر والهند . فبينما وجد المجتمع في اوروبا 
تو آزنا يضمن استخدام فوته العاملة » نلاحظ هنا > على ألعمكس »› ظهمور توازن 
اننحطاطي بستبعد من ألنظام انتج قسما من قوة العمل . 


التوظيف الاجنبي ٠‏ 


هكذا تتكون شيمًا فشينًا ظروف التبادل اللامتكافىء » أي اعادة انتاج التخلف . 
ان تشو به العلاقات الريفية الاقبل راسمالية » وخراب المعرفة بؤديان الى ارتفاع 
حجم العمران الديني دون تصنيع . آما ضعف مستوى جزاء العمل من طرف » وثركز 
الرأسمال من الطرف ,الاخر »> فسيشجمان الرأسمال الخارجي على خلق قطاعمات 

ومما لا شك فيه باستفناء التو ظيفاتالامر بكية الشمالية الفردية التي انصبت»؛ 
خلال العقدين الاخرين » بأكثر من النصف على البترول والمناجم - ان ثلث الرساميل 
البرطانية اأوجوذة في الخارج موظفة في النشاطات التصديرية المباشرة : اما 
الخدمات العامة » سكك الحديد » التجارة والتمويل فانها تحوز على نصيب أوفى من 
الرساميل الموظفة في الخارج . ومما لا شك فيه ابضا ان نصيب‌التوظيفات الفرنسية 
في النشاطات الثالية بظل اكثر اهمية : في القرن التاسع عشر كانت الكتلة الاعظم من 
الرساميل الاجنبية موظفة في قروض حكومية »> خدماث عامة » تجارة » سكسك 
حديدية » ومصارف . ومع هذا نلاحظ ان القطاعات _ الثالثية بصورة عامة - التي 
تلقث > بجانب الزراغات الحديثة والاستشمارات المنجمية » القسم الاساسي مسن 
الرساميل القادمة من الر كز » كانت ملحقة بالاقتصاد التصديري الى حد كبر > 
ومكملة ضروربة له . هذا هو حال أغلبية قطاعات النقل ( السكك الحديدية» المرافىءء 
ألخ. ) »> والشجارة والمصارف . وما هو اكيد على كل حال ء هو ان هذه الرساميل لم 
تنجذب ابدا الى الصناعات المكرسة للسوق الداخلية » ونصيب التوظيفات الاجنبية 
التي ذهبت الى هده القطاعات لا يمشل الا ٠١‏ بالمئة من اجمالي التوظيفات الاجنبية 
في العالم المشخلف . 

ان كتلة التوظيفات الاجنبية تصب مباشرة » في بعض بلدان المحيط الراسمالية 

خاصة البلدان البترولية والمنجمية وبعض اللدان ذات الاقتصاد الاسترراعي ‏ في 
القطاعات التصديربة . أما لدى البعض الآخر »› حيث النشاطات التصديرية تقتصر 
بشكل رئيسي على الزراعة المحلية » فان هذه الاستثمارات لا تظهر الا في القطاع 
الثالثي المرافق. وينجم عن ذلك عدم تكافۇ عظيم في درجة تغلفل الراسمال الاجنبي. 
وهكذا تلقت كوبا قبل التأميم (التي هي من طراز الاقتصاد الات (ص0ناهأصوا۲ #) 
وزائر وزامبيا وتشييلي ( وهي من طراز الاقتصاد المنجمي) من الرساميسل. حسب 
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الفرد بما بريد بخمس الى ثلاثين مرة عما تلقته البرآزيل واندونيسيسا والسنغفال 
والهند ومصر ١‏ آما البلدان البترولية فقد تلقت اكثر من الاولى ابضا . 

وعندما بوظف قسم كبر من الرساميل المحلية في الطراز الثاني من البلدان 
المحيطية »> في النشاطات التصديربة نلاحظ ان هناك أجحافا في تقدبر اهمية هده 
التوظيفات عندما تعلق الامر بتوظيفات عامة لتحسين شروط الزراعة . وهكلذا 
امتصت الرراعة » المصدر الرئيسي للصبادرات »> في مصر ٠.‏ بالمئة من التوظيفات 
الخام القومية بین ۱۸۸۲ و ۱۹1۲ ١‏ ثم 1١‏ بالمئة بين 1١١١‏ د۱۹۴۷ > و٤١‏ بائة 
بین ۱۹۳۷ و ۱۹6۷ 4 ] بالئة بين ۱۹٤۷‏ و 1۹٦.‏ » ثم اكثر من ذلك فيما بعد مع بناء 
السد العالي . لقد كان اهذه التوظيفات دور حاسم في النمو» على الاقل حتى الحرب 
العالمية الاولى التي انطلق من بعدها التصنيع انحتف لن انان استصناع 
المستوردات محليا ليحتل الكان الاول والمحرك . في 1۸۸١‏ امتصت االزراعة ۸ه بالمئة 
من الرأسمال الوطني » ۸] بالمئة في ۱١١١‏ د ١١‏ بالمئة في ۱١١١‏ . وقد امتصت 
الزراعة الاستعمارية » في شمال افريقيا آلفرنسي ؛ التي هي ابضا زراعة تصديرية» 
تصيبا هاما » رغم ائه متناقص » من التوظيفات : من ١ه‏ الى ٠١‏ بالمئة في الجرائر 
بین ۱۸۸۰ و ۱۹٥١‏ ۰ من ٤٥‏ لی ۲۲ بالئة في تونس بین ۱۹۱۰ و ٠٣٥١‏ ومن ٠١‏ 
الي ٠۴‏ بالمئة في المفرب بين 1۹۲١‏ و ٠٠٠١‏ . وحتى في أفريقيا الاسنوائية. ٠‏ حيث 
ظلت التوظيفات في الزراعة متواضعة بالنسبة للتوظيفات الموجهة للبناء القاعدي» 
ساهم الراسمال المحلي بقسم حاسم . ففي ساحل العاج » مثلا » امتصت الزراصة 
التصدبرية ؛ بين ٠٠١١‏ و ٠۹٦٥‏ ۱۷ بالمئة من التوظيغات النقدية »> هذا اذا تركنا 
جانبا التوظيفات التقليدية الجسدة في عمل استصلاح الاراضي . 

وحتى الحرب العالية الكانية كان قسم كبر من الرساهيل الخارجة من اوروبا 
الفجروز بده ليستثمر فيما وراء البحار في شكل ديون حكومية . وفي عشية 
الحرب المالمية الثانية أرتفع نصيب الديون الحكومية'لاراضي المستعمرات ولبلاد 
شبه المستعمرة > والوجود في كبريات الاسواق الالبة في اوروبا وامريكا الشمالية > 
من ٠١‏ الى ٠١١‏ بالمئة من اصل اجمالي ديون هذه البلدان الحكومية »> ومثل من ١‏ 
الى .۷ بالئة من حجم التوظيفات الاجنبية » وردت هذه التوظيفات الى حد كبي على 
الحاجة الى الانفاق الحكومي الضروري لاقامة المنشآت القامدية التي كان يتطلبها 
ندماج المحيط في السوق المالمية . وتعطي الاعمال الكبرى التي شرع الخديبوي 
أسماعيل لتطوير الري في مصر مثالا على ذلك . 

ومنذ الحرب العالية الثاتية ء ينح ما لسميه «الممونات» ٠‏ رغم تفاوتها حشبپ 
. البلدان » الى الاهتمام بتمويل الصناعة » بما فيها الصناعة الثي تعتمد على المنافذ 
الداخلية . وقد لعبت السياسة السوفياقية دورا هاما هنا »> واضطرت شيئا فشينا 
العرب الى مراجعة سلو كه بدوره . ولكن المصرف الدولي للتطوبر والاعمار »> 
ال م.د. ت١٠‏ » يطلب ان بستطيع التوظيف تحسين ميزان المد فوعات ليصبح ممن 
الممكن ضمان تسديد القرض وخدمة الارباح . ويتجه الاتحاد السوفياتي نفسه في 
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هذه الو جهة منذ بضعة اعوام. وهذا يعطي للعاهة المتمثلة في خدمة انسوق الخارجية 
بعدا جديدا > في اطار التخصص الدولي الذي يبيح لبلدان الحيط الآن بعمسض 
الدشاطات الصناعية التي كان بر فض التخلي عنها منذ فترة قصرة . 

في المقدمة » وفي اطار العلاقات البنية حديثا بين الركز والمحيط » بمكن اللمركز 
عالي الانشاجية » أذا تساوت الاجور الفعلية (او الجزاءاث الفعلية للعمل) ان يصدر؛ 
لكن المحيط لا بستطيع أن بقوم بالنافسة في آي من الميادين » ولا بستطيع ان يصدر 
شيئا عدا المنغجات الزراعية الغريبة او المنتجات المنجمية الخام . وقد بدا التبادل 
الدولي بهده الصورة : بتبادل المنتجات الغريبة في بلد بالنسبة للبلد الÈآخر ٠‏ ثم »> 
عندما هبطت تكاليف النقل الدولي كفاية » بدا تبادل المنتجات الخام المنجمية »> الامر 
الذي تطتب توظيف رساميل اجنبية على نطاق لم يكن يعرف من قبل . 

ان ظهور حيوب الراسمال الاجلبي على آثر التجارة الاستعماردة ٤‏ وخاصة لي 
القطاع المنجمي » لا بدفع لإنجاب طلب نتدي على المنتجاث ا)حلية اكبر مما كان ينجبه 
التبادل الإستعماري السابق » وذلك لان الدخل الإولي الذي توزعه امثال هده 
المشاريع بهرب في قسمه الاكبر الى الخارج . وان قسما هاما من انفاق المشاريعم 
الاجنبية بصب مباشرة » في الواقع » في السوق الاجنبية : لشراء عدة الانتاج ولدفع 
الارباح امصدرة . وان قسبا من الاجر المدقوع محليا يذهب ايضا الى الخارج في 
شكل استراد المنتجات المصنوعة التي بحتاجها العمال ء ولن ينصب الا قسم من هذا 
الاجر على الطلب المحلي إمنتجات غذائية > بشكل خاص) » هو القسم الذي بلمب 
دورا نشيطا في تو سع العلاقات السوقية , 

اما في حالة استفلال الب وكسيت في غينيا مغلا من قبل المجمع الصناعي فريا ء 
فان ٠۲‏ بالثة فقط من النفقات الكاملة على التوظيف وه۲ بالمئة من قيم الصادرات 
الاجمالية للآلومين ت في البلاد . اما فيما تعلق باستغلال بترول الصحراء 
الجرائربة » فان المصروفات. المحلية التي تثرها التوظيفات لم تكن تتجاوز 6٤‏ بالمئة 
من مجموع المرو فا إلعامة. ۽ في حين ان نصف هله المصروفات الحلية كانت 
تتحول ايضا الى مستوردات . ونصيب المصروفات المحلية المنضمن في تيمم 
الصادرات البترولية الجاربة بظل أضعف من هذا ايضا : بالکاد ۲۲ بالئة . 

ان القسم الاساسي من المصرو فات «النقدية الاولية» الذي لا يذهب الى الخارج» ٠‏ 
في حال التو ظبفات الكبرى المنجمية والبترولية > .هو الذي بتجسد في النهاية في 
صورة دخل Sh E‏ ¢ على شکل واحبات ا قرائب مباشرة او غير 
مباشرة 


التصتيع كبديل عن المستوردات ء 
ان نموذج تصتيع العالم الثالث هو ان بكون بديلا من المستوردات »> وذلك حسبة 
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خط «صعود» من الصناعات الخفيفة الاستهلاكية الى الصناعات التموبلية ٤‏ لسم 


الصناعات التجهيزية » بينما كان تصليع المركز يتم غي جميع الفروع في الو قت 
نفسه » اذا لم «بنزل» من الصناعات الثقيلة التجهيزبة الى الصناعات O‏ 
القائمة في القعر . : 


ويظهر تصنيع المحيطل هذا متأخرا بين الحربين بالنسبة لامربكا اللاتينية > وبعد 
٥‏ بالنلسبة لآسيا وأفريقيا . ولا بمکن ان نرد هذا التاخر الى ضيق السوق › 
الناجم عن ضعف جزاآءات العمل » فانخفاض جزاءات الممل لا ستبر بحد ذاته عقبة 
امام التصنيع . والسوق لا تتألف فقط من المنتجات الإستهلاكية اذ ان انتجات 
الانتاجية تلعب دورا كبيرا فيها . أن آجورا منخفضة تعني وجود أرباح عالية » أي 
امكانية مهمة لدى المتعهدين كي يدخروا وبوظفوا » آي ليخلقوا السوق . وقد نشا 
التصنيع في اوروبا ابتداء من أجور شدبدة الانخفاض في البداية ؛ وكذلك الحال في 
اليابان . وحين قكون الانناجية في المشاريع المنشاة في المحيط ‏ مشابهة لتلك التي 
في الركز »> تساعد الاجور المحدنية على الحصول على معدل ربح اعلى . لكن ظروف 
التغاوت بين جزاءات العمل لم تكمل الا في الحقبة التي تقدم فيها ترك الصناعات 

في ألر كز بشدة , وفي هذه الظروف نجد ان الذي يصدر السلع الى لاد ما وراء 
ا والذي بوظف فيها رساميله هي نفس الاحتكارات . فهي نبحث عن تقصية 
معدل الربح بالنسبة لجموع نشاطاتها في الركز والمحيط معا » الامر الذي بدفعها الى 
التوظيف في النشاطات التصديرية في المحيط . اما الرساميل المحلية ضميفة 
الم ركزة »> فهي لا تملك القدرة الكافية لزاحمة الإحتكارات الاجنبية . ولهذا فانها تختار 
اذا امكن القطاعات التي لا تستحق المزاحمة » لكن التكميلية »> وخصوصا تجارة 
الوساطة او الخدمات , 

وحين توجد الصناعة المكرسة للسوق المحلية » فهي تجد نفسها امام سوق 
مشحر فة بسبب انخفاض مستوى الاجر > وتضطر الى التكون ما يتفق مع طلب 
الفات المحظوظة » على حساب الطلب الجماهيري . اما الصناعات البديلة سن 
الملستوردات فانها تتجه + من طرف آخر » الى التقنيات الحديثة التي تعتمد على 
استعمال راسمال شديد الكافة لدرجة يصبح من المستحيلل ممها امتصاص 
البطالة التي ينجبها غزو نمط الانتاج الراسمالي > وهي تخلق بهذا شروط سوق 
يدفع فيها فرط اليد العاملة الى استمرار وصيانة المستوى امنخفض اللاجور . 

ان تعميم نموذج التصنيع كبديل عن المستوردات قد فجر امكانيات جديدة امام 
الرأسمال الاجنبي دون أن يعدل من جوهر التخارج. فبالابتداء بانتاج مواد الاستهلاك 
التي كانت تستورد في السابق » ينصب الاستراد على اواد الانتاجية والواد 
الو سيطة معو ضا عن الاستراد الاول . ان استراتيجية متمحورة على ذاتها يجب ان 
تسستند على خلق صناعات مواد الاستهلاك والواد التجهيزية فى الوقت ثفسه. وعندها 
ستتضمن التجارة مع الخارج » في التصدير والاستراد » تبادل مواد استهلاكية 
ومواد تجهيزية » مقيمة بذلك ظروف تبادل متكافىء . 
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التضسميم الدولي للعمل في حضن الشركة المتعددة القوميات . 


تتميز .الشركة المختلفة القوميات » الني نشأت بعد الحسرب المعالمية الثانية » 
بانتشار 'فعالياتها الانتاجية عبر العالم كله . وهي تتكون من منشات موزعة على 
القارات الخمس ء محققة بذلك نموذج اندماج تكاملي عمودي وكامل في اغلب 
الاحيان. وتو فر هذه المنشآت ءناصر تخص حلقة انتاجية كاملة بؤّلف الطلب عليها 
احد خصائص عصر الأستهلاك . والامر يتعلق هنا بمنتجات دائمية (اجهزة منرلية > 
كهربائية » اليكترونبات > عربات ٠‏ الخ) تطبعها ماركتها والتنظيم الضروري لخدمات 
ما بعد البيع بطابع الفرادة . ان انتشار اطوار انتاج هذه الواد بين مختلف اطراف 
العالم يشر الى ولادة عملية انتاج عالمي بالمعنى الكامل للكلمة : فبدل التقسيم الدولي 
القديم للعمل ٠‏ القائم على تبادل المنتجات » بظهر الان التقسيم الداخلي الشركة . 

واختيار اكان الذي تبنى فيه هذه الفروع المتكاملة قوم على مقارنة الاجور لدى 
تساوي الائتاجية . ففي آسيا الشرقية بتفاوت الاجر في الساعة + في صناعة 
النسيج بين ٠١‏ الى .۴ سنت مقابل ١٤ر‏ درلار (اي من ثمانية الى اربعة وعشرين 
ضعفا) في الولابات المتحدة » مع تعادل الانتاجية 4 اما في الاليكترونيات فالنسبة من 
١‏ الى ۷ + وحينئذ من صالح الشركات ان تبني حلقات انتاجها التي تتطلب عملا 
اكثر نسبيا في البلدان التي تتمتع بأيد عاملة رخيصة . 

ويقود هذا الانتشار ء من وجهة نظر ألتقسيم الدولي للعمل » الى شكل جديد 
من اللاتكافق بين الامم . ففي المركز تتجمع الفعاليات الاستراتيجية » اي الفعاليات 
التي بطلق عليها ١ه«‏ ام8 (الابحاث والاختراعات التكنولوجية والادارة) > 
و«اادة السنجابية» بمصنى ما > ثم انتاج النجهيزات الاساسية الاكثر تعقيدا › والتي 
قتطلب يدا عاملة عالية التأهيبل . وتذهب الى المحيط ال ٣وس‏ ق٣4‏ 4ال«صناعات 
المتيقة» : انتاج المنامر الني لا تتطلب بعد استرراد النجهيزات الا اليد الماملة 
المبتذدلة . اذ بالرغم من تسميتها تبقى الشركة المختلفة القوميات » شركة قومية في 
اساسها وفي ادارتها العليا ؛ وهي غالبا شركة امريكية شمالية › لكن أحيانا يابانية » 
بريطانية او الانية . وهكدا بستبدل التقسيم الدولي القديم للعمل » حيث كائت 
البلاد المتخلغة تقدم الواد الاولية والبلاد المتقدمة المنتجات المصنعة ٠‏ بتقسيم جديد» 
تقدم فيه البلاد الإولى المواد الاولية والواد الصنعة » اما الثائية فتقدم ادات 
رال . Soft Ware‏ (العمل الناعم) . وبقوي هذا التقسيم من وظية مركزة 
سلطة إتخاذ القرارأات والتجديدات التكنولوجية . وهو يميد بذلك انتاج ثروط 
استمراره »> شاقا السوق المالية للعمل الى اسواق قومية منفلقة ومتصفة عدم 
نكافو شديد في جزاءات العمل . انه نعمق التبادل اللامتكافىء باستدخالسه 
tion‏ oriaتinter‏ فى الشركة نفسها . 

ونتائج هذا اللاتكافۇ الجديد عديدة . ففي الدرجة الإولى بحرم تقسيم العمل 
الدولي المحيط من كل مبادرة تخص تطرره + وتلغي بهذا كل حظ له ليس فقط في 
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«بلوغ» مستوى المركز من الناحية العيشية »› بل كل امل في الوصول الى استقلال 
نسبي مهما كان ضئيلا » حتى الفقافي او السياسي . وثانيا انه يضاعف من انتقال 
القيم من المحيط الى المر كز . والتحوبلات ا)رثية فقط التي تت نتم في صررة جزاء 
العمل » قي إل #٣ه«غه8‏ وقي احتكار الاجهزة تمثل لوحدما مبالخ هائلة . 
وال 0.N.0.7.40‏ التي تربط هذه التحويلات بالسيطرة التكنولوجية ققدر 
ب ٠١‏ بالمئة نسبة ارتفاعها السلوي . ان تقسيم الممل هلا بنكك الاقتصادات 
والمجتمعات المحيطية . وتتكاثر الحلقات الناقصة على اثر مركزة الحلقات القيادية في 
المركز وانتشسار الحلقات التابعة في العديد من الاماكن »> بشكل سمح باستخدام 
التنافس بين ال «أمم الصغرة» ويخفف من قدرتها على التفاوض . ان الشركة 
المحعددة القوميات تزيد من المراحمة بين البلدان المتخلفة »> وذلك بخلق بنيات متوأزية 
تجمل من المستحيل نطوير القطاعات المكملة لبعضها والمساعدة على اندماج مساحات 
اقتصادية قوبة البناء وآوسع ٠‏ وهو شرط التطور المستقل . اما هلى مستوى 
التكافۇ بين اجزاء البلد في نمو القطاعات وفي سوق العمل »> قان انصباب المركزة على 
بضع مدن » حيث تبلغ الاقتصادات الخارجية اقصاها » يفاقم من الالتواءآات » خاصة 
بين المدينة والريف . أن هذه الانرراعات التي لا تشفل الا قلة من اليد الماملة ولا 
تتيح تقديم الزرامة والقطاعات التاخرة من الاقتصاد المتخلف » لا تستطيع ان تعطي 
اي حل لشكلة البطالة : لكنها على المكس تفاقم من حدتها في تسريمها لتفكك 
المجتثمع . 

ان هذه الاتجاهات الجديدة في التقسيم الاولي للعمل ل تزال بعيدة عن الرؤيا 
بعد في مجموع العالم الثالك . ولبس من الممكن دراسة آثارها حتى الان الا فسي 
سيا الشرقية (كوربا الجنوبية » تايوان > هونخ كونغ » وسنغفورة) وفي المكسيك . 
لقد كانت اثامة Run away ind u8) ri8‏ ( «الصناعات الهاربة» ) الإمربكية »> 
اليابانية والبريطانية في هذه البلاد منتظمة بما فيه الكفابة حتى تضمن ؛ في بحر 
سنوات ٠,‏ + نموا عاليا. في الصناعات المعملية بممدلات استفنائية - من ٠١‏ السى 
۴٥‏ بالئة في السنة ‏ ونمو اجماليا في الانتاج » مستندا على هذا النمط من 
التصنيع ٠‏ بلغ ممدلات تتراوح بين ۷ وء بالمئة .سوبا . وتقدم هذه البلدان 
الخمسة لوحدها حوالي ثلاثة أرباع كل ضادرات المالم الثالث من المواد المصنعة > 
والتي تبلغ قيمتها ٤ر‏ مليار دولار . وتصدر صناعات هذه البلدان الى البلدان 
المتقدمة » خاصة الى السوق الامريكية ؛ وهي اساسيا صناعات خفيفة (نسيج > 
البسة وجلود ١‏ ر١‏ مليار »> صتاعات غذاثية ومشروبات : ۸ر. »> خشب وموبيليا: 
٤ر‏ » الخ ) . لكن مركزتها في بعض البلدان التخلفة تملع من التفكير بان من الممكن 
تطو برها لتعم مجموع بلدان العالم الثالكث . 

والبلدان الخمسة المدكورة تعرض » في الواقع > من قبل الغرب كنموذج العالم 
الثالك » في وجه الشيوعية الصينية والقومية اللائينية الامريكية . لكن هذه الآمال 
نفسها قد احبطت . فرغم الارتفاع القوي في نمو الصدرات » ظلْ ميزان المدفوعات 


111 


في هذه البلدأن شديد الهشاشة . ارلا لان الاثفا الحصري للتوظيفات ملى هلا 
الطراز من الصناعة قد تم على حاب الزراعة والصناعات المكرسة للسوق الداخلية» 
الامر الذي أدى الى نمو سريم للمستوردات في هده القطاعات . وثانيا لان المستوردات 
من المدات والمنتجات شبه اللهائية قد تطورت بنفس برعة التصنيع ٠‏ واخسيا 
وخصوصا » لان انتقال الارباح » المرئي وامخفي » يمتص براحة منافع التصدير . ان 
الميران الخارجي يتدهور حالما بتباطا قدوم الرساميل الوافدة الجديدة ٠‏ لينجب 
النموذج المبتذل لالسداد فرص النمو التبمي . ورغم حصولها على معدلا نمو عالية) 
فان احدا من هذه البلدان لم يقترب من مرحلة النمو المستقل والذاتي س الصيانة ٤‏ 
الغالي على قلب نظربة «الانطلاق» ؛ انها على العكس اكثر تبعية اليوم مما كانت عليه 

ومن الجهة الثانية ؛ بنجب هذا الطراز من التصليع طبقة عماليسة «شبه ب 
ارستقراطية» ؛ ضميفة عدديا » قليلة الاجرة بالقارنة مع زميلتها الغربية » مع تكافو 
مستوى الانتاجية »> لكنها الطبقة المحظوظة »> مع ذلك » لتمتعها بضمان الاستخدام 
بامقارنة مع الجماهي المكد حة المدآنة بالبطالة وبالاعمال العرضية . وتؤمن هله 
الامتيازات طاعة البروليتاويا وانقيادها » الذي هو شرط اعادة انتاج النظام . ويحرم 
تموذج هذه الصناعات » بالاضافة الى ذلك » الصعود التقني والتقام ء ٤‏ اذ رحتفظ 
المركز لنفسه بحلقات الانتاج التي تتطلب يدا عاملة مؤهلة . واخيا تمن السيطرة 
٠ Ale E‏ بالقابل 
قنجب هذه الصناعات طبقة وسطى من المحترفين الأجورين _ اطارات » مهندسين» 
ومستخدمين - تتبنى طراز الاستهلال وايديولوجية النظام المالي الذي تنشسب 
اليه عضونا . اما الأيديولوجية «النخبوية» الثي تفرع عن هذا النموذج من التيعيةء 
وكذلك انحطاط الغقافة الوطنية فانها تدفع الى القبول بالحد من جال التقريسر 
تاقومسي . 

ورغم آن هذه الاتجاهات موجودة (يضا في الغرب ؛ الا أنها لإ تتمتع "هنا پنقس 
المدى الحاسم الدي تتمتع به في العالم الثالث » لانها تتفذى من خلاصة تاريخية 
مخللفة . وهرب الصناعات الامربكية (وأيضا البرطانية) تجو أورو با القارة > 
وخصوصا ابطاليا » لا يعدل البثيات الاجتماعبة الاساسية القائمة ؛ وغالبا ما بعمل 
با مشاركة مع البرجوازية المحلية على ابة ,حال » وعلى كل اخد هذا الهرب بؤثر سلبيا 
على خطو النمو » أن كان في الولايات امجحدة ام في بربطانا »> وبخلق مناطق انحطاط 
وبطالة aN By‏ . تقد أمن الولابات 
المتحدة السيطرة على اوروبا خلال وقت معین ٤‏ لکه خلق » في الوقت نفسه ٤‏ 
شروط زواله . والنمو السريع الاوروبي والياباني خلال السنوآات الخرة برجع ؛ في 
الحقيقة » جزليا الى اعادة توزيع الصناعة هذه . ولان الشروط التاريخية لم تكسن 
هنا شبيهة بظروف المالم الثالث »> اثار هذا الاسنيقاظ موجة من التقدم والتجديد 
التكنو لوجي » بشكل خاص ثي اليابان وفي الانيا » اللتين وضعتا نهائيا حدا للسيطرة 
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الامريكية . وليس من الممكن ان نماثل بين المسارات المتعاكسة للسيطرة التبعية التي 
تميز الملاقاث بين المركز والمحيط » وبين مسارات التطور اللامتكافىء الداخلية 
بالنسبة للمركر 


۲ الاتكافؤ القطاعي في الانتاجية > وانتقال بنية الأسعار المركزبة الى المحيط ٠‏ 


اذا ما وزمنا الانتاج في طرف (القيمة المضافة) » واليد العاملة المشتغلة في طرف 
خر على القطاعات » وقارنا بعد ذلك نصيب الفرد الوسطي من الانتاج القطاعي في 
البلدان المتقدمة وقي البلدان المتخلفة > فسيدهشنا كيف ان تصيب الفرد من‌المنتجات 
المختلفة يقترب من وسطيها القومي في بلدان المركز بينما نلاحظ تغاوتها الشديد في 
بلدان المحيط » كما بين الجدول التالي » الذي وضعه!. با 


نصييب الفرد العامل من الانتاج الخام )1۹٠1٠(‏ 


آمريكا اللاتينية الولايات بريطانيا 
المتحدة ٠‏ 
القطاعالحديث القطاح القطاع الجموع 
الوسيطي البداتي 
الصناعة الاستخراجية .لاء I ofl ۳ ٠‏ 
الزراعة .1 .1 1۸ ty ۷Y‏ ۹۳ 
الصثاعة الممملية 1Y 1٦ 1۲ A.‏ 0 ۹۷ 
العمار ۸4 4 1Y ۳١‏ 11۰ ۹۹ 
خدمات اساسية A۸ 1¥ 110 ۳ f. of‏ 
حخدمات اخری A. {YA‏ ۳1 ۹7 .1 ۹۸4 
الجموع AA‏ ۹۸ 1۸ ا e‏ 2 


ان حدود تغاوت الانتاجية القصوى » حسب هذا الجدول تبلغ في امريكاا 
اللاتيئية » في الزراعة من ١‏ الى ١١‏ بين الزراعة والصناعة الاستخراحية ؛ مقابل 
١‏ الى ٤را‏ في بربطانيا وا الى ٣‏ في الولايات المتحدة . 

وتنجم هذه الظاهرة عما سميناه بال «لاتكافۇ القطاعي في الانتاجية» . بالتاكيد 
لا بمكن أن قوم بمقارنة صحيحة للانتاجية الا بين مشروعين يقومان بالانتاج نفسه . 
ونقول عندئذ ان انتاجية إلاول اعظم من انتاجية الآخر اذا كانت الكمية الاجمألية من 
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الممل (المباشر وغر المباشر) الضرورية لتأمين انتاج وحدة مادية من الانثاج نفسه أقل 
في هذا امشروع . ولا نستطيع ان نتحدث > فيما بتعلق بفروع الانتاج » الا عسن 
مردودية مختلفة » كما سماها ايمانويل . ومع هذا »> اذا عملت الظروف › في اطار 
بنية اسعار معطاة » على ان تنقص معدلات جزاءات الممل » إو الراسمال » أو الاثئين 
من قرع الى آخر فنقول أن الانتاجية هنا اقل . ففي نمط الانتاج الرأسمالي الذي 
بتميز بتسدة تلقل الموامل » أي بوجود سوق للراسمال وسوق للعمل »> بكون الانجاه 
الفعلي هو أن بتلقى الراسمال والممل معدلات جزاء واحدة في كل الفروع . لكن اذا 
نقلت بنية الاسعار هذه ٠‏ التي تتطابق في امركز مع اعطاء جزاءات متماثلة للعمسل 
وللراسمال ٠‏ الى المحيط › فسينتج عن ذلك ان العوامل لا يمكن أن تتلقى الجزاء 
نفسه في مختلف الفروع اذا كانت الظروف التقنية (اذن » الانتاجية) تتوزع فيها 
بصورة مخالفة لا هو عليه الامر في المركز . والقارنة المباشرة بين الانتاجيات ممكنة 
أحيانا ٠‏ اذا كان اتوج » ليس بالضبط متماثلا » ولكن على الاقل يمكن مقارنته من 
خلال قيمنه الاستعمالية ومن خلال التقنيات المستعملة في انتاجه . فاذا كان انتاج 
الكنتال من القمح بتطلب في الركز كمية معينة اجمالية من العمل (المباشر واللامباشر) 
واذا كان كنتال الذرة البيضاء ‏ وهو النتوج المقابل في المحيط ان كان من حيث 
قيمته الاستعمالية (حبوب تحتوي على نفس الامكانات ا او من حيث التقنيات 
الممكنة لانتاجه ‏ بتطلب اكثر من ذلك »› فهذا يرجع الى تأخر التقنيات في امحيط . 
وهنا يمكن الحديث عن اختلاف في الانتاجية . لكن الانتاجية ستكون > بالعكس » 
واحدة في مركز والمحيط في الصناعات النسيجية المتشابهة في تقنياتها . اما فيما 
بتعلقق باتتجات الاخرى فان المقارنة المباشرة مستحيلة : مثلا فيما بخص القهوة التي 
لا تنتج الا في المحيط والتي لا يمكن مقارنتها مع اي نتاج مركزي مشابه . 

والحال أن بنية اسعار المركز قد انتقلت فليا الى المحيط . اذ هناك سوق عالمية 
تننقل هبرها » بالضرورة »› البنى الاساسية للاسعار النسبية من المركز الى المحيط . 

ليس هناك »> مبدئيا » اي قاعدة تفرض أن بكون نصيب الغرد من الانتاج متساويا 
في مختلف فروع الاقتصاد الراسعالي المركزي . اذ ان هذا الانتاج مكون من عنصرين: 
جزاء العمل وجزاء الرأسمال ؛ وكي يصبح نصيب الفرد من الانتاج وأاحدا »> يجب 
تحقق خمة شروط : ١‏ أن تتساوى كمية العمل التي بقدمها كل شخص عامل 
(بالسنة مثلا) »> ۲ ان بكون التر كيب العضوي للممل (حسب تعبر ايمانويل) ؛ أي 
حصة الممل الاختصاصي والؤّهل الى بقية الاعمال > واحدا ٤‏ ۴ أن تكون معدلات 
جزاء العمل (في اطار تأهيل ممائل) »> و٤‏ - كمية الراسمال الموظف محسوبة لى 
عدد العمال (التر كيب العضوي للراسمال) واحدة ابضا » وه ب أن بكرن معدل 
إجراء الراسمال متماثلا , 

ان وجهة. نعط الانتاج الراسمالي هي » على كل حال » تحقيق هله الشروط . 
فالراسمالية تنحى في الواقع الى ت تحقيق تماثل وقت العمل ٤»‏ ورده الى صنقه 
الابسط > وإجرائه حب معدلات متماثلة niforme‏ ¢4 كما تنحى ألى التسوبة 
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بين معدلاث الربح . واكثر من هذا » هناك اتجاه نحو الاستعمال المكثف لاراسمال 
في كل فروع الاقتصاد » وهو ما بشكل لمط تقدم الانتاجية . بالتأكيد > يختلف 
التركيب المضوي الرأسمال من فرع الى خر 4 وكلما ارتفعت دقة التحليل ازداد 
انفتاح المروحة » اذ ان الصناعات الجديدة المحركة تتمتع بالتركيب المضوي الذي 
يرتفع بصورة اسرع من البقية . أن التفاوت E‏ المضوي هو الدي تقنلنر 
استمرار التوزبع اللامتكافىء للانتاجية القطامية في المركز . لكن هذا التفاوت اشد 
بروزا في الحيط . ففي مستوى تحلل الاقتصاد الوطني الى عشرة من الفروع > 
يراوح التركيب العضوي في الركر بين ١‏ و٤‏ » ولهذا فان الانتاجية تراوح »> في 
ظر وف وجود معدل ربح وسطي بین ٠١‏ الى ٠١‏ بالمئة » بين ١‏ و۲ ٠‏ بينما نجد ان 
التقاوت في الث ركيب العضوي في المحيط › في هذا المستوى نفسه من التحلل » 
بتراوح بین ۱ الى ۴١‏ اما تفاوٽ الانتاجية فيبلغ من ١‏ الى ٠١‏ . ان تفاوتا بهسذه 
الاهمية للت ركيب العضوي للراأسمال في المحيط » لا يمكن ان بقوم الا اذا لم يستول 
نمط الانتاج الرأسمالي غلى كل فروع الانتاج » كما فعل في المركز . وهذا العثصر 
هو الذي يساعد على فهم الغروق القطاعية في الجزاءات » كما بكو"ن الوجه الرليسي 
مشكلة اللاتكافؤ في توزيع الدخل في المالم الثالث . 

وتنضاف الى هذا البسبب الاساسي لوجوداللاتكافؤ في التوزيع اسباب اخرى 
هامة ايضا > ناجمة عن نقص تطور الرآسمالية : ضعف المائلة في وقت العمل 
(خصوصا بين الزراعة آلتي لا تملك اشكال الننظيم الراسمالية › والقطاع المديني) > 
اختلاف معدل الربعبين الراسمال الاحتكاريالاچنبي والراسمال الوطني التابع» الخ . 
وهناك بالاضافة الى ذلك اسباب ثانوية اخرى مثل ١ ١‏ _ مستويات الاستخدام في 
امناطق الريفية والناطق المدينية ١٠التي‏ لنمكس يشكل حاسم على تقسيم الدخل بين 
الاجور وبين مداخيل المشروع واللكية ۽ ۲ س بنيات توزع ملكية الراسمال والمشروع» 
التي تحدد اساسيا » توزيع مداخيل امشروع في المناطق ادينية + ۳ بنيات توزع 
اللكية العقارية والاستشمار > التي تحدد أساسيا ثوزيع المداخيل غر الاجرية في 
امناطق الريفية ¢ > د توزع عرض العمل حسب مستويات التأهيل والتنظيم النقابي 
والسياسي لختلف الجموعات » التوزيع الدي بحدد ٠‏ لحد كب بنية توزيع الاجور. 

ان القروق الهامة التي تظهر احيانا في البلدان المحخلفة بين الاجر الوسطسي 
والدخل الوسطي للفثات الاكثر السحاقا »> خصوصا الفلاحين » هي فداء تماش 
نظامين افتصاديين ينتسبان الى أعمار مختلفة » وتنفاوت مستوبات التاجيتهما . ولا 
يجب ان نصل الى الاستنتاج المتسرع وهو ان احد أهداف السياسة الاقتصادية لإ 
بد أن بكون تخفيض مستوى الاجور . أذ لا بتيح المستوى المرتفع من الانتاجية أجرا 
إفضل » لكنه بتطلبه ايضا آلى حد كب . وببرز الفهوم الاركسي لقيمة قوة الممل 
هذه العلاقة . ومن أجل هذا.كانت مقارنات مستوبات الحياة »> حين تكون اداخيل 
شديدة الاختلاف » خاطدة ومضللة _ وذلك دون التعرض ابضا الى مستوی ات 
القناعة »> والهناء او السمادة > التي غالبا ما تقود الاقتصاديين الى الخروج مسن 
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الميذان الملمي . ان هده القارنات تتجاهل مستوبات الاسمار التي تخثاف كليا بين 
المناطق الريفية والمناطق المدينية في آلبلدان المتخلفة , فالواد المعيشية التي تنجم عن 
اقتصاد الالتقاط السهل في بعض حالات افريقيا الاستوائية » تباع غالبا جدا في 
المدن + ثم هناك السكن الغالي في المراكز الممرانية » حتى في مدن الننك» »> 
والمنتجات إللقيطة أو الصيدية » التي لا تدخل في الحسابات الوطنية > ونمط الحياة 
الذي ينطوي في المدينة على متطلبات جديدة : مواصلات » تسليات مدفوعة . ونحن 
ننستى غالبا ان تخل الفلاح التقليدي يطابق مئة يوم عمل في السنة » بينما إفابل 
دخل الاجر المديني ثلاث مئة ء وأن أخل جميع هذه العناصر بالاعتبار يبعد غالبا عن 
مقارنة المداخيل المحسوبة » والتي يمكن ان تتفاوت من ١‏ الى ٠١‏ »> صفتها المضللة . 
لیس مكان مشكلة «الممال امحظو ظين» چا تدرج الاجور وتفاوتها اثر بروزا 
في البلدان الحخلفة » بشكل عام » مما هو مليه في الاقتصادات المركزية . ففسي 
الافتصاد المحدأث » المرارعي او المديني » تشكل جماهر الاجراء الغير مؤهلين » الاكثر 
عددا ايضا عادة » الفريق الاجتماعي الاكثر حرمانا في صفوف الامة . وليس الا 
بالقارنة مع هذه الجماهي ؛ ثم أكثر من ذلك بالنظر حيث تبلغ البطالة المديئيسسسة 
ونقص الاستخدام لدى القلاحن المحرومين من الارض ابمادا عظيمة بالقارنة مع كتلة 
أشباه المستخدمين » الذين هم غالبا غير مؤهلين ايضا » تعطي جور الشغيلة 
ا )هلين عمال ومستخدمين.۔- الانطباع بان‌هناك امتيازات. والامر هو كذلكايضا فيما 
بخص مرانب الو ظيفة الحكومية »> وبصورة مخصو صة عندما بكون هناك اتفاق على ان 
العدد المستخدمكبير اكثن من اللازم؛ وان متطلبات الضغط الاجتماعيالسياسي «للعالم 
امديني ال الباحث عن وظيفة هي التي تحكم هذا التوسع . واذا انعدمت مدأخيل 
ا)شروع الرآسمالي الوطني > فان هله الامتيازات تأخذ » بالاضافة الى ذلك » معلى 

هناك تفكي سائد بان الفارق لا بد ان بكرن كبيرا في البلدان المتخلفة » بين الدخل 
الوسطي لجماهي ألشفيلة › الذي لا سستطيع الا أن يتبع في زيادقه ارتفاع الانتاج 
الوطني الشديد البطء » وبين دخل المراتب الاكثر تأهيلا > المدعو الى اللحاق بدخل 
زملائهم في البلدان المتقدمة . في الواقع » تظل مفاعيل التقليد هذه محدودة على 
امراتب الإكثر تأهيلا » والقادرة على و : هذا هو حال إو لاهجرة الادمغة» . 
ان المعلومات الفليلة التي نستطيع استخدامها في الحكم على جركات دى طويسل 
تجملنا نعتقد ان ا كان هنل البداية شديدا » وربماپيقدر ما هو عليه الان ٤‏ 
وبشكل مخصوص » حيث كان التنافر بين ماين » تقليدي وحديث > اثر الاستعمارء 
بخلق عجزا قي عرض العمل لدى القطاع الحديث . وقد بدا الفارق يزول شيشا 
فشينًا بالنسبة الجماهير الواسعة الغير مؤهلة قي القطاع الحديث > وذلك بقدر ما 
كانت الهجرة الريفية الى المدن تشتد وبتماظم الفارق بالنسبة للمراتب الاكثر تأهيلاء 

يشكل الأجراء »> في البلدان المتقدمة » القبسم الامظم من جماهير الشفيلة »> من 
٠‏ الى ٩١‏ بالئة من السكان الماملين . وينجم عن هذا ان الاجر الوسطي لا يمكن ان 
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بتطور على الاجل الطويل » بصورة تخالف تطور الانتاج الوطني حسب الفرد . 
والطبعة الماملة › بالاضافة الى ذلك » تتمتع في البلدان الصناعية › لوحود النقابات» 
بحس تضامني ‏ الا عندما يضعف او يزول هذا التضامن بسب خلافات أقوامية 
(السود والبيض في الولابات المتحدة مثلا) او قومية (المحليون والاجاني مثلا في 
اوروبا) . ومعدل زبادة الاجر بنحى هنا الى أن بتحدد بتكل مساو بالنسسبة لشغيلة 
فروع الاقتصاد بأجممه »> وبالعلاقة مع معدل الزبادة الوسطية للانتاجية > وليس 
بالملاقة مع معدلات نمو وسطي شديدة الاختلاف لانتاجية هلا الفرع أو ذاك . 
وتكوّن السياسة الاجرية » في هذه الحال » عنصرا جوهريا في سياسة توزيبع 
الدخل الوطنية . 

والوضع ليس كذلك في البلدان المحخلفة حيث لا يكوّن الاجراء الا قسما ضعيفا 
من السكان العاملين - من ١‏ بامثة الى ٠‏ بالئة على الاكثر ‏ وحيث تضعف درجة 
التضامن بسبب تخلف النقابية والهوة التي تفصل العالم الريفي عن العالم المديني . 
ليس هناك علاقة بدبهية اذن »> هتا › بين تطور الإأجور على المدى الطويل » وتطور 
الانتاج الوطني . وهكذا نكتشف ان نموا اقتصاديا شديد الضمف في يعض البادان» 
وفي بعض الفترات الحديثة › لا بتجاوز في وسطيه من (إر. الى ٣إر.)‏ بترافق 
بارتفاع كبر في آلاجور الفعلية (اكثر من ١‏ بالثة في السنة في جامايكا » في 
كو لومبيا 4 هر نالمئة في سيلان » وأكثر من ۸ بالمئة في زامبيا ٤‏ روديسيا » نيجيريا 
وقنزانيا) » او بالعكس > بزبادة ضميلة في الاجور الفعلية ٤‏ أو أحيانا بتدهور في 
الاجور رغم ان نصیب الفرد من الانتاج یداد بشکل أفضل (حالة تایوان وبيرماني؛ 
كوريا الجنوبية ٠‏ الهند وآلفيليبين ٠‏ آلخ) . ان ظواهر من هذا الطراز مستحيلسة 
القهم بالنسبة للقفسيرات المبسطة . اذ ليس هنا اي علاقة بين حركة الاجور ووتائر 
التصنيع » او حتى مع حركة الارباح . ونحن تمرف حالات (الكونغو البلجيكسي 
وبورتوريكو) آدى فيها أرتفاع الاجور التواصل الى بحث ايشاريع عن اختيارات 
اكثر فعالية . ففي الرد على التضخم المزمن يتم الكشىف عن كل «الحلول» الممكنة : 
تعديل الاجور مبع تأخرها » زيادة منواصلة في الاجوو الفعلية » او بالمكس تخفيض 
تدربجي لها . ان هذه الاتجاهات الطاطية > في الارتفاع والهبوط الغسلي > لا نوجد 
الا لان مشكلة الاجر لا تكو"ن المحور الاساسي لتوزيع الدخل . 

ان الفوارق الهامة » الطلقة والنسبية » القائمة بين ولات مجازاة مختلف 
مراتب الشغيلة في البلدان المتخلفة > وخصوصا بين شفيلة الريف وشغيلة المديئة » 
بين الشفيلة المؤهلة والاخرى عديمة التأهيل » بين الممال المستخدمين من قبل بضمة 
مشاريع كبري والآخرين »› ان هذه الفوارق > حتی لو امکن تفسرها باسباب محض 
أقتصادية ٤‏ تشكل عقبة امام بناء الامة المتسقة . ونحن نعتقد ان السياسسة 
الاقتصادية للتطور لا بد من ان تأخذ على عاتقها مقاومة «قوانين الاقتصاد الطبيعية» 
هذه بصورة منتظمة > وان تحاول ازالة هذاه الفوارق بقصد تامين الاتسجام القومي. 
لكن هذه السياصة لا يمكن أن تبرر الا اذا تم التخغيض في مكافآت القثات المحظوظة 


1¥ 


لصالح الجماعة» وليس لصالح فثاث دخل اخرى» خصوصا دخل المشاريع الخاصة؛ 
الوطنية أو الاجنبية ؛ وإلا اذا ادركت الفئات التي تمسها هذه السياسة اضرورة 
هذا العمل . ٤‏ 

ان سياسة تساو من هذا النوع هي سياسة عقلانية من الناحية السياسية » اذ 
ان الاتسجام القومي » كهدف »> ضروري للتنمية . لكنها تتطلب تبني نظام أسعار 
مغابر لنظام اسعار السوق . ان نظام الاسعار الفعلية فى البلدان المتخلفة » والذي 
يتحدد الى حد كبير بنظام البلدان المتقدمة » بتفق » لوجود المراحمة الدوليسسة 
واستبدال المنتجات > مع قوزع متماثل نسبيا للانتاجيات . واذا اخذنا بالاعتبار 
تفاوت مستوبات الائتاجية الشديد في البلدان المتخلفة » فان ابجاد جزاء مماثل 
العمل ولاراسمال سيحلق نظام اسعار لا بعتبر عقلانيا من وجهة نظر الحساب 
الاقتصادي عندما بتملق الامر باختيار القطاعات الاقتصادية التي يجب تطويرها . ولا 
بد عندئذ من تبني نظامي اسعار » لكل منهما عقلانيته الخاصة : الاول يقوم في مستوى 
الاسعار الفعلية وهو المكرس ل «نجر» عدم التكافۇ في الجواء وتأمين الانسجام 
القومي ؛ والثاني في مستوى اسمار المرجع وهو الكرس للقيام بالحساب الاقتصادي . 
وبقدر ما بتم التطور ويرول اللاتكافۇ في الانتاجية تدريجيا بقترب النظامان احدهما 

من الآخر ٠‏ 

ان طبيعة العلاقات السياسية التي تقوم بين الراسمال الاجنبي وبرجوازية 
الاعمال المحلية > والفئاث المحظوظة من الاجراء والبير قراطية الادارية هي التي تحدد 
في النهابة المعالم الاساسية غي تطور التوزبع الاجتماعي هذا للداخل ٠‏ وعندما تفيب 
برجو از ية الاعمال عن الساحة > كما هي الحال غالبا في افريقيا السرداء »> يمكن لفات 
من الاجراء المحظوظين ان تصبح > بالاشتراك مع البيرقراطية الادارية > القناة 
الرئيسية للسيطرة الخارجية . لكن هذه ليست الحالة باستمرار ء i‏ 
آلتي اسنولت على حصة الإاسد » في زائير ٠‏ بين ٠١١٠‏ د14١۱‏ > ني حين 
ظرو ف الطبقة العاملة > وكذلك الفلاحين › قد تدهورت ٠‏ 

ان الاسعار التوازنية التي تضمن > في نمط الانتاج الرأسمالي » تكييف العرض 
مع الطلب هي اسمار الائتاج بالعنى الاركسي . وتفترض هله الاسعار وجود جراء 
متساو للعمل من فرع الى آخر (سوق وحيدة لليد العاملة) ومعصدل ربح مساو 
للرأسمال (تسوبة معدل الربح) . وينجم عن ذلك ء ان بنية النمو توزيع التوظيفات 
على الفروع المختلفة - مشروطة ومحددة » اذا كان من الضروري ادخار نفس القسم 
من الربح بهدف اعادة الانتاج الو سع قي كل الفروع (لنقل التبسبط » اذا وظف جميع 
الربح > مع تجاهل اسنهلاك الراسماليين) ببنية الاسعار . فعند فياب سوق رساميل 
قضمن جربان الرساميل من فرع الى آخر ٠‏ لن يكون هناك ما يضمن الانسجام بين 
بنية النمو وبنية الطلب » المعدلة هي نفسها بتأثر هذا النمو . أن جريان الراسمال 
هو قانون ضروري لعمل نمط الانتاج الراسمالي . لكن هذا القانون يصطدم بعقبة 
دائمة : ملكية الرأسمال . فالمشاريع والفروع التي تجد نفسها مدعوة للنمو الشديد» 
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على اثر تطور الطلب > تخاق » اذا اضطرت الى استدعاء رساميل خارجية بكمية 
كبيرة لتموبل توظيفاتها » من ققدان سيطرتها على الاعمال . ولهدا فهي تسعسسى 
لتضمين اسمارها هامشا اضافيا يسمح بتأمين التمويل الذاتي اللائم ٠‏ وشروط 
ا مزاحمة تبيح قليلا او كثرا هذه العملية . ان نظام اسعار عقلاني من وجهة اظر اللمو 
لا بد ان يلطوي (بحذف استهلاك الرأسماليين) على بنية اأسعار تسمح لكل فرع 
بتمويل نموه الخاص بشكل بطابق حجم الطلب» دون الاستعانة بالرساميل الخارجية» 
اي اذن معدلات ربح مخثلفة » او بالعكس ؛ معدل ربح مشساو وجريان كال 
للرساميل . اما نظام الاسعار الفعلية فليس هو في البلدان الراسمالية لا هذا ولا 
ذاك » لكن بين الائنين ؛ وهوامشى التمويل الداتي فيه متباينة » وتتوقف على عناصر 
متعددة ‏ بما فيها > مثلا > درجة التحكير في كل فرع . ثم لنضف الى ذلك 
التشويهات التي بشيرها فرض الرسوم غير المباشرة اللامتكافئة في نظام الاسمار . 

يقال آن مشروعا او فرعا اعلى انتاجية من خر اذا کان بحقق » مع وجود تساو 
في جراءاث العمل » معدل ربح اعلى » ومذا هو الاتجاه الفعلي عندما يضطر الفرع 
آلى زبادة نموه للرد على تمديل .طر! على حجم الطلب . 

والحال أن بنية اسمار المركز تنتقل » الى حد كبير » الى المحپط لاسباب تساعد 
على فهم ليات التقال قيمة النقد المسيطر: ليات نفسانية مرتبطة بنماذج الاستهلاكء 
ومثافسة بين الئتجات المستوردة والمنحجاث المحلية القابلة > قلبملا أو كثيرا »› 
للاستبدال » ألخ . 

وانتقال بنية اسعار المركز هذا يحدد » في المحيط » تباينات في الانتاجية 
من فرع لخر » تعكس درجة التحديث اللامتكافىء - تغلفل نمط الانتاج الرآسمالي. 
وتنمكس تباينات الانتاجية غالبا في ظهور معدلات ريح لامثكافلة » وأيضا في 
الجزاءات اللامتكافئة للعمل » خصو صا عندما بتعلق الامر بقطاعات لا تعتمد على نمط 
الانتاج الراسمالي (كما هو الحال عادة باللسبة للانتاج الريفي) . ان بنية الاسعار 
هده لا تنمتع اذن بشيء عقلاني من وجهة نظر متطلبات اليو المنظم في سبيل تصفية 
التاخر التاريخي - اللامتكافىء بين قطاع وآخر _ الذي بنميز به حيط . 

ان نظام الاسعار المنقول يصبح أبضا اكثر لاعقلانية اذا عرفنا أن الاتجاه الى 
تسوبة معدل الربح › بد تعميم الاحتكارات في الاقتصادات الراسمالية المركزية “٠‏ 
كشي التقلب ولا استقرار له . والحال إن النظرية الهامشية في التوازن العام تقوم 
ملى فرضية المزاحمة الكاملة . وقد استنتىجت جوان ربنسون » بينائها لفرضيةكرتلة 
Cartellisation‏ اقتصاد في حالة وازن تزاحمي › ان هدا يؤدي الى اعادة لوزيع 
الدخل الوطني بصورة تخدم التمهدين » والى تعديل وجهة الانتاج . واذا افترضتا 

قي الواقع ان تقل الطلب الاجمالي على المنتجات يتباين من ميدان اتتاجي الى ؟خرء 
ا ا ف ر ا ا 
المنشجات التي يتميز الطلب عليها بقلب قل » والاقلال من المنشجات الي يكون الطلب 
عليها اكش تابا . وكذلك ستتطور القطامات التي بتميز. عرض العمل فيها بمرونة 
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شديدة » بينما ستتراجع الفطاعات التي تكون مرونة عرض العمل فيها قليلة . 

ولنضف الى ذلك ان رفع درجة الاحتكار في الاقتصاد لا يزيد من حجم الادخار 
بالنبسب الظاهرة التي تنتج عن تحليل جوان روبنسون » والتي تقول ان ما تفقده 
عوامل الانتاج بربحه التعهدذون . في الحقيقة ٠‏ عندما شعدل التوزدع لصالح الربح؛ 
تنحى التقنية المستعملة الى أن تصبح اكثر بدائية > كما بيئن ذلك سترافا . وعندئد 
بهبط مستوى الانتاج الوطني > ولا بسترجغ المتعهدون كل ما افامته العوامل . 
وهكلا يكح تطور القوى المنشجة . وبالاضافة الى ذلك » يفاقم هذا التوزيع الاكشسر 
تفاوتا للداخل النناقض بين القدرة على الانتاج والقدرة على الاستهلالك » ذلك التنائض 
الذي بتحول الى سبب اضافي لتوازن قائم على الاستخدام الناقص . وببين بأران 
وسويزي ان الفاثض الفعلي بقل > في راسمالية الاحتكارات » عن الفاثض الكامن . 

بالتأكيد لا يمكن لتحليل ظاهرة التحكير > عن طريق فكرة مرونة الطلب على 
المنتجات » ان تكون مرضية . ان التصور الاجمالي لدرجة احتكار الاقتصاد بمتبر ان 
كل نظام ينطوي بصورة كامنة على درجة معينة من الاحتكار . في الواقع » كل سلعة 
تتمشع بمنحنى بين الطلب الاجمالي » ان كان هذا الطلب منتجا في مشروع واحد ام 
في مشاربع لامنداهية . وأطروحة الكرتلة الكلية لا تقوم الا بالكشف عن درجة 
الاحتكار لدى اقتضاد معين » حيث تكون الاحتكارات قد استولت على كامل الانتاج. 
لكنها لا تساعد على بتابعة التطور الحقيقي التركر . والحال ان تحليل هذا الثركز 
واقتسام ربح الاحتكار الزائد ‏ المختلف من فرع الى أخر ‏ آمر حاسم بالنسبلة 
انظر ية الاسعار . واذا كان تحليل مرونة الطلب يساعد على فهم الى اي نقطة يمكن 
ان بحدث انتقال الارباح من فرع الى آخر > فان تحليل الصراع _ بواسطة الاسعار 
ووسائل أخرى (توظيغات » مشار كات » اصالة ماركة الصنع ٠‏ الخ) بين الاحثكارات 
في الغرع الواحد يجب ان يتم على اساس فكرة الاستراليجيات العامة للشر كات 
الكبری ۰ 

وان نظام الاسعار النسبية العامي » من جهة اخرى » ما هو قي جزء منه الا 
حصيلة التبادل اللامتكافىء . وبقوم هذا التبادل _ رالتخصص اللامتكاقىء الذي 
يشكل اساسه ‏ بوظيغة معينة : رفع معدل الربح على مستوى النظام بأكمله . وبجب 
ان نفهم من هلا المنظور نتائج تحليل آثار الاحتكار قي اعمال كاليكي . يعتقد كاليكي 
انه بستطيع نيان الاسباب التي دفعت الى بقاء نصيب العمل في الدخل الوطني 
ثاپتا قې البلدان المحقدمة خلال التاريخ : فالارتفاع التدربجي في درجة الاحتكار كان 
يتعو ض » حسب كاليكي » من طريق تطور حدود التبادل » في عكس مصلحة المواد 
الاولية ء 

وزيادة على ذلك »> بصبح سعر آلادة الأولية محض اتفاقي أذا كان التحويل قد 
مس شركات مندمجة مع الشركات التي تقوم بتزويد الواد الاولية . وهذا ما حدث 
مثلا مع اليو كسيت انتج في جامايكا وفي ينيا وفي اماكن اخرى ايغا من قبل 
نفس الجموعات التي تشرف وتشحكم بتحوله الى آلومين في الكمرون والى المنيوم 
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في كندا او في غانا . وحسب ما قنجه مصالح المجموعة الى تشمير أرباحها »> قفي 
المحيط او في الركز > تفرض على البوكسيت أو على اللومين اسعارا عالية او 

ان اعتہار نظام الاسعار وکانه بکوّن معیارا موضوعیا قادرا على ایجاد اساس 
عقلاني للاختيارات الاقتصادية ”لا بتمتع بأية قيمة علمية » وان التقنيات الخاصة 
تقدبر قيمة المشروعات › والقائمة على اساس حساب للريعية بستند الى نظام 
الاسعار هذا » الدي يدعو له البنك الدولي > هي تقنيات مستمدة من الابديولوجية 
الخالصة . 


۴ س اختيباى تقنيات الانتاج في المحيط : اللاعقلانية في النظام . 


تدعي النظرية الهامشية ان اختيار التقنيات محكوم بطبيعة العوامل التي تمهر 
بلدا معينا وان النظام الإقتصادي نظام عقلاني » آي لا بد ان بقود الى اختيار التقنيات 
الخفيفة في البلدان المتخلفة . والحال اننا نماين إن الامور لا تسير كذلك »> لادا ؟ 

هل سير التوظيف ٠‏ في الظروف الخاصة للاندماج الدولي للاقتصادات المتخلفة» 
في الوجهة الاكثر ملاءمة لرفع وتيرة التراكم ؟ تنطوي ا)شكلة على لاة أوجه ٠‏ 
| س مسالة المعدل الإجمالي للتوظيف : فما هي ألألية التي تحدد اقتسام الدخل 
الوطني بين الاستهلاك والتوظيف ؟ هل تحدد هذه الآلية › في روف التخلف >¿ 
اقتساما ملائما > بصورة مخصو صة للتوظيف ؟ وهل من الممكن ان نحدد » مسبقا > 
الجزء من الدخل الوطني الدي بعتبر تكريسه للتوظيف عقلانيا ؟ وبعبارة اخرى » الى 
أي حد يفيد تخفيف الاستهلاك المجتمع الذي بريد ان يسرع خطى تشكيل الراسمال؟ 
۲ مسألة اخنيار التوظيقات : ما هي الآليات التي توجه التوظيفات الى هده 
الصناعة وليس الى الاخرى من وجهة نظر كثافة الراسمال > والى استعمال تقنيات 
معينة وليس تقنيبات اخرى ؟ وما هي نتائج هذه الليات الماملة في اطار الاقتصادات 
التخلغة > على وتار التطور ؟ ثم هل من الممكن اقامة جدول بالإولويات بين التوظيفات 
النافعة » بشكل مسبق ؟ ١‏ مسألة التخصص الدولي من وجهة نظر كثافة الراسمال 
في الصناعة : ما هي الاليات التي توجه انتاج بلد مندمج في السوق العالمية الى 
تفضيل الصناعات الخفيفة » او بالعكس الصناعات الثقيلة ؟ وهل تعتبر حصيلة هلم 
الآليات في التخصص الدولي ملائمة لتطور اسرع في البلدان المتخلفة ؟ والى اي حد 
بجب على جهود الثوظيف المنظم أن تعمد على الاقتصاد الداخلي » والى اي حد يجب 
أن تستدعي التبادل الدولي ؟ 

تمتقد ألهامشية أن معدل القائدة هو وحده الذي بحدد وجه التوظیفات رمو قف 
نظري) . وهي تعتبر من الجهة الشانية أن معدل الفائدة المعين بحربة في السوف 
التمويلية هو وحده القادر على تقديم توجيه عقلاني للتوظيغات وعلى تحديد خطى 
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النمو بما بتفق مع التفضيلات الفردية (موقف مدهبي) . وني الواقع » بعدل معدل 
الفائدة »> في المنظور الهامشي › العرض حسب طب الرساميل . والحال أن الاعتماد 
على طرائق انتاج تتصف بكثافة اكبر في الرأسمال تطيل عملية الانتاج وتستدعي 
تضحيات المستهلك » الذي بفضل الاستهلاك الراهن على استهلاك مساو لكن مقبل. 
تسمح سوق التمويل أذن بتعديل تقسيم الدخل بين الاستهلاك والتوظيق اخذا 
بالاعتہار معدل وکس llقnıة Deprêciati0on‏ في المستقيل . انها تحدد الوترة 
المامة للتطور الطابقة للتفضيلات الفردية . وبالاضافة الى ذلك بحدد معدل الفائدة» 
الى جانب الوتيرة العامة لتشكيل الادخار » التوزيع المحبد للتوظيفات بين فروع 
الانتاج وكذلك الاختيار امحبذ لتقنيات الانتاج . ان معدل الفائدة هو الذي يضمن 
عدم استثمار الرساميل في فرع ما بمد الحد الذي يصيبح فيه تزايد الالعاجية الذي 
سيحصل ننيجة للتوظيف الاضاقي أدنى مما سيصبح عليه في قروع اخرى . ولن 
تكون الفغائدة معيار التفضيل بالنسبة للحاضر فقط » ولكنها ستكون ابضا معيار 
الانتاجية الهامشية مقاسة حسب قيمة عامل الراسمال . 

هل بقوم معدل الفائدة فعلا بوظيفة حاسمة في تحديد حجم التوظيفات الإجمالي 
و في توجيه آلرساميل ؟ لا . ففي نمط الانتاج الراسمالي بتحدد تقسيم الدخل بين 
الاستهلاك والتوظيف بمستوى الاجور الفملية (معدل فائض القيمة) ٤‏ وليس بتفضيل 
ألا فراد للحاضر . 

٠‏ كيف بعمل بوهم باورك ليبرهن على ان التقسيم يتطابق مع «تفضيلات الافراد 
للو قت» ؟ انه بنطلق من مبدا أن الاستممال الكثف للرساميل ساعد دائما على زربادة 
الاتتاج » لكنه بتطلب تطويل فترة الانتاج بالمقابل . أن «طول لغة الاتثاج» ليس الا 
وسيلة خرقاء لقياس «كثافة رسملة» الإنتاج > وهذا ما يعبر عنه مفهوم التركيب 
المضوي الراسمال الماركسي بشكل اوضح . وفي هذه الظروق لا بختلف تاكيد بوهم 
باورك عن تاكيد ماركس ٠‏ وهو ان التقنيات ذات الكثافة الشديدة في الراسمال هي 
E OE ES N RE‏ 
عشده اكثر بقدر ما تكون طوطلة »> لا بعود لتطور المواد الوسيطة من حدرد . والواقع 
ان ليس هتاك شيء من هدا . اذا ؟ قول لنا بوهم E O E‏ 

قي المستقبل > وبالرغم من ان الحجم الادي للانتاج إمكن ان يزداد الى ما لا نهاية 
ا ان نطيل في مدة الانتاج » فان قيمة هذا الانتاج » التزايد حجما ولكن التطاول 
زمنا > ترداد في البداية ثم .تنقص > بحيث يكون هناك مدة اناج مثلى لکن يجب 

م اجل هذا ان نفترض مسبقا ان معدل وكس القيمة المستقبلي يزيد على معدل زيادة 
الانتاجية الاذية عندما نطيل عملية الاتتاج . وللخروج من هذه الصعوبة بطرح باورك 
فرضية اخرى : ان فثرة الانتاج لا تستطيع ان تسشمر الى ما لا نهابة طالما أن هتاك 
ضرورة لالتاج وسائل المعيشة ألضرورية العمال الذين ينتجون وسائل الانتاج . ماذا 
تعني هذه الفرضية الجديدة ؟ تعني ان قوة العمل يمكن أن تقسم الى قسمين ٠‏ الاول 
مكر س لانتام مواد الاستهلاك » واكاني للمعدات . ان الافتراض الجديد لوهم باورلد 
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يعني ء في النهاية » آننا لا نستطيع آن نخفض حجم القسم الخاض بانتاج المنتجات 
النهائية من قوة العمل الى ما وراء حد معين ضروري لتابعة انتاجح مواد الاأستهلاك 
القابلة للاجور الموزعة . ان ايقاع التطور بظهر اذن على انه محكوم جذريا ا بمعدل 
وكس القيمة اللاحق » ولكن بمعدل قائض القيمة . 

ونلتقي هنا بالافتراض الجوهري لاركس . فقي تجديده لها التحليل يبين 
سترافا كيف تحدد العلاقة الاجتماعية التي تعين مستوى الاجور الفعلية (قيمة قوة 
العمل) في الوقت نفسه معدل الربح الوسطي ونظام الاسعار النسبية . وهذا الكشف 
بزح القناع نهائيا عن الطابع الانديولو جي للتحليل الهامشي ویزل عن الاخثیارات 
الاقتصادية للرأسمالية كل طابع عقلاني ‏ انه إرجع هذه العقلانية »> بعبارة ادق »> 
الى حقيقتها : وسيلة لاعادة انتاج الثروط الاجتماعية الخاصة باعادة انتاجها . 

ان تقسيم الدخل القائم بين الاستهلاك المباشر والتوظيف ٠‏ اي زيادة الاستهلاك 
في المستقبل » يمثل اختيارا اجتماعيا »> وهو محكوم في نمط الانتاج الراسمالي. 
بالعلاقة الاجتماعية برجوازبة ‏ بروليتاريا . اما قي مجتمع عقلاني فلا بد ان بحكمه 
اختيار جماعي سند في صياغته الى اعتبارات بعيدة المدى (تتجاوز بكثر المدى 
الذي يشكل قامدة الحساب الاقتصادي الراسمالي) متصلة. بالمجتمع المطلوب . هذا 

هو الجواب على المبالة الاولى . 

فيما بتعلق باختيار تقنيات الانتاج تستدعي النظرية الشائعة ايضا تحليلات من 
طراز هامشي . ان انتاجا ما بمكن الحصول عليه بعركيبات مختلفة للعوامل . فاذا 
ما مرفنا جزاءات الموامل ٠-نستطيع‏ ان نختار بين التقليات المختلغة الممكنة تلك التي 
تسمح ‏ لو جود مخزون معين من عوامل الانتاج » مركبة حسب جزاءاتها اللسبية - 
بزيادة قصوى للانتاج المباشر . 

ان استعمال تقّنية اكثر تقدیا »> تتمتع بكثافة رسمالية اشد ٤»‏ قود الى ارتقاع 
انتاجية العمل . ويمكن ان نلاحظ هنا حالتين . في الحالة الاولى ٠‏ يكون تجسين 
انتاجية العمل أقل وليس متناسبا مع زبادة الكثافة الرسمالية Capitalistique‏ 
قي هذه الحالة تبخف انتاجية الراسمال . ما زلنا هنا في اطار الفرضية الكلاسيكية: 
اذا أمكن استعمال عمل قل » من اجل انتاج وحدة منتوج » فلا بد بالضرورة من 
الاكثار من استعمال الرأسمال . اما في الحالة الثانية فان تحسين انتاجية الممل 
يكون أكبر وليس متناسبا مع زيادة كثافة الراسمال . في هذه الحالة قتحسن »> 
بديهيا » انتاجية الراسمال ايضا . وتتيح الحالة الاولى الاختيار بين التقنبيات 
المختلفة المسماة «فعالة» . اما الحالة الثانية فتتي سح استمماد التقنيات المسماة 
«لا فمالة» أي مهما كانت جزاءات الموامل النسبية منخفظة , 

الى أية سياسة بنجب أن ناعو في بلد متخلف يعاني من بطالة بشو ع 2 
بمعنى آخر عندما بشكل الرآسمال عاملا مقلصا للنمو بب قلته »¢ بينما يفيض 
العمل بكميات لا محدودة ؟ ان التقنيات الخفيغة جدا »> لكن غير الفعالة بالمعنى الدي 
حددناه من قليل » لا بد ان تستبعد . وهنالامن يدعو الى اختيار التقنيات » ضمن 
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التقنيات الفعالة › التي تسمح باقنصاد العامل الاكثر نبرة » ويدفع هذا بالتالي الى 
رقع انتاجية الراسمال الى الحد الاقصى . وساوي هلا القول : اختيار التقنية 
الاكئر خفة بين التقنيات الفعالة الممكنة . واختيار سعر المرجع صفر فيما بخص 
الاجر قود بانتظام الى هذه التفضيلات . 
أن نمطا المحاكمة هدا لا بشبت امام النقاش »> حتى حين فترض أن العامل ‏ عمل 
موجود بكميات لا مجدودة . فقد تستطيع تقنية اقل خفة » بين التقنيات الغمالة 
المختلغة.» ان تسمح بمعدلات جزاءات فعلية للعوامل » باستخلاص فائض يمكن من 
طريق اعادة توظيفه ان بودي الى نمو لاحق . والحال أن الحساب الذي بقوم على 
اعتبار سعر المرجع صفر فيما بخص الاجر يستبعد هله الامكانية ٠‏ لان ذلك بقود الى 
تجاهل حقيقة ان الاجور الموزمة واقميا » تقلص » عندما تدهب ني الاستهلاك »+ 
قدرة الامة على استخلاص قائض من أجل التوظيف , تظل القاعدة اذن ان التقنية 
٠الشقيلة‏ اكثر هي المفضلة طالما ان تمحسن آنتاجية العمل الذي تؤدي اليه » بطي 
فلئضا يسمح لدى توظيغه بالحصول على النمر بالمعدل الذي ترغب فيه الجماعة . 
ان التنافس يدفع المتعهدين ألى اختبار التقنيات التي تعطي الحد الاقصى من 
الفائض . ومن اجل هذا لا نلاحظ هناك اختلافا > في الحياة الاقتصادية › في عالم 
الاعمال الحديئة » في الإختيارات في البلدان المتخلفة عما هو عليه الحال في البلدان 
المصنسة . ومندما تتم الاختيارات ١ء‏ فغالبا ما بكون ذلك بالارتباط بضخامة السوق 
وليس ملى اساس مستوى الاجور . وفي جميع الاحوال تبتعد هده الاخثيارات 
ويشكل دائم تقريبا - لحسن الحظ ‏ عن الاختيارات التي بفترضها الحصاب الذي 
بنطلق من سعر المرجع الذي يساوي فيه الاجر صفرا . وهذا يبرن مشكلة اخثيار 
ألتقنيات كمشكلة مصطنمة » كما هو الحال غالبا مع الهامشية . والمشكلة الحفيقية 
هي مشكلة اختيار الفروع . 
يمكن ان بتو جه الفائض نكامله الى التوظيف او الى الاستهلاك كليا او جزئياء واذا 
كنا نفكر أن نمو الاجور هو الهدف النهائي للتطور »> قسنحاول ان نضمن ثمو الفائض 
ونمو الاجور بالتوازي . وبما ان الفائض آلعد التوظيف سيرداد بسرعة اقل مما يباج 
به لعذل الاجور ان بزداد ٤‏ وبما ان نمو الاستخدأم بتو قف على نمو حخم الفائض 
المعاد توظيفه » فمن المكن ان نحدد وظيغة المحبد الاجتماعي الذي بساعد ملى اختيار 
تركيبة معدلات النمو بالنسبة الفائض والاجور التي تسمح بالزيادة القصوى لكتلة 
الاجور الوزعة > ليس في ثهاية فترة معينة » ولكن خلال فترة كاملة من عشر الى 
خمس عشرة سنة > مثلا . 
ان الشروح السابقة ليست نظرية محضة . فالبلدان الني دخلت متأخرة في 
مرحلة التصنيمع عرفت فعليا خطى سريمة قي النمو » في الانتاجية وفي الإاستخدام 
معا »> في كل مرة اعطت فيها هذه البلدان الارلوية في تطورها الصنامات الاكثر 
حداثة ¿٠‏ واستدعت التقنيات الاكثر تقدما . وكقاعدة عامة ليس هناك امكانية 
اختيارات مختلفة في أقتصاد متخلف عما هي عليه في بلدا مصنع ؛ ويجب اختيار 
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التقنية الاكثر فعالية » اي التي تسمح باعطاء الحد الاقصى من الفالض مع مدل 
جزاءات الموامل الموجود فعليا . في مستوى الوقائع »> لا بد ان بترافق تسادع 
اتتراكم في القطاع الحديث بتقدم في الاجور »> بيئما لن تتقدم الجزاءات في القطاع 
التقليدي »> ذي الانتاجية الراكدة نسبيا » الا بصورة بطيئة » هذا اذا تقدمت . ليس 
هنال مجال اذن للدهشة امام عدم التكافوّ الشديد قي المداخيل الوسطية بين 
القطاعين » وامام حقيقة ان اللاتكافۇ سيتعمق اكثر خلال عملية التطور . 

بالرغم من ان الحركة العفوية تسير في أتجاه توزيع اكثر قأكثر لا تكافا فسي 
جزاءات العمل » فنحن مضطرون الى التفكر بان سياسة تنمية حقيقية لا تستطيع 
ان تسمح » خلال فترة الانتقال الطويلة > بهذا اللاتكاقؤ المتزايد . اذ ان هذا يحطم 
الوحدة القومية التي هي شرط التطور بالذات . وعلى الدولة ان تخطط للاسما 
والاجور بحيث تضمن التلاحم القومي . .ولهدا يجب عليها ان تعزل نظام الاسعار 
المحلية عن النظام الماي . لكن لا بد من معرفة ان التخطيط .. اختيار القطامسات 
المطلوب تطوبرها ‏ لا يمكن ان بستند » في الوقت ذاته » على نظام الاسعار 
المقترح ‏ والذي تكمن مقلانيخه (التطلبات السياسية لتضامن شفيلة قطاعات ذات 
انتاجية متفاوتة) في حقل آخر . بيجب أن بكون هناك نظام اسعار مرجع » من اجل 
الحساب الاقتصادى » بحيث تسمح الاختيارات بتطوير الفروع الحديثة . وبقدر ما 
يتم تراجع القطاع التقليدي » بقترب نظام الاسعار الذي بيمنح عقلانيته من متطلبات 
للانسجام السياسي من النظام العقلاني الرتبط بوجهة نظر الاختيارات الاقتصادية . 

بقي علينا ان تجيب على المسالة الثالثة › المتعلقة بتشكيل التخصص الدولسي 
اللامتكافىء . في أطار اقتصاد مغلق » بقود هستوى معين للدخل الوطني › الذي 
برافقه توزيع ممين لهذا الدخل ٠»‏ الى توجيه. الطلب بشكل معين + كما يدعي الى 
توجيه معين للانتاج بتفق مع هذا الطلب . وقد اعتمدت الصناعات الاولى التي 
نشأت في اورويا على تقنيات خفيفة نسبيا لانها اكثر مردودية . لكن تطور صثاعة 
معينة (النسيج مثلا) دفع الى زيادة الانتاج في فروع اخرى (تصنيع الآلات »> مثلا) . 
ويمكن ان تكون التقنية الاكثر مردودا في هذه الفروع التقنية اللقيلة . وقد ناقشس 
ماركس ٠»‏ الذي درس آلية تمادل الارباح »> هذه المشكلة . ويتم 'التوأزن عندما بتفق 
انجاه الانتاج مع الطلب الاجتمامي » من جهة » ويضمن لكل الرساميل جزاء متساويا» 
من جهة اخرى . ان اتجاه الرساميل الى تفضيل التوجه الى الصنامات الخفيفة 
محدود بالضرورة بالحاجة الى تطوير الصناعات التكميلية . 

ولنلاحظ ان هذا التعريف يختلف جوهريا عن التمريف الذي يوحد بين الصناعة 
الخفيفة وبين صناعة مواد الاستهلالك » مثلما بوحد بين الصناعة الثقيلة وصبناعة 
المواد التجهيزية : قصناعة الفحم الحجري تستعمل مثلا كمية اكير من اليد العاملة 
لكل وحدة راسمال من صناعة الادوات البلاستيكية او البيرة . لكن هثالك مع ذلك 
علاقة تجمع بين الظاهرتين : فاذا ما تم » في قطاع ما من الصناعة » استعمال 
تقنية اكثر تقدما » فان الانتاج الوطني بتثاقل وسطيا . وهذا يمني ان انتاج مواد 
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الانتاج قد ازداد بأكثر مما ازداد انتاج مواد الاستهلالك . وثثاقل التقنيات يسسير 
بصورة موارية لانتقال القوى المنتجة من حقل الانتاج النهائي الى حقل اتاج 
الو سيط . وبالعكس ١‏ ان المواد التكميلية بمكن ان تستورد مندما تتطور الرأسمالية 
في اطار خاضع للتبادل الخارجي » في ظرف الاندماج الدولي . 

ان البحث عن الربح ٠‏ هو وحده ؛ الذي يقود الراسمال المركزي الى خلسق 
صتاعات خفيفة وليست ثفيلة في المحبط . فمع تساوي الانتاجية يظل الاجر في 
المحيط ادنى مما هو عليه في المركز . ان استخلاص الربح الناجم عن هجرة الراسمال 
المركزي ألى المحبط يرتغع اذن في نسبته > في فرع انتاج بستعمل التقنيات تقسهاء 
بقدر ما بخف الفرع . هذه هي القوة التي تدفع الى التخصص اللامتكافىء . 


٤‏ - التخصص الدولي اللامتتكافىء ء سيطرة الراسمال الاجنبي ونقل الاليسسات 
المصاعفة » التفكك : 


بتمييزها بين الاثار الاولية التي بقود اليها تحول مستقل » اول » لكميسة 
أقتصادية > وبين موجات متتالية من التأاثرات الثانوية والثالثية المدحلة » أبرزت 
النظرية الطابع الركامي لفالبية عمليات التطور الاقتصادي . وتساعد الركيسات 
الرياضية البسيطة فيما يخص المقارنة بين الكميات المختافة مأخوذة من جهة في حال 
اتطلاقها » و في نهاية سلسلة موجات التناقص اللامتناهية التي بدخلها التفبر الاولي 
من جهة ثانية » على ابراز المضاعفات التي تلخص عظمة التغر » والقوة الحاملة 
للتفيز الاولي . 

وقد رآينا دور النين من آليات المضاعفة هذه في نشوء الدورة الاقتصادية : 
المضاعف الدي بقيس الملاقة بين التوظيف الدخل لما وبين النمسو 
الداخل في الدخل »> والمسارع Alert eur‏ الذي يفيس العلاقة بين زيبادة 
الدخل المدخل والتوظيف الداخل . 

ان تحليل كينز المضامف بقع في اطار اقتصاد راسمالي متقدم » يمني من شلل 
يسبب نقص الطلب » وبتمتع بطاقة قائمة على الانتاج يجب تشغيلها . ونعتقد کبلر؛ 
في هذا الاطار » ان العر ض بتجاوب ثانية بشائية مع الطلب » اي أن الانتاج يمكن أن 
يزداد دون آلحاجة الى توظبغات جديدة . أن طلا أوليا مهما كان اليس فقط توظيفا 
مسقلا ولكن خلق طلم من العدم من قبل الدولة > او حصول فائض في اليزان 
التجاري) بكفي لتشغيل الجهاز الانتاجي . 

وعندما بحتاج توسع الانتاج »> کي بستجيب معطلبات الطلب ٠‏ الى توظيف قهذا 
يعني اننا نخرج من اطار تحليل كيئز الد قيق اما اذا کان لا بد » من اجل تأمين 
هذا التوسع » من توظيف كل الدخلالمدخر خلال الفترة الأاولى »¢ فحن نسقط عندها 
في أطار التظربة الكلاسيكية › اي أن المضاعف بفقد معناه > ويصبح لامتناهيا ٠.‏ لكن 
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عندما نقول ان جزءا من هذا الادخار فقط بيجب توظيفه لتأمين توسع الانتاج + فهنا 
نجد قيمة محددة لمضاعف ينوب فيه اليل الى التخزين عن اليل الى الادخار الكينزي»؛ 
وكذلك ايضا اليل الى الاستهلاك والتوظيف عن اليل الى الاستهلالك لوحده . واذا 
قبلنا بقكرة ان الاجور مكرسة لتغذية الطلب على الواد الاستهلاكية » والربح للادخار 
(يقصد التوظيف) » قسنكشف مدم توازن لصيق بالية التراكم نقسها عندما تنمو 
الملاقة ربح / اجر بسرعة أكبر من نمو العلاقة بين حجم الممداث الضرورية لتامين 
ازدياد معن للاستهلاك وبين حجم هده الزبادة في الاستهلاك . وفي هذه الحالة لا 
بظهر تخزين جزء من الدخل ) كما عند كينز > بدافع ما بسمى تفضيل السيولة ٤‏ 
ولکن سبي استحالة توظیف کل الادخار المستخلص من الدخل بصورة مواتية ¢ 
ويفصح هذا التفاوث عن التناقض بين القدرة على الانتاج وقدرة الجتمع ملى . 
الاستهلالد . وباتي الاكتتاز من حقيقة ان الطلب الجديد بحتاج حتى بخلق عرضه 
الخاص ٠»‏ الى اعادة توظيف جزء فقط من الادخار . وقي الحالة هذه لا بصيسح أ 
تو ظيف الادخار باكمله ذا مردود واف . ان المبور من نظرية الاكتناز الى تحليل 
متطلباث الانتاج قد تم هنا دون المرور بوسيط العامل النفساني هذا > الفعالية 
الهامشية للراسمال ء التي تشكل إلنقطة الأكثو ضعفا في نظربة كينز » وبدون المرور 
بو سيط معدل الفائدة وبعفضيل السيولة > اي بكل ما بجبر كينز على قبول النظرية 
الكمية النقدية . 
ان الاكتناز في الاقتصادات المتخلفة هو ظاهرة مختلفة كليا عن الاكتناز الاجباري 
الذي بمكس في نمط الانتاج الراسمالي تناقضا فطربا بين القدرة على الانتاج والقدرة 
على الاستهلاك . في الاقتصادات الاقبل راسمالية بقوم الاكتناز على اساس ان 
الطبقات المسيطرة تستملك القائض ضمن اطار لا يجملها مجبرة أبدا على توظيف 
(دخار بهدف ضمان دخل مقبل , وتحتفظ هذه الاقتصادات بعد اندماجها بنظام 
الرأسمالية العامية باشكال استملاك ما قبل رأسمالية للفائض » مثلا الريع العقاري. 
والاكتناز الدي كان باخ في الماضي شكل تراكم «للقيم العينية» (الذهب والارض)»› 
بأخذ الان شكل تراكم النقد المحلي . وتكنيز المعادن الشمينة يجب ان.يعتبر كاستهلاك 
لجات البدخ > لان الذهب بباع هنا ويشرى كصادرات حقيقية . واذا اشترى 
الكتنزون أراض فان المبالغ التي وضعوها من اجل ذلك ستذهب الى ايدي افراد 
آخرین ؛ وبکون الطلب قد انتقل » فلم يعد طلبا عقيما . ومع هذا تعمق جاذبية شراء 
الأرض اللاتكافۇ في توزنع الثروة والدخل . لكن »> اذا أخذ الاكتاز شكل تراكم 
نقدي» فان كمية النقد تنطبق تلقائيا على الحاجة الاقتصادية » بحيث ان هذا الاكتناز 
, بصبح عقيما فيما بتعلق بتأثراته على مستوى النشاط الاقتصادي » مع احتفاظه 
بوظيفته تجاه النشاط الذي بندفع اليه : تراكم قوة شرائية كامنة ؛ ودمم قوته 
الأاجتماعية . 
وكما بتطلب توسع الانتاج في حالة العالم المتخلف الكثر من التوظيغات » وبما 
ان الاشكال الخاصة بالتكليز الماقبل راسبمااي لا تعمل فيه كمهارب » بالمعنى الكينزي 
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للكلمة > فان المفاعيل المضاعفة للعوظيف المستقل لا بد وأن تكون فيه مفاميل قصوى. 
ولكنها ليست كذلك لسببين : 

السبب الاهم هو أن ارباح الراسمال الموظف يعاد تصديرها ألى حد كب + طالا 
أن هدا الراسمال اجنبي . والحال أن الربح هو الذي يكوّن الدخل الكرس بطبيمته 
لتموبل التوظيقات الجديدة . ان تصدير الارباح بلقل إذن الى الركر الطاقة التي 
كانت ستجر الى التوظيف الاولي . 

والسبب الثاني اهدا الضعف في' القدرة على انجاب عملية تراكم يعكس التناقض 
الخاص بالراسمالية المحيطية . فاذا كاثت الاجور في المحيط ضعيفة بينما كانت 
التقنيات متقدمة (مشابهة لتقنيات آلعالم المحقدم) »> فان التوازن العام بين الطاقة على 
الانتاج والطاقة على الاستهلاك يستحيل تحقيفه في المجتمع : فالارباح . الرتفعة 
هنا لا يمكن استشمارها ٤‏ لفقدان المنافد . 

اما ١ذ‏ اخذنا آلآن المسارع.» فلا بد أن نذكر بأنه بمارس مفعول تضخيم التوظيفات 
الداخلة ‏ بها ان زبادة الطلب على الواد التجهيزية اكثر من متناسبة مع الطلب على 
المواد اانا وذلك لان تقنيات الانتاج الحديثة تحتاج الى قيام طاقات طويلة 
الاجل ٠‏ بتم أستهلاكها خاال سنوأت متمددة . وقد لاحظناً ٤‏ فيما بخص انجاب 
الدورة » إن المسارع بساهم في.تأخر مفاعيل المضاعف » ولكن أيغضا في الارة 
الذبدبات ضمن الطلب الاجمالي . 

فمنذ اللحظة التي ينتقل فيها المسارع الى حيث يتم انتاج المواد التجهيرية » 
وعندما يقود تقسيم العمل الدولي اللامتكافىء الى انتاج هله المواد في مركز النظام» 
كما هي الحال هنا »> فان مفاعيل النضخيم التي تسرع ابقاع مملية التراكم لا تظهر 
في هذه الائناء الا في المر كز لقسه . 

ان انتتال مفاعيل التراكم هذا الخاص بالنوظيفات يجمل من الاقتصاذ المتخلف 
ذلك الاقتصاد المفكك الذى تصفه مند مشرين سنة جداول مقارنة الصناعات . وهنا 
ايضا لا يمكن اللمقارنة البنيوية بين اقتصادات متقدمة واخرى متخلفة ان تأخذ مغنى 
الا حين يتم بناء هذه الجداول على اساس مستويات ادماج موحدة ٠‏ ورز هنا 
اختلاف نوعي في الينى غالبا ما يوجز بالقول بان الجداول الصناعية القارنة للبلدان 
المتخلفة «نارغة» او ان «المعاملات التقلية» لا تستحق الذكر لضاآلتها . فبالنسبة 
لمستوى ادماج يضم خمة عشر قطاعا » يمل لمن الدوالخل عالاطة رمع حلاف 
الدواخل التي تعبر عنها الخطوط الائلة) ضعف القيع المضبافة في الاقتصادات التقدمة 
الغربية » واقل من نصف هذه القيم بالنسبة للبلدان المتخلفة الوسطى (القائمة ضمن 
شربحة البلدان التي تبلغ حصة الفرد من الانتاج فيها ٠٠١ - ٠١١‏ دولار) ٠‏ وهدا 
يعني انه أذا كانت الواردات «او الصادرات» 'تمشل هنا وهنالد .۲ بالمئة من الانتاج 
الداخلي الخام » فان المبادلات الخارجية تمثل > في مستوى الادماج هلا ؛ في 
البلدان النقدمة حوالي 1 بالئة من المبادلات الكلية الداخلية والخارجية » مقاإبسل 
۲ بالمئة في البلدان المخلفة. اما اذا استشنينا ا لمبادلات النهائية الداخلبةوالخازجية» 
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اي المصروفات على الواد النهائية من حجم الدخل (مواد استهلاك واستثمار) المحلية 
والاجنبية »> واذا قبلنا ان المواد النهائية تمثل حوالي نصف المستوردات »> فان 
المبادلات الخاوجية التعلقة بالمواد الوسيطة ستمثل مندئ ه با ئة من اصل المبادلات 
آلو سيطة الكلية (داخلية وخارجية) في البلدان المتقدمة » مقابل ٠١‏ بالمئة في البلدان 
التخلفة . ويقدر ارتفاع مستوى التحلل في الاقتصاد المتخلف يزداد بروز التفاوت. 
وفي مستوی ستین فرعا بتراوح التفاوت بين ۲ بالمئة الى |٠‏ بالمئة . ورغم أن هذه 
السب الثوية قبدو معتدلة على المستوى الاجمالي الا انها أعظم بكشير بدون شك في 
فروع صناعة التحويل الرئيسية (ويتراوح التفاوت هنا من ٠١‏ الى ٩.‏ بالمئة) وتصيح 
شد ايضا في الش ر كات الكبرى القليلة والاساسية ء 

وهذا يمني ان الاقتصاد المتقدم بكو "ن كلا متكاملا بتميز بحركة مبادلات داخلية 
كثيفة جدا ٠»‏ في حين ان حركة المبادلات الخارجية للذرات التي بتألف منها هذا الكل 
قظل بالاجمال مامشية بالنسسبة لحركة البادلات الداخلية . وبالمكس ؛ بتأالسف 
الاقتصاد امتخلف من ذرات منعزلة نسبيا فيما بينها ولا تشكل كلا متكاملا » كما أن 
كثافة حركة المبادلات الخارجية لهذه الذرات اشد من كثافة حركة المبادلات الداخلية 
المظيمة الضعف . 

ان نتائج هذا التفكك ذات أهمية بالفة . ففي اقتصاد قائم بذاته وقوي البناء > 
مكن للتقدم الذي بحدث في نقطة ما ان بنتشر في عموم الهيئة الاقتصادية بمساعدة 
آليات متعددة متلاقية . وقد آبرز التحليل المعاصر ما يمكن إن يجره ازدياد قفي 
الطلب الاولي من آثار . اما التحليل القديم فقد كان بعطي اهمية اكبر الى قنوات 
انتشار اخرى : تشقيص السعر > اللازم للتقدم وبالتوازي معه تعديل بلية الاسعار 
النسبية للطلب وللدخل ألواقعي »> والزيادة المحتملة في الإرباح وتعديل توزيسع 
التوظيفات . فاذا كان الاقتصاد متخارجا » فان جميع هذه المقاميل تنو قف نسبيا 
وتنتقل » بقدر كبر ٠‏ الى الخارج . ان تقدما بحدث في الصناعة البترولية مثلا > لن 
يكون له اي اثر على اقتصاد الكويت ٠‏ ختربية الماشبة البدوبة لا تعطي ولا تأخد شيا 
من القطاع البترولي ؛ لكن هذا التقدم بنتشر في الغرب > في كل صناعاته التي 
تستهلك الہترول . 

وبهذا المعنى ما كان علينا ان نتحدث عن اقتصادات قومية متخلفة » بل ان نحتفظ 
بهذا النعت (قومي) للاقتصادات المتقدمة المتمحورة على ذاتها والتي تكون وحدها 
مجالا اقتصاديا قوميا حقيقيا > قوي البناء > بنتشر فيه التقدم انطلاقا من صناعات 
تستحق ان قعتبر كأقطاب للتطور . آما الاقتصاد المتخلف فيتكو"ن من قطامات > من 
شركات متجاورة ومنعزلة › قليلة الاندماج فيما بينها »> لكن مندمجة بقوة » كل على 
انفراد > في مجموع نجد مركز قله في المراكز الرآسمالية . لا يوجد هنا حقاإامة »› 
با لمعنى الاقتصادي للكلمة » ولا سوق داخلية متكاملة . فبحسب٠صخامته‏ الجغرافية 
وتنوع صادراآته » يبدو الاقتصاد المتخلف مكوتا من عدة «ذرات» من هذا الطراز › 
مستقلة الواحدة عن الاخرى (طران, البرازيل أو الهند) او من ذرة واحدة (السنغال 
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مثلا منظم بكامله حول اقتصاد الفستق) . 

وبنجم عن ذلك ان المجالات الاقتصادية الصطنمة للعالم المتخلف _ مجالات ليست 
مترابطة البنى ‏ يمكن تحطيمها » وتوزيعها الى مجالات أصفر دون خطر يذكر 4 
وهذا لا يمكن تصوره في المجالات المتكاملة المتقدمة دون حدوث تدهور لا بطاق . 
وضعف التلاحم القومي في العالم ألثالث بعكس هذه الواقعة التي هي ابضا قاعدة 
ظهور القوميات الصغرى : فالمنطقة امستفيدة من اقتصاد التصدير لم تمد بحاجة الى 
باقي البلاد التي تشكل بالنسبة اليها » بالاحرى » ثقلا لامجديا . 

وثار هذا التفكك ظاهرة في الجفرافية التاريخية للعالم الثالكث . فا ناطق 
الستفيدة من تاج تصديري هام نسبيا من اجل تطور الراسمالية في المركز تمسر 
بفترات لامعة من التمو السربع . لكن بما ان اي مجموع متكامل متمحور على ذاته أم 
بنضا حول هذا الانتاج »> فان المنطتة » بمجرد ان يفقد هذا الانتاج من أهميته بالنسبة 
للم ركز »> تسقط في الاأنخطاط : فيصاب اقتصادها بالركود بل بتدهور . هكذا كان 
شمالٌ ‏ شرقي البرازيل مسرحا ل «ممجزة اقتصادية» بلا مستقبل في الققرن 
السابع عشر : وفي اليوم الذي فقد فيه أفقتصاد السكر اهميته » سقطت النطقة في 
البداية في سباق عميق » قبل ان تتحول الى منطقة مجاعات كما نشهدها الوم ٠‏ 
حتى السنغال الصغر > منطقة النهر » كان في عصر تجارة الصمع » منطقة مزدهرة. 
فلما اأستبدل الصمغ بالمنتجات الركبة تحولت المنطقة الى مصدرة اليد العاملسة 
الرخيصة ٠‏ المنفد الوحيد الدي بقي لسكانها . آذا استتفدت مناجم الحديد فسي 
اللورين فيمكن ان بخلق هلا للمنطقة مشكلة اعادة توجيه للاقتصاد » لكن اللورسن 
تستطيع أن تتجاوز هله الصعوبات لان مناك قاعدة صناعة متكاملة كانت قائمة على 
مراد المنجمية الثي يمكن استيرادها من الخارج . بالمقابل لو حدثت هذه الظاهرة في 
موریتانیا » فان البلاد ستتحول من جديد الى صحراء , 


٣‏ ب التهميش 


٠ التضخم افرط في القطاع الثالث‎ ١ 


يقدم القطاع الثالث (تجارة > خدمات » ادارة » الا من ٠.‏ الى ٠.‏ بالمئة مسن 
الناتج في البلدان الراسمالية المتقدمة » بينما يقدم في البلدان المتخلفة بين ٠١‏ 
و. بامئة : حوالي ٠.‏ بالمئة بالنبة البلدان الاقل اندماجا في السوق المالميسة 
(البلدان الداخلية في افريقيا > افغانستان » الث > واكثر من ٠١‏ بالئة _ غالبا اكثر 
بكثير - عندما تكون درجة الإندماج في السوق العا ية مرتفعة . وبالاضافة الى ذلك»ء 
فان القطاع الثاني بقترب في البلدان ااتقدمة من حجم القطاع الثالك > بينم سو 
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أضمف بكثر بالنسبة لكل البلدان المحخلفة . ونجد الانحراف نفسةه في الثوزع 
القطاعي للسكان الماملين . ففي البلدان التقلامة هناك توزيع متسماو تقريبا لهمؤلاء 
السكان على مختلف القطاعات الثانية والثالغة » والاتجاه هو عامة نحو ازدباد عدد 
السكان العاملين في القطاع الثالث نسبيا مع ارتفاع' حصة الانتاج الوسطية للفرد > 
بيثما نجد ان تسبة اليد العاملة التي تعمل في النشاطات الثالثية > في البلدان 
المتخلفة بأجمعها > اكبر بكثير من تلك التي تعمل في القطاع الثاني . وهكذا مشلا 
نلاحظ > ويا للمفارقة » ان البلدان المتخلفة » من وجهة نظر اكان الذي بحتله القطاع 
الثالث في الاقتصاد »> اقرب الى الولابات المتحدة منها الى اوروبا الغربية > بل 
متقدمة على الولايات المححدة » أذا قبلنا بمفهوم نموذج وحيد للتطؤر ... 
وفي فحصنا للتطور التاريخي القارن لهله النسب في تشكل المركز ولتلك 
السب الخاصة باحيط » تكتشف محركا مختلفا للاثنين . ففي البلدان المتقدمة 
لا تسير حركة تقل السكان العاملين من قطاع الى خر على آثار خط واحد مستمر 
لا یتفر : فمن ۱۸۲۰ الى ۱۸۸۰ د ۱۸۹١.‏ ء حدث الانتقال من الزراعة الى كل من 
القطاعين الآخرين بنسب واحدة تقريبا ولابتة . في القرن العشرين تسارع هبوط 
السكان الزراعيين » ولكن القطاع الثالث هو الذي بستفيد اكثر فأكثر هنا » خاصبة 
بعد ۱۹۲١‏ » من انتقال السكان هذا . وكان تطور نضيب كل قطاع في الناتج الوطني 
متساويا ققريبا » الا في القرن العشرين حيث يزداد لصنيب القطاع الثالث بسرعة أكبر 
من ازدیاد نصيب القطاع الثاني فيما بتعلق باليد العاملة . 
اما في العالم الثالث قان القسم المامل من السكان غير الرراعيين يذهب اكثر 
فاکثر نحو القطاع الثالث وليس الى القطاع الثاني > وآذلك مند بداية عل التعمير 
الحديث » بالارتباط مع الاندماج في الوق العا مية . وكدلك فان نصيب القطاع 
اکا ین التاملی سے اتاشے ی تر ار اورک کی ا 
التصنيع . في مصر ٤‏ بين ٠١١۲‏ و۹۵۸٠‏ › هبطت لسبة السكان المستخدمين فضي 
الصناعة »> في البناء والعمران من ۲٤‏ بالئة الى ٠١‏ بالئة من مجموع السكان 
المستخدمين الفر زراعيين . في المغرب »› في حوأالي ٠٠٠٠١‏ > كانت الصنامة والحرفة 
والبتاء تحتل ٠٠‏ بالئة من مجموع اليد العاملة المدينية »> مقايل ١ه‏ بالمة للتجحارة 
وللنقل وللخدمات وللادارة . ولم يكن القطاع الثاني بستخدم ٤‏ قي ساحل الاج 
حوالي ۱۹٦۰‏ ۰ الا ٠۳‏ بالئة من مجفوع اليد العاملة الغير رراعية . 

وبعبارة اخرى ٠‏ تشغئل الصناعة اللاشثة > في النموذح المركزي ) عددا من 
الممال بريد عما يجر اليه خراب الحرفة . وهي تجند عمالها من الزراعة المتحللة > 
ومن الترايد السكائي . اما في النموذج المحيطي فان الصناعة تشفتل باقل مما تدمر 
من حرفيين » وما تحرر من فلاحين في الرراعة . واثر مراحمة الصناعة الاجنبية 
واضح للميان . ولهدا يتراقق المعران في المالم الثالث بازدياد نسبي ومطلسق 
للبطالة > وهلا لم بحدث في الفرب الا خلال فترات قصرة لمتد _ باستشناء فترة 
لزحة ۲۰ الکیری س پین ۱۸۲۰ و AY.‏ ۰ في مصر مثلا + تلت نسمبة السكان الدينيين 
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المستخدمين من ۳۲ بالئة في ۱۹۱١‏ الى ۲۲ بالمئة في .۱۹1 . وفي المغرب وفي 
أفريقيا الغربية ٤‏ يمثل الماطلون عن العمل في 1۹1٥‏ من ٠١‏ الى ۲١‏ بالمئة من قوة 
العمل المدينية . 
ان التضخم المفرط في النشاطات الادارية في البلدان المتخلفة قد اصبح العلامة 
المميرة والمشتركة . والتحليل الذي برغب في الذهاب الى ما وراء حد الوصف يجب 
أن بحيب على مجموعة كاملة من ن الاسئلة . فعلى المستوى العام ء ما هي وتائر النمر 
المقارنة في كل من الانفاق العام » وقاعدة الاقتصاد الادية في المركر والمحيط ؟ وهل 
يشكل المنحى الى اشتداد آلتشوه في صالح النشاطات الادارية منحى ميقا وقديما 
خاصا بالمحيط (ظاهرا في الحقبة الاستممارية مثلا) ام هو منحى حديث (يرتبط 
يالبنى السياسية التي نجمت عن نزع الاستعمار) ؟ وهل يبرز هذا الالتواء بسكل 
أكبر > في الحقبة المعاصرة » في المحيط مما هو عليه في المركز ؟ وكيف يتم تمويل 
هذا الانفاق المام الحكومي ؟ وما هو محرك موارد التمويل هذه (ضرائب محلية »> 
قروض محلية وقروض خارجية » تضخم) بالمقارنة مع محركها في المركز ؟ أما على 
المتوى القطامي » فمن الهم ان تحلل بنية الانفاق العام المقارنة في امحيط وفسي 
المركز (انفاقات مندجة وانفاقات لامنتجة) ؛ وكذلك بنية تمويلها المقارنة (من هسي 
الطبقَات الدخلية التي تدفع قي النهابة هذا الانفاق) . 
في مصر » كان معدل نمو الخدمات الادارية (۷ر] بامئة في السنة بین 1١۱٤‏ 
و.٠)‏ أكبر بكشر من معدل نمو القاعدة المنتجة في الاقتصاد (۸را بالمئة) . وقد 
ضيف الى هذه المصروفات استثمارات هامة جدا »> وبصورة مخصوصة في البنية 
التحتية للري (خصوصا بين 1۸۸١‏ و٤١١1)‏ . وبشكل عام »> كانت متطلبات السوق 
المالمية (تطور زراعة القطن المروية) والتعليم وراء هذا التطور . وقد تم قمويل كل 
هذه المصرو فات العامة دون تضم او مساعدة خارجية ‏ قهذا وتلك لم بظهرا الا في 
قترة قرببة ٤‏ منذ ٠١٥۷‏ قي أطار بلية متراجمة وجامدة » تستند الى امكوس 
والضرأئب اللامباشرة . وقد ارتفع الضغط الضريبي تدريجيا » من مستوى ضعيف 
جدا (في حدود ۷ بائة في ٤‏ الى مستوى عال جدا (قي حدود ۲ بالمئة في 
٠‏ ) . في الغرب » نلاحظ ارتفاعا تدربجيا في الانفاق الحكومي » الخاص بالادارة 
المدنية او ارات ٤‏ الذي صعد » حسب اللسبة آلمثوبة للانتاج الداخلي الخام > 
- من ٠١‏ بالئة و) بائة على آلتوالي للادارة وللتجهيزات في 1۸۸٠‏ الى ۱۸ بامئة 
و٩‏ بالئة في ۱۹٥٥‏ قي الجزائر من ١‏ بالمئة و٣‏ اة في .1۹1 الى ١١‏ اة 
وه بالمئة في ٠٠٠١‏ في تونس › ومن ٠١‏ بالئة و بالمئة في 1۹۲١‏ الى 1١‏ بالمة 
وه بالځة في ٠۹۵۵‏ في مراکكش . وبينما ظلت هذه الصروفات تغطى كليا بالوارد 
الداخلية المحلية حتى الحرب المالمية الثانية » أخذ نصيب التموبل الخارجيٴ رتفع 
مند ذلك الوقت ليبلغ ٠.‏ بالئة لجرا » ۲٠‏ بالثة لتونس و.٠‏ يالئة راكش من 
خجم الوارد المحلية فيڃ ٠۹٠٥‏ . وقد ارنفعت الانفاقات الحكومية الجاربةعلى الادارة» 
i‏ بخص مجموع دول افريقيا الفربية من ٠۲‏ بالئة من حجم الناتج الداخلي الخام 
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قي ۰ الى ۱۸ بالئة في 1٩۹۷.‏ . أما فيما بخص مجموع بلدان فر قيا الو سطى»> 
فان الانفاقات الحكومية الكاملة (على التوظيف والتجهيز) صعدت من ٠١‏ الى ١‏ بالمئة 
من الناتج الداخلي الخام بين ۰ ۱۹۹۸ دارتفع المجز في الخزانة من مالسئ 
بائة من حجم الانفاقات الكلية . 


۲ ى التقدم والتخلف والغماليات اللاانتاجية « 


بالاستناد الى التصنيف الكلاسيكي الثلائي للفعاليات الاقتصادية الذي يميسز 
الفعاليات الاولى (الزرأمة واستفلال المناجم) ٠‏ والثانية (الصنامة والانشاءات) > 
والثالفة (نقل »> تجارة » خدمات » آدارة) حاول كولان كلارك وفوراسثييه صياغة 
نظرية عامة إراحل التطور الكبرى ٠‏ يمكن تلخيصها كالتالي ٠‏ في مرحلة اولى » يتم 
تطور القطاع الثاني ابتداء من الاول وعلى حسابه > وفي مرحلة ثانية بأخذ القطاع 
الشالك مكان القطاع الثاني في الاهمية » ويزداد نصيبه النسبي من مجموع الفعاليات 
بوتيرة أسرع > مما بودي الى انخفاض النصيب النسيي للارل وحتى للثاني . 
في الواقع » هذا التصنيف أداة سيمُة للتحليل » لانه بقوم على نظرة «وضعية م 
أختبارية» ضيقة . اما فيما بتعلق بالنظرية > فهي ماجزة » لاقتصاديتها الضيقة »> 
عن استيعاب وظائف القطاع الثالث الخاصة في مركز وفي محيط النظام الراسمالي 
العالي المعاصر ء 
كان الفيز بو قراطيون هم الدين افترحوا التمييز بين الاول والثاني. هل «تنترع» 
الفعاليات الاولى من الطبيعة بأكثر مما تفعله القعاليات المسماة تحولطلية ؟ وبغض النظر 
عن رد ریکاردو على آدم سميث » يمكن ان نقول إن هناك شيئا من الصواب في هذا 
التمييز . فاستملاك الإرض ؛ السابق على نمط الانتاج آلراسمالي > كان يشكل قاعدة 
انماط الانتاج الاقبل _ راسمالية (خاصة النمط الاقطاعي في اوروبا) . وهلا 
الاستملاك الذي حافظته عليه الراسمالية قد حد من تطورها في الزراعة » وموقع 
الريع المقاري يعكى في الراسمالية هله الخاصية التاريخية . ثم » مع تفلفل نمط 
الانتاج الراسمالي في الزراعة > بدا الراسمال بأخذ فيها مكانا متعاظما . ومن جهة 
ثانية » برز الطابع الراسمالي مند البدابة في الفعاليات المنجمية » التي يبدو ان من 
الاسهل وضعها تي صف القطاع الثاني › الى جانب الصناعة التحويلية والانشاءات. 
لكن الطابع الاصطناعي للتصنيف الثلائي بظهر بصورة خاصة متدما تفحسص 
محتوى القطاع الثالث . ونجد هنا » جنبا الى جنب > فمعاليات شديدة التباعد مثل 
الحر فة التي تقدم خدمات معينة (مثلا » الحرفي ‏ الحلاق) » وفعاليات المهن الحرة 
التي ترتبط الان بدرجة قليلة او كثبرة بالوظيفة [المعلحون > الاطباء الاحرار > ممرضو 
مشافي الدولة » المحامون والقضاة ء الذين يقومون بنضس الدور الاقتصاديي والانتاج 
الراسمالي للخدمات التجارية والالية (المصارف)» آو حتى الانداج الراسمالي لخدمات 
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مشابهة للخدمات التي تقدمها الحرفة والفعاليات المهنية الحرة للمجتمع (صالون 
حلاقة » او غرف الاستشارة الحقوقية) . ان طابع العمل السائد لا يمم كل هده 
الفعالبات ٠‏ لإ من وجهة ثظر اجتماعية (الدخل السائد) > ولا من وجهة نظر تقنية 
(نصيب الاجر من قيمة الناتج النهائي) . في اصرف والتجارة بسيطر الراسمال » 
بالرغم من أن هذا العامل لا ياخذ شكل الات » لكن شكل احتباطيات لقدية او 
مخزونات سلعية . 

ان العودة » في هذه ااظروف » الى التقليد الكلاسيكي » الذي عمقه ما ركس 
بتحليله > تبدو اكثر فائدة مما تمتقده النظرية الهامشية . يقيم هذا التقليد تمييزا 
عميقا اساسيا بين العمل المنتج والعمل اللا منتج . وتضع دائرة الفعالية المنتجة تحت 
طلب المجتمع منتجات مادية في اماكن استهلاكها . ويمكن تقسيم دائرة الفعاليية 
امنتجة هده الى قطاعين فرعيين : القطاع الاول » حيث تلعب اللكية العقارية » على 
الاقل تاربخيا » دورا مسبطرا [الزراعة) » والقطاع الثاني » حيث يلعب الراسمال 
هتا الدور التاريخي (الصناعات بالمعنى الدقيق » المناجم > والنقليات) . اما ألفعالية 
اللامنتحة فهي على عكس ذلك لا قنتزع شيا من الطبيعة _ وهذا لا يعني ان لا فاده 
منها . هذه النظرة هي نظرة اجتماعية بشكل عميق : فهي تنسجم مع واقع ان الناس» 
في سبيل انتزاع كميات معينة من الثروة من الطبيعة › بنتظمون في اطار مجتمع 
معين » وعليهم أن بكرسوا جزءا من وقتهم ء ليس للانتاج المباشر فقط »ء ولكين 
لخدمات احتماعية اخرى . 

ان مفاهيم الفعالية المنتجة واللامنتجة تتناسب مع تمط نتاج معين د هنا > 
نمط الانتاج الراسمالي . والنتج يعني هنا المنتج الربح ال مرس وظيقيا للتراكم ء اي 
لتوسيع وتعميق حقل عمل نمط الانتاج الرأسمالي . وكما لاحظ آدم سميث › أت 
استخدام الخدم بفقر » بينما استخدام العمال يثري . وكل محاولة لخلط هده 
امشكلة مع مشكلة نفعية هذه الفعالية ار تلك «في ذاتها» » وبغض النظر عن نمط 
الانتاج الذي تحتل مكانها فيه > مستمدة من تصور أزلي خارج عن التاريخ . ومن 
غير افيد التعرض لمسالة ممرفة هل كان بناء الاهرامات إو يناء الكاتدرائيات في 
انعصر الوسبط مفيدا ام لا بالنسبة للانانية » او هل كان وقت العمل سيتناقص 
تدر يجيا » في مجتمعات المستقبل ا ثالية » لصالح الفعاليات التي لا تمشل عملا معيناء 
لانها لا تنطوي على الطابع القسري له : تسليات » تربية ٤‏ وياضة » الخ ؟ 

ان انفسير النمو الريع والحديث للقطاع الثالث في البلدان الرأسمالية المتقدمة 
يكمن في المحرك الداخلي اللراسمالية »> وفي ظروف تحقيق فائض القيمة : فالنظام 
لا بمكن ان بقوم بعمله ال اذا تم انفاق كل فائض القيمة . ومن اجل تجاوز مقبة 
هبوط معدل الربح > بستطيع اارأسماليون أن يستفيدوا من امكانية رفع معدل 
فائض القيمة . لكن هذا الرقع - في الركز او في المحيط ب يفاقم اللانكاف في 
توزيع الدخل ويسلب التوظيف منقذه ‏ بتفاقم التناقض في الجتمع بين القدرة على 
الادخار وامكانيات توظيف الرساميل الجديدة بصورة مواتية . وهكذا لا يبقى الإ 
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«تبدىر» فائض القيمة . 
ويقود تغير ظروف المزاحمة ذاه » المرتبط بظهور الاحتكارات » الى هذا القبذير. 
وتعكس تكاليف المييع ‏ التي تحدث عنها شامبرلين للمرة الاولى: في الثلائينات س 
أ ازدياد حدة المزاحمة بين الاحتكارات » كما تقدم حلا للمشكلة . ومن جهتها تتفاقم . 
المزاحمة بين الدول ؛ وقتحمل لها المسكرة التي تنجم عن ذلك منك 1١١٤‏ سندا 
مخلتصا . ويشكل تدخل الدولة كما كان يدعوه كينز » المصدر الثالث للتبذير » بينما 
بالامكان الاستغناء عن هله التدخلات بنفقاتمدنية مفيدة (تربية» خدمات اجتماعية) . 
وقد اظهر باران وسويزي ان الكتلة الاجمالية اإطلقة والنسسبية لهذا الفائض لن تکف 
عن التضخم . 
اما فما تعلق بالبلدان المتخلفة > فلا أطروحة كولان كلارك التبريرية ٤‏ ولا تحليل 
باران وسويزي الماركسي يمكن ان يفسرا انتفاخ القطاع الثالث المفرط . ان هذا 
التفسير يكمن في ظروف واقع اندماج المجتمعات الاقبل _ راسمالية في السوق 
الراسمالية الدولية » اندماجا له ثلاثة مفاعيل اساسية . 
أولا » أن مزاحمة صناعات المراكز السائدة تمنع الرساميل المحلية الناشئة من 
النفوذ الى حقل التوظيف الضنثاعي > وتوجهها نحو الفعاليات .التكميلية المرتبطة 
بالاقبصاد التصديري » خاصة التجارة . 
ثانيا » أن انتفاخ بمعض الفعاليات الثالثة. ضميفة الانتاجية (نجارة المقرق الصغيرة» 
خاصة الجوّالة > والخدمات المتعددة » الخ) هو قعبير عن البطالة القنعة » وحاصل 
سملية التهميش الخاصة بتطور الراسمالية المحيطية . 
ثالثا ٤‏ ان توزع مو قع الريع العقاري ؛ الناجم عن الاندماج الدولي للتشكيلات 
المحيطية » يؤدى ايضا الى توجه انفاق الدخل الى وجهة خاصة > تتميز بالافراط 
لصالح بعض الفماليات الثالثة (الخدمات الشخصية مثلا) . اما في تش کپ لات 
الراسمالية المركزية فقد اضاعت اللكية العقارية شيئًا من مكانتها المسيطرة فسي 
الاقتصاد وفي المجتمع لصالح الراسمال . لكن هنا » على العكس »› قوّى تكثيف 
اإبادلات الخارجية _ في أطار تخصص كان بقوم في البدابة على اساس تصدير 
المنتجات الزراعية ‏ من مركز الريع العقاري المسيطر » وذلك کلما اتاح التوزيسع 
اللامتكافىء للكية الارض ء سواء الو جود سابقا ام الذي ظهر على اثر تتجر الانتاج»ء 
مثل هذه السيطرة . والحال أن الريع العقاري لا يدخر بالضرورة > كما هو الحال 
بالنسبة للرآسمال ؛ بقصد استعماله في توظيفات التجديث الذي تفرضه المزاحمة» 
فهو دخل احتكاري . ويمكن اذن ان بنقق بكامله . وهذا الانفاق نتم على مواد البدخ 
التي تضم » فيما تعلق بالسلع الادية » منتوجات مستوردة. وفيما يعلق 'بالنتو جات 
المحلية ء٤‏ خدمات. شه شتى (الخدم > ووسائل التتلية + ال . 
ليس اتتفاخ القطاع الثالثت اذن الا التعبير عن قانون فاثض المتان الخاص 
بالمحبط 4 والدي بنتج ٤‏ هو نفسه ؛ عن التخارج » وعن الاليات التي تعمل علي 
استبماد قسم متزاید من قوة العمل . 
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> - التبعية 


۰ التبعية الحجارية والالية والتكلولوحبة‎ ١ 


فيما بتعلق بالمبادلات الججارية » لا تنتج سيطرة اركز عن واقع ان صادرات 
امحيط تتكون من منتجات الاساس »› ولكن من واقع ان اقتصادات الحيط ليست 
الإ مننجة إواد الاساس هذه » اي ان هذا الانتاج ليس مندمجا في بنية صناعيسة 
قائمة بذاتها . وتجم عن هذا أن المحيط ١‏ اذا اخذناه ككل ء بتاجر بشكل اساسي 

مع المركز » بينما تشاجر اقتصادات الركز ؛ على العكس من ذلك »> بشکل اساي 
فيما ينها . 

تتجلى السيطرة ايضا في بنية التمويل . فبما ان الراسمالية قي المركز 

a E 
.. كبير » من الرأسمال الاجنبي » على الاقل فيما بتعلق بالقسم المنتج من التوظيفات‎ 
› وحين تكون التوظيفات المنتجة ممولة من قبل الراسمال الاجنبي فان هذا نقود‎ 
وتصبح‎ ٠ عاجلا ام آجلا » الى عودة الارباح في الانجاه امعاكس » والى توقف النمو‎ 
امعونة الخارجية عندئد (حكومية كانت آم مجأنية او شبه مجانية) شرطا ضروريا لممل‎ 
نظام ال «تخصص الدولي» . ومن نتائجها انها تترك في اندي مقدمسي الاموال‎ 
مسؤولية توجيه التطور . انها تقوې من آليات السيطرة الاقتصادية » كما تقوي من‎ 
. آلبات السيطرة السياسية » التي تكفي لوحدها‎ 

ان معلوماتنا. قليلة جدا عن حركة آلارباح المدرة . وموازين الدفرعات لبد 
كبر من البلدان المتخلفة سيئة التحديد > وأحيانا (وهذه هي الحال بالدسبة للمديد 
من البلدان الافريقية) وهمية وخيالية بالكامل . وتشر الارقام الرسمية لتصدير 
الارباح الى تفاوت كبر من هذه الوجهة بين البلدان المتخلفة : تبل الارباح المصدرة) 
الى ٠١‏ بالئة من الناتج الداخلي الخام > و۸ الى ۷١‏ بالئة من حجم الصادرات . 
وهذه مقادير هائلة عندما بتعلق الامر بالبلدان التي تندرج في الصغو ف العليا - مغل 
بمض البلدان البترولية او المنجمية ‏ . وتطور هذه العملية خلال فترة الاشتثمار 
الاستعماري شديد الوضوح »› رغم ندرة الدراسات الملمية في هلأ المجال أيضا . 
ومن الاسهل مثابعة هذه الحركة من خلال موازن المدفوعات الخاصة بالدرل المتقدمة. 
فبالنسبة لبربطانيا ارتفع الدخل المستمد من مصدر اجنبي من ] بالئة من الدخل 
الوطني في ۰ 1۸۸٤‏ الى ٠١‏ بالئة في ۱۹۱۰ ۱۹۱۳ ؛ وفي فرلسامن ٥ر‏ 
الى ه بالمئة . وارتفع الدخل ذو المصدر الخارجي في الولابات المتحدة بين ١1١‏ 
و٤۱۹۳‏ بسرعة مرتين ونصف اكثر من ازدياد الدخل الوطني ٠‏ وزادت مداخيل 
الاستفهارات الامريكية في الخارج بين ٠٠٠١‏ وه)۹٠‏ بنسبة ٣ر‏ مرة أسرع من 
ازدیاد مداخیل .الاستثمارات الداخلية »› فقد عبر مقدار الاولى من ۸ر۸ بالئة الى 
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۸ر۱۷ بالمئة من اصل الارباح الكلية للشركات الامريكية . 
والواقع آن کل هذه التقديرات ناقصة جدا » ولا تعطي الا جريا صورة عن ألدور 
الحاسم الذي بلعبه الرأسمال الاجنبي قي المحيط . واحصاءات ميزان المدفوعات 
لا تسجل »> في احسن الحالات » الا الارباح المصدرة بصورة مرئية . قفي مصر مثلاء 
كانت ارياح الراسمال الاجنبي تمثل من .۲ الى .۴ بالمئة ٤‏ بین ۱۹٤١‏ و١١٠٠‏ > من 
مجموع جزاءات الرأسمال » وقبلغ الارباح المصدرة منها ٠١‏ بالئة . أن تصدير إرباح 
الرأسمال الاجنبي قد انزل معدل النمى في مصر بين 1۸۸۲ و٤١١٠‏ بنسبة ۷ر٣‏ بالئة 
في السنة (معدل ممكن فيما لو اعيد توظيف هله الارباحء والى ۷را بالمئة (معدل 
فعلي مرئي) ؛ وبنسبة ۲ او ٤‏ بالئة الى ٤را‏ بالمئة من ۱۹۱۲ الى ٠۹٠١‏ . قي ساحل 
العاج ازدادت التحوبلات الخاصة من ٣ر۷‏ مليار فرنك 0۴-4 في ٠٣٣۰‏ الى 
ره مليار في 1۹٦١‏ » اي متجاوزة الى حد كبير العونات الحكومية والرساميل 
الخاصة الوافدة والتي نهضت من ٦ر٤‏ الى ٤ره٠‏ مليار في نفس الفترة . 
وبالنسبة لمجموع الدول الخسس في افريقيا الوسطى التابعة لنطقة الفرنك » بلغ 
تصدير الارباح في التوسط السنوي »> بين 1۹١٠‏ و4٦1۹‏ مبلغ ؟ر)) مليار فرنك 
ه۳۴ 4 بينما لم٠‏ تتجاوز المونات الحكومية والاستثمارات الاجنبية الوإافدة 
٤ر٤‏ مليار دولار . وتمثل الارباح الخام الفابلة للتصدير ٠۴‏ بالمئة من حجم الناتج 
الداخلي الخام قي ساحل الماج » و۴٠‏ بائة ايضا باللسبة لمجموع بلدان افريقيا 
الوسطى . وقد جاوز حجم الارباح المصدرة (۹۲مليار فرنك .۳© اي .ابالئة 
من الناتج الداخلي الخام) بالنسبة لتسعة بلدان في افربقيا الغربية > خلال عشر 
سنوات 1۹۷١ ٠۹١١‏ »> حجم الإرساميل الخاصة الوافدة والمدعومة بالعوسة 
الحكومية . 
وقد بين هاري ماكدوف إن نوعية المملومات التي لدينا تحد من دلالة هله 
الظاهرة . فتراكم أرباح المشاريع الامريكية في الخارج كان مظيما بحيث جعل مثها 
(المشاريع) > خلال عشرين سنة » القوة الشالثة الاتتصادية في العالم . ولشضف الى 
ذلك أن جميع المعلومات القائمة تعطي هله الحركات حسب اسعار السوق . والحال 
ان هله الاسعار تنطوي مسبقا على الانتقال الكثيف للقيم . 
وبين التاريخ ان حركية التوظيف الاجنبي تقود الى تغر اتجاه ميزان التحويل» 
فعودة الارباح ا بد ان تتجاوز في النهاية حجم الراسمال الوافد . وهو يظهر ايضا أن 
حركية التوظيف آلاجنبي تختلف جدا في البلدان الراسمالية الفتية › اي التشكيلات 
المركزية الجدبدة الناشئة - في القرن التاسع عشر ٠‏ الولابات المتحدة » اليابان ء 
الماتيا > روسيا وبعد فثرة » كندا » استراليا »> جثوب افريقيا - »> عما هي عليه في 
البلدان المحيطية . 
ان البلدان الراسمالية الفتية السائرة في طربق تطور مستقل » اي قائم بذاته» 
والى حد كبر متحرلك بداته ء٤‏ استطاعت ان تتلقى كمياتث هامة من الرسامي ل 
الإاجنبية . ولم يلعب هذا الوافد الا دورا مساصدا + انوبا من الوجهة الكمية › 
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ومتناقصا على كل حال . وهكذا »> هبط نصيب الراسمال الإجنبي في الولايات 
المتحدة من الشروة الوطنية تدريجيا من ٠١‏ بائة في .۱۷۹ الى ه بالمئة في 1۸٥۰‏ ى ٠‏ 
٠+ ٠‏ لينزل حتى ١‏ بائة حوالي سنة ۱۹۲١‏ قبل ان يختفي بعد ذلك > والامر 
كذلك بالنسبة للسويد وكندا والائيا واليابان وأستراليا . لقد احدث الاستشمار في 
مجموعه - اجنيا ومحليا - في هذه البلدان نموا سربعا » لانه قائم بذاته . وفي 
هذه الحالة تراجمت مشكلة الفوائد الصدرة الى المرقبة الثانوبة . وتحولت هذه 
البلدان من مدينة الى دائنة »> مصدرة بدورها الرساميل كبقية الميتروبولات القديمة 
(بربطانيا ٤‏ فرنسا ٤‏ تم الانيا) ة 

هذه ليست حال بلدان المحيط »› التي لم تدخل ابدا طور البلدان المصلرة 
للرساميل » لكنها عبرت من طور المقترض الفتي (وافد دخول الرساميل اعلى من 
حجم الارباح الخارجة) الى القترض العجوز (اعادة تصدير الارباح تتجاوز الوافد) : 
أن تاريخ انقلاب آلو ضع متباين بدون شك . فقد ظهر بالنسبة لاقدم البلدان الحيطية» 
٠‏ مثل الأرجنتين > منل نهاية القرن التاسع عشر . وبشكل عام يمكن القول ان امريكا 
اللاتينية » والبلدان الآسيوية التي استعمرت منذ القدم (الهند واندونيسيا) قد 
قحولت الى مقترض عجوز منل عدة عقود » واحيانا منذ نصف قرن › بيلما تمسر 
أفريقيا الاستوائية الان في هذا التحول . ان استثمار ثروات جدبدة تهم الراسمال 
الاجنبي > كالبترول في الشرق الاوسط بعد الحرب العالمية الثانية ب ان يعمل 
على انطلاق موجة توظيفات جديدة ويساعد في الوقت نفسه على بعث وضع مقترض 
فتي . لكن هذا الاستشمار لا سمح بتجاوز المجرى الذي وصفناه . 

وما بثطبق على ميزان الرساميل ‏ الخاصة > بنطبق بالمثل على ميران المعونات 
الحكومية . فبالرغم من ان الشروط ت تعتير في هذا المجال مشجعة جدا (قدر كبير من 
الهبات ؛ ممدل قائدة مراعى بالنسسية القروض) »> فقد امتص دفع الديون ااحكومية 
مع ذلك في 1۹٦۷ 1۹٦١‏ : ۷۳ بالمئة من حجم مأ وفد من معونات حكومية جديدة 
في أفريقيا واه بالئة في سيا الشرقية » ٠.‏ بالمئة في سيا الجنوبية وفي الشرق 
الادنى » ۸۷ بالمئة في امربكا اللاتينية . وتبعا لحسابات المصرف الدولي للانشاء 
والتطوير م.ءد.1.ت. اذا بقيت القروض الجديدة على ما هي عليه الان خلال عشر 
سنوات اخرى فان السب التي ذکرناها آعلاه ستبلغ في 1۹۷۷ بالنسبة للمناطق 
المد كورة على التوالي : ٠١١‏ بالمئة > ٠١۲‏ بالمئة > ٩۷‏ بالمئة »> ٠١١‏ بالمئة . 

من هذه التجارب التاريخية للمحيط ٠‏ يمكن الاستنتاج اله بقدر تطور الاستثمار 
الحالي - اي تقدم التخلف _ فان ميزان مدفوعات المحيط سينحى الى التدهور › 
وذلك في الوقت نفسه » لان هذا الميزان يعبر من طور المقترض الفتي الى طور 
المقترض المجوز ٠‏ ولان التتجير التزايد للاقتصاد في اطار التخصص الدولسي 
اللامثكافىء بنجب مو جات من المستوردات المدخلة اللامباشرة والثانوية المتعاظمة . 

ان تفي اتجاه ميزان التحركات الالية يتأخر طالا ان ارباح الراسمال الاجنبي 
بمكن إن بعاد توظيفها بانتظام ؛ وهذه هي الحال التي تميز قترات آزدهار الاستثمار 
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الاستعماري . لكن الشروة الوطنية تدخل في هله الحالة تحت الاشرآف المتعاظم 
للراسمال الاجنبي » كما ان فوائد الاستثمار تهب بمقادير مترايدة الى اإبدي 
الاجانب . ويضاف الى هذه الآلية الاساسية قوة المزاحمة المتعاظمة القطاع الراسمالي 
الاجثبي ¢ الذي بطرد ٤‏ في بعض الحالات › آالراسمال المحلي الدي تکو ن في مراحل 
الاندماج الاولى قي السوق الدولية » من مجال نشاطاته . لقد كانت هذه حال 
السسنغال » التي تدمرت برجوازبته »> صانعة تطور اقتصاد الانجار في القرن 1١‏ › 
بين ٠۹٠٠١‏ و١٤۱۹‏ . والانتقال التدربجي للثروة الوطنية ألى الايدي الاجنبية بمكن 
ان يصل » كما قي افردقيا السوداء » الى نسب مرتفمة جدا : ٠١‏ الى .۸ بالمئة من 
حجم الناتج الداخلي الخام النقدي باتي »ء في بلدان أفريقيا السوداء من القطاع 
الاجتبي . وقد مثلت المداخيل الاجنبية »> في ساحل الماج > في ٠١١١‏ > ۷ بامئة 
من الناتج غير الزراعي للبلاد و۴٣٠‏ بائة من الناتج الداخلي الخام . وفي المقرب ؛ 
الذي كان قي حينه مستعمرة استيطانية » كانت هذه النسب تبلغ في ٠۹٥١‏ ملى 
التوالي .۷ بالمئة ولاه بالمئة , 

بالتاكيد » هناك قوى معينة تمنع النمو الهندسي للارباح الاجنيية من الوصول 
الى المبالغ الخيالية التي تشي اليها الحسابات . وهي نفس القوى التي تمنع مبلغ 
مداخيل الراسمال من ان يستولي » في اقتصاد ما » على نصيب متعاظم من الدخل. 
وكل هذه القوى . بالاضافة الى الموارض النقدية (تضخم) او السياسية (تأميم) - 
ترجع الى هبوط ممدل الربح . فاذا ظل جزاء الرأسمال ثابتا ٤‏ لا بد ان بقود تراكمه 
الى زبادة نصيب الارباح من الدخل الوطني . لكن » بالنسبة لنموذج البلدان المتخلفة 
الزدهرة » مثل روديسيا وجنوب افريقيا » يصبح التحكم الطلق بالثروة الوطنية من 
قبل آقلية لا حدود له . 

١‏ ان استتملالك آلفائض التولد في المحيبط من قبل الرأسمال الركزي ينجم مباشرة 
عن استملالك هذا الراسمال نفسه لوسائل الانتاج الرئيسبة . هل هذا الاستملاك 
المباشر هو شرط ضروري لنقل الفائثض ؟ بدون شك » لا . نمكن أن نفكر ان التبعية 
التكنولوجبة تتجه شيا فشيئًا الى استبدال السيطرة عن طريق الاستملاك المباشر. , 
ان احتكار تو فير المعدات اللخاصة »› وخدمات ما بمد ألبيع وتوفير قطسع الغيار ٤‏ 
والبراءاث وكل آشكال ال لكية المعنوية » كل هدا يزبد من امكانية اقتطاع قسم كبر 
من فاثض القيمة المتولد في مشروع ما دون الحاجة الى تملكه قانوئيا . ومن الممكن 
ان نرى اليوم اقتصادا تابعا بصورة كاملة » مع استمرار صنامته في كونها ملكية 
وطنية » او حتى حكومية عأمة . 


۲ س الاتجاه الى المجز في ميزان الدفوعات الخارجية المحيط . 
يشي تاريخ المحيط الى التعاقب السربع لرحلتين : المزحلة الاولى تتميز بفيض 
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ميزان الد فوعات ‏ وهذا بتطابق مع فترة الاستشمار الاستعماري » وخلق الاقتصاد 
المتخلف ٠‏ وتقدم التخلف ‏ » تتبعها مرحلة ثانية تتميز باتجاه الى المجز امزمسن 
وتتطابق مع أزمة هذا النظام > ومع استعصاء الئمو المستند الى الطلب الخارجي. 
ان معيار ‏ القطع الاجنبي يغطي لبعض الو قت على هذا الاتجاه الى المجز الخارجي» 
لكن عاجلا ام آجلا سيدفع هذا المجز بالبلدان المتخلفة الى البحث عن الاستقلال 
النقدي _ هلا الاستقلال الذي لن بأتي بحل حقيقي للمشكلة » ولن بكرن الا مصدر 
اضطرابات نقدبة اضافية . 

قباعتبار ان اقتصاد البلدان المتخلفة هو اقتصاد متخارج »> فان كل المشكلات 
المطروحة فيه تنعكس قي ميزان الحسابات الخارجية . وكل تفر اقتصادي هسام 
بحدث في مجرى التطور بؤثر على مختلف عناصر ميزان الحسابات 9 هل نستطیح 
ان نقول الشيء نفسه بالنسبة للبلدان المتقدمة ؟ بالتأكيد » لا تحدث هنا ايضا تفيرات 
كبيرة من دون أن تؤثر على العلاقات بين الاقتصاد الوطني والبلدان الاجنيية . لكن 
المشكلتين مختلفتان وميا . فمن المكن ان نبني بصورة صحيحة نموذج تطور 
الاقتصاد الراسمالي دون ان يكرن هناله حاجة لادخال العلاقات الدولية في صورة 
عملية الاتتاج : : فالاقتصاد الراسمالي يشکل في الحقَبقة مجموعا متلاحما مكتفيا 
بذاته . وهذا المجموع يستحيل رؤيته في بلد متخلف فهو » بالتعريف » غير قابيل 
للمرل عن السوق الدولية . 

ان المشكلة لا تكمن إذن في معرفة ما اذا كان هناك. آليات تعمل لتامين التوازن 
العفوي لميزان المدفوعات الخارجي عامة » وبشكل خاص مسالة العلاقات بين المركز 
التقدم المسيطر والمحيط الخاضع التخلف . ان امشال هذه الاليات لا وجود 
بالطبع » او على الاقل ليست موجودة بالصورة التي تضمن التوازن التلقائي . 
امشسكلة تكمن في ممر فة لاذا يستمر النظام في عمله رغم E RO‏ ۰ 
فالواقع ان هذا النظام يعمل وبضمن توازنا نيا قي العلاقات بين البلدانالراسمالية 
المتقدمة » كما في العلاقات بين هذه البلدان وبلدان المحيط . واذا كان هذا النظام 
بتابع عمله فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدان المحقدمة » قذلك بتم عبر الازمات الدائمة 
التي لكو”ن تاريخ نطور الراسمالية : الازمات الدورية الكلاسيكية للقرن ٠١‏ وللثلث 
الاول من القرن ٠١‏ ؛ الازمات النقدية والسياسية الخارجية لمختلف الدول » وازمات 
«الجوع للدولار» ألتي ميزت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية » ثم ازمة النظام 
النقدي العالي . ان البحث عن تكييف بنيوي دام هو خلفية لوحة هذا التاريخ . 
تكييف بتصف باللاتكا فق » بالتعارض »> بالسيطرة › التي كانت تمارسها بريطائيسا , 
البارحة والتي تمارسها الولابات .امتحدة اليوم . 

وتكييف البلى » الذي بخفي لاتكافوًا جتريا »> قيما بخص العلاقات بين المركز 
والمحيط > بنم عبر الاتجاه الدائم الى العجز الخارجي عند البلدان المتخلفة »> وهو 
الاتحاه الذي نتم تچاوزه بفضل هذا التكييف آلبتيوي ذاته . ان المحيط قد صنع 
بالضبط على الصورة التي تلائم متطلبات التراكم في الركز »> فبلنى الاسعار » وتوزع . 
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الريعيات النسبية قد اقيمت جميما بحيث بظل تطور الراسمالية في المحيط محيطياء 
آي بستند بالاساس الى السوق الخارجية . ويترافق التكييف باتجاه مزمن الى 
العجز في الميزان الخارجي للمحيط . وكل المحاولات التي قامت من اجل قفسمر 
هذه الظواهر المتعاكسة التي نلاحظها في ميزان المد فوعات دون الاستمانة بقككرة 
التكييف البنيوي (ائي فهم آلية التخصص الدولي) Y‏ بد ان تكون جزثية ووصفية . 
هده هي حال التفسرات التي تصف حالة وحركة «المرونات» وال «ميول» التي لا 
تظهر بما هي عليه الا لانها تعكس الليات المميقة التكييف البثيوي . 


٠‏ يتم تجاوز المجز »> حسب فرضية الصرف الثابت (معيار ذهبي او معيار قطع 
اجنبي) دأئما عن طريق تخفيف وتيرة النمو الكامن ٠‏ ومن الصمب جدا الامساك 
احصاثيا بهذه الظاهرة التي تظهر كاتجاه مميق ولا تكشف عن نفسها في عوارض 
خارجية مرئية . وبالمكس من ذلك » مندما يستطيع الصرف ان بتدبدب بحرية ٤‏ 
يتجلى اتجاه عدم التوازن بتخفيض دام للنقد . ويصيح من الاسهل فقي هذه 
الظرو ف الامساك بالظاهرة »> خاصة وان التخفيض يمكن أن يرجع في أصوله الى 
التضخم الداخلي » وليس الى اللاتوازن في الميزان الخارجي ء ان معرفة تاريسخ 
ظهور الأصدار وحدها هي التي تسمح بتبيان الاسباب المختلفة . ومن الممكن أيضا ان 
نحاول كشق هذه الظاهرة عن طريق دراسة حركة الاحتياطيات الذولية (ذهب 
وقطع) في البلدان المتخلفة . 

في اية فترة تقريبية اصبح ميزان مدفوعات امحيط ميزانا عاجزا بصورة مزمنة؟ 
ليس من السهل الاجابة على هذا » ذلك ان اتقلاب الوضع قد تم في فترات مختلفة 
حسب البلدان . ویبدو مثلا ان ميزان حسابات ويا الحقيقي ٠‏ والمستعمرات 
الفرنسية والانكليزية في أفريقيا » ظل لفترة طوبلة فاثضيا »> وبصورة مزمنة ؛ وهذا 
ما دقع البعض الى القول خطا »> ان استيراد السيولات النقدية بجحب ان بدة 
بصادرات فعلية . لكن » قبل ذلك » كان معدل صرف كل دول امريكا اللاتينية 
تقريبا » في القرن 1١‏ » قد هبط . وبالنسبة لقال البراؤيل كانت مسؤولية عجز 
اليزان الخارجي مساوية في هذا الهبوط لمسؤولية الأصدار التضخمي للنق د 
الورقي . وكدلك كان الحال في الارجنتين بين ۱۸۸٠‏ و٠.۹٠‏ . وهذا يعني ان ميزان 
مدفومات هذه البلدان - التي تعتبر المزودة الكبيرة بمنتجات الاساس > ولهدا كانت 
أكثر اندماجا في السوق الدولية من بقية دول آسيا وافريقيا et‏ حدشا س 
ظل عاجرا بشكل مزمن في القرن 1٩‏ . 

اما بالنسبة للقرن ٠.‏ فليس هناك اي شك في ذلك. فقد هبطت القيمة الذهبية 
مختلف النقود في کل مکان بين 1۹۲١‏ و۱۹۴۷ ؛ لكنها نقصت بشكل لبر بالشسبة 
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للبلدان الحخلفة مما في البلدان المتقدمة . واذا استطاعت البلدان الاولى أن تحافظ 
على معدلات صر فها مع اليتروبول (مستعمرات فرئسية »> بلجيكيسة ٠‏ برتغالية > 
أسبانية » اتكليزبة والمستعمرات التابعة لمنطقة الاسترليني) ؛ فليس ذلك بسبب عدم 
وحود صعو بة في اعادة أتزان ميزان هذه البلدان, لقد سلكت اليتروبولات هذا املك 
بالرغم سن هذه الصعوبات بالاحرى » ومن اجل الماح للية الدخل كي تستنفد 
آثارها . وقد لوحظ ابضا ان احتياطيات القطع (التي تقوم مقام الذهب كنقد دولي) 
کانت في هذه البلدان فل في ۱۹۳۷ مما کانت عليه قي ۱۹۲٩‏ »› وهذا ما برهن على 
ان العجز كان مزمنا . ويمكس الوضع في امريكا اللاتينية عجزا ممالا ايضا . اذ 
حتى حسب العدلات الموكوسة التي تبنتها هذه البلدان ؛ يسخمر المجز في الوجود» 
كما يظهر ذلك انخفاض احتياطيات الدهب النقدي الركزية بين 1۹۲۷ و1۹۴۷ (دورة 
كاملة) » وكذلك مجموع احتياطياتها النقدية . اما بالنسبة للبلدان المتقدمة فعلى 
العكس من هذا ٠‏ كانت كل انواع هذه الاحتياطيات تزداد في الفترة تفسها , 

بعد الحرب المالية الثانية حل نظام معدلات صارم نسبيا محل الصروف القديمة 
المنذيذية . لكن التخفيضات > بالاتفاق وحتى بتو صية من صءنءده . وقد تم ذلك 
احيانا للرد على التضخم الداخلي الناشىء ء لكن غالبا يسبب المجز المزمن › الذي 
لم يعمل التضخم ألا على تقويته . وبموازاة ذلك هبطت احتياطيات المحيظ الدولية. 
وصحيح ان فترة ما بعد الحرب آلباشرة فد اتصفت بظهور المجز الخارجي عند 
المديد من الدول التقدمة : أذ ان النظام كان يعمل قي مجمله ‏ خلال فترة أمادة 
تعمي اروا - لصالح الولايات امنحدة فق . ولن بستميد الركز (الولايات المتحدة» 
اورويا واليابان) ككل مكانته التقليدية الأ ب انتهاء هذه المرحلة» مع كل ما طرحه هدا 
من مشكلات اعادة تكييف العلاقات بين البلدان المحيطية نفسها . لكن يبقى هناك 
حقيقة ثابتة وهي إن العملات الاوروبية لم تفقد » بالقارنة مع الدولار > بين 1۹6۸ 
و۷ الا ره بالمئة من قيمتها ء مقابل ٤ر۲۸‏ بالئة بانسبة لعملات الشرق الاو سط 
وإرا] بالمئة بالنسبة لمملات آسيا (ما عدا اليابان) ولتر۷]) بالمئة لاقريقيا وار اة 
امملات امريكا اللاتينية . 


عدم الانسجام في العلاقات الدرلية : التفسرات الشائعة ٠‏ 


كاندل برغر هو الوحبد » دون شك > الذي حاول أن يستوعب بصورة منتظمة 
عدم الالسجام في مسلك الوازين الخارجية للشركاء . وهو لم بنطلق من مشكلة 
العلاقات بين البلدان المتخلفة والبلدان المتقدمة ليقوم بتحليله » ولكنه انطلق مسن 
الملاقات بين اورؤبا والولايات المتحدة التي ميزت الستوات التي اتت بمد الحرب 
المالمية الثانية . كان هارود » المدافع عن الصالح البربطانية ¢ بسب ال «جوع الى 
الدولار» الى السياسة الامريكية ٤‏ وخاصة الى أعطاء قيمة مبالغ فيها للدولار بالنسبة 
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للذهب » وكدلك الى التعريفة الجمركية الامريكية المالية . واضطر كاندل بي تمو ان 
بجيب عليه في صورة نظربة عامة . وهو ينطلق من العاينة التالية 7 ان الالية التي 
تجمل من البلدان المتخلفة ضحابا الظرف الافتصادي في كل مراحله تشبه الآلية التي 
قتحكم الوم بالملاقات بين اوروبا والولايات امتحدة . ونحن تصرف أن بعض الإنكماش 
الدې حدث في ۱۹٤٩‏ قي الولايات المتحة قد قاد الى تدهور الصادرات الاوروبية 
الى أمربكا بنسبة تقارب ,٥ه‏ بالمئة . ګاندل پړغر يعتقد انه کي تصبح تأثړات تلوعات ` 
الدخل الوطني في الولاآيات المتحدة وفي اوروبا على الملافات الدرلية متشابهة 
ومنسجمة »> لا بد من تو فر خمسة شروط ؛ فيجب : | أن قكون درجة قبعية منطقة 
الى اخرى (مقاسة حسب علاقة الملصدرات / الدخل الوطني في كل من البلدين) من 
سوية واحد ؛ ۲ ب وأن تعمل » عند الائنين » الضغوط الثضخمية والضغوط اإضادة 
للتضخم في الاتجاه نفسه > وان کون مرونة الاسعار متمادلة في تأترها على 
صادرات كل من البلدين + ] .ان لا تقتصر التجدبدات الملمية والتقنية باستمرار 
قي ظهورها على لد واحد » ٥‏ ان تاب ردود العرض على حاجات الطلب لدى 
البلدين . 

والحال ان هده الشروط الخمسة ليست متوفرة لا في الملاقات بين الولايات 
المتحدة واورويا ولا بين البلدان التقدمة ككل والبلدان المتخلفة . هناك آذن عدم 
اتسجام في ميزان المدفوعات . ومع هذا فان تمداد هذه الشروط الخمسة لا بعطي 
تفسيا للظاهرة ولكنه بصفها فقط . 

وكذلك الامر بالنسبة لاطروحة راوول يريش فيما بخص التعارض مركز 
محیط . یری بربپیش ان تذبذبات الدخل کانت اقوی خلال القرن ۱۹ في البلدان 
المتقدمة (وبصورة اساسية بريطانيا) مما كانت عليه في البلدان المتخلفة . ففي فترة 
الانكماش كان هبوط الدخل الوطني » الذي هو اعظم بكثر نسبيا من دخل بلدان ما 
وراء البحار » يدي الى آنهيار في مستوردات الر كز المسيطر في ذلك ٣لو‏ قت › اقوى 
بکثر من انهیار مستورداث بلدان ما وراء الہحار . وکانت بریطانیا تجذب اذن ذهب 
هذه البلدان » لان الميزان (المفترض انه في حالة توازن خلال الدورة بكاملها) كان 
بسر لفير صالح البلدان المتخلفة > خلال الإنكماش . وعلى العكس من ذلك > كان 
انسجام الظاهرة يعمل على ايفاد الذهب من جديد »> في وقت الازدهار ؛ الى البلدان 
القليلة التطور : فالانتقاخ النسبي للدخل الوطني في بريطانيا كان يعمل على رفع 
مستوى المستوودات البر بطانية بأكثر مما يعمل على رفع مستوردات البلدان المتخلفة, 
وقد فقدت هذه الظاهرة في القرن ۲۰ ٤‏ كما يدعي بریبیش ۰ شیئا من طابم ها 
الانشجامي لان الميل الى الاستيراد قد ضعف في الولايات التبحدة باستمرار في حين 
ان هذا الميل ظل ثابتا في بريطانيا . 

ان افتراض ريش القائل بآن ميزان البلدان المتخلفة ظل متوازنا. خلال قتشرة 
القرن ۱١‏ الطويلة › بينما أصبح بصورة مزمنة عاجزا في ابامنا هذه »> لا بقوم على 
اساس ضخامة التذبذبات النسبية قي مركز ومحيط النظام » ولا على الضخامة 
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الطلقة يول الاستراد ء ولكن فقط على اساس حركة المي الى الاستراد من المركر. 
ما ممثى اطروحته اذن ؟ ببساطة ان تطور المركز بستند الى الوق الداخلية (سوق 
مجموع البلدان المتقدمة) بينما بستند تطور المحيط الى السوق الخارجية (سوق 
البلدان الحقدمة) . وهلا التنافر في البنية الاساسية هو الدي بفسر تطور علاقة 
اليول للاستيراد . لكن هذه الحركة ليست خاصة بالقرن ٠.‏ . أنها تبدا منذ اندماج 
المحيط في السوق العالمية . كيف بمكن أذن ان نفسر ان المجز المزمن في ميزان 
المحيط الخارجي لم بظهر الا في عهد متأخر ؟ عن طربق ادخال المامل الذي بتجاهله 
بريبيش في تحليله : حركة الرشاميل . ف بريبيش لا باخذ في اعتباره الا الميزان 
التجاري ؛ متجاهلا البنود الاخرى في ميزان الحسابات . فيمكن لارأسمال الاجنبي 
الوافكد ان بعوض عن اقجاه الميزان التجاري الزمن الى المجز في البلدان المتخلفة . 
ويستطيع هذاالراأسمال الوافد في بعض فترات الدورة فقط » اي فترات الازدهار؛ ' 
ان يز ند من ضخامة تذبذبات ميزان هذه البلدان > وهو يساهم بذلك قي اقامة تعادل 
بين الفيض والمجز خلال دورة بكاملها . وصحيح ان هذا الزاقد يبحمل في ذاته بڌور 
حروج الارباح » الذي لا بد ان بتفلب في النهاية . إن هذا التضدير للارباح هسو 
المسؤول » مع تزايد اهميته » وبالاضافة الى حركة اميران التجاري المحللة' » عن 
المجز الزمن في ميزان البلدان المحخلفة في ايامنا هذه . لقد كان تواقد الراسمال 
الإاجنبي المتزايد » والمتفوق في حينه على تصدير الارباح ؛ يعوض عن التدهور 
التدوبجي للميزان التجاري . اما في القرن ٠.‏ فان التصدير التزايد الفوائد 
والارباح»؛ والذي يتجاوز تواقد الرساميل الجديدة > يضاف الى التدهور التدريجي 
نلميزان التجاري ليفاقم من تدهور ميزان الحسابات . 

ان تحلیل ګاندل پړغر ببقی في مستوی تحليل المبزان التجاري ؛ وهو بحاجة 
الى التكميل على نفس النمو الذي كملنا به تحليل يريش . وبالاضافة لهدا » بظل . 

هذا التليل ايضا وصفيا . في الواقع اذا يكون اليل الى الاستراد في البلدان 

المتقدمة » والميل الى الاستيراد في البلدان المتخلفة > لم المروتات السعرية ؛ ثم أيفا 
استجابات العرض الى رغبات الطلب » الخ . لاذا يكون كل ذلك على ما هو عليه ؟ 

ان الجواب بفرض نفسه : ان مكانة الوق الخارجية في تطور الراسمالية 
امحيطية هي التي تفسر حركة هذه اميول . وهكذا نجد ان درجة التبعية للتجارة 
الخارجية ما هي الا نتاج حركة تاريخية حاولنا أن نرسم مراحطها . ان الضغفوط 
المسسماة معاكسة للتضخم تفسر بدرجة النضوج » اما الرونات السعرية فبدرجة 
تحكير الاقتصاد : ان الانتاج الصناعي المحكر يقاوم هبوط الاسعار بشكل افضل مما 
يفعله الانتاج الزراعي الذي بقي في مرحلة التزاحم . اما فيما بتعلق بالتجديداث 
التقنية فانها لا بد أن تأتي من البلدان المتقدمة وليس من البلدان المتيخلفة . أن هذه 
التجديديات مع ال «اثار الدالة» التي تولدها في البلدان المتخلفة تقوي من اليل الى 
الاستيراد بسحزيل الطلب عن السوق المحلية الى طلب المستوردات . واخيرا » آن 
المرض شدرد الرونة في البنية الرأسمالية التي بخلق فيها التعهد اللشيط الطلب» 
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وضعيفها في البنية التي بتبع فيها المشمهد الطلب (وهو نفسه طلب خارجي) . ويفاقم 
هذا الوضع من تأثير درجة التحكر المختلفة للانتاج على المرونة النسبية للاسعار . 


اسباب عدم الانسجام في الملاقات الدولية : النبعية 


ان المركز هو اللي يأخل المبادهة التجارية . وهو اللي يقرض على المحيط صيغ 
التخصص . وبتجلى عدم الانسجام هتا » الذي يمكس تبعية المحيط التجارية » 
باستباق صادرات المركز وارداته (صادرات امحرط الذي بخنع لصيغ التخصص) . 

ان التبمية المالية للمحيط تضاعف وتعمق تبعيته التجارية . والسبب الجوهري 
في هذا هو ان توظيقات الرساميل الاجنبية تولد » في البلدان المتخلفة ٠‏ تلقائيا حركة 
معاكسة تتجسد في تحويل الارباح أن حجم الارباح المصدرة لن بلبث »¢ في حدود 
المعدلات الوسطية لجراء الرأسمال والتي تتراوح بين ٠١‏ و٠۲‏ بالئة » ان تغلب على 
الرساميل الوافدة الباحثة من التوظيف » ولا بد الميزان الخارجي من ان ينقلب في 
وقت ما . وهذا الانقلاب بعكس الانتقال من 'مرحلة «استثمار» الاراضي المفتتحة امام 
الرأسمال » الى مرحلة استفلالها الوحشي . وغياب الآثار الإيجابية للثوظيف الاجنبي 
في البلدان المتخلفة بحرم هذه البلدان من امكانية تو جيه وبلورة عملية التراكم > التي 
امطاها هذا التوظيف الاجنبي في بلدان ذاث بنية راسمالية . 

آن توازن ميزان المد فوعات بتطلب »> في حالة التوظيف الاجنبي في البلمدان 
المتخلفة »> نموا سريعا في الصادرات »> ليس فقط اسرع من نمو الناتج الداخلي 
الخام لکن ابضا من ذز نمو المستورداث ء والحال ان هنال العدابد من القوی اللي 
تدفع الى تسارع نمو المستوردات في البلدان المتخلفة ¢ وآهمها هي : ١‏ تزايد 
العمران الديني » المترافق بنقص في نمو الانتاج الزراعي المعيشي ٠‏ الامر الذي يفرض 
زبادة المستوردات من المنتجات الغذائية الاساسية (قمح » رز + الخ) 4 ۲ . تقزاسد 
النغقات الادارية » التي لا تتناسب مع امكانيات الاقتصاد المحلي » ۳ ى التمديلات 
الطارئة على بئية توزيع الدخل 'و«اوربة ع0ناوعنسوقممسن8 » انماط الحباة 
والاستهلاك عند الفئات الاجتماعية المحظوظة (الآثار الدالةا > و٤‏ عدم كقابة التطور 
الصناعي » وفقدان التوازن في البنية الاقتصادية (غلبة الصناعات الاستهلاكية 
بصورة واضحة)؛ التي تقود الى زبادةالمستوردات من المنتجات التجهيزبة والو سيطة. 
ان التأنير امسترل لهذده آلقوى يدي بالبلدان التخلفة الى الاعثماد على المساعدة 
الخارجية التي ت تجنح الى ان تصبح شائثعة في كل مكان . 

ان ديالكتيك هذا التناقض الخاص بين منحى المجز الخارجي من جهة وامتصاص 
المجز بواسطة تكييف بنية المحيط بما يلام اختياجات التراكم في المركز يفسر لاذا 
يبدو تاريخ امحيط كتكملة «للمعجرات» ‏ فترات .قصررة قتر اا 
بدابة مراحل النظام » بتبعها انسدادات » وركود ٠‏ بلى تراجعات ‏ معجوؤات بلا 
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مستقبل » وانطلاقات مجهضة . 

أن معيار القطع الاجنبي » واندماج المحيط في انظمة نقدية خاضمة للميتروبولات 
المركزبة > يزبل الصعوبات الو قتية التي يتعمرض لها ميزان الحسابات في صورة عدم 
توازن » حتی لو کان عدم توازن دائميا » وهو الذي سينتهي اخرا بالذوبان عن طریق 
عمل الآلية الدخل . ان تبني معيار القطع الاجنبي بتيح للنظام ان بتوازن على حساب 
تباطو نمو البلدان المتخلفة » بفضل تبني صرف استبدادي سهئل عملية التكييف 
البنيوي ۰ 

هل يعدل هجر الاندماج النقذي هذا وتكوين انظمة نقدية مستقلة في المحيط من 
آليات التكييف البنيوي ؟ ليس بصورة تلقائية . واذا بقينا نفكر في التطور من مثظور 
الععخصص-! شزاید ٤‏ اي في تطو بر الانتاج التصدتري اولا بأول » فان التوازن 
الداخلي لا يمكن ان بحدت آلإ لو کان تطورا سحیطیا . 
أن الاتجاهات المميقة الى فقدان التوازن ما زالت وستستمر في سيصبح 
الاشراف في بوم ما بدون فعالية تذكر » وعندئذ لا بد من تخفيض قيمة النقد ٠‏ 


۴ د دور الانظمة اقنقدية المحيطية في صباغة التبعية ٠‏ 
حول ھا پسمی ب «ا7ليات الستة) للاصدار + 


قتمتع أغلبية البلدان المتخلفة اليوم بنظام تقدي مستقل ء اي بمصرف مركزي 
يحق له أن تدم الدعم لفخزينة الوطنية وان بقوم بادارة وضمان الوجودات الخارجية 
للبلاد »> وذلك حسب صي شبيهة بتلك المطبقة في البلدان المتقدمة . والاشراف على 
الصرف والنقل شائع هنا » وترافق بصورة عامة برغبة في التحربر النسبي : 
فالاشراف يبدو كضزورة مؤسية تفرضها صعوبات ميزان المد فوعات » وليس وسيلة 
منظمة بيد السياسة الاقتصادية . 

ان ايا من قود العالم الثالث الوطنية لا تطمع في لعب دور نقد ب ب مفتاح فيي آلنظام 
اندع لرا » حن فر أن تشه قري خفلا وسيب قيعي ميرالة لحار . ولڼدا 
فان موجودات العالم الثالك الخارجية تتكون في غالبيتها من القطعع الاجنبي »> 
وخصوصا من هذه النقود _ الفتاح لالدولار بالدرجة الاولى > والاسترليني بالدرجة 
التانية) ومن نقود البلدان المتقدمة الاخرى » خاصة المتروبولات القديمة . وبلا 
المستى »> ان كل هذه البلدان امتخلفة تعيش تحت رحمة نظام ممیار القطع الاجنبي 
وبصورة اضيق سنتكلم عن هذا المعيار حين تقبل منظمة ان تصرف على اساس معدل , 
انت وبكميات لا محدودة (درن أشراف) النقد امحلي لقاء القطع المسيطر ٠‏ وبالمكس. 

وقد سادت الانظمة القائمة على هذا المبدا حتى فترة قصرة في معظم بلدان 
المحيط . والنظام الواضح أكثر من غير« هو يدون شك النسمı Currency Boards‏ 

هنا تتم تغطية الاصدار ار الحل بوديعة مساوية من الاسترليني فقط وا 
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ليس لهذا النقد المحلي أي وجود مستقل ؛ أن الدي يتنقل بين الايدي هو محض 
استرليني تحت اسم خاص . والامر كذلك في نظام النقد الاستعماري الغرنسي الذي 
ما زالت آلياته تحكم بلدان منطقة الفرلك الافريقية ء وهذا بالرغم من كل المظاهر 
الاخرى ء ان المصارف المركزية ما هي في الواقع الا وكلاء (مصرف فرئسا» » المصرف 
الم ركزي ألو حيد الحقيقي في منطقة الفرنك : فهو الوحيد الذي يحق له ان يقدم 
الساعدات الحكومية _ للخزانة الفرنسية وحدها ابضا - ٠‏ وهو الوحيد الذي يدير 
الوجودات الخارجية للمنطقة . وبما أن النقولات حرة ولامحدودة وبمعدل ثابت > 
وبما ان شبكة المصارف التجارية مكونة من توابع وفروع للمصارق الميتروبولية “ 
فان الكتلات النقدية لا تشكل في الواقع الا كتلة واحدة عمليا . ان ((منطلفة الفرنلةت) 
يجب أن تسمى بالاحرى «منطقة الفرنك» . ولن نتحدث عن منطقة نقدية الا حين 
بتمتع الشركاء بهامش من الاستقلالية في م ائل السياسة النقدية » اي عندها 
تتمتع اا ا ا العامة التي تميز أمثال هده المسسات › 
E O E‏ ثابت »> بقطع الشركاء هؤلاء . وفي هذه الحالة 
توافق مؤسسات الركز في المنطقة النقدية على تزويد زميلاتها في المحيط بالسلف 
التي تختاجها . وهذه هي حال مالي » البلد الوحيد الذي يعتہر عضوا حقيقيا في 
(منطقة الفرنكا) . 
وبمكن لهذا الهامش من الحرية أن يتسع بحيث نقدرب من نظام نقدي وطتي 
مستقل . لكن حتى في هذه الحالة » نلاحظ ان من اصل الغابلات الثلائة للاصدار 
(الو جودات الخارجية »> المساعدات المقدمة للاقتصاد › والمساعدات المقدمة للخرانة 
العامة) تحتل الاولى »> اي الكو"نة الخارجية »> مرقعا اكثر اهمية هنا مما هو قى 
البلدان المتقدمة . وهذا بعكس الطابع التخارجي للفعالية الاقتصادية . 
لكن هذا يدنع الاقتصاديين الكلاسيكيين الى تقديم أطروحة جديدة » اطروحة 
«الاليات السيئة» للاصدار التي تقول ان الإصدار لا يمكن أن بتطابق في هذه البلدان 
مع الحاجة الحددة كطرف ثان في العادلة الكمية ( «سع» : مستوى الاسعار »ر حجم 
الممليات) »> ولكنه سيخضع تلقاليا الميزان الخارجي . (هذه الاطروحة التي دافع 
عنها شاپړ عمل على نقضها تیولین ورولان وکذلك ادا فریغیس . وبنجم عن هلا 
ان الأصدار لا بد ان بكون غزيرا في فترة الازدهار في الو قت الدي يكون فيه الميزان 
فاثضا› وهذا ما يۇدي الى تضخم محلي وتاقص في فترة الانكماش (لان الميزان في 
عجز) والى تاخر في الانطلاق من جديد . 
لكن لنفترض ان الميزان في وضع ابجابي : سيحصل المستوررد على قطع ؛ 
وسيبادله بأوراق محلية يو دعها في مصر ف تجاري (اجنبي) . فاذا ما ارتفع محتوی 
الصندوق في هلا المصرف فانه سيكون اقدر على تقديم أعتمادات للاقتصاد المحلي . 
واذا تم قعلا الحصنول على بعض السلف واذا اقتلع المصرف بتقديمها بحيث يرجم 
معادل السيولة الى مستواه السابق » فان حجم الاستعدادات النقدية يكون قد رفع 
من رصيد الميزان » فيما لو كانت هناك علاقة ثابتة بين استعمال النقد الورقسي 
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واستممال النقد الائتماني تحدد معامل سيولة ثابتة , وبالعكس »ء حسب الاطروحة» 
اذا كان آلميزان الخارجي في مجز» فان امصارف ستضطر الى تقليل حجم أمتماداتها. 
والمنتجون الحليون سيطلبون من مصر فهم تو فير اعتمادات اكبر ٤‏ دون آن ستطیع 
هذا المصرف تاأمينها . ان خطا هذه المحاكمة يكمن في هذه النقطة الاخرة بالذات . 

لنأخذ مثالا مشخصا . كان اليزان الخارجي في روديسيا الجلوبية في عجز من 
عام ۱۹۲١‏ الى ٠۹١١‏ . من جهة اولى اذن » ذهب قسم من الثقد المحلي ليصرف في 
urreney Borde‏ لقاء الاسترليني لتسديد المجز . لكن المصارف كانت تصرف» 
من جهة ثانية > (لنفسها) الاسترليني لقاء الاوراق الروديسية في سبيل تموسسل 
الانتفاخ الكبر في اعتماداتها المحلية . وسيقول البعض ان عجز الميزان قد سد بقدوم 
اقتماداتاجنبية_قتصرة الاجل. لكن يجب اطراح هذه الصيفة لانها شدىدةالاختلاط: 
انها تدفع الى الاعتقاد بان حملدات هدا قد تي يسبب عدم توازن الميزان » 
وانه يساوي لعدم التوازن هذا . 

يجب التمييز بين ما سوف نسميه ميزان الحسابات الحقيفية - المكون مسن 
صادرات ومن الراسمال الوافد المكرس للتوظيفات الطوبلة الاجل الايجابية » ومن 
الواردات والارياح المصدرة التوظيفات الاجنبية السابية س وميزان حركة الرساميل 
المصر فية (استراد وتصدير الاموآل من قبل المصارف وفيما بينها »> وليس بوصفها 
ممثلة لزبون معين) ٠‏ 

وميزان الحسابات الحقيفية معروف . كنا قد ذكرنا ان هناك أتجاها » على المدى 
الطويل » الى التوازن في الميزان تحت تاأثير مفمول ‏ الدخل (بشكل المجز نقل قوة 
شرائية) > لكن المجز لا بزول من تلقاء تفسه . وخاصة عندما بكون الصرف جامدا 
والنقولات حرة . وينضاف الى مفعول - الدخل هذا > في حال استقلال النقود > 
مفمول ‏ الصر ف (اللاتوازن بجر التخفيض »> وهذا بؤثر .بدوره على الميزان بالسلب 
او بالايجاب وذلك حسب الرونات) الذي بساهم احيانا في اعادة التوازن لاجل 
قصر . 

اما فيما بتعلق بميزان حركة الرساميل المصرفية » فهو مستقل وليس مدخلا 
من قبل ميزان الحسابات الحتيقية . ومهما كان تاثير ميزان الحسابات الحقيقية على 
الجربان ء فان هذا التأثر لا يحمل ابة اهمية » اذ ان حركة الرساميل المصر فية يمكن 
ان تقاومه ام لا > هذه الحركة التي تظلمشروطة بحاجة الاقتصاد النقدية وحدها ولا 
تخضع لاي تحدید آخر . 

وهكذا بغسر لاذا امكن ارتفاع حجم الوجودات النقدية »> وحتى حجم التداولء 
ٻالرغم من ان ميزان الحسابات کان في عجز. وليس هناك آي برهان على انالواردات 
والصادرات النقدية كانت قد ادخلت بواسطة الحسابات الخارجية » كما قلاحظ 
افضل الدراسات الاختياربة عن عمل الانظمة النقدية النشاة على مميار القطع 
الاجنبي ٠‏ 

بقودنا هذا التحليل الى المشكلة الحقيقية : ما هي حالة شبكة المصارف التجاريةء 
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وقي خدمة اي قعالية اقتصادية (تخارجية ام قائمة بذاتها) تعمل ؟ أذا كانت تمثل 
فروعا للمصارق الميتروبولية فلا بد ان تفقد اطروحة الليات السيئة كل قيمة تذكر. 
لكن الواقع هو كذلك الى حدكبير » عندما تكون الشبكة المصر فية شبكة وطنية . فاذا 
وجد ؛ فى هذه الحالة > احتياج نقدي _ طلب على الاعتمادات الداخلية _ ء فان 
العجز الخارجي بودي ببساطة الى نقص التغطية بالقطع الاجنيي ؛ وسيعكس هذا 
النقص ببساطة تخشيف الطابع التخارجي للاقتصاد . 

أن تصاحب حركات اليزان الخارجي مع حركات الحجم النقدي ومع حركات 
الاسعار لا بعطي قيمة علمية اكبر التفسي الكمي . ان من الطبيمي ان تهبط الاسمار 
في حالة الانكماش » وخاصة اسعار اواد الاولية > وأن يتقلص الحجم النقدي ؛ وأن 
رندهور الیزان ا البلدان المتخلفة . لكن هبوط الاسعاى عو الذي بقود الى 
المجز الخارجي > وليس لكيه 

ا ع | مميار القطع الاجبي » السائد في البلدان المتخلفة لم يستقر دون فترة 

. وصحيح ان اخترامه قد تم قبل التنظير له : وللا ظلت 

الونات على الصندوق ««ه8 التي لا تقبل التحويل الى ذهب ولكن فقط الى 
متاجرات مع الميثروبول متداولة لفترة طوبلة في جرر الانتيل . وكان الصرف بتقلب 
مع تقلب اران لان ابة منظمة لم تكن تقبل بضمان التبادل بمعدل جامد وبكميات 
لإ محدودة , 

كانت المسنتعمرات وبلدان الشرق وأمريكا اللاتينية تستعمل > بصورة عامة »> 
خلال كل القرن 1١‏ > القطع الذحبية »> او في أغلب الاحيان الفضية (الصبين » الهند 
المولاندبة »› والهند > الاميراطورية الفارسية وامريكا اللاتينية » ما عدا البراذيل) . 
ولم يدخل نظام معيار القطع الاجنبي الا تدريجيا » وقد دأشن قي اله فی ۱۸۹۸ »> 
ثم انتشر بشكل واسع قي مطلع القرن ٠١‏ في المستعمراث . وقد أدخل معيسار 
صر ف ذهبي مباشر في الارجنتين عام 1۸۹٩‏ › حين التزم صندوق التحويل بتبديل 
الذهب مقابل النقد المحلي وبالعكس . ونشا نفس النظام في البرازيل بعد فترة . 
وتابعت الصين لوحدها استعمال قطعها وسبائكها الفضية . اما امريكا اللاتبنية 'فقد 
ظلت طوال القرن 1۹ السرح المفضل للاوراق النقدية > التي كانت تقف في التداول 
بموازاة القطع الفضية > المتزابدة او المتناقصة الاهمية » لدرجة أو اخرى حسبه 
الاصدار . وقد تخات الكسييك في وقت متاخر عن هذه الوضعية »> حيث كسان 
الصرف يتقلب مشل سعر الفضة ٠‏ لتتبنى مميار القطع الاجنبي . 

وقد ترددت البلدان الاخرى في قبول ذلك » ولم تعمل على أستقرار نقدها ال 
في القرن ۲١‏ + بخلق انظمة مركزية من طزاز حديث (نقد بستند الى امتماد غير قابل, 
التحويل ) . 

ان تجربة مريك اللاتيثية » حيث كان ما بزال قائما تداول النقدية التي تصدرها 
الخزانة »> تستحق ان نتو قف عندها , ٠‏ فيمكن للنقد » الذي آدخل هنا في الاقتصاد 
عن طريق قناة الوازنة وليس من طريق قناة الاعتماد المصرفي التجاري » ان بتواجد 
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بشكل مفرط . وفي حالة العجز في الوازنة كان ايجاد مداخيل تقدية يتم بدون 
مقابل . فاذا كانت الموازنة متعادلة » امكن لمدم التوازن في اليزان الخارجي ان بجر 
الى سقوط الصرف . وها السقوط بجر معه تضخم الاسعار عن طريق قناة اسعار 
المستوردات . فاذا كان هناك اتجاه دائم لمدم التوازن في الميزان الخارجي » كما هو 
الحال بالنسبة للبلدان المتخلفة »> لدى غياب الاشراف على الصرف ٠‏ يصبح التاريخ 
سلسلة لا تنقطع من عمليات التخقيض النقدي > وارتفاع الإسعار > والتخفيض من 
جديد ء لكن لنفرض ان ميزان الحسابات الخارجية الحقيقية » كالوازنة » في حالة 
تواؤن . عندئذ بمكن أن يصبح تداول النقد غير كاف . وبما ان النقد بدخل هنا 
تقط بي قتا اتغقاج الحكومية + فلا بد للتار الدي يشي مس نم الول فى 
التو جه الى الصارت تستجيب هذه المصارف لطلب 'تاجرثا؛ 
فهي تحتاج الى كمية E‏ الاوراق النقدبة فی البلاد . انها 
تستوود الاموال التي تخصها » وتذهب الى سوق الصرق ١‏ 1 
هذه العملية تذقع الى رفع قيمة الصرف ء وهذا ما بؤدى بدوزه الى هبوط الاسعار. 
في هذه الحالة تتكيف كمية النقد حسب الحاجة » لكن لقاء ظهور أضطرابات مستمرة 
في مستوى الصرف والاسعار . 

لقد نشأت انظمة نقدية مستقلة في امريكا اللاتبنية انطلاقا مسن نظام الاوراق 
النقدية السابق » اما في آسيا » والشرق الاوسط »> وفي البلدان الناطقة بالانكليرية 
في افريافيا فقد نشأت انطلاقا من نظام معيار القطع الاجنبي ء وافريقيا وحدها هي 
التي ظلت بعيدة عن هذا التيار . 

أن حرية تشبيت معدل الصرف لا تعني ان هذا المعدل لم يعد يتحدد بالتفطيسة 
وبحالة الميزان الخارجي . فاذا ما بقيت تفطية الاصدار مؤلفة من قطع اجنبي »> 
فسيستمر انتقال تقلبات قيم النقد الاجتبي » ولن بتوقف . اما فیما بتعلق بالمیزان 
الخارجي فانه سيؤثر من خلال قناة الصرف على السوق » حرة كانت ام رسمية ام 
سوداء . ان الاشراف على الصرف هو وحده القادر على حفظ النقد في مواقعه وذلك 
باجباره البلاد على تعدیل میزانها . 

في نظام معيار القطع الاجنبي » كانت مراقبة الاصدار المحلي » وكذلك الاصدار 

في المبتروبول تتم من قبل مصرف اليترويول المركزي نفسه . وهي مراقبة الاعتماد 
ات ببالغ الاقتصاديون في اهميتها . لقد ر"فضت امكانية التوجيه الفعلي للاصدارء 
بصورة عامة » بحجة ان التداول ستطيع ان بتكيف مع الحاجة .. وقيل بعد ذلك »> 
ان الغاء التحويل الى ذهب من جهة » وتطور الاحتكارات من الجهة الثانية » جملا 
امكانية الاصدار التضخمي (بموافقة المصرف المركزي) امكانية واقمية . وبهدا المعنى 
اخفذت ادراة الامتماد (توقيف او السماح بهذا الاصدار) اهمية جديدة » رغم انها تظل 
محددة باستحالة الأصدار أذا لم بتطلب الاقتصاد ذلك . 

هل يعطي خلق نظام نقدي مستقل في اقتصاد محيطي تابع قوة خاصة الاشراف 
على اعفاد كهذا الي المصرف آلركزي ؟ في اطار بقاء حرية النقل يظل المصرف المركزي 
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عاجرا عن العمل ٠‏ لان المصارف التجارية _ الاجنبية - يمكن ان ترفض الخضوع 
بدا تنقيص الاعثمادات بطلبها المعونة من اقسامها المركزبة . ان الساطات المركرية 
تفامر اذن بالاصطدام مع المصارف التجارية الاجنبية في حالة اختلاف حول المياسة 
العامة . وبدون شك تتمتع السلطات الحكومية في هذا الصراع بوسيلة فعالة في 
الضغط : احتمال مراقبة النقولات . ومن الممكن عن طريق مراقبة النقولات تجييد 
كل الوسائل التي تستطيع المصارف الاجنبية ان تحول بواسطتها تنظيم الاعتماد من 
قبل المصرف الركزي . لكن هذا يفرض على البلد التخلف ان يستبعد تفسه من سوق 
الرساميل الدولية . فكيف يمكن في الواقع التمييز بين الرساميل التي تدخل بهدف 
التوظيف وبين الرساميل التي تستوردها المصارق لتفذية النظام الاقتصادي 
بالسبيولات التي فرضها التطور ؟ بستطيع الان المصر ف ا)ركري ان إبامر المصارف 
الأجنبية . لكن هلا الفضل ,کلف اليا جدا ٤‏ فمند الان ستؤثر. تقلبات_-المبزان فعليا 
على الام “ار اولا ٤‏ ثم أن تفطية النقد بالقطع ستدفع بصادرات حقيقية ثاليا » 
وثالغا تحير الصاوت التجارية الاجنبية الاقتصاد علی دقعم خدمات لا تستطيسع 
ضمان سلفها بالنقد الاجنبي الثابت والمقبول 

ان تقلبات حجم الاحتياطيات الفطية للاصدار الحلي تجبر المصارف على تنظيم 
حجم الاعتمادآات على اساس تقلبات ميزان المد فوعات . وهكذا يتمكن العجز فسي 
الميزان من اجيار هذه المصارف على تقليص حجم الاعتمادات المقدمة . ان تقليص 
حجم الفعاليات يهدد بتفاقم العمجز الخارجي . وبالعكس لا بقدم الفيض في الميزان 
الخارجي أي فائدة للاقتصاد المحلي . ولن تجد المصارف نفسها فقط في وضعية لا 
نطلب فيها المنتجون المحليون اأبة اعتمادات اضافية (خصوصا لان حجم الصادرات 
لا یمکن ن ان يزداد على ما هو عليه) » ومع تقص القطع » ولكن ايضا في حال زرق 
حقنه جديدة من الاعتمادات ‏ منالمحتمل إن يعيق الاتجاه الى ارتفاع الاسمار الدي 
بقود اليه هذا الوضعم (بالاضافة الى آثار اخرى مشل فرط الطلب المتوجه الى السوق 
المحلية بسبب الفنى الذي تجد البلاد نفسها فيه عقب حملة تصديرية كبرة) حجم 
الصادرات من الازدياد » او بقود حتى الى تقليص هذا الحجم » وهذا ما سيفقد 
البلاد بسرعة وضعها الممتاز في علاقاتها مع الخارج . 

ولا بد ان نضيف ان الاستقلال النقدي بكلف غاليا بالنسبة الائظمة المتخلفة . 
فان يتم الحصول على القطع الاجنبي » الذي بغطي النقد المحلي ء منل الان٠ال‏ بزيادة 
قعلية في الصادرات على الوأردات »› وليست هذه هي الحال مع وجود معيار القطع 
الاجنبي : فالتغطية كانت تتم قي تلك الاثناء » مجانا عند الضرورة »> عن طريق 
استیراد رايتل عير السارت اة الاجنبية . ولانهم لا يستطيعون التمييز بين 
ميزان الحسابات الحقيقية وميزان الوافد ألمر في كان الاقتصادبون التقليديون 
يد"عون ان نظام مميار القطع الاجنبي يعادل نظام تدإول ذهبي ٠٠.‏ بالمئة . 

هل تبرر الخدمة التي بقدمها النظام ا لمصر في الاجنبي للفعالية الاقتصاديةالمحليةء 
رع اقامة اشراف على النقولات ؛.وبالتالي الغاء هذه الوافدات المصرفية » هل تبرر 
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تكاليف هتا النظام ؟ تشر هذه المسالة في الحقيقة مشكلة"' حقيقية »> هي مشكلة 
الكلغة الحقيقية للنظام المصر في بالشسبة للاقتصاد . أن القوائد التي بتلقاها النظام 
المصر في من باقي النظام الاقتصادي لقاء الخدمة التي تتجسد في القرض القصر 
الا-جل > المكرس لساعدة الاقتصاد على المسير > تشكل دخلا محولا » لا بد من شرحه 
من خلال التاربخ . فلو امتلك القاولون مخزونا ابتداثيا من الذهب يساوي حجم 
السيولات الطلوبة » ولو أن انتاح الذهب الجديد تيع وتيرة النمو الاقتصادي > فربما 
ما كان بمقدور الاعتماد القصر الاجل ان بتطور بالصورة التي تطور بها . لكن الذهب 
كان بدخل الى التداول بكميات متناقصة تدريجيا »> وذلك بالرغم من انه كان بكون 
النقك الوحيد المقبول في المجتمع یکلا الوقت . وقد عرقت المصارف کیف تستفید 
من هذه الوضمية لزبادة اصدارها ا الاوراق الشحولة او اللقد 
التسجيلي » مقابل دقع الفائدة . لقد كانت المصارف ك فر الحقيقة الخطر 
الذي تنطوي عليه امكانية التحويل ٠‏ أذ ان المقاول كان يستطيع في 
بطلب القطع المعدنية . ويمكن القول إن هلا الخطر زال عندما كم الاسحفناء سن 
التحوبل الذهبي . ان المصارف تتحمل بعض الاخطار دائما دون شك » طالا ان المنشغع 
من الاعتمادات سبتطيع ان بطلب دأئما اوراقا مصرفية . لكن اذا ما قبلت مسلكه 
الصارف النظام الذي بغرضه المصرق الركزي لا يمود هناك عمليا اي خطر . و 
تبدو الفائدة عندئد بأمتبارها ثمن المخاطرة . فقد أصبح المصرف المركزي مر فقا عاما 
يو فر للاقتصاد ادوات الدقع . والفائدة لم تعد ابدا الجزاء على هده الخدمة واثما 
وسيلة بسيطة لتحديد إلطلب النقدي (وهلا ما يقسر ربما جهد كينز النظري في 
تبرير دورها في هذا المجال) . وهناك ايضا وسائل ري لاحد من عرض النقد هذا 
فقد ضاعفت الراقبة الكمية والكيفية للاعتماد من تقنياتها . وفي كل الاحوال » لا 
بدي دفع الفائدة من قبل العاولين المقترضين للامتمادات المصرفية الى افقار 
الاقتصاد آلبتة »> فهي تمر من أبدي إلبعض »> بعد ان تكون قد شكلت ربحا اضافيا 
(لدى المتعهدين) الى ابدي البمض الآخر » حيث ستشكل دخلا مشابها (ربسج 
المصرفيين) » وذلك بالرغم من انها تؤثر على وترة ووجهة التطور ‏ 
وليسس الامر كذلك ابدا بالنسبة للبلدان المتخلفة »> حيث بيشكل هذا الدفسع 
خسارة حقيقية للاقتصاد . فطا ما ان شبكة المصارف اجنبية » وانها تستطيع ان تلقل 
بحرية الاموال من (والى) مؤسساتها المركزية فمن الممكن أن نبرر هذا الثمن بامنفعة 
التي بتقدمها آلتمتع بنقد قوي بالنسبة للمقترضين . لكن مند اقامة الاشراف على 
النقولات لن يحمل الخارج اي ضمانة خاصة . 
من اجل هذا تجد البلدان المتخلفة نفسها مدفوعة للذهاب بعيدا . قطالما قيانا 
يبنية اقتصادية تخارجية لم بعد من المكن رفض مميار القطع الاجنبي . ان هدا 
المعيار بقضي بالتأكيد على كل امكانية اشراف محلي على الاعتمادات . لكن هذا 
الاشراف لامعنى له اصلا الا في اقتصاد متمحور على ذاته . وهو يتحول الى أمكانية 
بيد المصر ف المركزي لرفض قبول ارتفاع اسعار تريده الاحتكارات كوسيلة لاعادة 
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توزبع الدخل لصالحها ء وتعثبرها الدولة مسيئة لها » اما الاسباب خاصة بالتوازن 
الاقتصادى » او حتى لاسباب سياسية . والحال ان مشكلة التخطيط هذه لا توجد 
في اقتصاد محيطي تابع . 1 1 

واذا كان الاستقلال النقدي ‏ الذي يمني تاميم الإمصارف الاحنبية ب ضرورة > 
فذلك لان الاعتماد المصر قي بيجب أن بخدم سياسة اخرى »> سياسة .قحو يلات ينيو ية 
تهدف الى تقوية طابع التكامل الذاتي للاقتصاد ‏ . 


وظانف ونوجه الاعتماد 'المصرفي في الاقتصادات المحيطية التابعة ٠‏ 


ليس هناك إذن اي اسان ا بؤخذ على النظام النقدي قي البلدان المتخلفة من 
اله يو فر اثر من اللازم او اقل من-اللازم من النعد للاقتصاد . قالنظام المضر في 

حتى الاجنبي > بقدم للاقغصآد حاجته ققط من النقد ٠‏ لكن لابة حاجة تستجيب 
a‏ الاجنبية ؟ هذه هي المسالة الحقيقية . يعمل الاقتصاديون 
المضيمون » و خصو صا اختصاصيو النقد ء على تجاهل العلاقات البنيوية القائمة بين 
عالم الاعمال وعالم ألمال . والحال ان المصارف لا تخدم الاقتصاد عامة »> ولكنها تخدم 
مجمرما مشخصا من الفماليات الاقتصادية . 

وللمصارف » قي البلدان المتخلفة »> تاريخ لا ينفصم عن تاربخ الراسمالية 
المحيطية ني هذه البلدان . ققي سبيل تسهيل العمليات التجارية فقط انشات 
ا الاوروبية فروعا لها عندما تعاظمت أهمية التجارة الدولية ء وشيئا فشيا 
انتشرت الفعاليات المصرفية ء انطلاقا من هذا القطاع التخارجي في الاصل »> الى 
فروع الانتاج الراسمالي اموجه الى السوق الداخلية » في اطار التصنيع كبديسل 
المستوردات الذي ظهر في العقود الاخرة مس هذا القرن . ا 
ان جزءا هاما من هذه الفعاليات ؛ وغالبا الاغلبية » ما زالت مرتبطة بالف ر كات 
المتعددة القومسيات . وتتمتع هذه الشركات بامكاتيات تموللية عظيهة » هلتشرة في 
عموم انحاء العالم ٠‏ وحسبما بكرن معدل الفائدة هنا وهناك > يستخدم هذا الغرع 
من الفعاليات الاعتمادات المصر فية اتمويل عمليات في مركز فعاليات خر . وتستطيع ' 
هذه الشر كات » عن طربق استخدام التسجيلات الداخلية . الإسعار الاتفاقية التي 
تتبادل حسبها مختلفمۇ سساتها مختلف المنتجات ‏ نحويلونقل امكاناتها التموبلية؛ 
وذلك بالرغم من المراقبة المحتملة للنقولات . وهكذا تفقد سياسة المراقبة المحلية 
للاعتماد > أمام هذه الشر كات » من أهميتها بصورة متزابدة ۽ في الواقع لا یمکن 
مواجهتها بمراقبة فعالة الإ عندما تصبح هذه الراقبة ممكنة على المستوى المالي . 

ثم ان قطاع الرأسمالية الوطتية مضطر + لدى وجوده » الى خاق ماه 
المالية الخاصة ء لان المصارق الاجنبية سحتفظ بدعمهاً للرساميل الاجسية المرتبطة 

بها . وما بثك هصر في مصو الا مثال على ذلك . ريشتكي الراسمال الخاص المحلي 
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في افريقيا الاستوائية من ان امصسارف الاجلبية تر فض بانتظام ققدم الدعم له . 

واذا كان الامر كدلك » فلان وظيفة النظام النقدي لا بمكن تخفيضها الى مجرد 
تسهيل السيولات القصرة الاجل للفماليات الاقتصادية. فبالاضافة الى هذه الموظيفة 
السسلبية هناك وظيفة نشيطة » ضرورية لسر آلية التراكم . فبدون تدخل الاعتماد 
سشحيل > قي الواقح » تحقيق فائض الفيمة . ان صيع تحويل الادخار القصر 
الاجل الى توظيفات طوبلة الاجل > أذا استمملنا لغة الال »> شدبدة التنوع . لكن 
هذ؟ التحول الذي لا يستغنى عنه يتم باستمرار في الاقتصادات القائمة بذاتها ٠‏ اما 
عن علرىق المصارف > ار عن طربق السات المتخصصة ؛ أو عن طرق الخرانة 
العامة . فبينما نجد أن الوسسات الالية تسهئل في الاقتصادات المتمحورة على 
ذاتها تحول الادخار الاحتياطي الى توظيفات طويلة الاجل » فان كل شيء بدفع في 
البلدان المتخلفة الى استخدام الإموال المدخرة > بما فيها البالخ التي برغب المدخر في 
تشفيلها لاجل طويل من أجل تمويل الاقتصاد القصر الاجل (بقدر ما بُستعمل هذا 
الادخار اودع في المصارف لثمويل عمليات التجارة الخارجية) » او من اجل تمويل 
انفاعات الدولة والتي تننج معظمها ‏ الغير منتح بالنسبة للاقتصاد ‏ فواثد لحاملي 
سندات الدولة . ان الية التتحوبل تعمل هنا باتجاه معاكس . 

ولم تمط جهود العديك. من الدول من اجل خلق سوق نقدية رمالية »> وتشجيع 
الدولة لمؤسسات مالية عامة أو شبه عامة (بورصات الاسهم »> صناديق الادخار ء 
الاعتماد الرهني والاعتماد الصناعي) الا القليل من النتائج . وأسباب هذا الإخفاق 
قائم في حقيقة وضع الاقتصاد المتخلف . إن خلى ا)ؤسسبات الالية يمكن ان بخلق 
جوا ملائما لتعبئة الرساميل ٠‏ وعركزتها ¢ لكن هله الاموال تظل دون استعمال ما 
دامبت الصناعة المحلية تتردد في الظهور خوغا من المراحمة الاجنبية . 


الفوضى النقدية والتضصخم في ميجبمل النظام الاي ؛ 


لا تتهم الانتقادات الوجهة لعيار القطع الاجنبي النظام لمجزه عن التكيف مسع 
الحاجات المحلية فقط ولكنها تاخذ عليه ايضا مساعدته على النقل التلقائي لتقلبات 
قيمة النقد املسيطر . 

وكما كتب بلوش لينيه ١‏ «منطقة الفرنك» »> ص ١ ) ۲١‏ من الؤكد «ان مستوى 
الاسمار ينحى بالضرورة » عندما يتم تبادل المنتجات بحربة ء وعندما تشكل الكتل 
النقدبة كتلة واحدة عمليا > بنحى الى ان بكون منساوبا في جميع الانحاء ¢ وأذا لم 
يتساو » فان الغوارق تعزى الى إسباب بنيوبة (كلفة النقل ار اليد العاملة او الطاقة؛ 
مثلا) لا تؤثر عليها الحيل النقدية» . ولكن في حالة زوال الصرف اللامحدود 
والمتصلب ٠‏ وقي حالة وجود تقد موجه ومغطى بقطع اجنبي » ببقى هذا التاسدر 
الوحيد الطرف دون تغيير ١‏ اذا نقصت قيمة مجموع القطع الاجنبي ؛ هبطت قيمة 
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قغطية النقد المحلى › ولن تأخر هذا النقد عن فقدان قيمته الابثدائية » اذ ان جزءا 
هاما من قيمته برجع الي ثقة الجمهور . 

ان النقد المحلي لا بخفقض بسيب ارتفاع سعر المستوردات فقط . ومن الممكن ان 
نتصور أن بشحصر ارتفاع الاسعار في القطاع الدولي ٤‏ دون ان يهس القطاع المحلي. 
وهذا ما بحدث عمليا في العلاقات بين الدول المتقدمة عندما بشم تعديل معدلاث 
الصرف . ويوجد هنا وضعية مفارقة : ففي مستطاع ارتفاع الاسعار » في البلدان 
المتقدمة حيث تند قطاعات الفعالية بعضها بعضا > أن بنحصر في قطاع واحد > 
بينما نجد ان ارتفاع الاسمار قي القطاع الراسمالي المرتبط بالسوق الدولية بنتقل 
كلية » في البلدان المتخلفة »> حيث بتعايش قطاعان متنافران ولا يشكل الاقتصاد 
كلا متكاملا » الى القطاع المحلي المستقل ظاهريا . 

ربما كان من الضروري البحث في السلوك البشري عن علة لمله الظاهرة . 
فهناك من يحاول فقط ان بكيف دخله الاسمي مع مستوى الاسمار . انه بتع 
الحركة. وهناك» من‌الناس» ممن‌هم من‌الفئاث الاقتصادية المسيطرة؛ منبحاول بالعكس 
أنبعرف باستمرار ما ستكون‌عليه قيمة النقد. وبما أنهم يملكون احتياطيات نقدية» 
ويما ان قسما كبا من التقد الورقي بدخل في تحديد هذه القيمة » فهم بؤثرون 
فعليا على تطورها . اما في البلدان المتخلفة فان الفرد الذي يملك دخلا عظيما هو 
غالبا اللاك العقاري . وهو يلم بالائفاق »> ويعرف ان. عليه ان بشتري المنتجات 
الكمالية التي تلائمه من الخارج . ان قيمة النقد عنده هي قيمة النقد الاجنبي . 
وبعكس ذلك » انث الغرد الدي بملك دخلا ”عظيما في البلدان المتقدمة هو المقاول . 
وجو بفكر بالتوظيف > وبدرك ان القسمم الاعظم من انفاقاته المنتجة (شراء الآلات ٠‏ 
ودفع الاجور) يذهب في مكان الاستشمار . أن تخفيض النقد الاجنبي لا قود الى 
تخفيض النقد المحلي في مخيلته آلا بالقدر الدي تفذي فيه التجارة الخارجية سوق 
بلاده الداخلية .وقد كرس كوندياك فصلا من «بحث في طبيعة التجارة) لدراسة 
الآليات التي تحدد بواسطتها الطبقة القائدة كل اسعار وأحجام الانتاج . 

ان التضخم الزاحف المستمر » الدي يميز عمل النظام الراسمالسي في عصر 
الاحتكارات (والمسوول عن هجر قامدة التحوبل الدهبي »› والذي بعطي للسياسة 
النقدية محتواها) » يلقل ١ذن‏ مناخ الارتفاع الدائم للاسعار من مركز النظام الى 
محیطه . 

اقد قم نطور الراسمالية في اوروبا وفي الولايات المتحدة في مناخ من الاستقرار 
النقدي وانخفاض الاسعار (وقد انجب التطور الانخفاض ذاته » هذا التطور الذي 
انعكس في تقلص دائم للتكاليف الحقيقية) . اما في البلدان المتخلفة فان تطور 
الراسمالية المحيطية الراهن يتم في مناخ من الارتغاع المنقول من الخارج . 

كنا ندافع غالبا عن فكرة ان التضخم يشجع على الادخار الاجباري على حساب 
الادخار الحر . وهذا صحيح فقط عتما تستعمل الدولة > المشجعة للحضخم > قوة 
الشراء التي تخلقها > في التوظيف المنتج . وبصورة مامة اكثر » التضخم هو وسيلة 
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لاعادة توزيع الدخل . ويساعد آرتفاع الاسعار ٠‏ المنغول من الخارج »> في البلدان 
المتخلفة » على اقتناص الاحتكارات الاجنبية > بالاضافة الى ارباحها » لقسم من ارباح 
القطاع الوطني » الإكثر ضعفا . ان هذا التحويل ليس ابدا عملية نظرية . فافرقة 
بعض قطاعات الغعالية الإقتصادية (#لمواصلات البرية > الاستثمارات الغابيئة » البناءء 
الخ) الذي حدث خلال المشرين سنة الاخيرة في بمض بلدان افريقيا السوداء > قد 
ترافق بهبوط في ريعبة هذه الفعاليات لصااح الفعاليات التي بشرف عليها ؛ مباشرة 
أو بصورة لامباشرة > الرأسمال الاجنبي . وقد سهتل هذا الهبوط. ارتفاع الاسعار؛ 
ارتفاعا لامتكافنًا بين مختلف آلقطاعات . والعناصر الاخرى القوية قي اقتصاد مشخلف 
هي غالبا اللاك العقار؛ون . فهم يوجهون الدخل الاضافي الناجم عن التضخم الى 
أستيراد المواد الكمالية . وفضلا عن ذلك » تسلك ى في الارتفاع العام ى العلاقات 
بين آلاجور والارباح سلو كا مختلغا في البلدان المتقدمة عما تسلكه في البلدان المتخلفة. 
فقي اللدان الاولى تتبع الاجور اجمالا الارتفاع وبهذا فان الربح في الانتاجية الذي 
بحققه التقدم التقني بعاد اقتسامه باستمرار . وتبرهن التجربة على ان تصيب 
٠‏ الاجور يظل » لفترة طويلة > ثابتا ء ولا تتبع الاجور » في البلدان المتخلفة › الا بصورة 
بالغة السوء الانتاجية » وذلك لاسباب بثيوبة عميقة > وبشكل خاص بسبب ضخامة 
العرض الفائض من اليد الماملةالناجم عن انحلال الاوساط الزراعية الماقبل راسماليةء 
وفي آحسن الحالات تتوصل الاجو الى ان تحافظ على وضعها ؛ رغم تجسن 
الاتحاجية . وما ينطبق على الأجور بنطبق آبضبا على مداخيل العمل بالنسبة للفلاحينء 
المنشجين للمواد المتاجر بها » وبصورة خاصة الممدة للتصدير . ان التضخم الزاحف 
هو الاداة الاساسية لتدهور حدود التبادل الماملية المضاعفة » وللدعم التزايد للشبادل 
اللامتكافىء . 
ان نقل التضخم الزاحف من المراكز التقدمة الى مجموع النظام المالمي لا يشكل 
طبعا السبب الوحيد في النضخم والفوضى النقدية في محيط النظام . ويسرى 
ايلي اوبل انه بجب تمييز ثلاثة انواع من الفوضى : للنوعين الاوليين إزيادة سير 
متناسبة للانتهلاك العام او الخاص › وتوترات مرتبطة باللصنيع) أصولهما في داخل 
الاقتصاد > ومن المحتمل ان بؤثرا على الميزان الخار جي ٤‏ بینما سبب اللاتوازن قي 
النوع الثالث هو اليزان الخارجي نفسه . 
وتكوّن زيادة الإستهلاك العام او الخاص بوئرة تتجاوز معدل نمو الاقتصساد 
المنتج٠‏ » ومظاهرها ‏ اكانت ممثلة في عجز الوازنة او في الزيادة اللامتناسبة مع . 
الاستهلالك في الاعتمادات المكرسة اتفطية' عجز المشروعات البنيوي الال الاكثر 
ابتذالا عن اللاتوازن .من اصل داخلي . ويمكن في _هذه الحالة ان بصبح التخفيض 
اجباریا » وسیکون له نتائج تشابه رفع الاقتطاع الضرببي ٠‏ او تنقيص الطاب . 
ويمكن لبمض التوترات ان تجر الى ارتفاع حلزوني للاسعار دون ان بژدي ذلك 
الى ازالة التوازن بين المرض وااطلب الاجماليين ٠‏ ونحن هنا في اطار فرضية 
موازنة متوازنة ٤‏ وسياسة اعتمادات حيادية (اي لا تنجاوز السيولات المنشاة تزايد 
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المخزونات المصرفية المرغوب فيها) ؛ وسياسة اجرية حبادية ايضا (الاجور تزداد 
بقدر أزدياد الانتاجية) وميزان مدفوعات لا بماني من ابة صموبة . فهنا بمكن لسياسة 
تصنيمية مسر”عة ان لجر الى توتر تضخمي اذا كان انتاج مواد الاستهلاك (خصوصا 
الغذائي) بتطور بوترة اقل من تطور الاستخدام الصناعي » وهذا ما يهدد بارتفاع 
اسعار امنتجات الزراعية » الذي بودي الى ارتفاع الاجور › ثم ارتفاع كل الاسعار؛ 
والمجز القبل للمالية المامة › الذي تحدده زيادة الجزاءات» وتأخر الموائد» وتوترات 
في الميزان الخارجي ٠‏ لان ارتفاع الاسمار بحد من امكانيأت التصدير » وينتمسي 
بالتاثر على الميدان النقدي . وليس هناك عمليا ابة وسيلة لتجنب التوترات التي من 
هذا النوع » والتي نرافق بالضرورة تطورا متسارما > ولكن هتاك امكانية لاحتوائها 
عن طرق تعديل مستمر (تعديل بنى مالية الدولة » مثلا) . ومن الواضح أن التخقيض 
يفاقم هنا من حدة الاضطراب . 

ويمكن لسياسة التصنيع كبديل عن المستوردات » حتى في حال افتراض ان 
المنتجات الزراعية ستتيع الاستخدام الصناعي » ان بكون لها نفس النتائج اذا كانت 
الصتاعات الناشئة تنتج بتكاليف اعلى من أسمار المنتجات المستوودة التي تنوب 
عنها . وبالمتقابل يمكن أن بقرض التخفيض > هنا »> فسه » ويكون له نفس مفعول 
الحماية على الصناعات الناشثة . لكن عليه ان بكرن انتقائيا (معدلات صرف متعددة) 
اذا اردغا ان نتجنب ارتفاعا عاما في الاسمار الداخلية . 

يتطلق تحليل اللاقوازنات التي تستند على ميزان الحسابات الخارجية من الحالة 
اإكثر بسساطة > ولكن بدون شك الحالة الإكثر اهمية : انهيال التضخم الخارجي عبر 
المنقد الرائد > وهذه هي حالة البلدان المندمجة في المناطق النقدية »> او حتى البلدان 
آلتي تتاجر »> رغم خروجها من المناطق النقدية » مع طرف وحيد . فشصلب النظام 
لا بسمح هنا الا بالقليل من التعديل . ونلاحظ على المستوى العالمي ظاهرة مشابهة 
في انهيال التضخم القادم من البلدان التي بشكل نقدها احتياطيا للعملات الاخرى» 
على بقية انحاء المالم . 

ان سوط اسار" الصادرآت يؤدي ‏ بعيدا عن احتمال التاثي على الصرف »> 
اذا كان يسبب اللاتوازن في الميزان الخارجي ‏ الى تقليص اجباري للواردات »> وهو 
ليس بالضرورة مساويا لتقليص دخل الصادرات » ومنه الى لاتوازن قطاعي بین عرض 
وطلب مختلف المنتجات والى ارتفاعات قوبة مشابهة للسابقة . وما هو اساسي هنا 
هو بالاحرى محاربة مضاربات محتملة » وذلك بحفظ الؤن الاساسية قي مستوی 
عرض ٤‏ لکن ليس هذا بالامكان دأئما . 

ومع ذلك » ليس لارتفاع الاسعار في التصدير نتائج مماكسة نظرة . فهنا 
يوجد بالعكس انجاه الى تقرب الاسمار الداخلية من الاسمار الخارجية وموجة من 
الأرتقاع المستمر اذا ما اصطدمت المداخيل الفائضة بمرونة عرض ضعيفة . وهكذا 
يحول هذا الوضع ٠‏ , ,الذي إو فر نظربا امكانية تراكم سريع ؛ دون تحقيق التراكم ' 
الأضافي الكامن بصورة مشخصة . 


ان ظر وف التخلص البنيوبة تقلص جدا من القدرة على ضط الملاقات 
الخارحية » وتوجيهها لخدمة سياسة التطور . وهكذا يجب أن لا نخلط بين 
ال «تضخم المرتط بالتطور» والذي التجأت اليه عمليا بعض البلدان قي فترات مميثة 
عن ال «تضخم الذي لا علاقة له بالتطور» ٠‏ والذي تشي اليه تجربة البلدان المتخلفة. 

ان تجارب التضحم في العالم الثالت »› بعد ان ظلت مقتدرة على امريا اللاتبتية 
حتى الحرب المالية الثانية » اصبحت صفة مشت ركذ خلال السنوات المشرسسسن 
اماضية . لقد نجم التضخم الكونثولي عن الصعود السريع لطبقة اجتماعية جديدة 
الى السلطة » بيرقراطية الدولة التي حاولت ان تستملك قسما من الدخل الوطني» 
دون ان بکون قي مقدورها التعرض حدبا لنصيب الراسمال الاجنبي (سبب التو جه 
التخارجي لقم من فعاليات هذا الرأسمال > وأيضا »> فيما تعلق بالجمعات 
الصناعية المتمحورة على ذاتها في كينشاسا › لان المشاريع الاجنبية كانت قوبة بما 
فيه الكفابة كي تواجه وتتنكيف مع التضصخم) او الاقتطاع الضريبي الباشر من الفلاحين 
(الدين كانوا بقاومون اما بالتمرد امكشو ف » إو بالاضراب السلبي عن الانتاج من اجل 
التصدير) . وقد أمكن » بمساعدة الولابات التححدة و ص.ن.ءد. اأعادة التوازن بمد 
تماني سنوات من التضخم » وكان لذلك تأئير كبر على الاسمار النسبية وعلى 
المداخيل الحقيقية الكثغولية بالمقارنة مع ما كانت عليه في ٠١١١.‏ . عدذه المداخيل 
التي تعكس نحو يلا من دخل الفلاحين وألاجراء الصغار (خصوصا الطبقة العاملة التي 
هبطت أجورها الحقيقية الى النصف) لصالح الطبقة الجديدة . ولهذا التوازن > 
التراجمي ٠‏ محتوى اكثر اتجاها الى استهلاك الفئات الجديدة المحظوظة » بحيث 
اصبحت توازنات المالية العامة وميزان المد فوعات التي بقوم عايها هذا التوازن شديدة 
الهشاثة . 

ان معظم التضخمات هي “٤‏ في العالم الثالث » من هذا النوع . ومثلهاً تضخم 
اندونيسيا سو كارنو > وعالي » وتضخم المديد من بلدان امريكا اللاثبئية . وفي 
بعض الحالات » کان بلتقي مع هذا التضخم تضخم آخر للاعتمادأت ذو علاق 
بالتصضننيع الفو ضوي عديم ألفعالية » لنفس اسباب سيادة البيرقراطية الجديدة . 

وعمليات التعديل الخاصة هذه هي التي دفعت الى بناء الاطروحة البنيانية 
امتعلقة بالتضخم . لكن يمكن الحصول على النتائج تفسها بدون ثضخم . ففي 
الستعمرات الفرنسية السابقة في افريقيا السوداء »> حيث كان النظام النقدي بحرم 
اي تضخم في الوازنة »> آدى الارتفاع التدربجي للاقتطاع الضرببي على شکل ضراب 
غير مباشرة » الى هبوط المداخيل الحقيقية للمنتجين الزراعيين وللاجراء المديليين » 
وذلك لحساب نفس الفئات الإحتماعية التي راشاھ في الحالة السابقة . 

اما التضخم املستعمل كاداة للادخار الاجباري في اطار سياسة وطنية لاطو بر 
المتمحور على ذاته ٤‏ كما كان عليه الحال في اليابائ بين ۱۸۷۷ و٤ ٤‏ فهو امر 
خر . فالمساعدات التي قدمتها الدولة هنا ٤‏ للمائلاٽ التجارية القديمة > التي 
تحولت حوالي عام ۰ الى صتاعية » کانت مساعدات في شکلل سلف بدون 
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تسديد » وقد ضغطت هذه السلف بشدة على الوق > ودفعث الى ارتفاع في 
الاسمار ليتاح اندقال القوة الشرائية لجماهر الفلاحين الى البرجوازبة الجديدة › التي 
دقعت » على اساس هذه القوة الشرائية مستورداتها من الآلات الاجنبية . وقد 
سمح هذا التضخم في الاعتمادات بتحقيق التوظيفات قبل ان يتم استخلاص الادخار 
الحقيقي من الانتاج . لقد جر الاصدار النقدي > التقدم بأستمرار » ارتفاعا ثانويا 
في الاسمار دون شك » ولكنه عمل بشكل اساسي على رفع مستوى الفعالية . 
وانصب قسم من القوة الشرائية التي خلقتها الدولة لحساب القاولين في السوق 
الخارجي : لقد كان من !لضر وري استيراد الآلات . وتم تسدد اثمان هذه المستوردات 
عن طريق تصفية المخزونات الوطنية من الذهب والفضة . ان فيض المستوردات على 
الصادرات كان برجع في حالة اقيابان الى الزبادة الشديدة في استيراد مواد 
التوظيف > وليس الى الزيادة في استرراد الواد الكمالية عقب انتقال في المداخيل 
لصالح الطبقات الطفيلية المحظوظة » كما هو الحال في البلدان المتخلفة . لم يكن افن 
الطلب الخارجي هو الذي ارتفع » وانما ارتقع فقط الطلب على مواد التوظيف الذي 
شهد صمودا في مستواه . ان صعوبات اليزان الخارجي تعود هنا اذن الى تسارع 
النمو عن طر بق التضخم الداخلي » وهي ليست نتيجة لارتفاع الاسعار . 

ومن المفيد هنا ان نقارن نموذج التطور التضخمي هدا مع التضخم وارتفاع 
الاسعار في البلدان المتخلفة . فالارتفاع هنا › الداخلي في اصله » شديد الارتباط 
ميزان المد فوعات . وقد تم في حالة خاصة هي حالة الحرب » مما أدى الى استحالة 
تحقق بعض التآثيرات السلبية لهذا الارتفاع على الثرأكم . 

في الواقع › اذا ازداد طلب بریطانیا والولايات امتحدة خلال الحرب » كما في اي 
قشرة ازدهار اخرى > واذا كانت ضرورة (وايضا امكانية) تصديز المنتجات المصنعة الى 
هده البلاد قد ضعفت خلال هده الفترة ٠‏ لادی ذلك الى تحسين حدود التبادل 
بالنسبة لبلدان ما وراء البحار » وبالتالي الى تشجيع ظروف التراكم المحلي . ومن 
الجهة الاخرى »› كان لا بد للقسم الاعظم من هذا الفائّض في الدخل ٤١‏ الي كان 
بنعکس في ميزان الحسابات ٤‏ من أن فق ۽ في وقت عادي »> على المستوردات 
الكمالية . ولكنه كوآن إهلا الدخل) » في جرء منه » ادخارا قسريا » لن بتأاخر في 
توظيف لفسه محليا »> خاصة وان غياب المراحمة الاجنبية والمجز الماحق فسي 
المسثوردات » كان يشجع على خلق صناعات محلية . وصحيح انه كانت هناك قوى 
معاكسة مر قلت هذا التطور »> خصوصا هبوط الائتاجية في الزراعة (بسبب استحالة 
أستيراد الإاسمدة) وصعوبة أستجلاب الآلات من آوروبا وآمريكا ٠‏ وهكذا اتصب قسم 
من فاثض الدخل على السوق الحلية للمنشجات الكمالية (بناء الفيلات مثلا) وادى الى 
. أرتفاع في الاسمار . وهلا الاستهلاك الجامح للمنشجات الكمالية شجع من الناحية 
الثانية على التو ظيف في المفاهي واليارات التي عملت كأقطاب نمو للانفاق امحلي على 
الكماليات . وقد تم تسديد قسم من العجز في ميزان البلدان الحليفة عن طربق 
تصفية الاحتياطيات الذهبية »> وخصوصا بنقل آلتوظيفات الاجنبية الى الإييدي 
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امحلية ابتداء من التوظيفات الاقل ربعية . وبهذا ساهمت الحرب في تشكيل رساميل 
محلية » ويكفي ذكر تقل اللكية هذا الذي كان من نتائجه ان الفوائد التي ستتحقق 
مستقبلا لن يعاد تصدبرها . وبعد فترة » تم قسديد العمجز الاوروبي ما بنقد منخفض 
القيمة باستمرار » أو عن طريق «ديون الحرب» (ديون استرلينية مثلا) التي كانت 
تنىخقض في قيمتها يمقدار ازدياد التضخم الاوروبي . وهكذا فان التضخم الاوروبي 
قد انتقل محليا » مضاعفا بانفاقات الجيوش الاجنبية . 

ان الحاصل ٠‏ رغم الظروف المساعدة على التطور المحلي » كان قليل القيمة > في 
النهابة . فقد انعمكس التضخم في توظيفات خام عالية » لكن الحرب فرضت في 
ألو قت نفسه نوعا من تبذير الرساميل (عدم تبديل الادوات المستعملة التالفة »> خاصة 
في السكات الحديدية » الطرق » الرافىء » الخ) بصبح معه من الستحيل أن نعرف» 
في النهاية ء فيما اذا كان التوظيف الصافي ايجابيا ام لا . ويبدو ان هلا النمط من 
التضخم سلبي النتائج في مجموعه . والذي لمب الدور الانجابي لم يكن في الواقع 
التضخم بحد ذاته » لكن الإختفاء اوقت للمزاحمة الاجنبية , 

وهكذا لا تشكل البنى النقدية ما هو اساسي في التخلف . ومهما تكن بنيتها »> 
لا يمكن لقيمة النقد ان تكون في مسبط النظام الا قيمة نقود المركن المسيطرة 


. وظائف المحيط في حركة الوضعية العائية‎  ) 


ان النظرية الاقتصادية الشائعة التي تشبه البلدان المتخلفة بالبلدان المتقدمة في 
مرحلة سابقة من تطورها تعجر عن استيعاب المشكلات الظر فية الخاصة بالحيط . 
انها تلجأ الى تظرية آلية للوضعية منقولة عن البلدان التقدمة ومطبقة على البلدان 
المتخلفة » اما من خلال قناة الآليات النقدية > او قناة مضاعف النجارة الخارجية , 
والواقع » لا تعرف اقتصادات محيط النظام ظواهر وضمية خاصة » حتى لو كانت 
منقولة من الخارج > لانها لا تتمتع باي محرك داخلي خاص بها . 

لكن المحيط بحتل ٠‏ مع ذلك ١‏ مكانة من الممكن ان تكو ذات اهمية خامصة 
بالنسبة لسر الدورة او لسر تقلبات الوضمية _ ملى المستوى العالي . فهي ققدم 
في الحقيقة فسجة ضرورية لتوسع مط الانتاج الراسمالي على حساب الإوساط 
الماقبل رأسمالية . ورغم ان توسع نمط الانتاج الراسمالي هذا ليس جوهريا بالسبة 
لفهم آلية الترأكم > فهو يلعب دور وسيط ومسارع لنمو امركز . وقد احتل من هذه 
الوجهة بالتأكيد مكانا هاما في الراحل الاولى من الاستعمار . وببدو اله أضاع هله 
الاهمية في فترتنا الراهنة »> ولكنه يمكن ان بعود اليها في اطار بنبة جديدة للتخصص 
الدولي . 


نقد النظر بات الاقنصادية عن النقل . 
بمكس المخططات القدمة من قبل هابرار وكلارك لا تشبه التدبدبات الاقنصادبة 
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التي تعر فها البلدان المتخلفة الدورة الا من بيد جدا . فعندما تكون أاوضمية مواتية 
في البلدان المتقدمة » برتفع مستوى صادرات البلدان المتخلفة . والمداخيل التي 
تستفيد » في هذه البلدان من هذا الازدهار »> هي بشكل اساسي الريع المقاري . 
وان القسم الاساسي من أرباح المشاريع الراسمالية يماد تصديره في الواقع ؛ ويمكن 
افتراض ان الاجور تظل ثابتة . وعلى المكس من ذلك بتيح المسلك الرن لريع اللاكين 
المقاريين لهذا الدخل امكانية امتصاص الاضافة التي ينجبها السعر والحجم المرتفعم 
لصادرات المنتجات الزراعية المنشاً . وستفيد الفلاحون أيضا في حدود معينة من 
هذا الازدهار (لكن أقل من اللاك المقاريين انهم مض طرون E‏ مروا عبر اللحار 
الو سطاء آلقادرين على امتصاص جزء من فائض الدخل) . وازدهار الربع المقاري 
هذا بنعکس في ارتفاع مستویى استراد الكمالياث وقي حدود أقل » مسثوی استيرآد 
المنتجات المصنمة الرخيصة التي بشتربها الفلاحون الصغار . اما اذأ كانت الو ضعية 
غير موآنية في البلدان التقدمة »> فان منتجات الاساس تباع قليلا ورخيصا معا . 
وبعاني الاقتصاد بأجمعه من هذا » لكن الاجور » الجامدة نسبيا ؛ تتأثر بأقل من تأثر 
الريع . اما فيما بتملق بالارباح » التي لا بد ان بتناقص حجمها ايضا » فهي تصدر 
باستمرار ٠‏ وبالتمريف ٠‏ ولا تهم اذن في شيء البلدان التخلفة . لكن اذا ما انهارت 
الصادراث » ومعها الريع العقاري »> فان الواردات الكمالية وكذلك الواد الممسسددة 
للفلاحين لن تتاخر عن ملاقاة المصبر نفسه . 

لا قنتقل ألدورة اذن ادا من خلال قناة ميزان الحسابات . فهذا الميزان بظل 
متوازنا في فشرة الازدهار كما في فترة الانحطاط > طالا أن الصادرات والريبسع 
والواردات ثتنوع في الاتجاه نفسه . ان تحليل هابرلن الذي يمكن ان بكون له » 
احيانا »> بعض العنى في حالة الملاقات بين بلدان ذات بنية رأسمالية مر كزبة »> يفقد 
كل معنى في حالة العلاقات بين بلدان لها هده البنى .العميقة الاختلاف . 

هل من الممكن القول بان الدورة' تننقل مباشرة عن طريق تلبات حجم البادلات؟ 
لا ٠‏ آذ ان الاساسي في تحليل مضاعف التجارة الخارجية هو تبيان ان التقلإبات 
الاولية لحجم البادلات الخارجية (تقلبات ناجمة عن الوضمية في الخارج » والتي 
تكو ن معطى مستقلا) تنجب تقلبات داخلية ثانوية . وليس هنا شيء من هذا القبيل ٠‏ 
وبهلا المعنى لستطيع ان نقول آن ليس هناك دورة حقيقية لدى الاقتصادات المتخلفة. 
ومجرد أن الريع بؤلف فيها الدخل الطاطي يعني أن المضاعف لا يممل . والقوة 
الشرائية التي تزداد كما تزداد قيمة الصادرات لا يتم ادخارها جرئيا ¢ وانما تلفق 
بكاملها . بالاضافة الى ذلك » لا بجر الطلب المتزابد توظيفات مدخلة . فبما ان المسارع 
قد تحول الي الخارج لم يعد هناك دورة حقيقية» حتى منقولة > ولكن فقط ذبذبة 
شبه جيبية للدخل الاجمالي . 

وبقود قحص تاريخ الرضمية المالية الى اللاحظات التالية : 

١‏ س تبدو تقلبات الدخل الاجمالي الحقيقي اقل تاأثيرا في مجمل البلدان المتمخلفة 
من البلدان المتقدمة ٤‏ وعلى الاقل في الفرن ٠.‏ . وهذالا يمنع أن هذه التقلبات ربما 
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كانت أكئر بروزا في بعض البلدان المتخلفة . ومن الجهة الثانية » اذا كانت ضخامة 
التقلبات الظر فية سهلة القارنة في مختلف البلدان المنقدمة »> فان التفاوت في هذا 
الملجال » في البلدان المتخلفة » كبر الاهمية . وتزداد التقلبات بقدر ما بزداد اتدماج 
البلاد في السوق الدولية . وقي هذه الحالة يمكن ان تظهر هنا بالحدة نفسها الذي 
تظهر فيه في اليلدان الاكثر تقدما . 

۲ قفاوتت تقابات القيمة الموحدة لاسمار تصدير متتجات الاساس من ه الى 
١‏ بالئة حسب النتجات بين ٠٦٠٠‏ و.۹۷ . وقد ازدادت ضخامة هذه التقلبات 
على مراحل متعاقبة خلال مراحل السلم الثلاث : ١١‏ بالة بالنسبة لعام 14.١‏ ب 
۲4 4 ۱۳۴ الى ٠١‏ بالمئة من 1۹۲۰ الی ۱۹۳۹ و1۸ بالمئة من ۱۹6٩‏ لی ٠١۹٦١‏ . و 
بلفت التقليات الدورية للاسعار وسطبا ۲۷ بالمئة. اما تقلبات حجم الصادرات السنوية 
فلغت وسطيا ۱۹ بالمئة . وبعد ۱۹6٥‏ اصبحت ۲۲ بالئة . وقد كانت تقلبات حجم 
الصادرات الدورية وسطيا معادلة لتقلبات الاإسعار ٠‏ واخيرا بلغت تقلبات عائدات 
التصدير (نتائج تقلبات الاسمار والحجوم معا) ۲۲ بالئة سنويا ودوريا . واستمر 
الو ضع في التفاقم : ۱۹ بالمئة من ۱۹۰۱ الی ۱۹۱۲ ١‏ ۲۱ بالمئة من ۱۹۲۰ ای۱۹۳۹ > 
١‏ بالئة من 1۹0١‏ الى ٠٠٠١‏ . وتشر التنوعات حسب القيم الحقيقية (التي نحصل 
عليها عن طريق تقسيم هذه التنوعات في القيم الاسمية على مؤشر أسمار الصادرات 
الصنمة البرطانية) الى ان التنوعات في القيمة الحقيقية (در ۴ا بالمئة فى فترة 
۲ -- .11) تساوي تنوعات القيم الاسمية ز۷ر٣‏ بالئةا . 

٣‏ - ليس هناك قاعدة دقيقة تضبهل سلوك الميزان التجاري › ل في البلدان 
التقدمة ولا في البلدان المتخلفة > لان الصادرات والواردات تتنوع في الانجاه نفسه 
وبكميات متقاربة . ومح ذلك هناك اتجاه معين الى أن تتقلص صادرات البلدان 
المتىخلفة بشكل أعنف من تقلص الواردات . 

٤‏ _ أن تقلص تجارة البلدان المحقدمة بنجم خاصة عن تقلص حجم صادراتھہا 
ووارداتها . اما تقلص تجارة البلدان المتخلفة فينجم » بصورة اساسية » عن هبوط 
سعر الصادرات > وتدهور حدود الثبادل الذي ينبثق منه ٤‏ وعما يتبع ذلك من 
نتقص في الطاقة الحقيقية على الاستراد . 

ٹ۵ تراج جع الحركة الدورية في ميزان المد فوعات الى حركة الرساميل اكثر بكر 
مما ترجع الى حركة اليران التجاري . وتتعوض تقلبات قيمة الصادرات بتقلبات 
مساوية > في الاتجاه المعاكس » خاصة بحركة الرساميل . وبالعكس تاتي هذه 
التذبذبات الاخيرة لتفاقم من حدة الارلى . فقترة الانحطاط هي التي يقل فيها توافد 
الرساميل الاجنبية الى المحيط . فاذا تعوضت تقلبات قيمة الصادرات الكلية اذن 
بتقلبات مساوية غي الاستررادات (مرتبطة بحركة الربع المقاري) »› فان تلبدبات 
حركة الرساميل ٠‏ التي تأتي لتنضاف الى حدرد اليزان التجاري »› تحطم توأزن 
ميزان الحسابإت الخارجية دوريا > ورفي هدا الاتجاه او ذاك . وصحيح ان حركة 
خروج أرباح الرساميل الاجنبية تخفف من هذا اللالوازن ؛ ففترة الازدهار سي 
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الواقع » بيئما تتوافد الرساميل الاجنبية » هي الفترة التي تكون فيها الارباح المعاد 
تصد برها اعظم ما یمکن . الا ان ضخامة تقلبات حركة الرساميل تتقلب في معظم 
الاحيان على حركة الفوائد . 

٦‏ لقد ازدادت تقلبات الدخل الوطلي بشكل عنيف بعد 1۹1١‏ > في البلدان 
المنقدمة كما في البلدان التخلفة » والامر كذلك بالنسبة للصادرات والواردات ملى 
كل حال » وأيضا بألنسبة للاسعار . فقد أضاعت التقلبات بعد الحرب المالميسة 
الثانية طابعها ألدوري المنتظم لتنرك الكان حرا لنشوء وضعية متحركة محدودة في 
ضخامة حركاتها . 

۷ ب ان تقلبات الانتاج الصناعي في البلدان المتخلفة يتوقف على مستلم هذا 
الانتاج » وعلى درجة تبمية البلد للنجارة الخارجية . وان تقلبات الدخل الزراعي 
في البلدان المتخلفة بتو قف على العوامل نفسها > اي على الطابع التخارجي أو المحمحور 
على ذاته للفعالية الاقتصادية , 

۸ س أن تقلبات دخل البلدان المتخلفة الحقيقي الاجمالي أضمف غالبا من التقلبات 
التي تميز البلدان المتقدمة . اما تقلبات الدخل بالاسعار الجارية فهي بالمكس أشد 
بكشير » وذلك يسبب قابلية الاإسمار للتبخر في هذه البلدان . 

ومن هده الملاحظات سنصيغ الاطروحات الاربع التالية : 

1 ب لا تنتقل الدورة من خلال قناة تقلبات كمية النقد . وآذا صح ان ميزان 
المد فوعات يظل فائضا في فترة الازدهار في البلدان المتخلفة »> وعكس ذلك في فثرة 
الانحطاط »> فان هذه البلدان سترى مصادرها من السيولاث الدولبة تزداد وتتناقص 
کل فترة بدورها > ويبقي التداول محابدا › اي متناسبا مع الدخل النقدي (دخل 
-حقيقي پر مستوى الاسمار) . 

۲ لا تنتقل الدورة من خلال الميزان التجاري بفضل عمل المضاعف . فسلوك 
الميزان التجاري شديد التغير في الواقع » ان كان ذلك من وقت لآخر ام من بلد 
لآخر. ولنضف انه حتى حين بقدم الميزان رصيدا ايجابيا في بلد متخلف » قنحن 
لا نشهد موجة من التوظيفات الداخلة » الثانوية » المتولدة عن هذا الرصيد . 

٣‏ ان الدورة ليست اذن بيساطة الا الوجه الدوري لحركة دخل الزارعين 
المالشين على التصدير » والتي تاخذ شكل تدهور دوري لحدود التبادل فيما بتعلق 
يمنتجات التصدير . ولهله التذبذبات آثار ثانوية على الانتاج الصنامي اموجه للوق 
المحلية » وكدلك على مجمل الخدمات »ء لكن هذه الاثار تبقى ضغيفة بقدر ما تظل 
موازية لحركة الواردات العامة . ان دورة البلدان الحخلفة ليست اكثر من دورة قدرة 
هذه البلدان على الاستيراد  .‏ 

في الدورة الدولية » تلعب البلدان المتخلغة دورا هاما في لحظة امادة 
الانطلاق » وذلك لان هده البلدان تقدم لصادرات البلدان المثقدمة منافد اضافية > 
من خلال التحلل الممكن للاوساط الماقبل رأسمالية . وفي فترة الانكماش تنهار 
التجارة بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة باقل مما تنهار بين البلدان المثقدمة 
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فما بينها » وغالبا ما ترداد واردات البلدان الاولى في فثرة الانحطاط (هذه كانت 
بالضبط الحالة قي القرن ۱۹) . 


دور الحيط في الوضعية العالية ٠‏ 


بلعب المحيط دورا لا يمكن نكران أهميته في آلية الخروج الدولي من فشسرة 
الركود. ان الانكماش هو الذي يستطيع في الواقع » مهما كان ميقا » ولانه اكثر 
سطحية في اقتصادات البلدان المتخلفة » ان بنتهي بسرعة اكبر مما في الاقتصادات 
الرأسمالية الركزبة . ففي البلدان النقدمة بودي الانكماش الى القاء كثلة هامة من 
اليد العاملة في البطالة خلال فترة الانكماش . وئر التقلص على كل المداخيل : 
الارباح بالدرجة الاولى »> ولكن ايضا على الاجور . ومن الجهة الاخرى تقود فترة 
الازدهار إلى تجهيز مشاريع جديدة . اما الان فهي تعمل بأقل من طاقتها . وبضغط 
حجم الطاقة الانتاجية الغر مستعملة بشدة > ويصبح الانطلاق الجديد اكشسر 
صموبة . وعلى العكس من ذلك » اذا ظهر ان تذبدبات الدخل السائد ‏ الريع - 
البلدان المتخلفة عظيمة » فالامر ليس كذلك بالنسبة للمداخيل المختلطة لقالبيسة 
السكان > وخصوصا مداخيل الاسعهلاك الذاتي . ففي لحظة معيتة تتحول صلاإبة 
الاسواق التخلفة الى باعث على الانطلاق الجديد . وتفتح علاقات التبادل القائمة بين 
صحيط ومركز النظام ٠‏ امكانية ابجاد منافد خارجية جديدة لهذا الاخير في تجلل 
الأقتصاد الاقيل رأسمالي . 

ان الانحلال الاعمق للاتاج البدائي الحلي في المحيط ينمكس › في نهاية 
الانكماش » بظهور مو جة من صادرات البلدان المتقدمة . لكن المداخيل النقدية الموزعة 
بهذه المناسبة تحمل في طياتها تطور الاستيرادات المقيل ٠‏ ولهذا السبب لا يمكن 
للمتائد الجديدة الخارجية ان تشكل حلا نهائيا للمشكلة . وافثتاح فسحة جديدة 
لتوسع الراسمال ليس ٠‏ نظريا > من ضرورات الانطلاق الجديد . نهدا الانطلاق 
يلجم > في جزئه الاكبر > عن تعميق السوق الداخلية »> الذي بتع تعميم ققنيية 
جديدة تتميز بكثافة اكبر في الرأسمال . الا اننا نلاحظ » بعد كل انكماش فسي 
e sS E E‏ 
الانطلاق الجديد على المستوى الدولي . 

والامر شبيه لذدلك خلال عملية التراكم التي قميز فترة الازدهار .اذ ان قطور 
الإزدهار » بما يتميز به من نمو في الدخل الاجمالي » ينعكس فقي زيادة نصيب : 
الارباح > وبالتالي في ازدياد حجم الادخار النسبي الذي تراكم . أما نصيب الأجور 
النسبي قانه بتناقص من جهته . وتبتمد الطاقة على الاستهلاك اكثر فأكثر عن الطاقة 
على الانتاج . ولن تتاخر التجهيزات الجديدة الناشئة على اثر توظيف الادخار 
الاضافي» عن ان بلقي في السوق كتلة من الواد الاستهلاكية ٤»‏ الثي لن بكون مسن 
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الممكن أمتصاصها . وبحفظ تأثر المسارع لقترة معينة وهم ربسية الشجهيزات الجديدة 
الذي فرضها الازدياد في حجم الاستهلاك الطلق . فهناك اذن فيض في انتاج المواد 
الاستهلاكية لان القوة الشرائية الموزعة وال مكرسة لغراء هذه المواد (وبالدرجة الاولى 
الاجور) تبقى هنا ادنى قي قيمتها من قيمة الانتاج هذا الاجمالية . وتستمر التجارة 
بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة في ستر هذا اللاتوازن » وتساهم بهذا بالتالي 
في تطوبل فترة الازدهار . لكن بالتأكيد » لا شكل التبادل بين البلدان المتقدة 
والبلدان المحخلفة ابدا حلا لا يدعى بفائض الانتاج العام في البلدان الراسمالية . ان 
تطور البلدان الراسمالية ممكن تماما حتى لو لم بكن هناك اوساط ماقبل راسمالية 
جاهزة للتحلل . لكن البلدان المتقدمة التي تتمتع دائما بالاسبقية على شركائها البلدان 
المتأخرة ٤‏ هي التي تبدا هجوم الصادرات . ولن تتكيف بنية البلدان المتخلفة وتتعدل 
حسب حاجة تطور انتا البلدان المتقدمة وكي يتيح ذلك تصدير مننجات الاساس > 
الا فيما بعد . ان اللاتوازن دائم اذن في العلاقات التجارية بين مركز ومحيط النظام. 
لكنه بخضع باستمرار للتصحيح . وهو لا بلعب » في تطور البلدان الاكثر تقدما › الا 
دور وسيط شبيه بالاعتماد . ان المنتجات التي تنحى الى الفيض في الانتاج خلال 
فترة الازدهار هي الاولى التي تبحث عن متفذد في اقتصادات المحيط : منتجات 
الاستهلاك المصنعة . وعلى العكس من ذلك بقود تزايد اتطلب › خلال فثرة ازدهار 
البلدان التقدمة » على المنتجات آلتي تصبح اكثر ندرة » الى تكييف بنية البلدان 
المتخلغة بحسب حاجات الاقتصادات الاكثر تقدما . وتتخصص الاقتصادات التخلغة 
في اناج الود التي بتجه عرضها الى آن يكون اقل من الطلب عليها في البلدان 
امتقدمة خلال فترة الازدهار > اي في انتاج مواد الاساس التي تساهم في تجهيز 
إلبلدان المتقدمة » وبالدرجة الاولى انتاج الواد الاولية . ان تبادل الواد الاستهلاكية 
التي بتجاوز عرضتها الطلب عليها » مقابل مواد وسيطة يتجاوز الطلب عليها عر ضتهاء 
يسهل اذن حركة الصعود قي البلدان التقدمة . وهكذا نفهم بصورة افضل الكانة 
الحقيقية للمحيط في الوضمية المالمية . فرغم ان توسع نمط الانتاج الراسمالي الى 
المحيط ليس اساسيا لفهم آلية التراكم » فانه يلعب 4 مع ذلك ١‏ دور الوسيط 
والمسارع لللمو قي المركز ٠‏ 

وهذا ما هو عليه الوضع في الفترة المعاصرة . فالراسمالية تعيش » مذ نهابة 
الحرب المالمية الثانية » فترة من النمو اللامع لم يلصب فيها العالم افثالث الا دورا 
جد ثانوي . لقد كان تحديث اوروبا الغربية هو العنصر الاساسي في هذه «المعجزة». 
والتحديث يعني تععيق (وليس توسيع) السوق الراسمالية » وهو حل ممكن داثماء 
كما بين ذلك هماركس ولينين »> وقد تم باجتماع عناصر من مختلف الاصعدة (سياسية) 
مثلا ء الخوف من الشيوعية) » الامر الذي يحرم كل تفسير اقتصادي الي . ان 
اسوق المشتركة الاوروبية وتوافد الرساميل الامربكية الى اوروبا هما التظاهرتان 
الاكثر بروزا لهله الظاهرة . 

لكن اذا لم يكن توممع الرأسمائية آلى المحيط قد لصب دورا هاما خلال هذه 
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الفترة » فهذا لا بعلي ان الامر كان دائما إو أنه سيكون دائما كذلك . فقد لعبته 
موجة توسع السنوق الراسمالية الى المستممرات » خلال القرن 1٩‏ > دورا هاا 
بالتأكيد في سر التراكم الوديع نسبيا في امركز . وقد حددت هله الموجة سلسلة 
اولى من اشكال التخصص الدولي بين المركز والمحيط بعد تكيف هذا الاخير مسعم 
متطلبات المرکز . وقد انطوت اشکال التکیف هده » في مستوی ممین › على اختناق 
تسبي في الية توسع الراسمالية > ومنه اتت ازمة ۱۹۳۰ ء 

ويشحى طراز النمو الذي عرفه النمط الراسمالي منذ ۱٣٤١‏ الىاستنفاذ امكانياته 
بدوره . وليست ازمة النقد الدولية الا احدى تجليات هذا الوضع , فما سيكون 
البديل ؟ نحن نرى ثلاثة مخارج ممكنة . اولا الاندماج التدريجي لبلدان الثرق 
الادروبي في السوق المالمية ثم تحديثها . انيا > الثورة العلمية والتقنية المعاصرة التي 
يمكن أن تفتح مع الأتمتة » والذرة والفضاء > امكانات هامة لتعميق السوق . وآخيرا 
وثالشا » موجة توسع راسمالي جديدة في العام الثافث » توسع قائم على طراز 
جديك من التنخصص الدولي تدفع اليه وتتيح امكائيته الثورة-العلمية والتقية 
المعاصرة - وفي هذا الاطار ستختثص اللدان المتقدمة بالقعاليات الاكثر حداثة؛ بينما 
ستعطى الصناعات الكلاسيكية آلتي ظلت حتى الان محصورة بهذه البلدان السى 
المحيط . وبالنكيف مع مثطلبات المركز » بكون المحيط قد لعب ٠‏ للمرة الثانية ٤ء‏ دورا 
هاما في ٣لية‏ التراكم. على المستوى العالي . 


ه د طرق الانتقال المسدودة 


بتمتع نمط الانتاج الراسمالي بثلاث وسائل لتحديد الاتجاه الى انخفاض معدل 
البح ؛ وهي التي تشكل الاتجاهات العميقة للية التراكم . والوسيلة الاولى التي 
تو سع ماركس في دراستها في «(اقراسمال» » هي رفم معدل فائض ألقيمة »> اي 
تشمديد شروط الاستقلال الرأسمالي في مركز النظام » التشديد الذي بمني الافقار 
النسيي . اما الو سيلة الثانية فهي تكمن في توسع نمط الانتاج الراسمالي الى مناطق 
جديدة » حيث معدل فائض القيمة اكثر ارتفاعا » وحيث بمكن بالتالي سحب ربح 
فائض بالتبادل اللامتكافىء . وتتشكل الو سيلة الثالثة من القدرة على تطوير أشكال 
التبذير : تكاليف البيع › المصروفات المسكرية » أو استهلاك الكماليات »› بحيث يتاح 
للارباح التي ما امكن اعادة توظيفها بسبب عدم كفابة معدل الربح القائم ٤‏ ان تذهب 
في المصروغات . ولم بر ماركس الا جزئيا هذه الوسيلة الاخبرة ولم یتم تطو برها على 
نطاق واسع الا حدثا . لكن لن بحظى باهتمامنا الا توسع نمط الانتاج الراسمالي . 
وما بيجب ادراكه هو ان هذا التوسع ليس الا من عمل الراسمال المركزي + الذي 
ببحث بهدذه الوسيلة » عن تجاوز صموباته الخاصة . فاذا ظلت الملاقات بين المركز 
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والمحيط متنافرة » واذا كان هناك - وفي طور التكوين بدون انقطاع _ محيط > 
نذلك لان الرأسمالية ار كزبة هي التي تمتلك وتحتفظ بالمبادهة في هلا التوسع . 

ويكشىف الانتقال الى الراسمالية المحيطية هذا التنافر ء الدي يعكسه المنشا 
المركزي للمبادهة . وستتابع عملية تطور الراسمالية المحيطية طريقها في هذا الاطارء 
اطار مزأحمة المركز بالمعنى الواسع ٠‏ والمسؤولة عن ظهور البنية الخاصة » التكميلية 
والخاضعة في المحيط . وهذه المزاحمة هي التي ستحدد ثلائة انواع من الانحرافات 
في تطور الراسمالية المحيطية باإقارنة مع راسمالية المركز ؛ ١‏ انحرافا حاسما قي 
صالع الفعاليات التصديربة التي تمتص القسم المحرك من الرساميل القادمة مسن 
المرکز ٤‏ ۲ انحرافا في صالح الفعاليات الثالثية التي تعكس التناقض الخصوصي 
بالراسمالية المحيطية والبنيات الاصيلة للتشكيلات المحيطية ؛ و۴ انحرافا في 
أاختيار فروع الصناعة لصالع الصناعات الخفيفة > التي برافقها » استعمال احدث 
التقنيات . هنا الانحراف المثلث يعكس آلاندماج اللامتكافىء للمحيط في السوق 
العالمية ٠‏ وهو يعني بمبارات اقتصادية نقل آليات المضاعف _ الآليات التي تحمل 
من التراكم في الركز عملية مراكمة ‏ من المحيط الى المركز . وينجم صن هذا النقل 
مظهر التفكك في الاقتصاد المتخلف : العنائية » وفي النهاية انسداد طريق النمو . 

ان الانحراف لصالح الفعاليات التصديرية هو الذي يشكل السبب الإساسي 
للاختناق وانسداد طريق التطور التابع والمحدود . وهلا برجع في الحقيقة الى ان 
حاجات المركز من مواد الاساس (الزراعية والمنجمية) القادمة من المحيط تتبع وتيرة 
النمو الوسطي للمركز . ومن الجهة الاخرى يتوجب على البلدان المتخلفة ان تدقع ثمن 
وارداتها المتزايدة بصادرات يجب ان تزداد بوترة اعلى حتى تستطيع أن تؤمن 'تفطية 
الارباح المعاد تصديرها من قبل الراسمال الاجنبي . ان وٿيرة نمو الرکز هي التي تملي 
على المحيط وترة نموه . بالتأكيد يمكن القول ان هذا الاختناق او الانسداد تسبي . 
كما انه من جهة اخرى ليس مستحيل التجاوز نظريا . فليس هناك حلفة ققر مفرغة 
تجمل من قر الممكن حصول اي تطور حقيقي > متمحور على ذاته » بخرق افضلية 
التوجه الى القطاعات التصديرية . ان توظيفا كثيفا ومنظما بستطيع ان يخلق سوقه 
الخاصة » بتوسيعه للسوق الداخلية . لكن هذا بتطلب هجر قامدة الريعية . 

يريد الاقتصاديون ان يبقوا في اطار احترام الريعية + كما برفضون ان برمواا 
يمتطلبات توظيف الرساميل الاجنبية . والحال ١ن‏ التوظيف المحلي لهذا الرأسمال 
في السوق الداخلية يغاقم اللاتوازن الخارجي اذا لم يود الى ارتفاع حجم الصادرات 
(او ينقص حجم الواردات) والمبلغ الضروري لدفع الارباح امصدرة . ا قود 
الحويل الاقتصادي القائم على الاستيراد الكثيف للرساميل الإجنبية الى موجات 
هامة من المستوردات الداخلة مباشرة او بصورة غير مباشرة > قان متطلبات التوازن 
الخارجي تصحد من امكانيات التطور التمحور على ذاته والممول من الخارج . 

وتظهر التجربة ان تقدم التخلف ليس منفظما ولا حتى تراكميا » كما هو حال 
تطور راسمالية المركز . انه على العكس متقطمع يقوم على فغرات نمو شديد السرعة 
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تتبعها اختتاقاب عئيفة . وتعظاهر هذه الاختناقات في اؤمة مزدوجة تصيب 
المدفوعات الخارجية والاليات العامة . 

لنفرض ان اقتصادا محيطيا ينمو بمعدل ۷ بامئة سنويا » فمن اجل معامسل , 
راسمال ۳ (وهو تقدير معتدل) لا بد من توظيفات تبلخ ٠١‏ بالئة تقريبا من النانج 
الداخلي الصافي . ولنفترض ان نصف هذه التوظيفات تمول من قبل الرساميل 
الاحنبية المجزبة بمعدل ٠١‏ بائة (وهو تقدير معتدل ابضا) . قاذا ازدادت الواردات 
بنفس وتيرة ازدياد الناتج فلن بكون في مقدور الميران الخارجي ان بتوازن الإ اذا 
آمكن زربادة الصادرات بوترة اكثر ارتفاعا > هي حوآلي ٠١‏ بامة في المامء والتخطيطة 
التالية تبين عناصر آلية النمو هذه . 


سنة ٠‏ سلة ١١‏ سنك ۲۰ 

توازن اقتصادي عام 
نانج داخلي خام 1.۰ Û. f.“‏ 
+ واردات fo‏ .0 ه10 
صادرات 10 1o . of‏ 
الحاصل (تحت اليد) 11۰ 14¥ م1 1 
استهلاك خاص وعام ۰ Ao 1o¥‏ 
+ توظيفات سنوبة Ae f «٠‏ 
(نصيب التموبل الخارجي فيها) )1۰( )«( )€( 
(رساميل اجنبية متراكمة) ) (o0٠) (l0)‏ 
ميزان الدفوعات 

1o o 1o صادرأته‎ 
6 ٠ ۱۰ درساميل اجنبية وافدة‎ 4 
n o المجمرع‎ 

واردات o‏ .0 1.۰ 
4 اراح مصدرة للخارج ۰ ۲ Yo‏ 


- ومن الجهة الثانية > اذا كان الضغط الضريبي ثابتا وفي حده الاتصى (۲۲ بالئة 
من اصل المداخيل الموزعة » المتمثلة في الاستهلاك مثلا) »> ومع مراعاة حاجاث تمويل 
التوظيفات المامة (النصف الثاني من التوظيفات) > فان توازن الاليات المامة يتطلب 
أن بزداد الاستهلاك العام الجاري بمعدل مخفض (] الى ه با ئة فقط)» اي ان النفقات 
المامة الجارية يجب ان تمثل نسبة منناقصة من الناتج الداخلي الخام »> كما تظهر 
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ذلك التخطبطة التالية : 


سنة ه سبلة ٠١‏ سنة ۲١‏ 
ندچ {o <. f.»‏ 
استهلاك وطني ۹ Ao lo¥‏ 
الموالد العامة (الحكومية) .۲ +o‏ € 
النفقات العامة ٠‏ : 
التفقات الجاربة .1 1 ۲٤‏ 
التو ظيفات 1۰ .۲ 


من الواضح ان الامور لا يمكن ان عجري على هذا المنوال . فاذا كان من اممكن ان 
ترداد الصادرات »› بالدسبة لهذا البلد او ذاك »+ بوتيرة شديدة الارتفاع خلال فترة 
معينة » فان الصادرات » بالنسبة لمجموع المحيط ٠‏ والموجهة للمركز » لا يمكن ان 
ارتفع بسرعة اكير من ارتفاع الطلب عليها في المر كز » أي تقريبا أكثر من سرعة النمو 

في الر کز هذا بعئي ان اللحاق وتجاوز التاخر التار خي امر مستحیل علي قاعدة 
التخصص الدولي . ولكن »> على اساس هذه القاعدة ايبضا يجب على واردات المحيط 
ان تقزايد بسرعة اكير من ازدياد الناتج الداخلي الخلام . ويسر هذا الاتجاه »> 
الملاحظ تاربخيا » بسهولة » وهتاك سببان اساسيان له . فقاولا يعني التخصص 
الدولي بالنسبة لبلد محيطي تقليص قائمة منتجاته النسبية بينما ثعني زيادة الدحل 
التي يعكسها » على النقيض من ذلك » توسيع قائمة طلبه . وثانيا » ان التفكك الدي 
يميز التخصص الدولي ينطوي على الازدياد السريع فيي المستوردات الوسيطة . 
ويضاف الى هذا الواردات الباشرة واللامباشرة المتعلقة بتشكيل الراسمال والنفقات 
العامة » الشديدة الارتفاع . 

ومن جهة اخرى يجب ان تزداد النققات العامة الجارية بأسرع من ازدباد الدخل» 
وتكمن وراء ذلك عدة اسباب ايضا . فالتوظيفات العامة في البئية التحتية الي 
بتطلبها التخصص الدولي تنطوي على نفقات اشتغال مرتدة لا بد مها ) ستزداد 
كازدياد التوظيغات المراكمة » اي بسرعة اكبر من الناتج . ولا بمكن تخفيض الرصيد 
اموجود من أجل تأمين الخدمات الاجتماعية الضرورية للنمو (تعليم »> صحة » وبدون 
حساب الحاجات الادارية الكلاسيكية ايضا) بصورة كبرة : فالاتجاه العفوي هو هنا 
على المكس من ذلك لصالح زيادة تصيب هله النفقات . والحال ان للضغط. الضرييي 
حدودا ايضا . 

ان الازمة امزدوجة للماليات العامة والخارجية لا يمكن آذن تجنبها » ومن هنا 
سيواجه النمو طربقا مسدودا . والية هذه الحركة لا تستطيع العمل الا اذا ائطلقنا 
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من مستوى اندماج دولي ضعيف 4 واذا تم فجاة استثمار ثروة هامة من قبل المركز 
(مما يتيح نموا قويا في الصادرات) واذا استطاع الازدهار الاجم ان بجلب حركة 
دخول هامة للرساميل الاجنبية » واذا أمكن رقع الضغفط الضرببي » الضعيف في 
البدء ٤‏ بصورة تدربجية . وسيكون النمو في هذا الاطار قويا بالضرورة : انها 
«المعجزة» . لكن هناك حد لهذا النمو : انها «كبوة الانطلاق» » مهما بلغ مستوى 
الدخل الفردي . وهذا ما يفسر لاذا لم بنطلق اي بلد متخلف حتى الان » لا من بين 
البلدان التي يبلغ وسطي الدخل الفردي فيها ٠٠١‏ دولار ولا من بين البلدان التي 
بتجاوز فيها ٠١٠١‏ او ٠٠.‏ دولار . فالتطور المتمحور على ذاته »> والذاتي الحركة) 
لا يصبح ابدا في حكم الممكن هنا » بينما كان كدلك من البدء في الركز + حتى مع 
وجود مداحخيل شديدة الأنخفاض . 

ان اية خصيصة من الخصائص الني تحدد بنية امحيط لا تضعف اذن مع النمو 
الاتتصادي : بل بالمكس » انها تتعمق . فبينما يكون اللمو في الركز تطورا > اي انه 
بدمج » نراه غير ذلك في المحيط »› فهو هنا يفكك ؛ أنه فقط «تقدم التبخلف» . 

ونرى هنا الطابع المضلل للتوحيد بين التخلف وضعف مستوى الدخل الفردي . 
وفي النهابة الم یکن الناتج الفردي في الكویت في ۰ ۲۹۰(۱ دولا اي أعلى مما 
هو عليه قي الولايات المتحدة ۲.۲١(‏ دولار) »> وقي فتزوبلا املى مما هو مليه في 
رومانیا او في الیابان (۷۸۰ دولار مقابل ۷٣۰‏ و٥‏ على التوالي) ٤»‏ ينما هو فضي 
البرتغال لا يزيد كثرا عن العديد من البلدان الافريقية (۳۲۹ دولار مقابل ٠۴١‏ في 
غانا) . اما بالنسبة للغابون فهي تتمتع الوم بناتج فودي يقارب ما كان عليه الوضع 
في فرنسا ۱۹۰۰ . 


fo 


التشكيلات الاجټاعية انحيطية ا لمعاصرة 


٠ ب التشكيلات التاريخية لامحبط المعاصر‎ ١ 


براقق اتجاه نمط الانتاج الراسبمالي نفي كل ما مداه » حين يقوم على توسع 
وتعمق السوق الداخلية » اتجاه البنية الاجتمامية المركرية الى الاقتراب من النموذج 
النظري اواس ا0الا) ء الذي تسم بالاستقطاب الاجتماعي حول طبقنين اساسيتين ٠‏ 
البرجوازية والبروليتاريا . اما الطبقات الاجتماعية آلتكونة على قامدة الالماط 
الانتاجية القديمة .(الملاك العقاربون » الحرفيون » التجار ء الخ) نلا بد ان تتلاشى أو 
تتحول (الى برجوازية زراعية مثلا) ء لكن تقسيمات جديدة تظهر في النظام الاجتماعي ٠‏ 
بقدو ما يصبح النظام اكثر بساطة : «القبات البيضاء» و«القبات الزرق» › الاطارات 
والشفيلة غير الؤهلة مهنيا » الشغيلة المحلية والاجنبية الخ . لكن هذه التقسيمات 
الجديدة لا تخرج عن اطار التقسيم الاساسي.برجوازبة ‏ بروليتاريا : فكل الفئات 
الاجتماعية الجديدة التي تنشا تتكون في الواقع من ماجوري المشروع الراسمالي. . 

هذه التقسيمات الحديدة ليست قالمة اذن على الصميد الاقتصادي »> قمن وحهة 
الثظر هذه تتمائل اوضاع الفئات الجديدة (بائمي قوة عملهم) ولكنها تقوم على الصعيد 
السياسي او الايدبولوجي . ومن الجهة الاخرى > ان تركز المشروع »› مع ظهور 
الاحتكارات » يساهم في تېدیل.الاشکال التي تتظاهر من خلالها البرجوازية . لكن 
التعارض الزعوم الذي ينشاً بين اللكبة (الموزعة) والاشراف (الذي يذهب لايدي ما 
بسمى «البنية التقنية» اذا اردنا استعمال تجديدية غافبريث) ما هى الا لمبة 
خادعة . فالتكنو قراطيون بتخذون قراراتهم ضمن منطق ومصالح الراسمال الدي 
يمارس اشرافا متزايد القوة . ثم لا كانت البنية الاجتمامية تتشكل مباشرة حسب 
.لية الحركة الخاصة بالاقتصاد ۽ فان ذلك يؤدي الى الاش الاقتصاد طابعا 
ايديولوجيا »> اي ظهور الاقتصادوية التي تخلق وهما قائما على فكرة أن الأقتصاد 
قوة فوق المجتمع وهو لإ بستطیع ضبطها . وهذا مصدر الضياع الحديث والسبب 


I. 


الذي من اجله يدعي الاقتصاد قدرته على احتلال كل ساحة العلم الاجتماعي . 

باقابل » مندما لا يتحو نمط الانتاج الراسمالي المدخل من الخازج » اي المستلد 
على السوق الخارجية » الى التحول الى نمط استبعادي ناف لغيره »> وبظل مسيطرا 
فقط ١ء‏ فهذا بعلي ان تشكيلاث المحيط لن تجنح الى هذا الاستقطاب الاساسي . 
ومقابل التمائل التزابد للتشكيلات الاجتماعية سيظهر التنافر المستمر للتشكيلات 
الحيطية »> التنافر الذي لا يعني مع ذلك مجرد التجاوز . قبقدر ما تكون الانماط 
الانتاجية الاقبل راسمالية مندمجة هنا في نظام واحد » نجدها مسخرة لغابات 
الراسمال المسيطر الخاصة (فالفلاح ما زال ينتج ضمن اطار نمط انتاجه القديم > 
لكنه بنتج الان منتوجات تصدر للمركز) > وكذلك فان البنيات الاجتماعية الجديدة 
تشكل مجموعا هيكليا ومتراتبا خاضعا للغائب الكبير في المجتمسع الاستعماري 
لبرجوازية البلد المستعمر المسيطرة . ان نظام المحيط الاقتصادي لا يمكن ان يفهم 
بذاته » اذ ان علاقاته مع المر كز اساسية »> وكذلك تبقى بنيته الاجتماعية بنية مبتورة 
لا يمكن فهمها الا كمنصر في بثية اجتماعية عالية . 

ان شكل التشكيلات المحيطية يعتمد a SE‏ 
الماقبل راسمالية القازية وعلى اشكال المدوان الخارجي .' 

وتنشسب التشكيلات الاقبل راسمالية الغزوة الى طراؤبن اساسيين : 
التشكيلات الشر قية والافريقية » ثم التشكيلات الامريكية . تتألف التشكيلات الاولى 
من تركيبات مهيكلة » انطلاقا اولا من أنماط انتاج متعددة يسيطر فيها التمط 
الخراجي ‏ الخراجي الميكر (اي ايضا المستند الى جماعة قروية حية) او الخراجي 
التطور (و قي هده الحالة هناك تطور تحو نمط الانتاج الاقطاعي) _ الذي يخضع له 
نمط الانتايج السو قي البسيط او العيودي » وثانيا على قاعدة علاقات التجارة البعيدة 
مع تشكيلآت اخجرى . والطراز المبكر البسيط هو الطراز الافربقي . اما الطراز 
المتطور فهو الآسيوي والعربي . وتختلف التشكبلات E‏ ذلك . ان العام 
الجديد لم يكن خاليا عن الہشر عندما اكتشقه الاوروبيون ٠‏ لكله امتلا بسرعة 
بامهاجرين الذين فدموا في قسمهم الاكبر قبل الانتصار النهائي انمط الانتاج 
ااراسمالي في الركز ‏ أي قبل الثورة الصثاعية '. وكان مص السكان الاصليين اما 
الاإبعاد او الابادة (امريكا الشمالية » الانثيل » الارجنتين والبرازيل) » واما الخضوع 
لتطليات الراسمال المركنتيلي الاوروبي (امريكا اين . واشكال العدوان ايشا 
متنوعة . فلم يتم تحول البلدان الإمريكية »> وآسيا والعالم العربي » دافريقيا 
السوداء بالطريقة نفسها > لان هذه المجموعات لم تندمج في المرحلة نفسها مسن 
التطور الراسمالي في الركز ولم تملا أذن نفس الوظيفة في هذا النطور . 

هناك فيما بتعلق بأمريكا دراسات منتظمة الان »> وهذا ما يسمح لنا بالاختصار 
هنا . لكننا سنتوسع اكثر فيما بتعلق باتعالم العربي وأفريقيا السوداء . 


1Y 


٠ ى التشكيلات المحيطية الامردكية‎ ١ 


لمبت مختلف متاطق امريكا دورا اساسيا في الغترة ار كنيلية من تشكل 
النظام العا مي المعاصر . منذ البدء تم تدم التشكيلات الاقبل كولومبية او اخضاعها 
للرآسمال الي ركتتيلي التابع للمركز الاوروبي الوليد . وقد كو"ن الرأسمال اليركنتيلي»؛ 
جد الراسمال الناجز » ملحقات انغفسه قي امريكا . واقام فیها ایضا E‏ 
e 2‏ المعادن الشمينة (فضة بالدرجة الإولى) ولاتتاج بعض الواد الغريبة 
ثم قطن الخ) . وقد راكم الراسمال اليركنتيلي الاوروبي الدي كان E‏ 
هذا الاستثمار الراسمال النقدي الذي لعب دورا اساسيا قي التشكيسل 
اللاحق للراسمال الناجز . وكانت اشكال هذا الاستثمار اللحق متنوعة : شبه ‏ 
اقطاعي (في امويكا اللاتينية) »> شبه ‏ عبودي (التوظيف المنجمي) او العبسودي 
امزارع البرازيل وجزد الانتيل والمستعمرات الإنكليزية في جنوب امريكا الشماليةا . 
وبقيت هذه الاشكال في خدمة الراسمالية الإوروبية الوليدة كما بقيت تنتج السوق» 
ولهذا بجي عدم خلطها بالانماط الاقطاعية والمبودية الحقيقية . وما لبشت هله 
التوأبع حتى طورت لنفسها هي الاخرى توابمها قبنت امشاريع التي كانت قزود قوتها 
العاملة بالغذاء > وتوظيفاتها بالادوات . وتأخذ هذه المشاريع الملحقة احيانا مظهرا 
أقطاعيا > خاصة في امريكا اللاتينية مع ظهور النوظيفات الواسعة في ميدان تربية 
المواشي > لكنها لم تتحول ابدا الى مشاريع اقطاعية فملا بامتبار انها قظل مكرسة 
للانتاج من اجل الوق الرأسمالية . فهي تنسب غالبا الى نمط الانتاج السو قي 
البسيط ٠‏ الذي كو”نه المهاجرون الاوروبيون على الاراضي والمدن الحرة » ویدڪل 
خاص المهاجرون الالكليز في امريكا الشسمالية : فالزارعون والحرفيون بنتجون هتا 
ابضا لسوق الاستشمارات اللحقة بالراسمال الميركينتيلي . 
وقد آكتسبت اميريكا اللاتيثية » في هده الفثرة ال كتتيلية ٤‏ بنياتها آلنهائية 
الاساسية التي ستميزها حتى يومنا هذا . هذه البنيات تتميز بسيطرة الرأسمالية 
الزراعية للملالك انكبار ؛ التي يزودها الفلاحون بالقوة الماملة التي لا تتمتع بو صعية 
العامل الكاملة (هناك مثلا البيون 60١8‏ [الإيدي الماملة غر المختصة في امريكا 
اللاتينية] والمبيد الندماع) . ثم هنالد البرجوازية التجارية الكمبرادورية امحلية التي 
تظهر حين يتراخي احتكار المتروبول . وقي المقابل يوجد ايضا العالم المديني المسفير 
(الحر قيون ٠‏ التجار الصغار » الموظفون > الخدم » الخ) اللبي بشابه في تكو ينه الموالم 
المديلية الاوروبية في الحقبة السابقة . 
وقد كرس الاستقلال » في مطلع آلقرن التاسع مشر انتقال السلطة الى ادي 
اللاك العقاريين والبرجوازية الكميرادورية التي ولدت في المستعمرات . وسوف 
تستمر هذه البنيات وتقوى خلال كل هذا القرن يصورة موازية لاشتنداد كثافة 
التبادل مع المتروبول الجديد اي مع بريطانيا » التي ستبني هي الاخزى على ارض 
القارة شبكة بيوتاتها للاستيراد والتصدير وشبكة مصارفها والتي ستعزف كيف 


A 


تمتص الارباح الاضافية عن طريقي تمويل الديون العامة لهذه الدول . ثم ان قدوم 
اأرساميل البترولية والمنجمية في القرن المشرين (في غالبيتها آمريكية شمالية) » 
ومن بمدها الصناعات التي تفطي انتاج المستوردات ء سيخلق طبقة برولتاربسة 
محدودة . وتظهر الفئات المليا من هذه الطبقة البروليتارية محظوظة بقدر ما تأخذ 
الازمة الزراعية شكل افقار مستمر للطبقة الفلاحية الفقيرة وشكل تفاقم في البطالة 
الربفية والمدبنية . في بعض الاحيان كانت طفمة الاك العقاربين والفاوضين 
الكمبرادور »> بالاشتراك منذ البدء مع الراسمال الاجنبي » توظف بعض الرساميل 
المتراكمة في الزراعة أو التجارة ‏ قي الصناعات الخفيفة الجديدة » او في 
النشاطات العالية امردود المرقبطة بتقدم العمران المدبني (توظيغات عقارية > تجارية 
وخدمات ؛ الخ) . 
وقد بيش كبار مؤرخي امركا اللاتيلية ومنهم » اندريه فرنك » سپلزو فورتادو» 
وفرناندو کاردوزو » واینزو فالیتو » ودارسي رییړو » کیف. ملأت البرجوازيسة 
المقارية والكمبرآدورية المحلية وظيفة القتاة التي عبرت من خلالها الراسمالية الاوربية 
السيطرة الوليدة الى أمريكا اللاتينية . لقد رفعت البرجوازية الصناعية في اورويا 
علم الفكر الليبرالي > اما في آمريكا اللاثينية فان اللاك العقاربين والتجار هم القين 
رفعوه . وقد ملأت القرن التاسع عشر »> من ۱۸۱۰ الى ۱۸٦1۰‏ س ١ ۱۸۸١‏ سلسلة 
ةن اتر افيد س الزي الأردري اوت فان ابر ارت ار 
الدي يمل مصالح التطور القومي ويقترح الحماية الجمركية . وادى انتصار الحزب 
الاول في نهابة القرن > في الوقت الذي دخلت فيه الراسمالية في المركز مرحلتها 
الامبربالية » الى تحطيم كل امل في تطور صناعي مستقل والى اكيد تبعية القارة . 
وورفړيو دياز بجسد في الكسيك هذا الاستسلام الوطني . وسيطرة الراسمال 
الاجثبي على المشاريع الصناعية والمنجمية التي كانت حتى تلك اللحظة ام كية لاتينية 
فتنحت الطربق » خاصة في شڀلي بعد CAA.‏ امام الرأسمال الامبربالي . 
وستنشا على خطى أالراسمال الاجنبي المسيطر برجوازبة صنامية جديدة ؛ 
خاصة خلال الحرب العالية الأولى وفي الثلاتينات وبشكل اخص في الحرب العالمية 
الثاتية . وسوف تحاول هذه البرجوازية لانها محدودة التطور بسبب خضوع 
أمريكا اللاقينية لمتطلباث التبادل الحر » ان تضع في قفص الاتهام سلطة اللاك 
العقاربين والتجار . وسوف تحاول ان تستند من اجل ذلك على الجماهي الشعبية) 
الامر الذي سيمطي لانظمة فارجاس في البرازيل › وبرون في الارجنتينء وكاردناس 
في المكسييك طابعها الشمبي النزعة . لكنها ستحاول أن قتجنب تحول هذا اللعم 
الشعبي ضدها هي نفسها › فتمنع الطبقات الشعبية من تاظيم انفسها بحربة خارج 
٠‏ طاق أشرانها . بعد الحرب العالمية الثانية اخذت الايديولوجية التكلوقراطيسة 
اللاشعبية المسماة ( ديزارالية ) مكان الأيديو لوجي ة القديمة » مشرة 
الى بدابة مرحلة .جديدة من التراجع لصالح تسوية قائمة على الدعوة للمساعدة ٠‏ 
الخارجية وللاشتر تراك" مع الرأسمال الاجنبي الدي هو آلان الراسمال 'الامر ینن 


۹ 


الشيمالي ء والبرجوازية الجديدة ليست في اغلب الاحيان الا وليدة عوائل اللاك 
والتجار نفسها التي كانت تسيطر ساقا بالاشترالكد مع الرأسمال الاجنبي . أن التقدم 
التعاظم للراسمال الاجنبي المسيطر » واحتكاره التكلو لوجي ٠المتزابد‏ قادا ألئى خضوع 


البرجوازيات الوظنية . وقد دفع فشل هذا النموذج للطور »> والدي ظهر في تفاذ 


امكانيات التصنيع كيديل عن المستوردات» ثم في الركود الاقتصادي لاعوام ٦.٥,‏ > 
الى الانتفاضات الاولى للنظام في اتجاه الاشتراكية » في كوبا وشيلي . 


. س التشكيلات المحيطية العربية والآسيوية‎ ۲ ٠ 


جاءت نقطة الاتطلاق في سيا والعافم العربي متأخرة جدا . فالطبقات القديمة 
الاقطاعية لن تتحول الى ملاك كبار رأسماليين ينتجون للسوق المالمية الا في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر . كما ان تطورات هدا الطراز من التشكيلات كانت 
متلوعة وغير متساوبة » ولم تمس الا اطرافا صغيرة وأحيانا صفيرة جدا من القارة 
العظيمة . ولا تمثل مصر »› بتحولها الكامل الى مزرعة قطن للنكشاير وببضعة الاقف 
اللاك الكبار الذين كانت تضمهم > الا حالة قصوى . وسوف تقاوم الجماعة (المشاعة) 
الريفية ني المناطق المتسددة »> وخلال فترة طوبلة > تطور الرأسمالية الزراعية . 
وستكون هذه القاومة شاقة في الهند حيث أعطت السلطة الانكليز بة ملكية الارض الى 
الزهندار وحطمت بالقوة الجماعات الريفية » لكنها ستكون افضل في الصين وفي 


مناطق اشرق الغارسي واتعشماني المنعددة التي لم تخضع للاستعمار المباشر . وكان 


لا بد من انتظار الفترة اللاحقة › غالبا بعد الحرب العالمية الثانية؛ حتى تظهر راسمالية 
زراعية صغبرة قائمة على فلاحین اغنياء من نوع الكولاله _ خاصمة عندما كائت 
الاصلاحات الزراعية تأتي لتصفي او لتحدد اللكية الكبرة . وقد حد الطابع المتاخر 
والمحدود لتطور الراسمالية الزراعية » وكدلك الظراهر الخاصة ببنيات العالم المديني 
وبعقائد ولقا فة الطبقات المسيطرة الجديدة الناشئة على اثر تحول الطبقات القديمة > 
او الظواهر الخاصة باشكال الاستعمار > حد ذلك كله من توسع القطاع التجاري 
الكمبرادوري » وذلك اما لصالح الشركات الكبرى الاوروبية > واما لصالح برجوازية 
اجنبية (مشرقية ‏ سورية مثلا) . وكما تم في امريكا اللاتينية ستتيح الصناعات 
المشتتة القليلة المنشاة من قبل الرأسمال الاجنبي في عهد متأخر دخول طفمة محلية 
الى النشاطات الجديدة , وهكذا > ستقترب؛ بنية هذه التشكيلات من بنية امريكا 
اللاتيتية » بقدر سا ان دخول آلاشكال الحديثة للراسمال الاجنبي بقوة مترايدة سيتيح 
تدارك هذا التأخر النسبي بسرعة اكير . 

وقد قام کل من ر»ءس» دوت » وبالم دوت وفریدريك کلرمونت بدراسة مثال 
الهند . منڈ البدء حطم الانكليز بشكل منظم صناعة النسيج الهندية وذلك بالطرق 
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سورات + داگا » مرشد اباد ء الخ) . وفرضوا التخصص الزراعي وذلك «بفبركةه 
نموذج للملكية العقارية الكبيرة ٤»‏ مصطتع من أساسه ٤‏ ثم بدعمه عن طربق اعفاء 
الاراضي المزروعة قطنا من الضريبة المقاربة . وسترث الهئد واقاكستان المستقلتان 
هذه البنية . وقد فتحت الاصلاحات الزراعية الجزئية الطربق الى تعمق تطور 
الراسمالية الزراعية. الكولاكية بعد ذلك . وبالقابل تحول موكز الثقل للراسمالية 
المدينية من الرأسمال التجاري الكمبرادوري الى راسمال الدولة » وذلك بقدر تقدم . 
وثطور التصنيع كبديل عن الاسترادات . 

في اتدوتيسيا خلق الاستمعمار الهولندي لحسابه مباشرة زراعات صناعيسة 
لديز . أن الضعف النسبي للملكية الكبرة المحلية الذي نجم عن هله السياسة 

يفسر الوزن المتعاظم للبرجوازية الصغيرة كما يوضح الطبيعة الخاصة لنظام سوكارنو 
اللاحق . والامر كذلك ٤‏ الى حد ما » في ماليزيا رفي شبه قارة الهند الصيئية وني 
الفيلييين . اما تايلائد فقد استطاعت ان تتجنب الأستعمار بفضل الظرو ف الخاصة» 
وبشكل ملحوظ > بففل صراع المصالح الامبربالية . 

ان تاريخ التشكيلة الاجتماعية التابلاندية ا لمعاصرة كبر الاهمية من هذه الناحية. 
فظواهر الغو ضى والضياع التي جرتها التبعية في المداطق الاخرى قبقى هنا ضبعيفة 
تسيا . فبالرغم من تأخرها » لكن ليس تخلفها > استطامت تايلائد » بتجنبها التأثير 
الاستعماري المباشر »> أن تستعيد قواها › وآن تحقق عن طربق #الاست داد المستلر» 
وحدتها القومية وان تحدّث الدولة. بشكل آكثر انسجاما بكثير مما تم في مناطق 
اخرى . ولن تتعمق وتتسارع عملية التخلف في البلاد الا بعد الحرب الساليا الائبةة 
وذلك باندماجها في النظام العالمي ‏ والامر نفسه ينطبق على الإففانستان . امسا 
يران فلم تستطع أن تقاوم فترة طويلة »> فقد ادت الاتفاقية الانجلو ب روسبية لعام 
۷ ثم استنفلال بترول عبدان الى اندماجها في النظام العالمي كبلد شبه مستعمر. 

في تاربخ تشكيلة العالم اقعربي الماصر يمكن تمييز ثلاث فترات وأضحة : الأولى 
موسومة بإدراك الخطر الاوروبي » وأحيانا بامحاولة لتقليد اوروبا من اجل مقاومتها 
بشكل افضل . وسيودي فشل هله المحاولة الى الاستعمار الذي ستكتسب خلاله 
التشكبلات العربية طابعها المحيطي التبعي النهائي . اما الفترة الثالئة فهي فتسرة 
اعادة النظر في هذه التبمية وذلك ابتداء من الخمسينات . 

قامت الدشكيلاث المربية على قاعدة التجارة البعيدة . وقد ادى انتقال مركز 
قل التجارة المالمية من البحر التو سط الى الاطلسي ء مع ولادة الراسمالية الأوروبية 
المركنتيلية » الى انحطاطها . وني فجر الهجوم الامبريالي في القرن التاسع مشر ٠‏ 
أضاع.العالم العربي وحدته الفعلية » ولن يبدو بعدها الإ كمجموعة من الوحدات 
المشنافرة البخاضعة لسلطة اجنبية هي السلطة العثمانية . وجاءت الامبربالية لتعممق 
انقسام هذا المالم ولتبرز وحدته في الوقت تفسه . 

وحدود الحضارة العربية تمتزح بحدود التشكيلات التجارية ألتي كانت قستند 
الى البدو الرحتل . فمندما دخل العرب الى البلدان الغلاحية لم بستطيموا ٤‏ الا في ' 
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مصر > أن بطيعوا الشعوب بطابعهم . وبهذا نفسر فشلهم في اسبانيا : لقد ظلت 
الطبقة ألتجارية العربية هنا طبقة مدينية » اما الريف فظل مسيحيا . وبعد ابمادهم 
من اسباتيا لم بترك المرب الا الآثار . وقد فشل الاتراك بالطريقة تفسها في البلقان. 
وفشل التعربب في ايران رفي الإناضول وما ورأءهما » ثم فشل الاسلمة في 
الخبشة » يمبر عن هذه المحدودية نفسها . 

أدرك امام المربي باكرا حقيقة الخطر الامبريالي الارروبي . قمنذ القرن 
السادس عشر ومجيء الر كنتيلية حصل التجار الاوروبيون من السلطة المثمانية۔على 
امتيازات تجارية اتاحها لهم الاستسلام . وباندحار الطبقة التجارية العربية تم 
لاوروبا الإنتصار . ثم مرت القرون الثلائة التالية كففوة طويلة كان الشرق بجهمسل 
خلالها كل ما يجري في الغرب . لقد كان في التطور التجاري لاوروبا المركنتيلية 
خراب لعالم العرب التجاري . فقد هزلت المدن واخذت الارياف تحتل بكل تنافراتها 
مقدمة المسرح > وتو قفت مراكز الثفكر الممكن حول انحطاط عالم الشرق عن الوجود. 
وجاءت اليقظة عنيفة موجعة في مطلع القرن التاسع عشر مع قدوم حمل بونایرت 
في مصر . 

لقد انتهت كل محاولات المقاومة الطربلة ف في العالم العربي الى هزائم من الممكن 
تأريخها : ۱۸۸۲ بالمنسبة لمصر > فترة 1۹1١ ۱۸۴١‏ بالنسبة للمغرب + 141١‏ 
بالنسبة للشرق العربي . بعد ذلك تأتي فشرة النهضة »> فثرة النضال المعادي 
للامبربالية . وخلال كل هذا القرن ستبرق خاصتان وستتطوران في كل انحاء 
العالم العربي مع وضوح أكثر او أقل هنا وهناك ١ ٠‏ سيتميز الائبعاث بصعود طبقة 
جديدة » برجوازية المدن الصغيرة الحديغة ألتي انجبها اندماج العالم مربي في المدار 
الامبريالي . وستأخد هذه الطبقة القياهة اما من الطبغات القديمة المنهارة او مسن 
الطبقات البرجوازية الجديدة التي حث على قدومها النظام الراسمالي العالمي ؛ 
۲ ب وسيمبر هذا الانبعاث عن تفسه بماطفة متماظمة من اجل الوحدة العربية . قبما 
ان العام العربي لم يكن قط ٠»‏ الا في مصر »› عالما فلاحيا » وبما ان الانبعاث ما كان 
يمكن ان بجد لنضسه اساسا اصيلا في ثقافات وطنية قلاحية » فقد ارادت الطبقة 
البرجوازية المدينية » حامل هذا الانبماث » يعث الوحدة العرييك : وحدة اللفسسة 
والثقافة . أما قي الناطق التي قام فيها الانبعاث » كما في مصر » على قاعدة الوحدة 
القومية الفلاحية » فان عاطفة الوحدة العريية كانت تجد صموبة اكبر في الافصاح 
عن تفسها لصالح انيعاث العاطفة القومية . 

کانت مصر اول اقلم عربي تصدى للخطر الخارجي . وجاء التهديد الاسرائيلي 
بعد ذلك ليو كد لمصر من جديد ان مصبرها هو مصر العالم العربي بأكمله . وقد انتظر 
الشرف العربي كي بستيقظ أن تتربع الامبريالية على علب المنطفة بخلتها اسرائيل ۽ 
وصراع الشرق ضد الامبربالية سيمتزج اذن منذ البداية بصراعه ضد الصهيونية . 
اما القرب البعيد الذي كان بخضع لاستممار "خر » الاستممار الفرنسي » فلن 
مستبقظ على قضابا الوحدة العربية الا بمد ٠ ۱۹١۷‏ وشيمًا فشيئًا اصبحت القضية 


1 


الفا طينية محور القضية العربية > ورائزا لاختبار قدرة مختلف الطبقات الاجتماعية 
التي تدعي التصدي لقيادة الحركة الوطنية . وبها الاختبار سيتحطم جيل 
البرجوازية الكمبرادورية واللاكية » ثم من بمده البرجوازية الصغرة . 

قام الانبماث العربي (النهضة) في القرن التاسع عشر »> في مركزين رئيسيين 
هما مصر وسوريا . لكن منل الفرن الثامن عشر قامت مصر »> مع علي بك » بأول 
محاولة لتحديث الدولة » الامر الذي أدى الى استقلالها هن النير المشماني . وقادت 
الظروف التي أعقبت حملة بونابرت الى محاولة ثانية » هي التي قام بها الباشا 
محمد علي . كانت الطبقة الحاكمة الصربة _ ذات الاصول الاجنبية : اتراك > البان 
وش ركس » هي البرقراطية العسكرية التابمة للباشا والتي تمتص دم الفلاحين 
الكو نين من اسر المستغلين الصفار . وكانت الدولة تستغل الفائض من أجل تمويل 
مشاريع تحديشها : اعمال الري » خلق جيش وطني » وصناعة . لكن التآالف 
الإنجليزي - التركي عام ۱۸٤١‏ وجه ضربة قوية لهله المحاولة . وقرضت اوروبا ٠‏ 
التي اتت لدعم السلطان المثماني آلذي انهرمت جيوشه امام جيوش الباشا » فرضت 
على محمد عاي قبول الاستسلام »> واضمة بذلك حدا لحاولة الانبعاث الصناعي . 
وسيتخلى احفاد الباشا من ۱۸٤۸‏ الى ۱۸۸۲ عن هذا الثوجه الاستقلالي » آملين مع 
الخديوي اسماعيل ان تعمل معونة الرأسمال الاوروبي على تحديثهم وجعلهم كأوروباء 
وذلك باندماجهم في السوق الما ية عن طريق زراعة القطن » وعن طريق دمسوة 
البيوتات الالية الإوروبية لتموبل هذا التطور المتوجه نحو الخارج . وهكذا كان لا بد 
للطبقة الحاكمة امصرية » في هذا الاطإر »> من تغير البنيات »> وذلات بالاستيلاء على 
ملكية الاراض بمسامدة الدولة » متحولة من بير قراطية دولة الى طبقة ملاكين . وليس 
هؤلاء > كما يقال عادة » اقطاعبين » ولكن رأسماليون زراعبون بثوقف غناهم على 
السوق المالمية. وبعد أن تم تحوبل البلاد الى مزرعة قطن ل لنكشاير خضعت أاطبقة 
الحاكمة بسرعة بالفة عندما اتضحت جدية التهديد الانكليزي » خاصة بمد طمانتها 
على“ صيانة امتيازاتها . وقد نالت هذه الطبقة مكافاة كبيرة من قبل الإنكليز > فهي 
التي استفادت بشكل رئيسي من استغلال وادي النيل ! 

اما الفئات الوسطى المدينية - الؤلفة من المشابخ والحرفيين وبقابا المالسم 
التتجاري ‏ والفثات الريفية - الوجاهات القروية - فستتصرف بشكل خر . لقد 
شعرت بعمق > كوريث للقافة التقليدية » بخطر الاستعمار كمدمثر ليم حضارتها 
العربية والصربة . وأدركت ابضا مساوىء منافسة السلع المسثوردة . وبرفضها. 
للسيطرة الاوروبية بعد ان خيب ظنها الخديوي والارستقراطية التركية _ الشركسية؛ 
بدآت هذه الفئات تعيد التفكير قي قضية تأمين البقاء القومي . ومنذ ۱۸٦.‏ ستكون 
هذه الات قاعدة الائبعاث في مصر . لكن رغم ذلك باءت محاولتها بالفشل على الرفم 
من تحقيق بعض النجاحات : بعث اللفة ٤‏ وتكييفها تكييفا جيدا مع متطلبات التجديد 
العقافي والتقني ٠‏ وابقاظ الروح النقدية . بكتب حسن وياض قائلا : «امام الخطر , 
الامبريالي تخلى الارستقراطيون عن التقاليد كتلة واحدة » وذلك من أجل مصلحة 
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أنائية » وأيضا ببب أصولهم التركية دون ان يودهم ذلك الى تمشل الثقافة الاوربية 
تمثلا حقبقيا . اما الفثات الو سطى فانها تملتت على العكس بهده التقاليد لتحفظ 
شخصبتها . لكن في الو قت نفسه كانت وة الاجنبي تهددها وتفتنها وتقودها الى ان 
تنظر الى هذه التقاليد بعين فاحصة . ولم يستطع مفكرو الطبقات الوسطى ؛ في 
الو قت القصير الذي آتيح لهم بين اللحظة التي تم فيها الشعور بالخطر الخارجي في 
٠‏ واللحظة التي تحفق فیها باحتلال مصر ۱۸۸۲ > ان بتجاوزوا هذا التناقض . 
وفي النهابة دخلت هذه الفئات في طريق لا مخرج لها ٠‏ التاكيد الفارغ لشخصيتهاء 
هذا التأكيد الذي قاد شِيئا فشضيئا الى تلك التبمية الر”ضية الققاليد التي ستشل 
الحركة .» . 

سوربا هي الطب الثاني لهذا الانبماث في القرن التاسع عشر . وقد مكنها 
انفتاحها على البحر المتوسط من ان تدرك باكرا الخطر الامبربالي . لكن اقتصاد 
المشرق بقي في حجر النفوذ المشماتي راكدا : فقد فقدت المدن السورية التي خرجت 
من دائرة التجارة القديمة والاستعمار الحديث الذي انفتحت عليه مصر > فقدت 
نخبها اللامعة التي كانت تضمها في الاضي . وکما کان الحال في مصر ٤‏ قام الانبعات 
على أكتاف المناصر شبه الشمبية المتحدرة من الفثات الو سطى : الحرفيون والمشابخح 
والادياء . 

واذا عجرت النهضة المصرية ‏ السورية عن صياغة برنامج منسجم ونعال 
نلتغييرات الاجتماعية الضرورية للرد على المدوان الامبربالي ؛ قانها تشكل رغم ذلك 
لحظة حاسمة في تكوين الشعور العربي الحديث . فقد اعادت الى الوجود تبادل 
وجربان الافكار بين اقاليم المالم العربي كما أمادت صياغة اللغفة صياهة موحدة » بيا 
يتفق مع متطلبات التحديث > وبمعنى آخر أحيته من جديد الاداة الرئيسية للوحدة 
العربية . 

ان محاولة محمد علي قي مصر ٠‏ بالاضانئة الى محاولة اليابان » هي المحاولة 
الاولى التي تمت خارج المالم الاوروبي بهدف التحديث , وفشملها بعود الىمجمومتين 
من الاسباب : قرب اوروبا الذي لم بترك محمد علي الفرصة حى بنجز اصلاح 
الدولة وبصتع البلد > ثم النقص في نضج الظروف الاجتماعية . ان التشكيلات 
الاجتماعية للعالم العربي لا تقدم الفرصة لتغربخ الراسمالية من داخلها »> ومحاولة 
الباشا لبناء ميركنتيلية دولة تدعيما لقيام برجوآزبة محلية ما كانت قستند الى قواعد 
اجتماعية متيلة . اما اليابان قملى العکس من ذلك » فهي لم تصيح ٠‏ بسبب مو قعها 
الجغرافي البعيد »> هدف الطامع الاوروبية المبكرة »> في الوقت ألدي كانت فيه 
اساب تا آلف بي شرن رانالة یه ی ادان 

بعد فشل التهضة سادت في العالم العربي قترة من الركود استمرت حثى الحرب 
العالمية اكانية وتميزت بانطواء الاقاليم على نفسها . الها فترة الانتصار الكبير 
للامبريالية . انها ايضا فترة فشسل الحركة الوطنية البرجوازية النطوية على اقاليمهاء 
انها فترة قيام الوجود الصهيوني في فلسطين . وقد حلل, حسن رياض التاريخ 
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السياسي لمصر في هذه الفترة للمرة الاولى في كتابه ((مصر الناصريةا) ٠‏ وسنستعيد 
هنا خطوطه الاساسية . 

آن هزيمة عرابي المسكرية في ۱۸۸۲ نكرس نهابة الآمال التي كانت معلقة على 
اللهضة . فقد صفليت الفئات الوسطى نهانيا » سياسيا ثم اقتصاديا . وقبل جيل 
اموظفين الصفار ضيتقي الافق والخاضعين الذي انجبته هذه الفات » قبل. بسرعة 
بالسيطرة الاجنبية والتجاً الى رفض قيم العالم الحديث » في معارضة رجمية لا 
تنطوي على آي خطر حقيقي 3 في الو قت نفسه »> وضمن اطار الاستغلال الاستعماري 
تكونت البرجوازية المصرية زراعية كليا في البداية » ثم زراعية - قجارية وحتلسى 
صناعية . فأرستقراطية اللاك الكبار الرأسماليين » الشديدة التركز » اندفعت مند 
في مجال الاعمال التجارية والصناعية مع انشاء بلك مصر ٠‏ بالاشتراك مع 
الرساميل الاجنبية » وكذلك مع رساميل البرجوازية الشرقية في مصر (بونان ٤‏ يهود 
ومسيحيو الشرق التأوربون) ومع الرساميل الك ةالبريطانية والفرنسية والبلجيكية. 
وستكون هذه الطبقة الطبقة الحاكمة المصرية وقناة السيطرة الامبربالبة حتى 
عام ۱۹۲ , 

بعد أجهاض انبماث القرن التاسع عشر توقف الجنمع امصري عن التفكر . 
وأكتفت الارستقراطية والبرجوازية التي خرجت منها بقليل من الصباغ الاوروبي 
اما برجوازبة الثرثرة الصفرة في القاهي فقد فقدت » مع غياب البروئيتاريا وكذلك 
الجماهير الشعبية المسحوقة التزايدة بكثرة » كل علاقة لها :بالانسانية وارتدت الى 
الببحث اليومي المجرد عن القرش الذي بمح لها بالبقاء . ان كل الشروط الضرورية 
لتكو ين انتلجدسيا »> اي مجموعة من الناس الذين بحثون عن الحقيقة في مجتمع 
مقفر لا يسمح لهم ايضا بالاندماج حتى على الصميد الادي بسبب نقص التطور » ان 
كل الشروط هذه قد اجتمعت في امجتمع الصري المسثعمَر ٠‏ وهنا » في هذا الاطارء 
يجب أن نضع ونفهم ظهور أول حزب وطني مصري »› حزب مصطفى كامل ومحمد 
فرهد الذي يمتد تاربخه من ..۱۹ الى الحرب العاية الاولى . ان هذا الحزب الدي 
قام على يدي رجال الجيل الاول من الانتليجنسيا ليس حزب البرجوازية الصرية : 
ان البرجوازية الكبيرة لتلك الفترة ليست الارستقراطية المتبرجزة التي قبلت الخضوع 
للنير الاجنيي . انه ليس ابضا حزب البرجوازية الزواعية : لقد كان البرجوازية 
منظمتها الخاصة » وهي حزب الإآهة الذي كان شديد المحافظة على الصعيسسد 
الايديولو جي والاجتماعي » والذي كان يشكل دعما مخلصا للادارة الانكليزية ‏ وهذا 
يبرهن على ان الطبقات الوسطى الريفية كانت تشعر في تلك الفترة بتضامنها مع 
الإارستقراطية لمواجهة الخطر الذي بجسده زايد جماهیر الفلاحين الذين لا بملکون 
ارضا . لكن هذا الحزب هو حرب برجوازي بمعنى ان ايديواوجينه الحديثة كانت 
تتغذى من التقاليد الاوروبية البرجوازبة . بيد ان صدى الحزب الوطلي سيجد 
تر جيمات كثرة » وذلك بالرغم من بوس المجتمع الصري »> ومن ففلة الجماهير 
الفقيرة » وميوعة البرجوازبة آلصغرة » ورغم الميول الرجمية للطبقات الوسطسى 
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الربفية » والخيانة الكشوفة الارستقراطية وللبرجوازية التي نشأت عنها . فسي 
اللحظات الحاسمة » كان الحزب يتحول الى الامة التي كان يجسدها قي امكائياته . 
لكن تاريخ الحزب الوطني سيكون قصررا . ففي اللحظة التي ستنتفض فيها الامة 
بأكملها في 1۹1١‏ سنجده بختقي ليترك مكانه لحزب يمتل بشىكل افضل المجتمع 
المصري في تلك الفترة » حزب الوفد . 

هذا الوفد الذي سيغطي بتار ىخه تاریخ مصر من ٧۹۱۹‏ حتۍ ۱۹٥١١‏ ليس هو ٤‏ 
لاخر » حزب البرجوازبة المصرية . فهذه البرجوازبة ظلت مدافعة بشكل 
عميق عن اللكية والانكليز . وميوعة الوفد لا تقارنها الا ميوعة البرجوازية الصهيرة. 
وهذا ما يفسر ان الوقد لم يكن قي النهاية اقل رجعية » فيما بتعلق بجوهر القضايا 
الرئيسية » من أحزاب اللكية »> ولم يفكر قط » على سبيل الشال» بالاصلاح الزراعي. 
وهذا ما يفسر ابضا ان الإنكليز ما كانوا بوما بنخدعون بديماغوجيته الوطنية . فلم 
يكن الوفد يفكر للحظة واحدة أن مصر يمكن ان تكف عن كونها دولة زبونا لبريطانيا . 
وكانت برامة امحاور البربطاني تعتمد على قدرة انكلترا على استقلال ملكية مستمعدة 
لقبول الو جود الاجنبي بدون تحفظ كي لا تقوم الا بأذنى التنازلات امام الوفد > 
التنازلات التي ما كانت الا شكلية . وعندما كان الوضع مشرق فعلا على الانفجاار 
كانت بريطانيا تمرف كيف تصل الى تسوبة بالسرعة اللازمة . وهكذا فعلت في 
1 و۱۹۲۲ امام التهديد الفاشستي . لقد كان هدف افاقية ۱۹۳١‏ الاتكليزية س 
المصربة تأمين المصالع الانكليزية في مصر خلال عشرين سنة : فمنذ عام 1۹۲۲ ظلت 
المفاوضات بطيئة حتى جاء تهديد ابطاليا التي كانت قد اقامت في ايوا منذ سنة 
ليسر ”ع هذه المغاوضات بما يشكله من ضغط مباشر . ثم ان التنازلات. المتواليسة 
البربطابية ؛ وكتلك التطور السربع للصناعة الخفيغة بين 1١۹۲١‏ و٥٤1۹‏ > كل ذلك 
سهتل الوصول الى تسؤبة . وبغضل هذا الانسجام استطاع النظام أن يودي عمله 
رغم الازمات »> وكان تناوب النواب الو فديين مع الديكتاتوربات اللكية كافيا لتأمين ' 
بقاء المصالح الاجنبية ومصالح الارستقراطية . 

ان استنفاذ التطور الاقتصادي اي» في الحقيقة»ء الزبادة الكبيرةفي عدد الجماهير 
المسحوفة التي غدت تمثل ٠.‏ بالئة من سكان المدن و.۸ بالمئة من سكان الريف > 
وكدلك تفتح الفئات الوسيطة من جانب » وظهور الشيوعية على المسرح السياسي 
وأزمة النظام الاستمماري في آسيا من جانمب آخر » هذا كله كان سبب القطبعة التي 
شهدتها الحرب المالية الشانية . 

خلال هذه الغترة الطوبلة كلها التي انطوت فيها مصر على نفسها » والتي لسم 
تتهدد فيها السيطرة الامبربالية بصورة جذرية > لكتها بقيت مر فوضة في أشكالها 
ققط ؛ كان البحث بقوم من أجل ابجاد تحسينات تجعل هذه السيطرة محتملة ء¿ أما 
الشعور القومي فقد بقي كليا شعورا مصربا . ولم بحاول احد ان بضع نضال صر 
ضد الامبربالية في الاطار الاوسع للمنطقة العربية . لكن انتفاضة القلسطينيين في 
1 وجدت صداها بالتاکید في همصر »› خاصة لدى الطىقات الشمبية التي تشعر 


1 


بان المنطقة في مجموعها مسحوقة من قبل الامبربالية نفسها التي تبدو الصهيونية 
كاداة لها ء كن هذا الشعور ظل مبعثرا لدى الجماهير التي لا تملك لا حربا ولا منظمة 
خاصة بها للتمبير عن نفسها . اما المنظماتالتي كان لها ألحق قي الكلام فهي منظمات 
البرجوازية المتعاونة والبرجوازبة الصفرة ألضميفة الارادة والائعمة . وهاتان الطبقتان 
لم يعد لهما أي جذر قوي في مصر ٠‏ فهما نتاج الاستعمار . وقد ذهب طه حسين 
الى القول بان مصر لا تدين بأي شيء للشرق > واآنها ابنة اليونان وآوروبا . وهله 
لزعة غربوبة مصنلوا ق1٥0‏ سطحية تفطي فراغا ثقافيا حقيقيا . وهو مو قف 
بتیح ارضاء النقفس بشمن بخس : «فبما اننا لم نکن یوما شر قیین فقد کنا دائما انداد 
الفرب » وليس لدنا اأذن شىء التملمه مله ١٠.ء)‏ . 

الطابم الاقليمي نفسه كان بميز ألحياة السياسية للمشرق خلال هذه الفترة . 
لكن »> ببب اقتسام المنطقة بشكل مصطنع بين الوصابة البربطانية والفرنسية »> 
ولأن الاستيطان الصهيوني حاء ليهدد مباشرة بقاء النطقة ء كان الرد القومي آكثر 
وحدة وعروبة 

لقد حافظت السيطرة المشمانية في الهلال الخصيب على وحدة هذه العلقة حنى 
۹ . بالتأكيد لا تشكل هذه السيطرة حماية نمالة ضد التسرب الامبريالي ٠.‏ 
فالامبراطورية المشمانية بأسرها كانت في طريق التخلف والاستعمار اللامباشر منذ 
الاستسلام . وكان تدمر سوريا البحربة » منذ الحروب الصليبية »> قد اعطى مسن 
جهته للاوروبيين وللمدن آلابطالية خاصة السيادة قي التجارة البحربة المئوسطية ء 
ثم ان افتتاح الطرق الاطلسية وراس الرجاء الصالح ادى الى ضياع دور الملال . 
الخصيب التجاري الأساسي . ومنل القرن التاسع عثر » سرع تطور الرأسمالية 
الاوروبية من انحطاط الشرق العربي . ودمار الحرفة السورية يعود تاريخه السي 
النصف الاول من القرن التاسع عشر > وذلك نتيجة لتوافد القطنيات الانكيرية . ثم 
دخل بعد ذلك الراسمال التموبلي الاوروبي عن طريق الديون المثمانية التي كانت 
تمتص في اربعة اخماس ميزانية الباب العالي ء ولواحهة هذا النهي كانت 
استشبول تزبد من شدة خراجها المفروض على الاراضي التابعة ١‏ في نهاية القرن 
التاسئع عشر .۸ بالئة من ميزانيات ولايات سوريا وبلاد الرافدين كانت قذهب الى 
الباب العالي في شكل خراج و١٠‏ بالئة قط كانت مكرسة للمصروفات المحلية 
وللادارة . ويضاف الى ذلك دخول الرأسمال الأوروبي المباشر › لكن لم يكن هناك 
في سوربا حتى ١! ۱۹1١‏ بعض الشروعات الصنامية : إدارة السكك الحديدية 
والمرافيء واقامة إعض الخدمات العامة (كهرباء > مياه) . اما الانجازات الكبرة (خط 
برلين د بغداد » واستقلال بترول الموصل) قكانت ما تزال بعد في حالة الدراسة 
عندما اندلعت الحرب العالمية الاولى . 

في الحقيقة لن يبدا اندماج الهلال الخصييب في النظام الراسمالي جديا الأ في 
فترة الو صابة . وفي سوريا بقي علا الاندماج ضثيل الاهمية حتى ما بعد الحرب 
العالمية الخانية » لان امكانيات تطور الزراعة التصديرية كانت مجدودة بفقر امكانيات 
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المنطقة الزرامية . لكن منذد سنوات ٠۹١.‏ بدا استغلال الجزيرة »> وهي سهب 
شبه جاف بقع بين دجلة والفرات › وقد بقيت حتى تلك اللحظة تحت تصرف مربي 
الماشية آلرحل » هذا التثمر الاستعماري قامت به البرجوازية السورية المديهية 
بو سائل رأسمالية حديثة : تركتورات ويد عاملة مأجورة قليلة » ثم المساحات الواسمة 
المرّجرة من قبل الدولة وزعماء العمشائر . وهذه الزراعة ستضمن زبادة سربعة في 
الزراعات امصدرة : قطن ٠‏ قمح وشعير Wl.‏ قي الفرب الزراعي تقليديا فسان 
المۇسسة الاجتماعية للمالم الفلاحي قد عاقت هذا التقدم . اذ مند ان اضاعت 
سوریا دورها التجاري »> بدات عملية تدھور احتماعي . فنقص عبد آلسكان مسن 
خمسة ملابين تقريبا في عصور الازدهار القديمة وفي عصر الخلفاء العباسيين الى 
أقل من مليون ونصف عشية الحرب العالمية الاولى . وبقي السكان أيضا في غالبيتهم 
من سكان المدن ٠‏ ففي ۱۹1١‏ كانت ادن تضم ثلث السكان ›“ وکان الر ئل شکلون 
دبع السكان اما الريف الزراعي فما كان يضم اكثر من ٠.‏ بالئثة . وبما ان المدن قد 
اقتصرت على تقديم الخدمات لا بين الرافدين وللداخل المربي فان دورها التجاري 
أضبح الان وهميا ء وقد فاقم تدمير الحرفة » على اثر دخول البضالع الاوروبية ٠‏ من 
الازمة . وفي هذه اللحظة » ومن اجل: الحفاظ على بقائها » اخذت الطبقات الحاكمة 
السورية تشحول الى اقطاعية » اي تفرض على فلاحي الغرب السوري فائشا لم تمد 
التجارة قادزة على ترويدها به . أن ظهور اللاك العقاريين يعود الى القرن التاسععشر 
الذي كرس انطواء اليرجوازية التجارية على الريف » بعد ان تم تجريدها مسن 
وظاتفها . وستتسارع هذه العملية » بين الحريين »> في اطار الوصابة بفضل 
الحماية الفرتسية» التي اتاحت اخضاع الفلاحين المناهضين . ولا كانت طربق 
التصنيع مفلقة .» يسبب سيطرة الرأسمال الفرنسي » لم يكن لدى البرجوازية 
مخرج آخر : بعد استقلال سوريا وجدت هذه اليرجوازية نفَسا جديدا في اقامة 
بعض الصئاعات الخفيفة (نسيج »> صلاعات غذائية) و في الفح الزراعي للجزيرة 
«ان النمو الزراعي قأم على اساس الفتح المديني» كما بقول رزق الله هيلان . ولن 
تنتهي هذه العملية ويخمد نفَسها الإا في ۱۹۵٩‏ > الامر الذي سيجبر سوريا علبسى 
البحث عن طريق جديدة » طربق راسمالية الدولة . 
ان المثال السوري يبرز كيف ان الاندماج من ۱۹۴١‏ الى ٠۹٠١‏ في النظام 
الرأسمالي العالي > عطي البرجوازية المحليية مكائية التطور »> وكيف يشكل هذا 
الاتدماج برجوازية وطنية زبونا وتابعة . وهذه الترضية التي فازت بها البرجوازية 
هي التي تجملنا نفهم كيف ولاذا نامت سوريا » المركز الخي للعروبة في 1۹1۹ اكثر 
من خمس وئلاثين سنة في اقليميتها . 
والامر كذلك في اقعراف . اقام الانكليز هنا منذ 1۹۲١‏ في منطقة شبه صحراويةء 
ولم يكن هنال مدن تستحق هذا الاسم فعلا : ليس هنا ما يشابه المدن السورية > 
حتى وهي في حالة الانحطاط . لكن الامكانيات الطبيعية عظيمة . وسيعمل الانكليز 
هنا على بعث مالم زراعي کان قد اختفی منڌذ قرون : ان.اعمال الري التي شرع بها 
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في فترة الوصاية قد لعبت دورا حاسما في تكوين برجوازيية جديدة ملاكية زرامية. 
ققد وزع الانكليز على الف شيخ من زعماء المشائر شبه اارحل ٩١‏ بالئة مسن 
الاراضي . وسيقوم البترول الذي تستفله شركة نفط العراف بالباقي . وعمليسة 
التشمر هذه جعلت من العراق › الدي کان قومیا عروبیا ومتأاججا في ۱۹۲۰ ۰ زيوا 
مخلصا لبر بطانیا حتی ۱۹۵۸ . 

لقد كان العالم المديني للهلال الخصيب رغم بؤسه في اواخر العصر العثماني > 
قوميا ووحدويا يتصميم . وقد بقي في مواجهة الخطر الامبربالي » لفترة طوبلة 
متقربا من المثماتية » وقوميته تتردد بين قومية أسلامية وعثمانية وعربية . وبعد 
خيبة امله التي نجمت عن عدم كفابة الاصلاحات العثمانية _ خاصة اصلاحات 
التنظيمات عام ۱۸۳١‏ - تلك الخيبة التي فاقم فيها توجه حركةة «تركيا الفتاف) 
النجديدية مئذ ۱۹.۸ نحو قومية تركية > بل ممادية للدين ٠‏ التفت ذلك العالم المديني 
نحو القومية العربية باحثا عن التحالفات الخارجية التي تسمح له بالتحرر من النبر 
التركي . وستتمكن الببلوماسية الانكليزية من استغلال هذا التيار وخداعه . لقد 
ظنت البرجوازية المدينية بعد أنتهاء الحرب المالمية الاولى انها جديرة باختيار «ملوك» 
لنفسها ء بين «عظماء» الصحراء » مجددة ذلك الحلف التقليدي بين المدن التجارية 
والرحئل . في الؤاقع قبل «عظماء» الصحراء - العائلة الهاشمبية ‏ باقتسام المتطقة 
بين الانكليز والفرنسيين وكانت مكاقاتهم ان اصبحوا ملوك الوصاية الانكليزية 
الصغار : سيأخذ فيصل الاول آلعراق › اما اخوه عبد الله فسينال شرق الاردن . 

وانزلاق العراف نحو الاقليمية سبيسهله وجود الثروات الدفينة في البسلاد 
وتشميرها » وكذلك ذكاء السياسة البربطانية . بالتاكيد » ان تاريخ العراف السياسي 
من ۱۹۲۰ آلی ۱۹۵۸ مليء بالاضطرابات ٤‏ لکن فقط على مستوی التالفات بين مختلف 
طغم الدسالس الحكومية › اذ ان آلوضع القائم بتي حتى ٠٣١۸‏ بشقبه الاجتماعي 
(سيطرة الطبقة الجديدة اللاكية) والخارجي (العراق الدولة ‏ الزبون) ملقرا ومعترفا 
به من قبل كل الانظمة الثي تعاقبت . وقد تبخرت » في بحر سنوات ال ٠ ٠١‏ الفومية 
العربية القديمة » قومية العصر العثماني بقدر ما كانت تتطور وتنمو البرجوازية 
الجديدة اللاكية التعاونة . والمعارضة الجديدة التي بدات تتكون ئي مجرى سنوات 
ال .۴ لم تتجاوز الاوسأط الفقفة » امجتمعة في نادي الاهالي . هذا النادي ليس 
حزب البرجوازية » كما ان فوفد لم يكن يمثل ني محر البرجوازية . هنا أيضا كانت 
البرجوازية «متماونة» . فهذا النادي ليس الا تجمعا للانتلجدسيا المعزولة نسبيا » 
ومع ذلك فان قوى امستقبل الرئيسية ستخرج من هذا النادي › لتحمل الراية في 
٠۹۸‏ : من الشعبىبة البرجوازبة الصغرة ء الى اقبهث والعناصر الجذربة للشيوعية 
العراقية . 

كان نجاح الامبربالية الفرنسية في سوريا اصعب بكئ من نجاح الانكليزية في 
المراق . فلم يکن في سو ربا لا بترول ولا آمکانڀات تد تلمم زداعي هام بسمح بجلب . 
البرجوازبة وانضمامهاً الى نظام الى صاية . ومن جهة ثانية » كانت هله اليرچوازيةء 
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في نهاية المهد العشماني » اكثر حيوية من زميلتها في العراق : لدرجة انها كانت 
تعطي لكل المنطقة نبرة «مشر قية» > اي مفتوحة على التوسط ومن ورائه على الغرب. 
واكتفت الامبربالية الفرنسية بتقديم منفذ حقرر لبرجوازية المدن السورية »> منفل 
قائم على تشديد استغلال فلاحي الغرب السوري » وحاولت ان تلعب ورقة أستفلال 
الانقسامات الدبنية . لكن سورها عانت اكثر مما عانى العرآق من الاستيطان الصهيوني 
في فلسطين ؛ لان سوريا وفلسطين تكونان منذ الابد منطقة واحدة في المشرق 
العربي . والمائلات البرجوازبة ذاتها كانت موزعة بين القدس ودمشق وحيفا 
ویړوت . ولم یکن تقسیم البلاد في 1۹۱٩‏ بين الفرنسيين والانكلير > واعطاء جزنها 
الجنوبي فلمسطين للصهيونية في ۱۹1۷ لى اثر وعد بلفور الا تقسيما اصطناعيا . 
و قد احس الشعب السوري بهذا الضياع بمرارة تعادل ما شعر بهالشعب الفلطيني . 
وجاء أنهيار فرنسا في ۱۹٤.‏ ليخلق ظروف ازألة الامبريالية الفرنسية من المنطقة. 
وستاخذ مکانها کل من فرطانیا من ۱۹٤۱‏ حت ۱۹٤6٩‏ 4 ثم من بمدها الولايسات 
التحدة مع سلسلة الانقلابات الثلاثة في عام ۱۹٤٩‏ > دون اجراء أي لفيير في اساس 
التحالفات الاجتماعية بين البرجوازية الجديدة والاميريالية . 

هذا كانت الامبريالية من ٠۹۲۰‏ الى ۱۹٤.‏ تهيمن على كل المنطقة . في مصر » 
كما في العراق وسورنا ٤‏ قبلت البرجوازية الوطنية الزراعية والمقارية بشكسل 
اساسي ٠‏ والفنية والقوية بتيعيتها للامبربالية › بالانطواء الاقليمي في خدمة اسيادها 
الاجانب . ولم يكن يبدو ان سيطرة الامبربالية بواسطة هذه الطبقة معرضة التهديد 
فعلا > اذ أن المعارضة كانت ما تزال ضعيفة » دون سند طبقي حقيقي » معارضة 
«مشقفين» مشدودة بين عدم رضاها ‏ خاصة على الصعيد القومي ‏ والجذب الذي 
تمارسه عليها البرجوازية الوطنية تصرة الامبريالية . 

كان التخلي عن الشعب الفلسطيني وتقديمه للاستعمار الصهيوني مرتبطا بخيانة 
البرجوازية العقارية العربية . ومن اجل هدا شهدت سنة ۱۹٤۸‏ ء مع خلق دولة 
اسرائيل » نهاية حقبة ويداية حقبة جديدة من النضال ضد النظام الامبريالي في 

ثلاث خصائص اساسية ستميز العشرين سنة التالية » من ۲۹٤۷‏ الى 1۹٩۹۷‏ : 
١‏ س اخفاق البرجوازية الوطنية المربية وصعود البرجوازية الصغفرة القومية ¿ 
۴ ازاحة بريطانيا من النظقة لصالح إعلى قوتين ٠‏ الولايات المتحدة والاتحصاد 
السوفياتي “ والوصول الى صيفة تعايش في تقسيم E i‏ 
الطابع التوسعي للاستممار الصهيوني . 

قام الانطواء الاقليمي لفترة ۱۹۴۳۰ 1۹٤۷‏ على وازن انما قائم هو نفسه 
على تحالف طبقي بين الامبريالية المسيطرة في النطقة - بريطانيا »> وبدرجة اقسل 
فرفنسا ‏ رالبرجوازبة العقارية التابعة لمختلف بلدان المنطقة ٠.‏ وكان بامكان هذا 
ثلنظام أن ستمر طالا ضمن الاستفلال الاستعماري توزیع يعض الفتات لليرحواأزية 
الصغرة . لكن تناقضاته الداخلية كائت تشرط حدود استمرأره . وقد حلل حسن 
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رياض فيما بخص مصر ١‏ اقتصاديا واحتماعيا »> هذه التناقضات التعاظمة الشسي 
تنعكسس في التزايد المتسارع لمدد الجماعير الكد“ّحة او شبه الكدحة منذ الحرب 
العالمية الاولى › اليس التعاظم لهذه الجماهير > والبطالة المترابدة »> ومن ثم تقدم 
البرجوازية الصغرة الناقمة »> وعلى.آلصعيد السياسي ظهور قوى جديدة » خاصة 
الحركة الشيوعية والاخوان المسلمين . وفي سوريا والمراق تعكس الطرأهر نفسها 
التناقضاث الاساسية نفسها » بالرغم من أن الطابع المتأخر زمنياا الاستغلال 
الاستعماري قد عمل هنا على تأجيل لحظة الانهيار الى ما بعد اهيار هذا الاستغلال 
في مصر , 

هعر هي التي دشنت اذن الفترة الجديدة بانقلاب ٠۹٥۲‏ المسكري . وقد حلل 
كل من خسن رياض ومحمود حسين مراحل انرلاق الملاقات الاجتماعية القديمة سن 
تحالف يضم البرجوازية المقارية والكمبرادورية مع الامبربالية الانكليزية» الى تحالف 
جديد لراأسمالية الدؤلة المصرية مع الدولة السوفيانية . هذا الانزلاق بدا مع ألاصلاح 
الزراعي في ٠۹١١‏ الذي »› بتصفيته لسلطة اللاك العقاريين » اعطى الكولاك الور 
القيادي في الاریاف > ثم تابع سره مع تامیمات ۱۹٥۷‏ ثم تاميمات ۱۹٩١‏ التي نقلت 
الى الدولة ملكية مؤسسات الراأسمال الغربي » وشريكته البرجوازبة المصرية . 
وبالارتباط مع ذلك ظهرت وتأكدت بصورة تدربجية عقيدة جديدة » العقيلدة 
الناصربة . في البداية تابعت الطبقة الحاكمة المصرية الجديدة »› التي ما زالت في 
طريق التكوين > سياسة الانطواء الاقليمي التي كانت قد صاغتها البرجوازية القديمة. 
لكن العمدوان الامبريالي الصهيوني لعام ٠۹٥١‏ سيجبرها على الرد وعلى تأكيد نفسها 
كبر جوازية عربية , وكذلك » سيبحث النظام الجديد طويلا وبخجل عن تسوبة 
داخلية مع البرجوازية الوطثية »> كما سيحاول الحفاظ على التحالفات الخارجية 
التقليدية . وجاء رفض البنك الدولي للائشاء والتممر 818-0 ثمويل سد 
آسوان المالي > ورد مصر بثأميم قناة السويس في تموز ٠٠١١‏ > ثم من بعد ذلك 
العدوان الانكليزي .. الافرنسي - الاسرائيلي في شباط › وطلب ابقاف العمليات 
المدوانية الذي وجهه الامريكان والروس » جاء ذلك كله ليضمن انزلاق النظام نحو 
راسمالية الدولة في ٠٠١۷‏ . 

لقد كان اللمثال المصري قوة جذب عظيمة في الشرق المربي . أما سقوط 
دیکتات تور ية الشييشكلي في سوريا عام ٠۹١٤‏ فقد رفع الى كرسي السلطة تالفا متنافرا 
مكونا من القوى الاجتماعية الجدعدة البعثية ومن القوى البرجوازبة التقليدية للكتلة 
الوطنية . لكن انقلاب ۱۹١۳‏ دفع الى السلطة باقبعث لوحده هله المرة »> وهكذا فان 
حركة تطور راسمالية الدولة قد استعادت سرمتها . ونلاحظ هناعملية تطور مشابه 
لا تم في مصر قي الفنرة السابقة على ۱۹٥۷‏ حتى فترة خطة ٠۹٦۵ 1٩1۰‏ . فقد 
استبدلت خطة ۱۹٦١ ۱۹١.‏ » التي كانت ما تزال تستند على أوهام المشاركة 
الفعالة للرأسمال الخاص السوري والفربي »> بخطة ۱۹۷١ ۱۹٦١‏ التي اعطت 
الفلبة التأميمات وللمساعدات السو فياتية . 
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وكذلك الامر في العراق . فقد حطمت الجبهة التي تكونت في ۱۹۷ بانقلاب 
تموز 1۹0۸ سلطة البرجوازية الهاشمية المقارية . وظل النظام الجدید بین عام۸٥١۱‏ 
و بتذيذب بين خط من الطراز النامري وخط آخر اكثر بسارية . ذلك ان 
الامور لم تجر في العراق > كما جرت في مصر وسوريا . قالسيطرة الانكئيزية ‏ 
الهاشمية كانتت مطلقة ودامت وقتا طوبلا : وهكذا كان تدخل الجماهير عنيفا جدا» 
فقوى القاومة الشعبية - الميليشيا ‏ اشتركت في تصفية الحسابات » وفي تكنيس 
البرجوازية العقارية . وقاد تردد حكومة قاسم الى سقوطه في 1۹١١‏ لصالح نظام ` 
بعثي . التو سعيةالاسرائيلية هي التي كفت القناعاذن في ۱۹٤۸‏ كما في ۹٥٦‏ إعن طبيعة 
البرجوازية المقاربة الكمبرادورية للاول العربية و فضحت استسلامها للاسبربالية كما 
ابرزت الطابع الديماغو جي لعروبيتها المتقطمة والكلامية . واجبرت هله التوسعية 
الاسرائيلية ايضا كل دولة عربية على الخروج من عزلتها . اذ تشكلل اسرائيل 
بطبيعتها تهد ندا لوجود هذه الدول# بما انها مضطرة الى ضم مناطق جدبدة باستمرار 
لتحقيق هدفها في تجميع اغلبية بهود العالم . وفي المرتين ادى المدوان الاسرائيلي 
في ۱۹۲۸ و١۹۵٠‏ الى انثفاض الجماهير العربية ضد حكوماتها والى انتقال السلطة 
المحلية من البرجوازية المقارية _ الكميرادورية الى البرجوازبة الصغرة . والمبادرة 
التي اتخذتها اسرائيل في ۱۹٦۷‏ من اجل تفجير حرب فلسطينية جديدة انتهت بتفجير 
ازمة عميقة وجديدة في العالم المربي > وذلك بكشقها عن فشل البرجوازية الصغرة 
القوميية التي لم تستطع ان تفعل افضتل مما فعلته البرجوازية العقارية _ الكمبرادورية 
آلتي حلت مسحلها ۰ 
اما المغرب فقد ظل لفترة طوبلة بميدا عن التيارات التي حركت العالم المربي 
الشر قي 4 وذلك بسبب الاستعمار الفرنسي » وأشكاله القمعية الخاصة في المشكلات 
المحلية التي خلقها » وكذلك بسبب بعد المغرب الجغرافي وخصائصه الذاتية م خاصة 
«بربريته» . اما في الجزائر فقد قاد الاستعمار الفرنسي » ريما لانه بدا بابكر بكثر 
هن لشوء الامبربالية »> وبسبب تخلف الرأسمالية الفرنسية انا » قاد الى استعمار 
استيطاني جرئي «للفقراء آلبيض» , وبالمقابل »> سيحتفظ بالاستممار الرراممعسي 
لتونس ومراكش . ولم تتطور في اللغرب اشكال جديدة للاستعمار اكثر تطورا 
ومطبوعة بالاستشمارات النجمية وحتى الصناعية الا بشكل متأخر » تحت فسودذ 
الراسمال التمويلي الفرلسي . لقد كتبنا لدى تحليلنا للاختلافات في البنيات 
الاجتماعية التي انجبها الاستعمار في بلدان المغرب الثلاثة كل على حدة »> فسي 
ا مغرب الحديثه) : «لقد اختفت الارستقراطية الجرائرية العقاربة منذ مدة طويلة 
وضربة عبد القادر )1۸٤۸  ۱۸۴١(‏ ساهمت بذلك اكثر من ضربات الاستعمار ‏ »> 
اما ارستقراطية مراكش فان الاستعمار على المكس من ذلك سيشوبها »> وحالة 
قونس بین بین . حتی لو ان هذه البنيات قد اضاعت تدريجيا من أهميتها امام 
الصعود الرائع للبرجوازبة الصغيرة المشترك بين البلدان الثلاثة »> الا أنها قد طبعت 
لفترة طويلة الحركة الوطنية بطابعها» . وان حرب الابادة التي شرع بها منذ فتح 
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الجزاثر حتى ۱۸٤۸‏ قد اعطت للمقاومة الجزائرية طابعا فلاحيا شمبيا في الوقت 
الذي ادت فيه الى دمار النخب المدينية والى هجراتها الجمامية . والفئات المدينية 
الجدبدة التي كان بخلقها الاستعمار كانت محرومة من ابة علاقة مع الريف »؛ كما مع 
الطبقات القيادية القديمة المدبنية . ولهذا السبب جاءت قومية هذه الفئات سطجية 
لقترة طوبلة من الرمن وجاءت مطالبتها بالتمثيل قي الجتمع الفرنسي » كما حدد 
فر حات عباس ذلك بعد الحرب العالية الثانية . لكن معارضة «الاقدام السوداءه 
(فرنسيي الجرائر) جعلت هذه الامكائية مستحيلة . وشيًا فشينًا اخلت حركة 
المقاوهة تنتقل الى الاوساط المدينية الشعبية والى الممال المهماجرين في فرنسا . 
ومن هذه الحركة سيخرج التمرد المسلح في ٠۹۵۲‏ . وخلال حرب افچزائر ۱۹٥۲٤(‏ د 
۲ ولدت فملا الوطنية الجزائرية هذا الانفصال الطوبل من ۱۸۵۰ الى ٠۹٤١‏ بين 
الفترة القديمة للوطنية الجزائرية وبين انبمائها المعاصر لم يحدث بالنسبة لتونس 
ومراكشن اللتين جرى احتلالهما في وقث متأخر . وهذا ما بفسر لاذا لم يكن للحركة 
الوطنية الحديثة هنا سابقة شعبية »> كما في الجزاثر . ففي توفنس لم يكن لدى 
الحركة الوطلية ) التي تكونت في الثلاثينات في الاوساط البرجوازية والبرجوازية 
الصفيرة ٠‏ أبة نوازع او اوهام تمثلية . لكنها ستبقى دائما برجوازية ممتدلة كما برمز 
لذلك الرجل الذي ارتبطت باسمه منذ البدابة : بورقيية . وعندما ظهر خطر تجاوڑ 
هذه الحركة بانثفاضات جماهر الفلاحين عام ٩‏ تمکن النظام من أن شدد 
قبضته من جديد بقفضل سياسة التنازلات الفرنسية التي أدت إلى الاستقلال في 
٦‏ - وفي مراكش » التي استعمرت مند عهد قريب » يبدو الاتصال التار بيخي 
في هذه الحركة اكثر بروزا . ومن اجل هذا وقفت النخبة الوطنية الحديشة ٠‏ خلف 
النخب التقليدية للبلاد » التي ستقود الحركة الوطنية حنى الاستقلال . 

لدى خروجه من ليل الاستعمار الفرنسي الطوبل لم يتمكن المغرب الا بصعوبة 
من اكتشساف شخصيته بعزلته عن العالم العربي الشرقي . وبرزت وطليته لدلك في 
صورة وطنية محلية رغم ان مشاعر الانتساب للعالم العربي لم لكن فائبة . وكنا كينا 

من الفترة اللاحقة على الاستقلال : «ان التطور السسياسي لدول امغرب خلال المقود 
الاخرة )۱۹۷١  1۹٦.(‏ بظهر تفوق إهمية الو قائع الاجتماعية المميفة على الو قائع 
السياسية السطحية التي تشكلت في التقلبات الاستثممارية . 

ان القومي البرجوازي الصغبر, الذي تستند اليه السيطرة الامبربالية في حقبتنا 
هذه » وذلك بتخليد التخلف » متماثل في كل مكان مهما اختلفت الياسات 
الخارجية . وفي الو قت نفسه > ونظرا لابتعاد المسرح الفاسطيني عنالمنطقة مما بجمل 
الشمور بالتهديد الاسرائيلي ضعيفا » لا يزال ادراك ضرورة الوحدة في النضال ضد 
الامبربالية محصورا » ربما اكثر مما هو عليه الحال في الشرق المربي »> في اوساط 
ليس لها علاقات وثقى بالجماهير . 
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. التشكيلات الاجتماعية الافريقية‎ - ٣ 


خلف حدود (العرق» ‏ الذي ليس اكثر .تماثلا ولا أفل تصالبا > منذ ما قبل 
التاريخ > من بقية العروق ‏ هناك خلفية ثقافية ذات اصرل مشتركة او متقاربة > 
ومنظمة اجتماعية ما تزال كثيرة التشابه تجعل من افرمقيا السوداء ذاتهوبة واحدة. 
وهذه الوحدة الحية الواسعة والفنية لم تنتظر الفتح الاستعماري حتى تتمامل مع 
المجموعات الاخرى الكبرى للعالم القدىم . مع ذلك لم تحطم هذه المبادلات وحدة 
الشخصية الأفرىقة » ولكنها ساعدتها على المكس من ذلك على تأكيد تفسها 
واغتنائها . وجاء الفتح الاستعماري لبقوي ذلك . 

لكن اذا نظرنا الى افريقيا السوداء من الداخل فهي تبدو متنوعة جدا . بالتاكيد 
ليس ثمة دولة افريقية اصطناعية ناجمة من تقطيع اصطناعي تشكل القاعدة الوحيدة» 
او حتى الاساسية لهذا التنوع . لكن أيضا سيكون من الخطاً ان نفكر ان هله 
ا ن ا ن ت ا و ر جلك اة ادن هان 
الاقل على الاجل القصير . وتبرز بشكل 'اكثر وضوحا مة أو متا منطقة متميزة > 
واسعة الإامتداد > ومتجاوزة لحدود الدول غالبا > وهي لا تتحدد بجفرافيتها فقط» 
ولكن ابضا وخاصة بتماثل شروطها الإجتماعية »> الثقافية » والاقتصادية بل وحتى 
سیاسیا . 

ويظهر »> وراء هذه الو حدة وهذا التنوع > تقسيم القارة لثلاث مناطق كبرى قامت 
كنتيجة للفترة الاحرة لتاريخ افريقيا : فترة الاستممار . 

فهناله أفريقيا الغربية الاصطلاحية (أ .غ قا. سابقا ٤‏ توغو ٤‏ غانا ٤‏ نيجربا > 
سيراليوني » غامبي ء ليبريا وغينيا بيساو) » والكمرون وتشاد والسودان وكلها 
قکون «افريقيا ذات الاقتصاد التجاري» هده المجموعة التي تنقسسم ابضا ألى ثلاث 
مجموعات صغية : ١‏ النطقة الساحلية سهلة الاتصال بالخارج » وهي النطققة 
الفئية » ۲ النطقة الداخلية التي تبدو كخزان اليد الماملة الساحل ولسوق ترويج 
الصناعات القائمة في المنطقة هذه > و السودان . ويكون الحوض الاصطلاحي 
للكونغو (زائير ٠‏ الكونفو الشعبية » الفابون و ج.أءو.) «افريقيا الخاضعة للش ر كات 
صاحبة الامتيازات» . اما امجموع الشر قي والحنوبي للقارة (كينيا » اوغندا » تنرانياء 
راوندا » بورندي » زامبيا » ملاوي » انغولا » موزامبیق » زامبابوي » بوتسوانا ٤‏ 
ليثروتو وافريقيا الجنوبية) فهي تكو"ن «أفريقيا الاحتياطبات» . ٠‏ 

ولا تدخل قي هله المناطق الكبرى اثيوبيا والصومال ومدتمشقر والرلنيلون 
وجزيرة موريس »> وكذلك جزر الرأاس الاخضر في أقصى القارة > مع اننا نجد في 
بعض ملامحها عناصر من هذا التظام او ذاكك من الانظمة الثلائة > لكن هتا هذه e‏ 
مندرجة مع نظام خر سائد في التشكيل الراهن : النظام المبودي - المر كنت 
جزر الراس الاخفر وفي الرنيون وجزإرة موريس »> والإنظمة الشه E‏ 
لاثبوبيا ومدغشقر . 
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تمند الفترة المركنتيلية من المقرن السابع عشر الى ٠۸٠١‏ ء وهي اتميز بتجارة 
العبيد . لم تسس هله التجارة الا المناطق الساحابية : لكنها نشرت تأثرها على كل 
القارة » وأدت الى تدهور القوى المنتجة . ويمكن التعيبز بين منطقنين في تجارة 
العبيد : من جهة منطقة التبعية الاطلسية التي اكتنسحت اكثر بكئير من بقية الناطق» 
والتي تفطي كل القارة انطلاقا من سواحلها » هن سان لوي السنفالي الى كليمات في 
موزامبيق ؛ ومن الجهة الثانية منطقة النبعبة الشر قية » التي تبدا من مصر والبحر 
'الاحمر وزنجبار باتجاه السودان وأفريقيا الشرقية . وهذه التجارة الثانية اير كنتيلية 
استمرت الى ما بعد ..1۸ ٠»‏ اذ ان الثورة الصناعية التي قلبت اسس الجتمع 
الاوروبي والامريكي الشمالي لم تكن قد مست بعد الشرق التركي _ العربي . 

وتتسم الفترة الممتدة بين ۱۸۹١ ۱۸۸٠و 1۸٠۰‏ على الاقل فيما بتعلق ببعض 
مناطق العصر اليركنتيلي الاطلسي »› بمحارلة صياغة شكل جديد للتبعية ٤‏ بين هذه 
المناطق واجزاء العالم الاخرى حيث اكتست الراسمالبة شكلها الصناعي الناجزر . 
أما العصر الم ركنتيلي الشرقي فهو لا بمرف هذه الفترة . 

اما المصر التالي : عصر الاستعمار > فانه قد انجز عمل المصر السايق في القرب 
الافريتي وحل محل الميركنتيلية الشرقية في الترق > وطوأر » بوسائل مضاعقة »> 
الاشكال الراهنة للتبعية . 

ان التشكيلات الاقرىقية الماقبل ‏ مركنتيلية » الوحيدة التي قستحق نعتها 
بالتقليدية »> هي اذن تشكيلات مستقلة" ذاتيا . لكنها ليست معزولة عن بقية انحاء 
العالم » بل نسحتفظ بالمكس مع تشكيلات شمال افريقيا العربية بعلاقات تجارة نائية» 
تمل وظائف اساسية عند هولاء واولئك . 

لقد تكو"ن خلال الفترة الركنتيلية قطبا عالم الانتاج الراسمالي : التكديح وتراكم 
الثروة ‏ الالية , وعندما اتحد القطبان مع قيام الثورة الصناعية تحولت الثروة ‏ 
المالية الى رآسمال ووصل نمط الانتاج الراسمالي الى شكله الكامل . وخلال فترة 
الللاثة قرون من الحضانة هذه ملا.المحيط الامريكي التابع للمركز الاوروبي الاطلسي 
ار كنشيلي وظيفة حاسمة في تراكم الثروة الالية عن طريق البرجوازية التجارية 
الإاطلسية . وأفريقا السوداء لن تلعب دورا أقل اهمية من ذلك : دور «محيط 
المحيط» . وبردها الى مجرد مورد للايدي الماملة المبودية الى الزارع الامربكية 
أضاعت افرقيا استقلاليتها » وبدأت تتة تتقو لب حسب المتطلبات الخارجية » متطلبات 
ام ركنتيلية . 

لقد تم التعرف على الآثار المخربة لتجارة العبيد المي ركنتيلية بالنسبة لافريقيا 
بفضل اعمال مثل اعمال بوباكار باري عن الوالو »> ومن المكن الان ابراز خطلوطها 
الكبرى . 1 

في الو قث الذي كانت فيه التجارة عبر الصحراؤبة للفترة الماقبل - مير كنشيلية 
التي کان يشتوك فيها الوالو تدعم مركزة الدولة وتحث على تقدم هله الملكة السنغالية 
المستقلة اا ا و الاطلسية ا ا الاولى منذف 
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قدوم الفرنسيين الى سان س لوي )٠۹0۹(‏ > ان تحرر ابة قوة منتجة » لكدها ألات 
بالمكس الى تدهون هذه القوى والى تفكك مجتمع ودولة والو د والو . ومن اجل 
هذا اضطر الفرنسيون الى تحطيم الملاقات عبر الصحراوبة السابقة واخضاع هذه 
المنطقة من افريقيا »> وتو جيه علاقاتها الخارجية حسب متطلبات المنضدة التجارية قي 
أ سان س قوي . فالمجتمع الافريقي حاول ان يرد » وقد شكل اا اطار هذه 
المقاومة . وكان تجار سان س لوي يدفعون مقايل العبيد الذين يشثرونهم اسلحة . 
1 ان التوازن في القوى السابقة > بين املك الذي كان يستند الى جيش دائم من اسرى 
التاج > وجمعية العظماء التي كانت تمينه » والتي تتمثع بنظام اقتسام بقوم جا الى 
جنب وبتراكب مع نظام اللاهانا (اللكية الجماعية العشائرية لاراضي الجماعاث 
القروية) » وبين الجماعات القروية ذاتها » القائمة على نظام اللامانا > هذا التوازن قد 
اختل . وساعدت العادات التي قدمها تجار سيان ى قوي الملك على اضرام تار حرب 
أهلية دائمة اشترلك فيها كبار الوجهاء آلذين توجهوا الى نهب الجماعات للحصول على 
الرقيق ٠‏ وقد حاول المرابطون المسلمون تنظيم المقاومة في هده الجماعات القروية . 
وکان هدفهم سو وقف تجارة العبيد » اي تصدير القوة الماملة (دون تحديد ٠‏ 
الداخلي) . ومنذ ذلك الو قت غير الاسلام من طابعه > وتحول من دين طائفة أقلية 

التجار الى مقاومة شعبية . لكن الحرب الاولى للمرآبطين )1١۷۷  1١۷۳(‏ اسي 
كانت تهدف الى اسلمة المنطقة ومنع تجارة الميد الخارجية اخفقت . وبعد قرن من 
ذلك الو قت قلبتثورة النورودو لعام 1۷۷٠١‏ في بلاد التوكوفور الارستقراطيةالحربية» 
ومنعت قجارة العبيد . لكن في اقوالو القربب من سان س لوي اخفقت محاولة النبي 
جيل في ۱۸٠١‏ امام التدخل المسكري الفرنسي في صالح اللك . 

ان دراسة حالة الوافو مهمة بشكل خاص لان تجارة المبید هنا کازت ترد فا 

قجارة الصمح . والواقع ان هذه الاخيرة لم بكن لها ابدا نفس التاثر على امجتمسع 
الا فريفي . ققصدير المنتجات (بدلا من ثوة الممل) لا يقود بالضرورة الى نتائج سلبيةم 
ولكثه يمكن بالمكس أن يحفز على التقدم . وهذا النوع من التصدير لا يميز بشكل 
خاص الفترة الميركنتيلية لكل افريقيا > التي كانت لا تئتج تقريبا سوى العبيد.. لكنه 
لعب هنا دورا هاما بشكل استئنائي لان العبيد (كذهب الفالام ايضا) كانوا باخذون 
طربق غامبي . والواقع أن الواقو هم الدين كانوا ينتجون الصمغ » ويشاطرهم قي 
ذلك بشكل خاص الور ترارزا . وکان هؤلاء بصدرونه اما عن طرق سان س لوي ¢ 
الوحيد الغرنسي » او عن طرق بورتاتديك الفتوح على المزاحمة الانكليزيةوالهولاندية. 
ومن اجل تطع طريق البورتانديك كان الفرنسيون يساعدون الترارا على الاقامة قزب 
النهر ثم الى تجاوزه خلال حرب الصمغ في الربع الاول من القرن الثامن عشر . وقد 
ادخلت هذه الظرو ف تناقضا ثانوبا خاصا في النطتة بين الوالو والترارزا . هذا 
التنائض هو الذي يضر اخفاق حرب الرابطين في القرن السابع عشر التي قام بها 
اأرابطون العادون لتجارة العبيد والور الذين کاتوا بمارسون ضغطا متعاظما على 
الوالو من اجل احتكار الصمغ فيه . 
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لقد غطت نجارة العبيد »> من سان س لوي الى كيئيمان وانطلاتا من الساحل »> 
مجموع القارة تقربا الا الجزء الشمالي الشرقي (السودان »+ اليوبيا » الصومال » 
وافرياقبا الشر قية) . وفي كل مكان أدت الفوضى والحرب » وهرب السكان الى مناطق 
الملاجيء الصمبة الوصول والبائسة جدا لهذا السبب إ(كما تشهد ملى ذلك مناطق 
اللجوء الزنجية القديمة في جبال افريقيا الغربية الكتظة) ادت الى الخفاض هام في 
عدد السكان . وتو قفت عمليات اندماج الشعوب وبناء المجموعات الكبرى الواسعة 
التي تطورت في الفترة الماقبل ‏ مي ركنتيلية لينوب عنها تفتيت وعزل وقشبيك تمثلت 
فيها العرائق الأكثر خطورة في افريقيا الراهنة . 

ولا بمكن خثم هذا الفصل دون التمرض لفترة الميركنتيلية الشرقية ‏ اذا اردنا 
أن نحدد هكذا علاقات إلعالم الشرقي (المصري وألعربي) مع افريقيا النيل والساحل 
الشر قي (البحر الاحمر والحيط الهندي حتى الوزامبيق) . في الحقيقة لم تكن إا 
الامبراطورية العثمانية ولا مصر محمد علي » ولا السلطنات العربية تشكيسلات 
ميركنتيلية شبيهة بتشكيلات اوروبا النهضة والثورة الصناعية . فتفكك العلاقات 
الماقبل ‏ رأسمالية » شرط تكون البروليتاريا » كان غائبا فيها تقرببا . وما نرد ان 
نبرزه هنا لا يتعدى رسم الخطوط العريضة لتطور السودان الذي احتله محمد علي 
في النصف الاول من القرن التاسع مشر . خلال الفترة الماقبلى س مي كنتيلية تكوتت 
في السودان سلطنتان على اساس النجارة البعيدة (مع مصر والشرق) : سلطنة 
دارفور التي ظلت توبة حتى الفتح المصري وسلطنة فونخ بين النيلين التي آضعفتها 
الحروب التي كانت تشنها ليها اتيويبا . وكان عدف محمد علي بسيطا ٠‏ السعي 
وراء الذهب » بالنهب ؛ ووراء آلعبيد وبعض المنتجات (العاج خاصة) التي بمكن 
تصدبرها لتفوبة تصنيع هصر . وهذه عملية تراكم اولي شبيهة بثلك التي ميزت 
الفترة الميركنتيلية في اوروبا . وهذا ما يجملنا نتحدث عن فترة مي ركلنيلية شر قية . 
وباعتبار أن الثورة الصناعية كانت قد حدثت وكان باشا مصر قد عرفها فقد امتزجت 
هنا الفترة اليركنتيلية وفترة الراسمالية الصناعية الناجزة في محاولة تصنيع هصر 
الممولة بفرض ضريبة من قبل الدولة على الفلاحين وباحتكار التجارة الخارجية 
و عندما بكون هذا ممكنا ‏ نهب المستعمراث . 

حتى عام ۱۸٥.‏ كان الجيش المصري هو الذي بقوم بمهمة اصطياد العبيد ونهب 
مننجات السودان . بعد ذلك ترك الجيش مهمته هذه لرحل السودان »> خاصة 
البكرة الذين كانوا ببيعون الرقيق الى التجار الترك والقبط السوريين والاوروبيين 
يمين لحساب الخديوي . وقد أدخلت هذه العمليات تحويلات سريعة على التنظيم 
الاجتماعي لهؤلاء الرحل : وحلت محل النظمة المشائربة منظمة اطلق عليها اقطاعية 
الرحئل » شبه دولتية › قائمة على فاعدة جغفرافية محددة وخاضعة البالة حربية. 
ما في منطةة الزراعة الحضرية الحتلة فقد حطم انجيش المصري البنى القبلبةالزعامية 
القديمة واخضع القروي الى ضرببة عينية (دواب وحبوب) من اجل تزويد جيش 
وادارة الفاتحين بحاجاتهما . كما فبرك ااصربون شيوخا جددا وظيفتهم جمسسع 
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الضرائب + وهؤلاء قد اغتنوا بسرعة نتيجة لذلك . ومن جهة اخرى تم انتزاع احسن 
الإراضي صن أاحماعات القروية لتسليمها للبكوات امصربين والى بعض الشيسوخ 
السودانيين . كما تم اقتلاع بعض الفلاحين من قرأآهم لاستخدامهم في هذه الاراضي 
نصف عبودية نصف افنانية _ التي أغنى استشمارها التجاري لحد كبير الخزينة 
المصرية . وكان الفلاحون اللاحقون من قبل الرحللى والمفقرون من قبل الشيوخ 
يتوافدون الى القرى التي كان قيمها الجيش على مفترق الطرق وعلى سفوح منطقة 
الفزوات . وهكلا نشا الحرفي المستقل عن الزراعة » بينما ا'دخلت في الاستشمارات 
الزراعية المعطاة للبكوات والشيوخ الطرق الزراعية ألمصرية الشديدة الانتاجية . 
ومن .۱۸۷ حلت الضريبة الالية » التي اصبحت ممكنة بفضل تقدم الفائض المنجر 
محل الضرببة الطبيعية . وتوحدت البلاد » أسلمت وتعربت . 

لتقد كانت التورة المهدية  1۸۸١(‏ ۱۸۹۸) ثورة الشعب المسحوق بهذا النظام ٠:‏ 
شعب الجماعات القروية » شعب الفلاحين _ الرقيق في الاقطاعات وشعبالحر فيين› 
رقيق وشجاذي القرى , وتمكنت الثورة المنتصرة من طرد الجيش امصري ومهه 
البكوات والشيوخ . لكن بعد وفاة المهدي غيت الدولة التي تكونت حول الخليفة 
عبد الله »> من مضمونها . فالزعماء العسكريون للثورة » الخارجون من الشعب »> 
وكذلك الزعماء الحربيون للبكرة الذين انضموا للثورة اقاموا من جديد دولة مشابهة 
لدولة المصريين » ووضعوا أيديهم على الاقطاعات وسنوا الضرائب لحسابهم الخاص. 
لقد حرمت الدولة المهدية تصدير الو قيق الذي كان قد اضاع على كل حال من اهميته 
لجرد استغلال قوة العمل هده في المكان نفسه . لكنها كانت تريد ان تحفظ استغلال 
الجماهير لمحسابها > ومن أجل الوصول الى ذلك قامت بتحطيم المناصر الشعبية التي 
كانت مجنمعة حول عائلة المهدي . وهكذا و ضعت عائلة النبي قي السجچن وتم اعدام 
الزعماء المسكربين الشعبيين الرئيسيين و ا 
فشينًا تصدرر الر قيق » لكن لحسابها الخاص هذه المرة وكان الخليفة عبد الله يلظم 
صيد الرقيق بين الشعوب المجاوزة ‏ الاجانب بالنسبة لدولته - في النيل الاعلى» 
في دارفوں واثیوبیا »> وکان بحتفظ منها بعدد كبر لتقوبة جيشه واقتصاده سامحا 
لبعض التجار _ السودانيين هذه المرة ‏ بتصدير بمضها . اما بالنسبة لجيش 
الخليفة الذي اضاع طابعه الشعبي الذي كان قاعدة قوته في وقت الثورة ققد هجز ' 
عن ان يقاوم الحملة الاشتعمارية الانكليزبة في نهاية القرن . 

وتجارة العبيد التي كانت تنظم انطلاقا من زنجبار في القرن التاسع مثر تدخل 
ايضا بدون شك في اطار التجارة الميركنتيلية . لقد ظلت التجارة العربية على الساحل 
الشر قي لقرون عديدة من نمط ما قبل م ركنثيلي » تقوم على ربط مناطق افريقيا 
السرداء بالهند واقسئد وحتى يالصين . وكانت المنتجات تلعب فيها دورا اكشر 
أهمية من العبيد ٤‏ كما تشهد على ذلك قلة السكان السود في جنوب العالم العريي 
وفي البلدان القريبة من المحيط الهندي . هناك استثناء وحيد دون شك حين نظم 
الحليفة العباسي في سواد العراق مزأرع قصب السبكر واستورد من اجل ذلك 
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رقيقا اسود . لكن انتفاضة هرء (الثورة القرمطية) وضعت حدا بسرمة لله 
التجربة . في القرن التاسع عثر بدات تجارة الرقيق تأخذ فجاة حجما اكبر بكثير 
من السابق . ققد انفتح أمامها منفذان جديدان . اولا جزيرة الرئنيون التي كانت 
تتمون بهذه الطريقة ( وكان الرقيق بتخفون في صورة «عمال متعاقدين» ) منذ ان 
منع الانكليز هده التجارة . ثم تأتي بعد ذلك جربرة زنجبار نفسها. فمنذ 1۸١‏ نقل 
اليها السلطان عاصمته التي بقيت حتى تلك اللحظة في عمان . وبنى شيا فضيئا 
في هذه الجزيرة اقتصادا قائما على الزراعات العبودبة التي كانت تنتج القرنفسل 
الإمطلوب من قبل التجارة الاوروبية . وهكذا تحولت زنجبار من مستودع للبضائع الى 
مزرعة »> مشابهة في طرازها لزارع الانتيل والرئنيون وموريس : أصبحت الإنتيل 
المربية . فالاندماج في النظام الراسمالي العالمي هو بهذا المسؤول عن نشوء تلجارة 
رقيق مخربة لا تشابه ابدا التجارة البعيدة المدى للفترة الماقبل _ رأسمالية . 

اختفت هذه ألتجارة عندما انجرت مرحلة اليركنتيلية . فالرآسمالية اخذت في 
المركز مندئد شكلها الناجز وفقد دور الميركنتيلية - التراكم الاولي للثروة - من 
اهميته ؛ وانتقل مركز القل في الرأسمال من القطاع التجاري لى الصناعة . وكان 
لا بد للمحيط القديم » امريكا امزارع » ومحيطها الخاص افريقيا تجارة المبيد » من 
ان يترك مكانه لمحيط جديد . الدور الجديد لهدا المحيط هو توفر الواد الاولية 
والمننجات الرراعية بشكل دائم لتخفيض قيمة الراسمال الثابت وكذلك الراسمال 
المتحول اوظف في الركز . والشروط التي تجعل من التبادل العتمد على هذه 
المنتجات ذا اهمية خاصة بالنسبة للمركز هي التي تكشف عنها نظربة التبادل 
اللامتكافىء . 

مع ذلك » لم يكن الراسمال الركزي بملك لتحقيق هذا المدف حتى نهاية القرن 
التاسع عشر الا وسائل محدودة . ولن يتمكن هذا الرأسمال من تنظيم امحيط 
تنظيما مباشرا الا عندما ظهر الاحتكار في المركز واصبح تصدير الراسمال بكميات 
كبيرة ممكنا » فاخد التنظيم بعتمد على وسائل حديثة لتحقيق الانتاج الذي يلائم ٠‏ 
الرأسمال ال ركزي في الشروط اللائمة ايضا . وحتى تلك اللحظة كان هذا الرأسمال 
مضطرا للاعتماد على قدرة التشكيلات الاجتمامية المحلية وحدها ملى التكيف ممع 
المتطلبات الجديدة للنظام 

ولم يتم الشروع بالاستممار الزراعي والو » لجعله بلد المزارع (القطنية > ومرارع 
قصب السكر والتبغ » الخ) والذي صاغته للمرة الاولى الحكومة الانكليرية في 
سان د وي وعهرة › في نهابة القرن الثامن عشر ٠‏ الا خلال الثورة وفي عمد 
الامبراطورية كنتيجة لانتغاضة العبيد قي سان دومينګو . وقد بدات الشجربة عندما 
«اشترت» حكومة شامقتز الوالو في ۱۸1۹ . وحلل باري. الفشل الذي انتهت اليه. 
وكان السبب الاول في هذا الفشل القلومة التي شنتها الجماعات القروية ضسد 

انتزاع ملكياتها من قبل المستثمرين الأوروبيين »> وهو ما كانت الارستقراطية قد قبلته 

لقاء «عادات» تعموبضية اضافية . اما السبب الثاني فهو غياب اليد العاملة > اذ لم 
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يكن هناك أي سبب بدفع الفلاحين الى ترك مجتمعاتهم والتحول الى بروليتاريين 
عند المسانشمرين الزراعيين الاوروبيين. كان الك بعطي بعض العبيد عمليا: «اللتزمين 
لوقت محدد» . لكن الاستعمار لم يكن بتمتع بوسائل ثابتة . ولم بتمكن الا الفتح 
الاستعماري من فتح طريق التكدبح بالفروض الضريبية » وبانتزاع اللكية البسيط 
والمجرد وبالعمل القسري . وقد تأكد وتكرس فشل الاستعمار الزراعي لوالو في 
١1‏ . وقد عمق هذا الظرف حقد الشعب على ارستقراطيته واعد"ه للاسلام 7 
فعلى هامش السلطة كانت تنمو وتتنظم جماعات أسلامية . وعندما فتح فيدهرب من 
٥‏ الى ۱۸۵۹ الوالو بقصد استمادة الاستعمار الزرامي وتأمين القطن للصنامة 
الميتروبو لية دخلت الارستقراطية المهزومة الى الاسلام . وللمرة الثانية غير الإسلام 
من محتواه : لقد تحول من ايديولوجية القاومة الى واسطة لتكامل واندماج المحيط 
الجديد . 

وقد عملت مجثمعات افريقية اخرى على تكييف نفسها مع هذا المشروع 
(الاسشسماري) قبل ان يتم غروها . وقد بيئن والتر رودني كيف کان يتم على طول 
ساحل بٺان Bénin‏ استخدام المبيد “٠‏ الدين يقتنصون بالغزوات والذين لم تعد 
بالامکان الصديرهم > في داخل المجتمع من أجل انتاج الواد التصديرية التي تطلبها 
اوروبا . وبهذا المعنى حلات كاتوين كوكري عملية التوظيف الهائلة' التي تمت في 
حقول النخيل الداهومية .. كما بين اونوكا ديك كيف لكلف مجتمع "خر > الإيبو > 
الذي لم تكن ة قتو فر له الامكانية للحصول على عبيد » بهدف انتاج زيت النخيل 
المكرس للتصدير . 

قوّى جمع النتجات التصديربة وترويج المستوردات القادمة كمقابل لها مركز 
الديولا المسلمين » الاقلية الموروثة منذ الحقبة الماقبل س مبركنتيلية . واتاحت لهم 
قورة الديولا اقامة دولة تحت قيادتهم . لكن هله الحادلة المتأاخرة اتت مع الفثرة 
الاستعمارية . ولم ,تكد تتكون حتى كان على دولة ساموري ان تواجه الفزاة . لقد 
دمروها واعادوا تنظيم دورة آلتبادل ف في الوجهة التي لخدم مصالحهم ورد وا افراد 
الديولا الى الوظائف الصغيرة في اتن الاستعماربة ٠‏ 

لقد إمطی اقتسام الثارة الدي انتهى في نهاية القرن التاسع عشر »> وسائل 
مضاعفة للمستصمرين كي بيلغوا هدف الراسمال المركزي في الحصول على منتجات 
تصديرية بسعر رخيص ٠.‏ ومن اجل ذلك > يستطيع هذا الراسمال بعد ان وصل 
الى مرحلته الاحتكارية ان بنظم مباشرة الائتاج في الكان نفسه وان يستفل هما 
المصادر الطبيعية (لا همه اذا باعها يأسمار رخيصة لا تمكن من أعادة بناء الفعاليات 
الي تحل محلها لدى استتفاذها) والعمل الرخيص . ومن جهة ثانية » لقد اتاحت 
السيطررة السياسية المباشرة والوحشية نله »> آن بوفر من مصاريف 
اعالة طبقات احجتماعية محلية كوسيلة اتصال » وآن بعتمد على 
وسائل سياسية تي القع الباشر . ومن هنا باتي تاخر افريقيا في لشوء نموذج 
محيطي تصنيعي قائم على صناعة الستوردات في الداخل . وكان لا بد من انتظار 
الاستقلال حتى يكن للفثات الحلية » التي حلت محل الادارة الاستعمارية » مسن 
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تكو ين القاعدة الاولية لسوق داخلية لواد البذح . 

لكن اذا كان الهدف واحدا في كل مكان فانتا سنشهد تطور منوعات مختلفة في 
نظام الاستغلال الاستعماري . وهذه المنوعات لا تنجم الا قليلا عن قومية استعمرين. 
فالمعارضة الكلاسيكية بين استعمار فرنسي مباشر واستعمار انکلیزي غير مباشر لیس 
لها اثر بذكر في افريقيا . هناك بدون شك بعض الاإختلافات التي تنجم عن قومية 
الاسياد . فلأن الرأسمال الانكليزي اكثر غلى ٠‏ وأكثر تطورا » فقد وضع بديه على 
اأفضسل القطع » وقام باستغلال مبكر اكثر وأعمق بكثير من الراأسمال الفرنسي ٠‏ 
وهكذا فان البنيات التي انشئت في ساحل القذهب منذ .۱۸۹ والتي ما تزال قميز 
انا الراهنة » لن تظهر في ساحل العاج الا بمد الفاء الممل القسري . اما بلجيكا فقد 
قبلت » باعتبارها دولة صةرة مضطرة للتعامل مع الكبار » مزاحمة المنتجات الاجنبية 
في کونشوها » ولن بكون لها احتكارات استعماربة مباشرة »> وهو ما كانت تستفيد 
منه فرنسا . كذلك فان البرتغال قبلت اقتسام مستعمراتها مع الرأسمال الكبسير 
الانكليزي - الامريكي . 

في المنطقة الثي دعوناها افريقيا الاحنياطيات » كان الراسمال المركزي بحاجة 
مباشرة ألى بروليتاريا كبيرة المدد . اذ يو جد هنا ثروات منجمية هامة (الدهبوال ماس 
في افريقيا الجنوبية » والنحاس في روديسيا الشمالية) او استعمار زراعياستيطاني 
استشنائي في افريقيا الاستوائية (استممار البوير القديم في جنوب افريقيا والانكليزي 
الجديد في روديسيا الجنوبية » وكذلك في أقصى شمال المنطقة » في كينيا التي 
قصلت حتى ۱۹1۹ عن الجزء الجنوبي من افريقيا الاحتياطيات بطنجنيقا الالمانية) . 
وللحصول السريع على هذه البروليتاريا كان المستعمر بنزع بالقوة ملكية الجماعات 
الزراعية الافريقية وبطردها الى مساحات صغيرة ويجبرها على البقاء في هذه المناطق 
الفقرة دون امكانية للتحديث او لتكثيف الاستئمار . وهكذا أجبر المستعمر امجتمع 
التقليدي على ان بجعل من نفسه مستودع تموين بالهاجرين الدائمين او الوقتيين › 
مزودا بذلك المناجم »> والمزارع الاوروبية » ثم الصنامات الانيفاكتورية لافريقيا 
الجنوبية ولروديسيا وكينيا > بالبروليناربا الرخيصة الشمن . ومن ذلك لم يعد من, 
الممكن الحديث عن مجتمع تقليدي في هذه المنطقة > اذ ان مجتمع الاحتياطيات قد 
اكتسب وظيفة جديدة كليا . لقد اضاعت التشكيلات الاجتماعية الافرقية » المشوهة 
والمفقرة » في هذه المنطقة حتى مظاهر اسنفلاليتها : ان افريقيا البائتوستان والتمييز 
المنصري قد ولدت > وهي التي ستقدم الربح الاكبر للرآسمال المركزي . 

م يكن هناك ٤‏ في افريقيا الغربية ٤‏ ثروات منجمية هامة معروفة كي تجذدب 
الرآسمال الاجنبي من زمن بعيد »> كما لم يكن هناك ايضا استممار اسئيطاني. بالمقابل 
أنجبت تجارة العبيد التي كانت نشيطة جدا على هلا الساحل > وطورت تحويلات 
اجتماعية معقدة مكنت !لمستعمر من انتاج المواد الزراعية الاستوائية على نطاق واسع 
من اجل التصدير . 
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ان مجموع هذه الوسائل والبنيات التي نشأٿٽ پسببها هو الذي کون اقتصاد 
الإتجار . 

هذه الوسائل الرئيسية هي : ١‏ - قنظيم احتكار تجاري مسيطر هو احتكار 
البيوتات الاستعماوية الاستبراد والتصدير » والبناء الهرمي للشيكة التجاربة التي 
تسيطر عليها هذه الييوتات » حيث بحتل اللبنانيون الدرجات الوسيطة بينما ينزل 
التجار الأفريقيون آلقدماء بمد تحطيمهم الى الرثب السفلى ؛ ۲ _ فرض الضرببة 
المالية على الفلاحين » الامر الذي بضطرهم الى انتاج ما يعرض مليهم شراؤه ؛ 
۴ - الدعم السياسي لفات وطبقات اجتماعية بوذن لها باستملاك جزء من الاراضي 
المشائرية ؛ ثم تنظيم المجرات الداخلية في المناطق التي بتخلى عنها لفقرها حتى 
تشحول الى خزانات لليد العاملة الضرورية لناطق الزراعات الراسمالية ؛ ٤‏ ب التحالف 
السياسي مع المجموعات الاجتماعية التي في الاطار التيو قراطي للاخوبات الاسلامية» 
تسستفيد من اعطاء شكل اتجاري للخراج المفروض على الفلاحين ؛ وه مندما لبدو 
هذه الوسائل ناقصة او عاجزة هناك الاعتماد المجرد والبسيط على القهر الاداري ٠‏ 
العمل القسري . 

لقد تشوه الجتمع التقليدي لدرجة اصبح من الصعب التمرف عليه ؛ واضاع 
استقلاليته . وغدث وظيفته الرئيسية الانناج للسوق الماية في ظروف تجرده > 
لانها تفقره من كل امل في التحديث الجذري . ان هذا المجتمع ليس اذن في طريق 
الانتقال نحو الحدائة ء لقد انجز كمجتمع تابع مجيطي > وبهذا المعثى لا مخرج له . 
ومن اجل هذا نراه يحافظ على بمض الظاهر التقليدية التي مي وسيلته الوحيدة 
للبقاء . أن اقتصاد الاتجار بحدد فيه مجموع علاقات الخضوع / والسيطرة التي 
تقوم بين مجتمع شبه تقليدي مندمج' في النظام العاي والمجتمع الرأسمالي المركزي 
الذي بعطيه شكله ويسيطر عليه . ومفهوم الاقتصاد الاتجاري هذا الذي بصق بشكل 
تحليلي تبادل منتجات زراعية قادمة من مجتمع محيطي مشكل على هذه الصورة 
مقابل المنتجات الصنامية للراسمالية الركزية (مستوردة كانت ام منتجة محليا في 
مؤسسات اوروبية) هدا الفهوم يرد خطا الى مظهره الوصفي :'تبادل المنتجات 
الزراغية مقابل المنتجات الصنمة المىتوردة . 

أن محصلات هذا الاقتصاد متنوعة حسب الناطق . فعندما طلب ليفر برآزرز 
في بداية الاستعمار من حاكم ساحل اقذهب السماحله بالحصول علىامتيازات بهدف 
أقامة زراعات حديثة »> رفض هذا الأخير لان «ذلك لم يكن ضروريا» : وفسر هلا 
مو قفه قائلا آنه بكفي مساعدة الرعماء «التقليديين» على استملاك اقضل الاراضي 
حى يتم الحصول ٤‏ دون مصاريف اشافية في الاستشمار » طلى المنقجات التصديربة 
الطلوبة . ان النموذج الناجز للاقتصاد الاتجاري قد تحقق خاصة في ساحل المأج 
وفي توغو الا لمانية منذ نهاية الفرن التاسع عشر وتم تقليده بعد فترة طورلة في افريقيا ' 
الغريية ثم في افىيقيا الاستوائية الفرنسية . وهذا التاخر الزمني » الذي بعكس 
تأخر الرأسمالية الفرنسية › يفسر محاولات شبه الاستعمار الاسثيطاني حتى في 


or 


ظروف قليلة اللاعمة (في ساحل العا وقي افريقيا الاستوائية) كما يسر الاستمرار 
لوازي للعمل القسري حتى الى ما بعد الحرب العالمية الثانية . 

يکتسي اقتصاد الاتجار شکلين رئيسيين : JكIgنã___S Koulakisation,‏ 
اي تكوين طبقة من المزارعين المحليين ذات اصل ريفي >٠‏ والاستملاك شبه الكامل 
للارض من قبل هؤلاء ثم استخدام اليد الماملة الأجورة » هي الشكل السائد في 
خليج فينيا »> حيث كانت الشروط ملائمة لتطور الاقتصاد الاتجاري . اما في 
السهوب »> من الستغال الى السودان مرورا بالشمال النيجرئي > فان الاخويات 
الاسلامية اتاحت قبام طراز آقتصادي آخر : وهو تنظيم الاتتاج التصديري (الفستق 
والقطن) في اطار مساحات واسعة تحت السلطة التيو قراطية - السياسية س 
للأخويات : المريدين في افسنفال » سلطنات نيجربا » الاتصار والاشقة في 
السودان ‏ هذه السلطة التي تحفظ شكل تشكيلة اجتماعية خراجية » لكن مندمجة 
في النظام إلعااي » طاا ان الفائض المقتطع كخراج من الجماعات القروية خاضع 
هو نفسه للاتجار . والاستعمار الصري في السودان هو الذي خلق الشروط الاكثر 
ملاعمة لتطور هذا الطراز من القنظيم » الذي يجنح هنا الى نظام اللكية المقارية 
الكبرى المجرد والبسيط . ولم يفمل الانكليز غير قطف ثمار هذا التطور . وقد بدا 
كبا اللاك الجدد الدين انضمرا بعد ۱۸۹۸ الى الادارة الاستممارية بزراعة القطن 
لصالح الصناعة الانكليزبة » كما وضعت تحت تصرفهم وسائل تكليكية ذات وزنكبم ٠‏ 

لكن الطفرة الثائية للاسلام في افريقيا الفربية » بعد الفتح الاستعماري » قشحت 
الطربق لتطور من النوع نفسه » مع انه أقل وقوحا وأكثر بطئًا . فبعد «احتواثه» 
من قبل الارستقراطية والاستعمار » أصبح الاإسلام ايديولوجية تاطر الفلاحين من 
أجل تنظيم الانتاج التصديري الذي برضي امستعمر . ومثال المريدين في السنغال 
ذو مفزى كبر . وليس منالمهم أن ينقد مسؤولو الاخوبات والاداريون الاستعماريون. 
آن كل طرف منهم بصارع الآخر . فغي الواقع كانت الاخوية السهم الاكثر اهمية قي 
تو سع اقحصاد الفستق وذلك عن طريق تحضر الفلاحين للخضوع لتطلبات همسذا 
الاقتمصاد : اتاج متزابد » وقبول الاجر الزهيد والثابت رغم تقدم الانتاجية . 

أن تنظيم الاقتصاد الاتجاري قد أدى ألى دمار التجارة الاقبل ‏ استعمارية 
والى تقوبة دورات التبادل في الوجهة التي يتطلبها تخارج الاأقتصاد » آي جلوحه 
للخارج . فالتكامل بين المناطق » على قاعدة طبيعية هامة (غابات - سهوب) مدعما 
بتاريخ الملاقات التبادلة بين مجتممات افريقيا الغربية وجد قبل الفتح . وتجارة 
الكولا والملح الداخلية > والمبادلات بين مربي الماشية والمزارعين »> وتصريف المننجات 
التصديرية » وترويج المنتجات المستوردة ؛ كل ذلك كان يشكل شبكة كثيفة ومتكاملة 
سود فيها التجار الاقريقيون . وقد استاثرت الييوتات الشجارية الاستعمارية بكل 
ألوافد ووجهته نحو الساحل ؛ ولهذا البسبب دمر الاستعمار التجارة الداخلية . 
الافريقية ورد التجار الافريقيين'الى دور محصئلين صغار ٤‏ هذا آذا لم بصفتهم كليا 
وببساطة . ويشهد تدمر تجارة ساموري وكذلك تجارة خلاسيي سان - لوي 


of 


وغوريه وفریتاون م تجارة هاووسا وآزنت في سالاغا » وكذلك تجارة آبو في 

دلتا النيجر على هلا المفعول الاجتماعي الاقتصادي المخرب للاستعمار . 

اما على مستوى النطقة قان الاقتصاد الاتجاري بولد بالضرورة استقطايا التطور 
المحيطي التابع . فالافقار الداخلي هو الوجه الثاني للاغتناء على الساحل . فافريقيا 
التي فرض عليها التاريخ والجفرافيا تطورا قاريا دائرا حول محاور نهرية عظيمة 
داخلية صالحة للنقل والواصلات »› للري وللطافة › افريقيا هذه قضي عليها بأن لإ 
يستشمر منها الا شربطها الساحلي الضيق . وقد ادى حصر التوظيفات في هذه 
المنطقة وحدها » والسياسة امخططة للاقتصاد الاتجاري ؛ الى تعميق الاختلال" في 
مختلف المناطق . وتشترك الهجرة الجماعية من الداخل الى الساحل قي منطق النظام 
هذا ١‏ فهي تأتي بالعمل الرخيص لتضعه تحت تصرف الراسمال في المكان الذي 
يريده هذا الاخير ٠‏ وان ايدو لوجية «الانسجام الكرني» هي وحدها التي تبيح لنفسها 
ان ترى في هذه الهجرات شيا آخر غر الهجرات التي تسبب افقار مناطق الانطلاق 
الداخلية . البلقنة هي العبارة الإكثر اتفاقا مع الاقتصاد الاتجاري » فالناطق 
الصفرة المستفيدة ليس لها ابة مصلحة في اقتسام فتات الکاتو الاستعماري مسع 
مناطق الاحتياط الداخلية . 

لكن لم يكن من الممكن قيام هذا النظام في النطقة .- الكيرى الثالفة من القارة > 
افريقيا الوسطى . فالشروط البيئية حمت هنا الشموب» التي كانت تلجا الى المناطق 
التي يصعب النفاذ اليها من الساحل » من وباء تجارة الرقيق . فالكثافة الضميفة 
في السمكان وغياب مرتيية اجتماعية كافبة » جملا من غر الممكن قيام نموذج الاقتصاد 
الاتجاري ء وبعد ان شعر المستعمرون بالخيبة ترك المستممرون البلاد لغامرين غبلوا 
أن يجربوا حظهم في «سحب شيء ما» .. بوسائل بسيطة > فالغامرة لا تجذب 
الراسمال ء وهكذا تمت محاكمة الشركات صاحبة الامتيازات التي ظلت تعيث فسادا 

في افريقيا السوداء الفرنسية من ۱۸۹١‏ الى ۱۹۳١‏ دون فائدة تذدكر > وكذلك محاكمة 
الا الليوبو لدية في الكونفو . ولن ينمو اقتصاد د تجاري صغير في الكونفو 
البلجيكي الإ بعد الحرب المالمية الاولى » حيث تم تبني الزراغات الصناعية الدعمة 
مباشرة بالرأسمال الكبير كحل (وقد استقبل اليغر 4 e‏ کان قد منع من الاقامة 
في ساحل الذهب من قبل البلجيك) › وإلا انطلاقا من مناطق زراعاث الراسمال 
الاجنبي . أما باللسبة لافريقيا الإسترائية الفرلسية » فكان لا بد من انتظار سنوات 
٠‏ حتى تظهر العوارض الاأولى . لكن الاثر الباقي من الفترة التي كاتت تسود 
قيها الشركاټ صاحية الامتيازات » التي ما زالت بعد حاضرة ) يبيج تسمية هذه 
امنطقة بافريقيا شركات الامتياؤ . 

٠‏ في الحالات الثلاث الذكورة تجد ان النظام الاستعماري بنظم المجتمع من اجل 
الانتاح »> في افضل الشروط المكنة من وجهة نظر المتروبول > واد التصدير التي لا 
خقدم الا اجرا زهيدا وراكدا للعمل : ويما ان هذا المدف قد تحقق » لم يعد فنصي 
اقريقيا المعاضرة أي. مجتمع تقليدي » لم بعد هناك الا مجتمعاث محيطية تابعة , 


Yet 


ويجب روبة التارنخ الاصيل لاثيوبيا في معارضته مع المجتممات التابعة الضعيفة 
التي اقامها الاستعمار في افريقيا . ان الرآي المسبق الشائع بعتبر ان الاستعمار هو 
الخطوة الاولى نحو التحديث . في الواقع » كانت اثيوييا محظوظة لانها لم تستعمر. 
وتنتسب دولة اكوم القديمة الى المجموعات التجارية المزدهرة القديمة حيث كانت 
البحضارة المشمة للبلاط تومن نصيبها من الضريبة على الشجارة البعيدة . لقد بدات 
الحيشة ٠‏ التي عزلتها المنشات الساحلية الاسلامية > بالتحول الاقطاعي منذ القرن 
التاسع : فالطبقة الحاكمة بعد تفتتها حاولت ان تعيش بفرض ضرببة على الفلاحين. 
و في القرن التاسع عثر تقدم النجاشي مينييليك للقيادة » واعيا خطر الامبريالية › 
واحتل القسم الجنوبي من آثيوبيا الحالية (خاصة بلاد غالا وسيدامو) وذلك قبل 
مقدم الاإوروبيين . وقد حدّث بعد ذلك دولته دون ان برهنهاء عن طريق «الاستبداد 
المتنور» . وقد اتاح استفلال فلاحي الحبشة » وكذلك فلاحي المناطق المفحتحة » 
تمبئة فائض هام لصالح الدولة وتقوية الجهاز الاداري . واستطاعت الامبراطورية » 
مع احتفاظها بسيادتها » ان تجلب من الخارج الوسائل الضرورية لتحقيق مشروعها) 
خاصة الاسلحة الناربة . ويمكن ان ندرك المغزى التاربخي لهذه الجهود اذا علمنا أن 
فلاحي غالا وسيدامو كانوا بجهلون قبل ذلك استعمال المحراث › وكانوا بفلحون »> 
كفلاحي بقية مناطق افريقيا السوداء » بالمجرفة . لقد ادخلت الادارة والاقطاعيسة 
الاثيوبية استعمال المحراث بين 1۸۸٠‏ وه٠۱۹‏ . اما الادارات الاستعمارية الانكليرية 
والفرئسية والبلجيكية التي كانت ترمي الى آلهدف نفسه فقد إخفقت . وبدون شك 
كان تحديث الزرامة الاليوبية ووتاثر التقدم في انتاجينها ابرز بكثير من بقية المناطق 
الافريقية . وهذا التقدم هو الذي سمح بتزايد سكاني هنا آهم مما كان عليه الخال 
في آفريقيا المستعمرة ايضا . وبما أثها كانت معزولة عن السوق العامة فيي لم 
تعان من منافسة المنتجات المستوردة . اما الفائض الكو"ن بالضرورة من المنتجاث 
المعيشية فقد كان يدهب الى السوف الداخلية ؛ فالتطور في هده الفثرة كان اذن 
تطورا متمحورا على ذاله . وكائت النتيجة قيام دولة قومية اكثر تماسكا » وظهور 
نخبة اقل ضياعا رغم بقاءِ مشاكل الاقليمية » الني تشهد على حدود طريقة الاستبداد 
المتثور ونقائصها في دمج الجماهير الفلاحبة المختلفة وصهرها في بوتقة أمة واحدة. 
ولم تدخل اثيوبيا .في النظام العالمي الا بعد الفتح الإبطالي قي ٠۹٠١‏ » خاصة بعد 
الحرب العالمية الثانية . وفي هذا الوقت ايضا بدات تظهر قيها ظواهر التخلف . 


۲ . الخصائص العامة 
للاشكلات الحطية 
تجنح التشكيلات المحيطية > رغم انها مختلفة في الاصول ؛ الى الالتقاء على 


foo 


نموذج متشابه في الاساس)>وهذهالظاهر ةتعكس على المستوى الما ي القو ةا )و حئدةالتزايدة 
للرأسمالية . وتشترك هذه التشكيلات جميعا في اربع خصائص اساسية : 
1 - غلبة الراسمالية الزراعية في القطاع الوطني > ۲ - تكرين برجوازية محلية > 
تجارية اساسا تابعة للرأسمال الاجنبي المسيطر ٤‏ ۴ س وجود اتیجاه لتطور برو قراطي 
خصوصي وخاص بالحيط المعاصر > > الطابع غير الناجز والخاص لظوامسر 
التكديح ۰ 


. غلبة اتراسمالية الزراعية‎ - ١ 


ان غلبة الراسمالية 'الزراعية هي الخاصة الكلاسيكية الاكثر بروزا في اأجتمعات 
المحخلفة . والصورة الكلاسيكية للطبقة المسيطرة في هذا العالم هي صورة اللاك 
الكبير » لا٣لمالك‏ الاقطاعي » ولكن المزارع الكبير الذي ينتج لاجل التصدير . اما شكلها 
الاكثر تميزا فهو شكل ال ti fwd aire‏ الامريكي اللاتيني . وكانت كوبا المغال 
الابرز لهذا النظام الذي قام فيها منذ البداية على اساس هذه الوظيفة » دون الاهتمام 
يالتطور الداخلي او بتفيي الدشكيلات الاقبل ‏ راسمالية . واذا كان هذا الشىكل 
قد لجا آلى استخدام العمل العبودي (عبيد آو بيون ع۴٨‏ ) خلال فترة طوللة 
قبل ان يتحول الى الاستخدام المعمم للعمل الأجور > فهذا يدل على ان الراسمال 
يلجأ في كل مرة يشعر فيها بنقص في اليد الماملة الى الوسائل السياسيسة 
للحصول عليها . 

حين يقوم تشكيل اللاتيفنديوم صدنفصس؟ناها الراسمالي على اساس تحول 
تسكيلات ماقبل _ راسمالية ٠‏ فانه يصطدم بمقاومة القوى الاجتماعية الداخلية › 
التي تظل نشميطة ما دامت الجماعة القروية تشكل قاعدتها . وفي بعض الحالات » 
آذا اصاب هده القوى لمعطيم كلي » ظهر النموذج الناجز لهذا النظام (في مصر مثلا) , 
لكن ادرا ما يدهب التطور الى هده الدرجة . والنتيجة تكون ظهور تشكيلات زراعية 
راسمالية » مندمجة في السوق المالمية عن طريق دورها الاساسي لكنها تكتسي هنا 
اشکاا من طراز اقطام والانظمة التي تقوم على اقتصادات الفستق في بلاد موريد 
قي السنغال وفي سلطنات شمال يجيا » وعلى الاقتصاد السوداتي هي حاصل 
هذا التحول غر المناجز . ولا تضع الطبقات الحاكمة الجديدة يدها مباشرة الا على 
قسم من الاراضي » غالبا ما يكون صغيرا . انها تستمر في الاستفادة من النظام 
الخراجي الذي ولدت منه . وهي تقتطع هذا الخراجء في البلدان الافريقيةا ذكورة» 
باسم الوظيفة الدينية » ونرى المجتمع ألفلاحي نفسه داخلا في نظام الاخويات . ان 
الطبقات الحاكمة المحلية » بسبب عزلتها عن السوق المالمية ٤‏ لا تستطيع دائما في 
الواقع ان تقتطع غر حراج في صورة منتجات معيشية لارضاء حاجاتها من الاستهلاك 
وكلالك حاجات اسبتهلاك زبائنها وجهازها . لكن دخولها قي السوق العالمية بمكتها من 


fo 


تتجر خراجها هذا والاخذ بانماط استهلاك. اوروبية . لكنها لا تستطيع الحصول 
ملى هذا الاقنطاع المترايد لو لم تتواجد قوة جديدة ‏ هنا الدين - تجمل هذا العمل 
مقبولا من الفلاحين . 

على خلاف ذلك » عندما يكون مثل هذا المخرج مستحيلا لان التشكيلات الماقبل - 
راسمالية الاصلية ليست متطورة بما فيه الكفاية » نجد ان الشكل اللي يسود هو 
الشكل الاكثر حركية والاكثر حداثة للراسمالية الزراعية . هذه هي حال تشكيلاث 
مناطق الزرامات الراسمالية الحلية في افريقيا السوداء حيث يصبح الفلاح الفني 
دفعة واحدة الوجه البارز في التشكيلات الجديدة . اما في المناطق الاخرى (في 
مصر والهند والمكسيك) فلا بد من انتظار تطور التناقضات الداخلية للنظام العقاري 
المندمج في السوق المالمية حتى بمكن للاصلاحات الزراعية ان تدفع الى هذه الكولكة. 
وفي هدا الاتجاه تسير ايضا حركة التشكيلات الماقبل - راسمالية التي .تكون شروط 
تحولها الى تشكيلات راسمالية زراعية كولاكية أقل ملاععة . وهنا نشهد اشكالا 
فقيرة من الراسماليات الزراعية الصغرة النتشرة كما في السهل النيجيري . ويترجم 
تركز وسائل الانتاج الحديثة الشائعم في افريقيا » بواسطة التعاونيات والتأجيي › 
طاقة القوة على التطوو في الوجهة الراسمالية . 

وبشكل عام تتشكل الرجوازية الجديدة القومية التابعة في المالم الثر قي 
والامريكي اللاتيني انطلاقا من اللكية العقارية الكبرة ومن الشرائح المليا للادارة العامة 
كما من المحتمل ان تتشكل انطلاقا من عالم التجارة . وتتحول عادة اللكية العقارية 
الكيرى التي غالبا ما تكون على راس المسؤوليات السياسية » بتكيفها مع زراهة 
التصدير وبنزاند قوتها » الى ملكية عقارية من طراز راسمالي . هذه اللكية الكبرى 
هي التي كانت تنقص افريقيا السوداء . فقد. كانت الزرامة. التصديرية تتم فيها .على 
اساس المزارع الكبرة الاوروية »> كما في الكونفو البلجيكي وفي شرق افريقيا 
الفرنسية . اما في الناطق الاخرى فان الاقتصاد الالجاري كان بستند على ملايين 
الفلاحين الصغار المنتظمين في جماعات قروبة . وكان الحفاظ على هده العلاقات 
الجماعية يودي الى تبطيء عملية التمابز التي ترافق تتجي الزراعة . ولهلا ا.تطاعت 
البرجوازبة الزراعية ان تتكون ٠‏ لي عض القلروف ٠‏ بسهولة في هلا الاقتص اد 
الفلاحي الصغير . 

ومن اجل ذلك كان لا بد من تحقق اربعة شروط . الأول بدو انه بتمثل قي 
وجود مجتمع تقليدي بدسم بتطور كاف في التماير المراتبي » بشكل يمكن بعسض 
شرائح الزعامة التقليدية من الحصول على قدر مناسب من السلطة الاجتماعية يسمح 
لها باستملاك قطع مهمة من الاراضي المشاعية . وهكلا فان التجممات التقليدية في 
فانا وني يچرا الجنوببة وي ساجل الهاج > وفي اوغندا وڻي منطفة کيليهنجاروء 
استطاعت إن تكو"ن لحسابها اقتصادا مرارعیا لم کن له من قبل وجود تقریبا عند 
شعوب البانتوس الثي لم تكن تصرف النمايز المراتبي ٠‏ ونلاحظ إيضا ان وجود 
مراتب متميزة جدا ٤‏ ومئطورة من طراز شبه ‏ اقطاعي » لم يکن بشجع › کما هي 
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الحال في اشسهل الم سلم ٤‏ على تطور برجوازبة ريفية .۰ 

اما الشرط الثاني فهو وجود كثافة سكانية وسطية من ٠١‏ الى ٠١‏ ساكن في 
الكيلومتر المريع . فالكثافة الضعيفة تجعل التملك الحصري للارض غير عملي ٤‏ 
والعرض المحتمل لليد العاملة المأجورة غر كاف . وعلى كل » عندما تتو فر أمكائية 
استخدام يد عاملة اجنبية لا تنتمي الى العنصر الاتين الفالب من الاقوام » كانت 
آلية التكديح تصبح اكثر سهولة بكثير . كما كانت عليه الحال لدى فولتاييك ساحل 
الماج في المرحلة حلة الفاتية ء بمكن لفتيان ومقربي عوائل المزارعين الرأسماليين الاصليين 
ان يصبحوا بدورهم كادحين . لكن الكثافات الشديدة في السكان » كما في راوندا 
وعلى هضبة باميشبكيه »> وفي الكمرؤن » تجمل من الشاق ابضا استملاك زعفاء 
المشائر للاراضي الضرورية الكافية . 

والشرط الثالك هو وجود الزراعات الننية التي تسمح باستخلاص فائض كاف »> 
حسب الهكنار والشغيل » منل المرحلة الاولى التي رافقت الاسشثماز والتي تتميز 
بضعف التأليل ( استعمال اللة ) » وبالتالي بانتاجية ضئيلة في الرراعة التي تبقى 
مستندة الى حد كبير الى التوسع الافقي . 

ولهذا فان قطن اوغندا وفستق السنفال > وبشكل عام الرراعات اة ٤‏ 
لفقرهاءلا تسمح هنا بنشوء ما سمح كل من الكاكاو والقهوة بنشوئه في امكنة اخرى. 

وأخيا » بكمن الشرط الرابع في أن السلطة السياسية لم تكن محبطة لهذا 
الطراز من التطور العفوي . وقد لعب ديم التسهيلات من أجل الاستملاك الفردي 
للارض ء وحرية العمل ٠‏ والاعتمادات الرراعية الفردية دورا عظيما » في كل مكان › 
قي قكون هذه البرجوازبة الزراعية . وقد كان لالغاء العمل القسري في المستعمرات 
الفرلسية عام ٠٠٠١‏ دور معير على هذا الصميد . وقد أتاحت اإطالبة البرجوازية 
النموذجية بحرية العمل لزارعي ساحل العاج الكبار الحصول على فواج من الهاجرين 
لا يمكن مقارنتها في كثافتها مع تلك التي كانت تأتي عن طريق النجنيد القسري 
للشغيلة » وهو أمر ما كان متاحا على كل حال الا لكبار المزارعين الفرنسيين . كما 
ان هذه الطالبة قد اناحت تنظيم معركة سياسية كبرى قي الارياف » وذلك حين 
إصطف الفلاحون ضحايا العمل القسري لى جانب كيار المزارعين . وعلى العكس من 
هدا » لعبت ابوبة الغئات الفلاحية البلجيكية دورا سلبيا لا شك فيه » وكبحت نزوع 
التطور البرجوازي في بعض المناطق كما في أسفل الكونفو :ولم بحدث نطور برجوازي 
من هذا النوع الا حین نهارت هذه السياسة بعد الاستقلال » وزادت سرعة هسذا 
التطور من امكائية دعوة اليد الماملة الاجنبية بفضل وجود لاجئي انفولا . كذلك 
تشكل سياسة التمييز العنصري «والدفاع عن التقاليد الافربقية»» الطبقة في جنوب 
افربقيا وفي روديسيا »> حجر عثرة امام تقدم برجوازية ريفية . 

أهذا ما كان ايضا مال نتائج سياسات التأطير الربفي » وسياسة البعث والتطوير 
التعاوني ؟ ان هذه السياسات المطبقة في كل مكان حسب الصيغ الابوية الساذجة 
نقسها إلتي تستند على رغبة طوباوبة في الوصول الى تقدم ثابت ومنساو لمجموع 
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الارياف » لم تەق قطور نظام المزارع الكبرة في المناطق الني كان فيها هلا التطور 
ممكنا » كما انها لم تحث في القابل على ظهور تحوبلات نوعية هامة في الناطق 
الاخرى . 

قي الواقع هناك مساحات عظيمة ما تزال خارج اطار هذه الحركة وذلك لمسدم 
تو فر الشروط التي نتيح هذا التغيير : المقصود هنا أقريقيا «التي لم تنطلق» «والتي 
لا تستطيع أن تنطلق» » جسب تعبر الب ميستم . والمقصود ابضا آفريقيا الربفية 
«عديمة المشاكل» بمعنى انها تستطيع مواجهة ترايد السكان » دون تفي البنيات 
القائمة عن طريق التوسع البسيط في الاقتصاد العيشي التقلي دي . لكن ادخال 
أفريقيا هذه في العالم الاستعماري أدى الى تطور محدود» غالبا ما كانت تفرضه 
الادارة نفسها > في الزراعة التصديرية › الضروربة لدفع الضرائب . أحيانا ء عندما 
تتدهور حدود التبادل بين انتاجات التصدير هذه وا منتجات المصنعة التي يتم شراؤها 
بها » أو مندما تضمف بيساطة السلطة الادارية التي كانت قد فرضتها » لشهد هجرا 
لهله الزراعات التصدبربة والعودة للرراعات المعيشية . ان تطور أقتصاد مدينسي 
طفيلي » مع التضخم الذي بجره »> هو غالبا أساس هذا التطور في حدود التبادل ؛ 
وتراجع الاقتصاد القطني في الكونفو - كينشاسا يشكلالثال المدهش لهذا التدهور. 
لكن هناك ظواهر مشابية نراها في‌هالي » في غيتيا »> في تشاد » في جمهورية افريقيا 
الوسطى و في السنغال » الخ. 

ان سيادة الراسمالية الزراعية تؤدي الى الازمة الزراعية > وهي ظاهرة عامة في 
العالم الثاقت . فبما أن التزابد السكاني الطبيعي لا بجد في التصنيع حله الاعتيادي» 
يشتد الضغط على الارض . ومن ألجهة الثانية تؤدي الاشكال الرأسمالية الزراعية 
الى قدف اليد العاملة الزرامية الوافرة خارج دائرة الانتاج . وقي ظل الانظمة 
الماقبل ‏ راسمالية ٠»‏ بحق لجميع السكان » مهما كان الفائض النظري في الييسد 
العاملة » استممال الارض . وهم يضيعونه مع تقدم الاشكال الراسمالية ٠‏ 

وهكذا قان زبادة لسبة الفلاحين الذين لا أرض لدوم » وقذف قسم متزایسد 
منهم خارج دائرة الانتاج هي نتائج هذه العملية . في الوقت نفسه تممل آليات التطور 
اللامتكافىء على افقار الريفيين > وذلك رغم تقدم انتاجية عملهم . وهنا تكمن الجدور 
العميقة للهجرة الربفية ولتسارعها رغم غياب المنافد الاقتصادية في المدن . 


۲ ب الحدود التي يفرضها الرآسمال الاجسبي ء 

تشكل غلبة الراسمالية التجاربة المرافقة للرراعة التصديرية الوجه الثاني 
للمشبكلة . وتتخل التجارة الكميرادورية التي تنشاً هنا شكلين أساسيين . فهله 
الو ظيفة بمكن ان تتحقق عن طربق برجوازبة مدينية جديدة قادمة من اوساط الطغمة 
المقاربة : هذه هي الحال عامة في آمريكا اللاتينية و في معظم بلدان‌الشرق . لكنها 
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يمكن ان تتحقق أيضا عن طربق الراسمال الاجنبي مباشرة : هذه همي الحسال في 
افربقيا السوداء . وبهدا فان الفسحة المتروكة امام تكون برجوازية لجارية محلية 
في‌العالم الشرقي ظهرت البرجوازية المدينية مامة بشكل أبكر من زميلتها الريفية 
التي أعاقت تطورها العلاقات شبه الاقطامية التي تحكم الارباف الشرقية . بالقابل ٤‏ 
سهئل قدم الحضارة المدينية تحول التجار من الطراز القديم بسرعة الى برجوازية من 
الطراز الحديث ء هي تلك التي اطلق عليها الماركسيون الصينيون اسم كمبرادور : 
وسطاء بين المالم الراسمالي السائد وبلاد - المؤخرة الريفية - وبالاشتراك مع 
الثروات العقارية الكبيرة ومع الادارة المليا أصبحت هذه الطبقة تتعاون غالبا ممسع 
افرآسمال الاجنبي في ائشاء الصناعات .ء ومن هذه الشرائح العليا من المجتمع لا من 
البرجوازية الريفية أو الطبقة الوسطى نات النواة الاساسية البرجوازية القومية . 
اما بالنسبة للفئات الوسطى » خاصة الحرفيين » فقد احيلت يسبب مزاحمة 
الصناعة الاجنبية او المحلية الى بروليتاربا » أو دفعت ألى تدضور لا رجهة عليه ء 
ونقص الاستتخدام الهائل في مدن الشرق الكبرى يعود بممظمه الى هذه الظاهرة . 
ونموذج تكون البرجوازية القومية هذا يختلف عن النموذج الاوروبي وكذلسك 
نموذج افريقيا السوداء المناصرة . 
لم تلعب الفئات البرجوازبة للنظام القديم في اوروبا الدور الاساسي في لشضوء 
البرجوازية الجديدة الصناعية .قد تأقطعت في اكثر الاحيان عن طريق شراء الاراضي 
بيتما كانت البرجوازية الجديدة الريفية والحرفيون بقدمون القسم الاساسي مسن 
نخب اصجاب المشاريع في القرن التاسع عشر . أما في‌الشرق فان ضعف البرجوازبة 
الريفية واستحالة نهوضالحرفة في ظروف المراحمة العالية وفرا للبرجوازية القومية 
درجة عالبة من التركز مند البدء - فمركزة اللكية المقارية التي تعطي مصر والهند 
أحسن مثال عليها » ثم ايضا المرور الدائم للثروات المدينية في الريف بمدف شراء 
الارض ؛ قد شددا من هذا التركز في الثروة ومن اختلاط ال لكية الكبيرة الزراعية مع 
البرجوازية الجديدة المديلية . 
في افريقيا السوداء حيث كانت حركة العمران المديني ذات اأساس استمماري > 
وحيث كانت اللكية العقارية الكبيرة غائبة » احتاج نشوء برجوازية مدينية الى وقت 
اطول بكثير . ولم بكن بمقدرة التجار التقليديين » لعدم توفر الوسائل الالية الكافية» 
تحديث انتاجهم والدخول في دورة التجارة الحديثة . وبقي تطورهم محدودا › 
وكدلك بقي حقل نشاطهم محددا بامبادلات التقليدية ( كولا »> سمك مجفف ء الخ. )»> 
حتى ان بعض هذه المبادلات التقليدية قد اختفت مشل تجارة الح والمعادن . مع ذلكء 
هناك بعض القطاعات التي شهدت إغتناء هاما بسبب ازدياد حجم التبادل بصورة 
معتبرة . هذه هي الحال بالنسبة لتجار الحيوالات في التيجر » ونيبجرياا 
والسودان » وتجار السمك. المجفف في مالي وتشاد وخليج بيان » وقد خاطر بعض 
هؤلاء الشجار ودخلوا في التجارة الحديثة »> تجارة النسييج والعدنيات. ولم ستطيعوا 
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ان يحتلوا فيها الا مركزا محا ودا بشكل حام . ومع هذا ليست روح القاولة ضعيفة 
هنا ء كما تشهد على ذلك هجرة آلساراكولي والهاوسا نحرالكونفو البعيد »> تحت 
تأثر جاذبية تجارة الاس . لكن المقدرات تظل ضعيفة » والوسائل المالية فقسمة > 
والمعارف التقثية محدودة . 

وقد نشات برجوازية قومية تجارية » في المؤسسات الساحلية التي سبقت 
يقرون الفتح الاستعماري +4 على اساس نشوء برجوالية تجاربة من اصل أوووبي على 
الساحل الغربي ء ثم عربية على الساحل الثر قي أصبحت خلاسية بسرعة . لقد تبع 
هؤلاء في الواقع الفتح الاستعماري لكلهم لم يقيمرا كتجار في الملدن الجديسدة 
الداخلية» أو في مركز المناطق التي تتجرت فيها الزراعة » وتوقف تطورهم المتأخر 
فجاة على اثر آلمزاحمة الناجحة للاحتكارات الكبرة للتجارة الاستعمارية في مطلىسع 
القرن المشرين ٠‏ 

وهنا بكمن مغزى افلاس السان لوبؤبين » والثوربين في نهابة القرن التاسسع 
عشر » تحت ضربات مزاحمة البيوتات التجارية البوودوية ( نسمبة لمدينسة بوردو 
الفرنسية 4 والمرسيلية . وانتقل احفادهم جميما الى الوظائف العامة . 

كما حث" تطور العلاقات التجاربة داخل الارياف على نشوء برجوازية مكونة من 
التجار الصغار . لكن قوة الإحتكارات الكبري التجاوبة منمتها من تجاوز مستوي 
تجارة.المفرق » وتجارة لصف الجملة الى تجارة الجملة والاسشرراد والتصدير . 
والمجال الوحيد الذي بقي للبرجوارية التجارية المحلية هو مجال تجارة المنتجسات 
امميشية الحلية التي ما تزال حتى الان مبعثرة ومكرسة للنساء غالبا . وهناك الآن 
حركة تمر كز لهذه التجارة في بعض الناطق . 

وتعاني کل هذه الشرائح البرجوازىة من مسألة غياب ارستقراطية عقارية نة 
بمكن » بالاشتر الك معهاء لصيل على ترتع وقرة التراک . كما أن ضيق الاسواف 
الافربقية قد لعب دورا سلبيا . أذ ان عددا قليلا من المراكز التجاربة الكبرى » وبعض 
التجار الصغار المهاجرين (يونان > لبنانيون وهنود ) كاف لسد حاجات التبجارة . 
أ وفقط في الظروف الاساشنائية والحديثة المهدهوعلى اثر انسحاب التجارة الاوروبية 
بعد الاستقلال » او بسبب تدخل الدولة بصورة فعالة اصالح التجار القوميين» وصل 
هؤلاء الى احتلال سوق نجارة الجملة والاسترراد والتصدير . 

وبشکل عام » تزداد فعالية اشراف الراسمال الاجنبي على المؤسسات الوطنينة 
أو تنقص تبعا لكون هذه الموّسسات واقعة ضمن دائرة المبادلات الخارجية »> وبالتالي 
خاضعة لاراسمال الاجنبي » آم لا . فالهامش الذي يمكن للبرجوازية المحلية » في 
السنغال متلا » ان تأخدذه من التراكم محدد بعلاقات, التراتب بين برجوازية الركلز 
وبرجوازبة الحيط . فاذا ترك هذا الهامش للقوانين الاقتصادية المضوية وحدها 
بمكن ان بتلاشى تماما > اذ أن تمديلات الاسعار النسبية ستممل على نقل الفوائد من 
البرجوازية القومية الى برجوازية المركز . وهذه الاولبات هي التي تفسر خراب 
البرجوانبة السنغالية. بين ..1۹ و ۱۹۳١‏ كما تفسر ضاآلة النتائج في التطام سات 
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الحديثة التابعة للتسوق العالمية (خاصة النغل) ٠‏ 

لقد استعمل آريفي عبارة «البرجوازية ‏ الرثة» لتحديد هذه البرجوازية 
الضئيلة التي تنشاً في ركاب الراسمال الاجنبي ولا تستطيع ان تتطور الا في اطار 
الحدود الضيقة التي برسمها لها الراسمال المسيطر . ٠وهذا‏ الشكل البائس من 
الراسمالية القومية موجود بكثرة فيافريقيا »> حيث نجد البرجوازية مرتبطة اساسا 
بالاقوام التي كانت بصورة تقليدية تجاربة ( ديولا »> هاووسا > باميليكية »> باليبا > 
باكوتفو » الخ ) > أو > في بعض البلدان » بالساء » أسواق _ النساء . ورغم آنا 
محدودة وخاضعة لرحمة الراسمال المسيطر تستطيع هذه البرجوازية » في خضم 
الاملاق العام » تكوين قوة اجتماعية محلية حاسمة . هده هي حال نيجرها الجنوبية؛ 
حيث يعطى هذا النمط من الو سسات الافريقية كمثال لنجاح سياسة قائمة عفلى 
تشجيع الؤسسة الخاصة القومية . 

وحتى حيث بقوم الوجه الرئيسي للتبعية الاقتصادية الاستفمارية في حقل 
العلاقات التجارية » وحيث بكون ألشكل الاساسي اللرأسمال الاجنبي هو الرأسمال 
القديم الاستمماري المي كننيلي » لا بتمتع هذا النمط من الرأسمالية القومية امحدودة 
بأية امكانية على الثطور ., ففي المستعمرات الفرنسية على وجه التخصيص ۰١‏ اعطى 
فقر حركية الرأسمالية المتروبولية وزنا خاصا غير متناسب لهذا الراسمال القديم 
الم كننيلي التابعح لبوردو ومارسيليا » المتخلف عن الحقب البعيدة التي كانت متميزة 
بوجود شركات الاحتكار وتجارة العبيد . ولكن هذا القطاع يفقد في عصرنا » بعد إن 
انتقل مركز قل الراسمال الاجنبي المسيطر من البيوتات التجارية نحو الوحدات 
الكبيرة المنجمية والصناعية » أهميته وبهجر لصالح الرأسمال المحلي . ويمارس هنا 
تغير العلاقات الذي تبع الاستقلال السياسي تأثيرا حاسما ايضا . ويزداد تفش ح 
وازدهار هذه البرجوازبة القومية بقدر ما تساعد الملاقات المتعددة التي تقيمها ممع 
جهاز الدولة _ علاقات عاثلية > فساد » الخ _ على تكون هذه البرجوازية . وقي 
الحالات الني يصل فيها تر كز السلطة الى حده الاقصى نجد أن الشرائح المليا من 
البير قراطية نفسها - التي لا تتميز في الواقع عن الطغمة العقاربة _ هي الثي تنكون» 
مباشرة أو بوسيط > كبرجوازية _ جديدة كمبرادورية . صحيح انها لا تستطيع بعد 
هذا ان تستميد وظائف التجارة الاستممارية لكنها تطمح بالحصول على مشار كة ممع 
الراسمال الاجنبي في قطاعات حدثة ايضا ( مناجم صناعة ومصارق ) . 

وابتداء من الحرب العالمية الاولى انتقلت الطغمة العقارية ‏ الكمبرادوربة فقي 
آهريكا اللاتينية و في الشرق الى تصنيع مبعثر قائم على تعويض الاسترادات بصناعة 
داخلية . وقد اشتركت بصورة عامة مع الرأسمال الاجثبي الذي بسيطر عمليا على 
هذه الصناعة الخفيفة الجديدة . 

وتقدم حركة التصنيع فيافريقيا السوداء بالمقارنة مع هذا النموذج 'الشر قي 
واللاثيني الامريكي » فروقا بارزة . فهي أولا أكثر حدائة . والحلف الاستعماري 
ومحدودية الأاسواق هما بدون شك اساس هذا التأخر . لكن في جميع الانحاء كان 
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التصنيع » حثى حين سبق الاستقلال »> من صنع الرأسمال الأجنبي بشكل كامل 
تقرييا . أن الصتامة الحديثة » حتى لو كانت خفيفة » تتطلب امكائيات كثرة جدا 
تجعل من غر الممكن مساهمة الراسمال القومي المحلي »› طالا انه بفتقد عمليا السى 
الصدر الاساسي اللتراكم الذي هو في الشرق اللكية العقارية الكبرى . وينجم عن 
هذا أن ليس هئاك عمليا صناعات صغرة افربقية . وما تصنفه الاحصاءات بمثابة 
صناعات افربقية ما هو الا الحرفة المدينية غالبا (الخبازة » والنجارة › الخ.) التي 
ليس لديها امكانيات هامة للتراكم . اما اإؤسسة الاوربية فتوجد في اسغل السلم . 

ليس لدى البرجوازية الريفية الافريقية الامكانات الالية حتى تخلق هي نفسها 
صناعة حدثة . اما هؤلاء الذين ذهبوا » من بين اعضائها > الى الوظائف العامة فانهم 
بستثمرون اموال اقراد عائلاتهم الذين ما زالوا في المزارع > في القطاعات التي لا 
تتطلب رساميل كبرة : النقل البري ٠‏ السيارات العمومية » الخدماث والابنية 
العقارية . وبعكس ذلك » هناك موظفون يشترون مزارع آو أراض مكرسة لزراعسة 
البقول . لكن ضالة الثروات المدينية الفردية تحد من اهنمية هذه التحويلات . 

وهكذا في حين بدات الرأسمالية في‌الشرق من المدن وتوسمت نحو الارياقف 
بصعوبة _ كانت العملية في افريقيا السوداء فيما بعد معكوسة بصورة مامة ٠‏ 
فالراسمالية الريفية كانت هنا » منذ البدء » مشتثة بين عشرات الآلاف من المزارعين 
الكبار . وبالقابل لم يكن هناك ايضا في افريقيا السوداء طبقة برجوازية مدينية ذات 
ت ركز شديد » ومتحالفة غالبا مع ال مكية المقارية الكبرى كما كان عليه الحال في 
الشرق و ني أمريكا اللاتببية ‏ 


۲ - الاتجاهات العاصرة نحو تطور البيرفراطيات القومية ٠‏ 


بشهد مالمنا المعاصر #طور اجهرة بيرقراطية لم بكن لها مثيل في الماضي »> في 
جميع ميادين الحياة الاجتماعية ( الادارة الخاصة بالدولة او باأؤسسات ٠‏ الحياة 
السياسية والنقابية » الخ) وذلك باتساع ميادين هذه الاجهزة وفماليتها »> وعلى 
الاقل فى التشكبلات الرآسمالية المركزبة . ويقول البعض ان هذا هو من متطلبات 
التقنية > لم بضيفون الى ذلك مثل برنهام وغالبريت ‏ ان هذه الظاهرة تكس 
انتقالا فى السلطة السياسية من الديمقراطية البرانية الى تقنوقراطية الدولة . 
وبعطي «طور ووسيا واوربا الشرقية الراهن برهانا على ذلك » فالائظمة كلها تلتقي 
حول هده النقطة بفض النظر عن طابع ملكية وسائ الانتاج »> هنا عامة ٠‏ وناك 
خاصة . ومنطلبات التطور السربع في العالم الثالث تعمل على تقوية هذا الاتجاه 
العام . 
ان التحليل بدحض هذه النظرية . فقي الركز يتضمن نمط الانتاج الراسمالي 
استقطاب المجتمع حول طبقتين » برجوازية وبروليتاريا ( حتى لو ان اجراء مترايدة 
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الاهمية من هذه البروليتاربا _ مختلف انواع الكوادر ‏ بالرغم من كونها مأجورة 
تتخلى عن انشسابها للبروليتاديا ) . والواقع ان البرجوازية لا تسستطيع ان تقوم 
مباشرة وبنفسها » في ممارسة السلطة السياسية وادارة الاقتصاد » بملء وظائف 
القيادة والتنفيذ جميما . وبقدر ما يتقدم المجنمع تتعقد آلياته وتصبح هذه الظاهرة 
اكثر بروزا . وهكذا يفسر تكون الهيئات الاجتمامية إلكلفة بهمذه الوظائف : الادارة 
العليا > الشرطة والجيش » البنية - التقنية للمجتمعات الكبرة » هيئة السياسيين 
المحتر فين > الخ. وقد اضاعت بعض هذه الهيئات وظيفتها التقليدية ؛ وهذا ما حدث 
للسياسيين المحترفين الذين .كانو يمارسون في اطار الديمقراطية البرلانية وظائف 
التفاوض لحساب المصالع المختلفة لراسمال ما زال مشتتا وتنافسيا » والذيسن 
اضطروا مع ظهور الاحتكارات الى التلاشي امام تقنو قراطيات امؤسسات الضخمة 
والدولة ‏ ومن هنا نشهد انحطاط البرلانية في الغرب . ولا تضيع البرجوازية 
سيطرتها على هذه الهيئات الا في فترات الازمة المميقة - كالازمة التي خرجت منها 
النازية - فتبدو عندئد وكأنها تكوّن فوة اجتماعية مستتقلة . اما في البلدان الشر قية 
فان تصلب الاجهزة التقنو قراطية » ومطالبتها بالديمقراطية ( التي تقتصر عليهسا 
وحدها ) بعكس تطورا نحو شكل جديد لرأسمالية دولة معممة تظهر بشكل أساسي 
في اغعادة اعتبار آلیاٹث السوق والايديو لو جيا التي رافقت ذلك ؛ ألاقتصادوية . 

لكن ليس هناك ما بسمح بتطبيق هذه التحليلات على المحيط . فسيطرة الراسمال 
الاجنبي في الشرق وفي امريكا اللاقيئية ولدات تشكيلات اجتماعية تحتوي على 
طبقات حاكمة محاية ( كبار اللاك المقاريين والبرجوازية الكمبرادورية ) رست عليها 
الساطة السياسية المحلية . وقد مارست هذه الطبقات السلطة ضمن اطار النظام 
العامي » اي لصالح الركز ولصالحها هي نفسها . ولم تجر الامور بهذه الصورة في 
بمض مناطق المحيط . ففي المغرب العربي مثلا حد” كل من الاستعمار واستيطان 
«البيض الصغار» بشكل بارز من تكون طبقات اجتماعية مثيلة لطبقات المشرق . أما 
في افريقيا السوداء فقد أحال الاستعمار المباشر والعام » المجرد والوحشي » السكان 
المحليين في مناطق واسعة » ولوقت طويل » الى كتلة واحدة غير متمابزة اذ ان 
المراتب التقليدية نفسها كانت قد فقدت كل معناها القديم بقدر ما كانت الوظائف 
الاقتصادية الجديدة محتلة كلها من قبل الاجانب . 

. كذلك إكتسى تمفصل البيرقراطيات الجديدة مع البنيات الاجتمامية » في اطار 
الاستقلال السياسي وتشكل الدول القومية »> صورا كثرة التنوع . فحيث كانت 
التشكيلة الاجتماعية المحيطية متقدمة » وجدت البيرقراطية القومية نفسها بالنسبة 
للينية الاجتماعية في مو قف شبيه في مظهره بمو قف زميلتها في ال ركز . في المظهمر 
فقطا: فبما انالاقتصاد المحيطيل يعدو كونهملحقا للاقتصاد اا ركزي» فالمجتمعااحيطي 
نه ميتو ر٤‏ وتنقصه هذه البر جوازيةالمثروبولية آلتييمارسراسمالها السيطرةالاساسية, 
ولان تطور البرجوازية امحليةهنا ضعیف ولا متوازن ېدو وزن آلبير قراطية كبر جداء 
اما في التشكيلات المحيطية قليلة التقدم » فان الب قراطية المحلية تحتل وحدهها 
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المسرح . لكن في حالات أخرى يمكن ان ينشاً تناقض خاص . فاما ان تملا الدولية 
وظائفها ضمن اطار النظام > آي أن تممل على تشجيع نشوء برجوازية محلية محيطية؛, 
او انها تنادي بتحربر الامة من سيطرة المركز بتشجيع الصناعة الوطنية التي لا يمكن 
الا ان تكون حكومية > وتفاخر بذلك بالدخول في صراع مع التشكيلات الاجتماعية 

أن الاتجاه نحو نشوء راسمالية دولة » الذي نشهده في كل بلدان المالم الثالثء 
يسود اذن الى أهمية الكان الذي بحتله الراسمال الاجنبي والى ضعف البرجوازيسة 
القومية المدينية . وفي اغلب الاحيان » وخاصة في افريقيا » كانت البرجوازية 
الصفيرة المديلية» من موظفين ومستخدمين» وبرجوازية المقاولين الصغار والزارعين؛ 
هي التي قادت الح ر كة القومية حيثما وجدت . اما النخب التقليدية الريفية فقد 
اصطفت مامة الى جانب النظام الاستمماري الذي اعتبرته ضمانة للتقاليد الممددة 
في المدن بالتحديث الثقاقي . لقد اغرقت اذن آلحركة القومية البرجوازية الصفرة 
البرجوازيات المدينية . 

لقد زاد الاستقلال بشكل كبر من الوزن الخاص لبر قراطية الدولة الجديدة في 
الجتمع القومي » خاصة وان آلبرجوازية الريفية بقيت » حيث وجدت » فوزعة 
ومحدودة الافق » وقد ورثت الب فراطية هيبة الدولة التقليدية لدى امجتمعات الفير 
اوروبية ٠‏ والتي تدعمت مع ممارسة الحكم ء الطلق ظاهريا » للادارة الاستعمارية ؛ 
ونتيجة لاحتكار البرجوازبة الصغرة »> التي خرجت منها هذه البيرقراطية › للثقافة 
الحديثة وللتكنيك . 

وتجنح الب قراطية الى ان تصبح القوة الاجتمامبة المحركة الرئيسية . كيف 
سيكون شكل تطور الرأسمالية القومية الاكثر احتمالا ؟ رأسمالية خاصة ام راسمالية 
دولة؟ في الواقع هذان الشكلان بختلطان مما في صور مختلفة -حسب مرطة التطور 
الذى بلغه البلد عند نهاية فترة الاستممار . 

نشات الراسمالية في الاطار الاستمماري على اساس تحول الزرامة الكفافية الى 
زراعة تصديرية » وعلى اساس الانتاج امنجمي . وكانت وتيرة نمو الرأسماليسة 
الاستعمارية اذن تعحدد بوترة تمو طلب البلدان التقدمة لنتجات الاساس القادمة مان 
المستممرات . وفي مرحلة لاحقة اتاح ظهور السوق الحلية نتيجة لتشجي الزرامة 
والتطور 'المديني الذي ارتبط بهده العملية نشوء.مجموعة من الصناعات الخفبفة الي 
تعتمد بشكل شبه. كلي على تمويل الراسمال الاستعماري . وني بعض الحالات حيث 
لم يستنفل الرأسمال الاجنبي هذا النمط من التطور في لحظة الاستقلال » كانت 
الادارة الجديدة تبقي على البتيات الاقتصادية الموروثة عن الاستعمار . لكن في 
الحالات الاخرى كانت الادأرة الجديدة تحسد الرأسمال الاجنبي ؛ ويشكل همالا 
بالنسبة لها الو سيلة الوحيدة لتو سيم امكانيات تطورها بسرعة وذلك بتامين قاعسدة 
ااقتصادية لنفسها e‏ تجنح اذن الى التحول من بر قراطية اداربة تقليدية الى 
بر جواربة دولة . 
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في الحالة الاولى ٠‏ وبموازاة تطور القطاع الاجنيي يمكن » بفضل جهود الدولة 
من أجل تشجيع هلا النمط من التطرر » اعطاء مكان معين للراسمال القومي . لكن 
هذا المكان لا بمكن ان يكون الا ممحدودا . في الحالة الثائية »> يقدم تطور الرأسمالية 
القومية على حساب القطاع الاجنبي امكانيات كبر » وبمكن ان يشخذ أشكالا مختلفة 
في صالح الرآسمال القومي الخاص » أو التابع للدولة . ولدينا امثلة على ذلك في 
تحويل ملكية آلمرارع الاجنبية لصالح الفئات الميسورة للمجتمع المديني وفي عمليات 
المشار كة في الصناعات الجديدة الاجنبية . وفي جميع الحالات على كل حال » تبرز 
الدرلة بامتبارها الاداة الضرورية لتحقيق هذه العملية » اأستحيلة الحصول في 
مستوى تفاعل الفوى الاقتصادية وحدها . ان البرجوازبة المحلية من مزارعين وتجار 
لا تملك الوسائل المالية الكافية لشراء استثمارات الراسمال الاجنبي » وهي بحاجة 
لمساعدة الالية العامة لتحقيق ذلك . ان الاترلاق نحو راسمالية الدولة هذا هو الذي 
يشكل جوهر «اشتراكيات المالم الثالث» . 

وهناك بعض الظروف التي تساعد على تجذير. هلا التطور » ود فعه لاتخاذ الماط 
تنظيم تسمى اشتراكية ( بمعنى انها تستلهم النموذج التدوبلي السوفياتي ) أو 
بالمكس نحو شكال مسماة ليبرالية ( بمعنى انها تستلهم نمط التنظيم الاقتصادي 
الفربي ) ء وحيث كان ملزق النطور ذي الطراز الاستعماري مستحكما منذ طويل 
الزمن » حيث كانت المشكلات بسبب ذلك اكثر حدة » أمكن لضفط الجماهير المدينية 
والريفية أن يقود » بعد الاستقلال > الى ظهور ميول اكثر تصلبا ضد البرجوازية 
الخاصة . وكذلك حيث كانت هذه البرجوازبة فائبة » بسبب التاخر الناجم عن 
طبيعة التطور الاستعماري أمكن للوزن النوعي للادارة في الحياة العامة للبلاد ان بقوي 
الاتجاهات التدويلية . وبالمكس » ان حالة تطور من لمط استعماري شائع » كما في 
ساحل العاج؛ يمكن ان تدعم الاتجاهات الليرالية وتعدل من الملاقات بين البرجوازية 
الخاصة والادارة . على كل حال > وبصورة عامة لم يبحدث ان صفت برجوازية الدولة 
البرجوازية الخاصة » لكنها اكتفت بامتصاصها او بالاندماج بها. وبرجوازية المرارعين 
خاصة احتفظت دائما بدور اقتصادي اساسي ويمركز سياسي هام . 
٠‏ ومن غير الممكن تفسير ظواهر خاصة مشل دور الطبقات والففات المحظوظة في 
المالم الثالث دون الاستناد الى تحليل اجمالي للبنية . 

ففي افريقيا السوداء » خاصة » انقاد الاستعمار » في المرحلة التي سبقت 
الاستقلال » الى تفضيل بعض أنواع التفريق في جزاءات العمل . واصبح الاستعمار 
المباشر اكثر فاكثر مستحيلا . ان العمران المديني والشاء الصنامات كان يتطلب 
رفع جزامات مأجوري المدن ممن لهم علاقة مباشرة بائماط الاستهلاك الاوروبي . 
ومن جهة اخرى » كان تماسك العلاقات الاجتمامية التقليدية في الارياف » التي بقي 
تفككها بطينًا » بحد“ من توافد اليد العاملة. وانتقال مركز النقل من الرأسمال الاجنبي 

ومن الرآسمال المي ركنتيلي القديم الى راسمال الوحدات الكبرى ذات الانتاجية المالية 

جمل هدا التصحبح ممكنا . في الكونفو البكجيكي - البلد الاكثر تصنيما في 
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أفريقيا _ تضاعفت الاجور الفملية في الصناعة من ٠۹۰۰‏ الى ۱۹١۸‏ دون ان يؤدي 
هذا الارتفاع الى عر قلة نمو الصناعة الجديدة : بل بالمكس > دفعها الى أن تتحدث 
وتتوسع . ولعدم وجود برجوازية محلية محيطية تابعة يمكن الاستناد عليها فكر 
الاستعمار انه يستطيع بهذه الطربقة أن بقصر تنازلاته على شرائح اجتماعية ذات 
مهارات ضئيلة متجنبا بذلك تكوين نبخبة اكثر تطلبا . 

وقد تعدلت صيغة توزبع هذه الأمتيازات الصغرة »› كما تمدل حجمها بسسد 
الاستقلال . ذانتهى التضخم الكنغولي لعام ٠١١١‏ د ۱۹1۸ بتعديل هام في بنية 
توزبع الدخل المحلي ۽ في حين أن نصيب الراسمال الاجنبي لم یمس . اما تکوین 
الجهاز البيرقراطي المحلي ( وايضا تكوين بير قراطية موازية تشكل فثاتها العليا الوم 
الشرائح الاكثر امنيازا في العالم الكنغولي ) فقد اعتمد في تموبله من جهة اولى على 
تقلیص الدخل الفعلي للفلاحين المننحين من احل التصدير (التقليص القائم على تدهور 
داخلي لحدود التبادل اكبر بكثر من تدهور حدود التبادل الخارجي ) ومن جهة ثانية 
على تقليص» ليس اكل شدة من السابق» للاجور الفعلية لأجورى الصناعة والتجارة» 
هذه الاجور التي عادت الى ما كانت عليه في 1۹٠١‏ .وقد بين ريلند الطابع التراجمي 
لهده التحولات: محتوى تصدير اكبر من التوزيع الجديد للدخل ثم طابعه الاستهلاكي 
المتزابد » وكذلك الازمة المضاعفة البنيوية الاحتمالية الدائمة للمالية العامة » وليزان 
المد فوعات والتبمية الخارجية العميقة التي تعنيها . وهناك ظواهر مشابهة تسم “ 
بدون قضخم > تطور بلدان منطقة الفرنك » كما تسم » مع تضخم معتدل » تطور بلدان 
كغانا . اما آليتها فهي التالية : جمود الاجور واسعار شراء النتجات الزراعية 
للمنتجين » واقتطاع ضريبي غير مباشر متزايد بقصد موازنة الالية العامة » الاسر 
الذي يقود الى ارتفاع داخلي في الاسعار وبالتالي الى تدهور في دخول الفلاحين 
والاجورين . ويرد الفلاحون » في كل مكان » على هلا التدهور في مواقعهم 
بالانسحاب من السوق وبالعودة إلى اقتصاد الكفاف » مضيقين بذلك القامدة التي 
تقتطع الدولة على اساسها مواردها . 

ألى جانب هذا » هناك أتجاه عميق في العالم الثالث 'الراهن لحدوث تفيرات 
سياسية واجتماعية تسر في الوجهة نفسها : قلب الساطة السياسية المحلية لكبار 
اللاك والبرجوازية الكمبرادورية حيث وجدت » وممارسة السلطة مباشرة من قبل 
بيرقراطيات (مدلية ام عسكرية » ويبدو الجيش غالبا بمثابة حافلة لايصال الانظمة 
الجديدة » باعتباره الهيثة الاكثر تنظيما »> واحيانا الوحيدة المنظمة) » ثم نشوء ولطوير 
لاحق لقطاع اقتصادي عام . ونشهد تطورا مشابها حتى جين لا توجد هنالك سلطة 
قديمة لقلبها » من طريق حركة دائمة داخلية . وتضر هله الظواهر التثاقضات 
الخاصة للتشكيلات المحيطية . فالتصنيع الناقص وغياب البرجوازية الإجنبية بعطي 
للفلات من الطراز البرجوازي الصغر ( موظفون » مستخدمون » واحيانا بقابسا 
الحر فة » التجار الصفار ١ء‏ لفات قلاحية وسطى > الخ. ) إهمية جوهرية . ويولد 
توسع نظم التعليم مع البطالة المتزايدة ازمة في النظام . وتؤدي متطلبات ريسع 
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التصنيع من اجل تجاوز هذه الازمة الی تطور قطاع عام »> في حین ان قوامسد 
المردودية ( التي تحدد حركة توافد الرأسمال الاجنبي ) وضعف طاتقة الراسمال 
الخاص المحلي » كل ذلك بخفف من وتيرة التصنيع الضروري . اما تقوبة بر قراطية 
الدولة بشكل دائم فيمكن ان تقود الى تعميم رأسمالية الدولة . وهذا التعميم بكون 
جدريا آم غير جذري بقدر ما بقوم بتأميم الراسمال الاجنبي آم لا » أو بقدر اتاحة 
راسمالية الدولة فرص وجود قطاع خاص محلي تتماون معه . ومع هذا »> وحتى في 
الحالات القصوى بمكن أن نشهد رأسمالية الدولة تقبل ‏ بل تشجسع ‏ تطور 
رأسمالية خاصة في الارباف ( الكو لكة التي تلحق بالاصلاحات الزراعية تدخل ضمن 
. هذا الاطار ) حتى لو حاولت آن ننظم هذا التطور بالاشراف عليه عن طريق نظم 
التعاونيات مثلاء واذأ لم تهدد راسمالية الدولة وضمية الاندماج في السوق الدولية» 
فستبقى كلية محيطية » كسابقتها الرأسمالية الخاصة » ولن تعبر الا عن الصيسغ 
الجديدة لتطور الراسمالية في المحيط ؛ أي انتقال الاشكال القديمة في تقسيم العمل 
العالي الى الاشكال الجديدة امستقبلية . 
ان البرجوازية القومية تتابع بتدر او بآخر من النجاح العمل الذي شرع بسه 
الرآسمال الاجتبي : تطوير اقتصاد المزارع والصناعة الخفيفة . وقد استطاعت » 
خلال فترة محدودة » أن تتوسع عن طريق الاستملاك التدربجي للمشاريع الاجنبية. 
والذهاب الى أبعد من ذلك بتطلب أولا.تجاوز نقائص الرراعة العيشية › ونانيا تكو“ن . 
المجالات الاقتصادية الكبيرة التي هي الشرط الضروري اللتطور اللاحق . 
حتى الآن لا تنجب الرأسمالية المحيطية الا بنية خلصة » قائمة اساسا على تطور 
راسمالية زراعية حيث يجنح الشكل الكرلاكي الى السيادة ويظل تحت سيطرة 
الراسمال الصناعي والمالي للمركز » وحيث تجئح حلقساث الاتصال لتكوين امسا 
الب قراطيات واما برجوازبات الدولة المحلية . 
والنموذج الأول هو الاكثر انحطاطا , وهو بنطبق على حالة با_دان العالم الثاقت 
حيث ما يزآل الراسمال الاجنبي بسسيطر مباشرة ملى صنامة استصناع المستوودات» 
وحيث لا لستطيع أي برجوازية اعمال محلية أن تتكون . هله نمي وضعية افريقيا 
في مجموءها . وهنا يكمن الفشل الكلي لسياسمات التطور الراسمالي في افريقيا . 
في ساحل العاج مثلا » وبمد خمسة عشر ماما من النمو قتسادي لامد ٠‏ د 
يوجد بعد برجوازية عاجية > اذا استشنيدا بمض امشاريع المصطنعة التي تجني »› 
خلال وضمها التوسط بين الدولة والراسمال الاجنبي > ضريبة لا تبيشسها الا ممالة 
البير قراطبة للراسمال الاجتبي . 
وتبى المشكلات القومية الاولية هنا بدون حل . اما افر قة المناصب فتستجيب 
هنا ايضا اطالب البرجوازبة الصفرة التي لا ترغب في تشي النظام الاستعماري 
وانما الاستيلاء على المناصب التي كان بحتلها من سبقها . وتقدم لها البير قراطية 
الادارية النموذج المطلوب . 
اما اللموذ- ج الشاي فيظهر حين تطمح البيرقراطية الى لعب دور ما في عمليسة 
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الانتاج ٠‏ فتصبح عندئل برجوآزية دولة ؛ أي انها تضع يدها على قسم من الفائض 
الو لد في البلاد » وذلك عن طريق الاشراف على الاقنصاد . لكنها ثبقى تابعة بقدر ما 
بظل هذا الاقتصاد نفسه تابعا للمركز » مبيحا لها الحصول على القسم الاكبر من 
الفائض . 


] ب التكديح والتهميش ٠‏ البعد العالي للصراع الطبقي ٠‏ 


اكتشفت حديشا الادبيات الشائمةحول الاستخدام والبطالة والتوزيع الاجتماعي 
للدخل في بلدان العام الثالث مجموعة من الو قائع التي اصبحت تهز منظري نظرية 
التخلف الائفاقية . 
فالقضية لا تقعصر على اشتداد التفاوت في التوزيع الاجتماعي للدخل ولكنها 
تشمل ايضا تفاقمه . وتبين القارنة بين مختلف بلدان المالم الثالث انه بقدر ٠ا‏ بكون 
الدخل الو سطي للغرد مرتفعا بقدر ما يكون اللاتساوي في توزيع الدخل شديدا . 
وهكذا نبجد شريحة ال ء۲ با ئة من السكان الاكثر غنى تنال ه٠‏ بالئة من الدخل 
القومي »> وهذا بالنسبة لجموع اهريكا اللائينية (مقابل ه٠‏ بالثة في الولايات المتحدة) 
وال ه بالئة الاكثر غنى تنال ۳۴ بالمئة وال ١‏ بائة من السكان ينال 1۷ بائة من 
الدخل بينما بحصل في الطرف القابل النصف الفقر من السكان على ٠۴١‏ بالمئة بالكاد. 
في افريقيا السوداء > في البلدان الساحلية المعتبرة نسبيا مخطورة > والتي يبلغ 
فيها الدخل الو سطي للفرد حوالي ۲.١‏ دولار > نجد أن ٩۳‏ بالثة من السكان الدين 
يشمكلون الجماهبر الشعبية المدينية ٠١(‏ بامئة) والريفية (۷۳ بائة) » لا بحصلون الا 
عنى ١ه‏ بالئة من الدخل القومي . ورغم انالدخل الو سطي الاسمي للجماهر الضعبية 
المدينية بياغ ضعف مثيله لدى الجماهي الريفية حسب مستوى المعيشة > اذا اخلنا 
بعين الاعنبار الاختلافات بين نمط وكلفة الحياة في الريف وفي المدينة ء لا تمدو هلاه 
الممدلات ان تكون معدلات وسطية تشر الى مستويات حيائية بائسة تمكن المقارنىة 
بينها . ان الفثة الملحظوظة صغيرة جدا اذن (۷ بامئة من السكان) . وهي اكثر ضآالة 
أيضا في بلدان السهوب الداخلية حيث يبلغ الدخل الو سطي للفرد حوالي ٠١.‏ دولار 
وهي لا تتجاوز ۲ باشة من السكان ٠‏ لكن هده الفئة لا تنال الا جزءا صفقرامن 
الدخل الاجمالي ( قل من ٠١‏ بالمئة من الدخل ) . وبعبارة أخرى » عندما لبر ممن 
المرحلة التي تكون فيها البلدان قليلة التطور الى مرحلة آكثر تطورا »> نجد أنه لم يتغر 
شيء كشر بالنسبة للجماهير الثمبية حيث تحافظ الدخول الوسطية على وضعها في 
حدود ۷١‏ .۸ دولار للفرد في السنة ؛ وفي القابل هناك قلة صغرة تنمو وتقترب 
ندر بجیا من المستوى الوسطي للدخل في البلدان الحقدمة ( , ۰ دولار للافرد) . 
أن هذا اللاتسباوي المتزايد في التوزيع الاجتماعي للدخل يشير القلق > رلك 
لسببين على الاقل '. الاول ينيع من ان تطور النظام لا يشر آبدا الى امكائية اتساع 
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الفئة المحظوظة » بشكل تدريجي لتشمل مجموع السكان . حتى حين تكون وتيرة 
النمو الاجمالي للدخل مرتفعة جدا إمن ۷ الى ٠١‏ بالئة في السنة مثلا) فان التوسع 
العددي للفئة المحظوظة يظل شديد التواضع ( بوتيرة ۳ الى € بالئة قي السئة على 
الاكثر ) . وبعبارة اخرى لن تشجاوز الفلة المحظوظة سقف .۲ ه٠‏ بالمُة من السكان 
ؤذلك بفض النظر عن الافق الزمني الذي نعطيه لحساباقنا » ولو خلال قرن . امسا 
السبب الثاني فيكمن في أن هذا التطور بختلف جذربا عن التطور الذي کان بمیسز 
عملية نمو بلدان المركز . وكل الدراسات المتوفرة في هذا الحقل تشر الى ان بنية_ 
تقاسم الدخل ‏ بين الاجور والارباح خاصة - في بلدان الركز بقيت جامدة مهما 
ذهبنا الى الوراء في القرن التاسع عر . وقد ظل معدل قائض . القيمة » تحسب 
التقدىر الاولي » يراوح حول معدل وسطي فدره ٠.١‏ بالئة منذ ۸۵۰ ( رقم حدوٿث 
متفاوتة المنف » حسب الحقب التاريخية » على امتداد عشرات السنوات ) . هذا 
الفرق في الو ضعية بين تطور البلدان الركرية والمحيطية › بظهر خطا الفكرة التي 
تقول بأن اللاتساوي في العالم الثالث هو من النمر . 
في الواقع ان اللاتساوي الاجتماعي المنرايد بشكل نمط اعادة انتاج سروف 

أا وو ت قي الحقيقة سوقا للمنتجات الاستهلاكية الكمالية »> خاصة 
المواد الدائمية »> سوقااكبر بكثير مما ستكون عليه لو كان هناك توزيع افضل للدخل 
حسب متوسطه . وعندما تبلغ الثخبة المحظوظة ۲١‏ الى ٠٠‏ بائة من السكان فذلك 
بعلي أن نسبة الواد الكمالية آلدائمية ستتطور عمليا بالنسبة نفسها فيما بخص 
الطلب الاجمالي ء وفي هذا المستوى ٠‏ نلاحخظ إن عملية توزيع الاعتمادات » بعتد 
الاخل يمين الاعتبار الرساميل المطلوبة » والتقنيين؛ والبنية القامدية الضر ورية الخء . 
ثم انتاج واستهلاك اواد الكمالية هذه » تقوم بشكل يلغم كل امكانية لتقدم حاسم في 
قطاعات انتاج مواد الاستهلاك الشعبي . 

وتتفاقم اللامساواة في توزيع الدخل بالتوسع الدائم للبطالة ولنقص الاسثخدام. 
وفي الو فت الدي يتم فيه تراد وتائر حركة العمران المديني من: ٤‏ الى ٠١‏ بالئة في 
السنة حسب البلاد والفترات في العالم الفالث المعاصر » تشاهد أن وتائر تزابسد 
الاستخدام الاجړري تنقصن بنسبة ١‏ الى ٠.‏ بالئة» اي نها ت تتراوح بین ۲ الى ۷ بالمئة 
في أفضل الاحوال . آذا استمرت هذه الوتائر فان عدد سكان مدن العالم الثالث في 
مجموعها سیزداد خلال .۴ سنة من ۲.۰ مليون انسان في ۰ الى مليارین في 
عام .. ٠‏ بينما سيزداد عدد العاطلين عن العمل بحوالي ٠٠١‏ مليون نسمة . 

ومن اللاحظ ان نسبة العمال الآجورين الى مجموع السكان المدينيين في نقص 
دائم في كل مكان في العالم الثالث »> وهذا الاتجاه العام يرز بشكل اكير اذا نظرنا 
الى مأجوري القطاع انتج الحديث » خاصة الصناعة . وبالمقابل » نشهد ظمور 
أصئاف جديدة من الاسشخدام » تنمو بمعدلات مرتفعة مع تطور الرأسمالية المحيطية. 
بعضها نشا على اساس اللامساواة التزايدة في توزيع الدخل ( الخدم » مسنتخدمو 
الخدمات الخ  )‏ وبعضها الآخر بخفي بطالة مقنمة ( الباعة التجولون مفلا] . 
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وتتسع في هذه الظرو ف انطقة الفاصلة بين الاستخدام والبطالة لدرجة يزول معها 
كل معنئ للاحصاءات الرسمية عن البطالة » كما تلاحظ ذلك الآن منظمات رسمية 
مثل ال .8.17 

وتنيح هذه الوضعية فرصا كبررة للايديولوجيين الذين بحد فون من نظرهم تحليل 
كيفية عمل النظام الاجتماعي - الاقتصادي وذلك في محاولنهم ارجاع التطسورات 
الحاصلة الى ظواهر طبيمية مستقلة عن النظام والعودة الى مالتوس . والنال الاكثر 
تعبيرا عن هذا النوع من الافراط اعطاه مكنمارة ريس اصرف العالمي عندما قارن بين 
«كلفة» الطفل فقي المالم الثالث ( حوالي ٠...‏ دولار حسب رآبه ) وبين كلفة الوسائل 
التي تسمح بتجنب انجابه ( 1 دولار ) . ليس لهذه القارنة آية قيمة علمية طبعا » اذ 
ان الكلفة . .1 دولار يجب ان تقارن «بالفوائد» التي يعطيها البالغ . في الواقع ليست 
هذه هي الخلفية الحقيقية للحملة الالنوسبة وما همدف صياغة مكنمارا هنا الا التغطية 
على ذلك . 

يمكن تلخيص التيار الالتوسي _ الجديد السائد في الفرضيتين التاليتين ١‏ أولا 
تشهد كرتنا الارضية انفجارا سكانيا لا سابق له . وتوقعات الثلائين > والخمسين 
سنة القادمة » او اكثر من ذلك ء حسب المدلات الحالية »“ تشر الى اننا سبلع 
رقما يسبب الذدوار كما انها تشر الى خطر وجود فائض سكان مطلق بالقارنة مع 
اموارد الطبيعية › وخاصة موارد الارض . وسيثم استٹمار هذه الوارد ضمن ظروف 
تتناقص فيها الربمية الامر الذي بقضي اذن بضرورة زيادة كبرى لحجم التوظيفمات 
للحصول على نمو 'معين . وثائيا » يزيد النمو السكاني الشديد من نسبة السكان 
الماطلين (الفتيان) الذين يميشون على حساب السكان المنشجين ؛ وهذا الاعوجاج 
ينقص من تدرة المجتمع على تحقيق التراكم ٠‏ وبالتالي يعمل صلى ابطاء نموه 
الإ قعصادي الداخلي . ويحصر هلا البلدان التخلفة في ١‏ حلقة مفرغة من الفقفر > 
إضافية . 

وببدو كان المظاهر تؤكد هاتين الفرضيتين . فركود الزراعة في مناطق متعمددة 
في المالم الثالث » او على الاقل ركود الانتاج الزراعي بافنسبة للغرد يحد من امكانيات 
تمو بل تصنيع متسارع . وهذا بقود الى المغارقة التالية وهي ان بلدان المالم الثالك» 
رغم انها بلدائا زراعية » تجد صعوبة مترابدة في تغدية نفسها › وان المستوردات 
المتزايدة للمنتجات الغذآئية التي تضطر هذه البلدان الى طلبها من الخارج لتقاية 
مدنها تنقص من قدرتها على استراد المعدات . والحال أن الركود يعود غالبا الى نقص 
الاراضي القابلة للزراعة » والى ارتفاع كلفة توسيمها (خاصة من طربق الري)؛ وتؤدي 
الهجرة الريفية الناجمة عن فيض السكان في بعض الناطق الى ارتفاع كبير في وتيرة 
العمران المديني , 

ولا يمكن للتصنيع » حثى لو كان سريما + أن يمتص زبادة كهله ٤‏ الامر الذي 
بد فع الى تطور البطالة التي تاخذ أبمادا ذات خطورة كبية . كما تنقص تكاليف اقامة 
بنية قاعدية اجتماعية ( كلف التوظيف والمصروفات المادية » خاصة فيما بتعلسق 
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بالتعليم ) » المتزايدة في ظروف نمو سكاني كبر > من قدرة المجتمع على اللحاق 
بدیمغوافیته ٠‏ 

وتقود هذه المحاكمة الى استنتاج واضح ان انقاص النمو السكاني لا بسمح 
فقط ٠‏ بالنسبة لعدل تمو اقتصادي معين » برفع معدل دخل الفرد » ولكن ابضا 
بر فع معدل النمو الاقتصادي الاجمالي » آذ انه بتيح توزيع الوارد بشكل اكثر ملاءعمة 
للتراكم نسبيا . ومن هنا تأخذ حملة تحديد النسل العالمية معناها . 

هذه المحاكمة الشديدة العمومية لا تنطبق على مجموع بلدان العافم الثالث الدي 
بنطوي من وجهة النظر _علاقة السكان والوارد الطبيعية على عدم تماثل كبيرء وهكذا 
نلاحظ ان متاطق عديدة في القارة الافريقية كانت اكثر سكانا في الاضي مما هي 
عليه الآن . فمملكة الكونفو المزدهرة كانت تضم مليوني نسبمة في القرن السسادس 
عشر وعندما آتى البرتغالبون في فترة الفتح الاستعماري » لم ببق في المنطقة يمد 
ثلالة قرون من تجارة العبيد ثلث هذا العدد . وهي لم تسترجع بعد حتى الآن رقم 
القرن السادس عشر . وقد آدى الفراغ السكاني الذي نجم عن تجارة المبيد السى 
تدهور التقنية الزرامية كما ادى الى تدهور الانتاجية . لكن خراب افريقيا لم بنته 
بانتهاء تجارة العبيد بل استمر خلال الاستعمار . وقاد العمل القسري ( الحمل في 
افريقيا الوسطى ٠»‏ وبناء الطرق والسكك الحديدية الخ. ) ٠‏ والاقنطاعات بمدقف _ 
التجنيد المسكري ٠‏ وتخفيض عدد السكان في منطقة احتياطيات ضيقة مكرسة من 
أجل التزود ببروليتاريا »> في شكل مهاجرين » رخيصة الثمن ؛ قاد كل ذلك الى 
انقاص عدد السكان الريفيين » حارما بهذا القرى من قسم هام من بدها الماملة 
النشيطة . وولدت هل« الظوأهر انحطاطا في شروط التغدية والصحة ٤‏ وأدث أحيانا 
الى مجاعات حقيقيةء كما انها عملت كناقل لانتشار الاويئة الخطرة (كمرض اللعاس). 


وحصل الشيء نقسه pms‏ 
وهناك الان > في جميع آنحاء افريقيا الاستوائية » احتياطات كبرة قابلة 


لاستزداع لکنها لا فرع . والضعف الشديد في الكثافة السكانية الريفية هو الذي 
يكو"ن هنا العائق الحاسم امام تقدم الانتاجية الزراعية . فتكاليف بناء قاعسسدة 
الاستشمار ترتفع هنا بشكل كبير يصبح معه تخفبض هذه الكلفة على الرأس » وذلك 
بالعمل على زيادة الكثافة » اهم بكشير من الكلفة الاضافية (خاصة كلفة التعليم) التي 
تترقب على توسع سكائي هادف الى الوصول الى.كثاغة اكبر . لنفرض ان هناك 
منطقتين زراعيتهن | » ب تبلغ مساحة كل منهما ٠١.‏ كيلومتر مريع » وتتمتعسان 
يكفافة مختلفة ٠١ ١‏ سكان في كم في ! (فيها ٠.٠٠‏ ساكن) و.٣‏ في ب ٠...(‏ 
ساكن) . ان كلفة بناء القاعدة الخاصة باإواصلات الضروربة لسد حاجات النطقة 
مستقلة عن الكثافة : ٠..‏ كيلومتر من الطرقات اي ما بكلف مليار قرنك CFA‏ 
فالمنفعة الاضافية النسبية .لدى ب بالنسبة ل 1 يمكن تقديرها بحرالي 1 مليونا » 
وهي فائدة هامشية لجمامة ب الثي تحتوي ثلائة أضعاف أ من السكان . وكم 
سيكلف التعلیم اذا اضطررنا آن تمر من ٠١١١‏ الى ...۲ ساكنا خلال خمسة وئلاثين 
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عاما (باعتبار ان الربادة السكانية كبرة جدا » ومفترضة في حدود ۲ بامئة في 
السنة) ؟ ان الجماعة الراكدة حول ٠...‏ ساكن بحاجة للمانية صفوف بكلغة سنوية 
(امتشمارات وتشفيل) تبلغ .۲ مليونا . اما الجماعة ب فستحتاج الى إربمة وعشرين 
صفا (بكلفة سنوبة قدرها ٦,‏ مليونا) . فقطح المرحلة من وضعية ؟ الى وضعية ب 
خلال خمسة وعشرين عاما فرض اذن كلقة اضافية (هامشية) بتو قف حجمها على 
معدل حسابها بالعلاقة مع السمر الراهن ,. والحال ان كلفة البعليم مع مراعاة ممدل 
قليل (ه بالمئة) تساوي فقط نصف الفائدة التي تقدمها كثافة مضاعفة ثلاث مرات › 
وتساوي الثلث فقط إذا كان المعدل ٠١‏ بالمئة . وني الحالة هذه » ان كلفة النمو 
السكاني اقل بكثير من الفوائد الناجمة عن كثافة أشد . 

لكن المجادلة على اساس عبارات كلفة - فائدة ليست هي الاساسية.. لقد بين 
ايستر بوزيريب ان الضغط السكاني كان » خلال التاريخ » عنصرا مهما وحاسما في 
السير نحو الزراعة الكثيْفة » شرط ارتفاع الانتاجية . وقد قشل الكثر من المشاريع 
التحديثية في افريظيا الاستزائية لانها كانت تجهل انه في ظروف وجود ضغط ضميف 
على الارض تستطيع الزراعة الافقية ذات الانتاجية الضعيفة ان تقاوم بشكل ناجح 
كل التغيراث القترحة . ان أشكال الننظيم الاجتماعي ا)رتبطة بطراز زراعة افقية 
تشكل اذن عائقا حاسما . ونلاحظ ان مناطق الكلافة الكبرة + مثل بلاد ايبو او 
باميليكى » قد عرفت تطورا افضل من تطور الناطق الواسعة الني تعاني من فراغ 
سکاني . من ألجهة الاخرى › يتطلب نهوض الزراعة التصديرية وجود شروط كثافة 
قوبة نسبيا . واذا لم تعط هذه المناطق المبشرة بالتقدم النتائج التي كنا ننتظرها > 
فالسبب هو مجمل بسياسة الراسمالية الحيطبة التي تحيل هذه المناطق الى خرانات 
من اليد العاملة الرخيصة للاقتصاد الحديث في مناطق الزراعات الكبرى او في المدن» 
أو الى دور المرود بالمنتجات التصديرية. . اما في اليابان فعلى عكس ذلك » حققت 
زرامة الارز تقدما كبرا وحاسما مكنها من ان تميل العدد الكبر من سكان المدن » 
وذلك لان كل السياسة الاقتصادية > بما هي سياسة التنمية الذاتة » قد ساهمت 
قي “هدا التقدم » خاصة عن طربق تكثيف الزراعة المعيشية ال كرسة للسوق الداخلية؛ 
وتقدم هذه الزراعة يبدو ضروريا في اطار استرانيجية عامة . 

والامر كذلك ايضا في امريكا اللاتيثية » وفي بعض مناطق آسيا الغريية > في 
-حنوب القارة الهندية و ني جنوب شرق آسيا (تایلند »> اندونيسيا ما عدا جافاء ا 
نادرة هي المناطق التي لا قعانی ني العائم الثافث من قراغ سكاني (الجزر الكارييية › 
وادي النيل المصري › الدلتات اسيو »> جاوا) بالعنی الذي حددنا به مله 
الظاهرة . 

اذا لم يکن في قدرة الحجة الالتوسية ‏ الجديدة ان تتصدى للوقائع الخاصة 
بالزراعة نهل بمكنها ان تقدم شينا فيما بخص البطالة المدينية ؟ ان المحاكمة التي 
تقول انه اذا تم الحد من سرعة النمو المديني فيمكن أن بزداد بشدة الإاستخدام 
(بمعنى نسبي) وكذلك الذخل المديني للغرد » تتجاهل واقعتين : اولا ان التصنيع في 
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المركز كان قد امتص سكانا مدينبين في. تزايد كبر (وتائر ٣‏ بالمئة في القرن التاسع 
عشر كانت تكلف ما نكلفه وتائر ۷ بالئة في وقتنا الراهن) وذلك لان هذا التصنيع كان 
متمحورا على ذاته ؛ وثانيا ان التخارج يولد تشوها في ترزيع الموارد هو > بالاضافة 
الى التبعية النكنولوجية ء اساس التخلف المتزايد » مهما كانت السمات السكانية 
للتمدين . وهكذا نلاحظ انه عندما يكون النمو السكاني ضعيفا بكون معدل النمو 
الاجمالي ضعيفا ايضا .ء 

أن الظاهرة الاساسية للتهميش التي هي مستقلة كليا عن الديمغرافيا تتحدد في 
توسع الهوة المترايد بين الح ر كية الاقنصادية والحركية السكانية . وتعطي اذن انطياعا 
بان الانفجار السكاني سيكون مائقا في وجه التطور . في الواقع » ليس الففراغ 
السكاني الا المظهر اللي بكشف عن كيفية اشتغال نظام اجتماعي ى اقتصادي › هو 
نظام الراسمالية المحيطية . 

غالبا ما نلقي اللوم في اخفاق حملات تحديد النسل على نقص الو سائل المتو فرة» 
او على جهل الشموب التي نتوجه اليها »> وعلى فتدان حس المسؤولية لدى الادارات 
الكلفة بتطبيق ذلك . بيجب بالاحرى طرح مشكلة معرفة ما اذا كان تنقيص عسدد 
الاطفال » في مستوي الاسر التي نتوجه اليها » مبررا ام لاء في الواقع ٠‏ .و في اطار 
التهميش › اي النقص المتزايد في الاستخدام وفي ظروف الإفقار الدائم » تكون 
الاسرة الكثيرة الاعضاء الضمانة الاجتماعية الوحيدة . واستراتيجية التطور يمكن ان 
تتضمن اهداقا في التأثير على السكان ء اما لزبادة عددهم او لتحديد معدل النمو 
السكاني . لكن هذا الممل ليس له حظ في اعطاء بعض النتائج الا اذا وجد الانسجام 
بين بواعث الاسرة وبين اهداف الامة . وهلا يفترض وجود استراتيجية تطور 
متمحور على ذاته » ومستقل . لقد عرفت المجتمعات الاقبل ‏ راسمالية الاستقلالية 

كيف تؤثر ‏ في ألماضي ٠‏ وبالوسائل المتو فرة لدبها » على المتحول السكاني .. واذا 
نمكلت الصين من ضبط هذا المتحول الان فدلك لانها استطاعت ان تحل قبل ذلك 
مشاكل اخرى اكش جوهرية في تحديد استراتيجية مستقلة للتطور . 

كل الحسابات القائمة على عبارات الكلفة _ الفائدة تتجاهل الوجه الفيزبائي د 
الاجثماعي الاساسي للظراهر الديمفرافية . لقد تميزت لحظات التحول العميسق 
والتندم في جميع الحضارات المعرو فة بالانفجار السكاني ؛ ولم يكن هناك ابة حضارة 
في تقدم مع رکود عدد سکانها , فتحدي السكان » والصدامات الكبرى بين الاجيال» 
والائفتاح على الافكار الجديدة » والبحث النشيط عن حلول لم تكتشف من قبل »> 
کل دل فر هدا التوافق . 

في الواقع'» إن الحملة المالمية لتحديد التسل في العالم الثالث لا تمبر الا عن 
خوف المالم e‏ 
النظام الدولي الراهن . في الطرف الاقصى (المحيط) بتطلب تطور الاتجاهات العفو بة 
في النظام آلراهن تخفيض سكان المحيط . فالثورة التقنية والعلمية المعاصرة؛ تستيعد» 
فيي اطار هذا النظام في الواقع » امكانية الاستخدام منج للحماهفر :اة 
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الحيطية . ومن الجهة الأاخرى تدفع الادبياتالخاصة «بالبيئة» شيا قشيئًا الفربيين 
الى ادرالك عظمة الوتيرة التي تستغل فيها الموارد الطبيعية » ليس فقط في بلادهم 
ولكن على الكرة الارضية بأسرها . واذا استطاعت جماهبر بلدان العالم الثالث ان 
تحو“ل هذه الوارد لتستخدمها في صالحها قان شروط اشتغال النظام الراسمالي 

يشكل الركر والمحيط نظاما واحدا . وكي نفهم جيدا مجموع هذه الظوامهر 
المترابطة يجب الا نفكر في اطار الامم » كما لو كانت هذه الامم تشكل مجموعات 
مستقلة ذاتيا » ولكن ضمن اطار النظام العالمي (الاطار العا ي لصراع الطبقات) المتميز 
بالاختلاف بين حلقاته القوية وحلقاته الضعيفة التي هي امكنة التناقض الاقصى . 

والجدال الذي دار حول مشكلة التبادل اللامتكافيء يمس المشكلة الكبرى 
لحقبتنا . فاذا كانت الملاقات بين المركز والمحيط في النظام العالي علاقات سيطرة 
وعدم تكافو تتظاهر في انتقال القيم من امحيط الى المركز » افليس من الفروض 
تحليل النظام العالي على اساس مفهوم امم برجوازية وامم بروليتارية » اذا اردنا 
استخدام الكلمات الشائمة ؟ واذا كان هذا الانتقال في القيم بسمسح بتحسين 
جزاء!ت العمل في المركر بصورة ما كان يمكن ان تحدث لولا هذا الانتقال » الا يلجم 
عن ذلك ان للبروليتاريا في المركز مصلحة في التضامن مع برجوازيتها اضمان الوضع 
القائم المالمي ؟ واذا كان هذا الانتقال بقلص في المحيط ليس ققط جزاءات العمل 
ولكن ايضا هامش ارباح الراسمال المحلي » اليس من البرر اذن الحديث عن تضامن 
قومي بجمع بين برجوازية وبروليتاريا امحيط في نضالهما من اجل اللحرر 
الاقتصادى القومى ؟ 

ي الفومي 

هذه المحاججة لا تتجاوز الاطار الكلاسيكي » اي الاقبل ى لينيني . فهي تعالج 
اموضوع كما لو ان النظام العامي مجموعة متجاورة من النظم الراسمالية القومية . 
في الواقع » لا يدور الصراع الطبقي في الاطر القومية »> لكن في اطار النظام العالمي 
کک : 

ان التناقض الرئيسي الذي بحدد النظام الراسمالي هو التناقض بين علاقات 
الانتاج ال سسة على قاعدة الملكية الخاصة اوسائل الانتاج الاساسية (التي تصبح 
رأسمالا) وبالتالي الضيقة » وقوى الانتاج التي تفصح في تطورها عن الحاجة الماسة 
الى سيادة الطابع الاجتماعي في تنظيم الانتاج . وتحمل الاحتكارات هذا التناقض 
الى درجته القصوى : فتشريك ملكية وسائل الانتاج ناضج من الان . ويعبر هلا 
النضج عن نفسه من خلال الدعوة المتزايدة لتدخل الدولة التي بتلخص دورها في 
تنسيق ودعم عمل الاحتكارات . وهكذا تأخذ السياسة الاقتصادية القومية مكان 
سياسة دعه ‏ يعمل التي كانت ممكئة طالا كانت الآليات المضوبة للسوق قادرة 
لوحدها على تحقيق تقدم ألتراكم > وطالا كان نمط الانتاج الراسمالي تقدميا . لكن 
الاعتماد على الدولة لا يزيل التناقض > فالدولة دولة الاحتكارات وعقلانية النظام 
تبقى العقلالية الرأسمالية . 
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وينعكس التناقض الاساسي بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج على الصعيد 
الاجتماعي بالتناقض يين طبقتي النظام المتعارضتين ‏ البرجوازية والبروليتاريا 
وطالما بقينا ضمن إطار اللحاكمة الخاصة بنمط الانتاج الراأسمالي تبقى الامور بسيطة.. 
لكن الراسمالية تحولت الى نظام عاي . ان التناقض لم بعد قوم بين برجوازئة 
وبروليتاريا كل بلد على حدة ؛ ولكن بين البرجوازية المالمية والبروليتاريا العالمية . 
والحال ان هذه البرجوازية وتلك البروليتاربا العالميتين لا تنحددان قي اطار نمط 
الانتاج الراسمالي ولكن في اطار مجموع التشكيلات الاجتماعية الراسمالية الركوبة 
والحيطية . المشكلة هي أذن : من هي البرجوازية العالمية ومن هي البروليتاريا 
العالمية ؟ 
اليرجوازية العالمية هي أولا برجوازية المركز وثانيا البرجوازية الناشئة في 
تيارها » في المحيط . لكن ابن هي البروليتاريا المالمية » وكيف تتكون ؟ بالنسبة 
مارکس ام يكن هنال من شك ٤‏ في حقبته » ان النواة الجوهرية للبروليتاريا قائمة 
ني المركز ء لقد كان من المستحيل > في تلك المرحلة من تطور الراسمالية » تصور 
ستول اليه المسالة الاستممارية . وعندما لم تحدث الثورة الاشثراكية في تلك 
س في المركز » بل تابعت الرآسمالية بدلا من ذلك تطورها واصبحت راسمالية 
احتكارية > كان لا بد للشروط العالية للصراع الطبقي من ان تتعدل . وهذا ما عبر 
عنه لبئین في الخظ الذي سيصبح خط الماوية » والذي بتلخص في إن «مصسير 
نضالنا بعتمد في النهابة على واقع أن روسيا والمهند والصين > الح » تة الاغلبية 
الساحقة من سكان المعمورة» . وهذا يمني أن التواة الم ر كزية للبروليتاريا لم انعد مدذ 
الان في المركز » ولكن في المحيط . 
التناقض الرئيسي المتفاقم لانظام بفضح هن نفسه في الهبوط الاتجاهي لعدل 
الربح . ولا توجد على المستوى المالمي الا وسيلة واحدة لمقاومته : رفع معدل فائض 
القيمة . وطبيعة تشكيلات المحيط تتيح رفع هذا المعدل اكثر مما تثيحه تشكيلات 
المركز . واضح أذن ان بروليتاريا المحيط تنحمل استغلالا امظم من بروليتاريا مركز . 
لكن بروليتاربا المحيط تكتسي أشكالا متنوعة . فهي لا تتکون فق ٤‏ ولا جي 
بشكل اساسي » من العمال المأجورين الذين بعملون في ال سسأت الكبرى الحديثة. 
انها تتكون ابضا من الجماهير الفلاحية الندمجة قي دائرة المبادلات العالمية »> والتي 
ندفع بوصفها كذاات » مثلها مثل الطبقة الماملة المدينية » ثمن التبادل اللامتا ي ۰ 
ورغم اختلاف أشكال التنظيمات الاجثماعية _ غالبا ذات الطابع المافبل راسمالي ل 
التي تكو"ن اطار وجود هذه الجماهي الفلاحية » فان هذه الجماهر قد تحولت في 
اإتحليل الاخر الى بروليتاريا » او هي في طربقها الى ذلك عن طريق الائدماج فسي 
السوق العالمية . انها مكونة ايضا من الجماهر الماطلة عن, 2 المارايدة في المدن» 
والمرتبطة ببنية امحيط (ظروف معدل فائض س قيمة مرتفم) . انها جماهر عالمنا 
المماصر «التي لیکن لدبها ما تفقده إلا قیودها) , ومن آاننا,هنا امام اشکال 
غر ناجزة من التكديح في المحبط . وثوراتها _ الشيء الرئيسي هنا _ تجر السى 
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تفاقم شروط الاستقلال في المركز »> هذا التفاقم اللدي يشكل الوسيلة الوحيدة في 
بد الرأسمللية.للرد على انكساشى عصرها . 1 

بهذه الطريقة يجب تجاوز المجادلة العقيمة . فاطروحة البمض القائلة بسأان 
بروليتاريا آلركن هي الأن النواة الرئيسية. للبروليتاريا المالية ليست ليئينية : انها 
تنكر السمة المالمية للنظام . اما الاطروحة التي تقوم على التعارض بين امسمم 
بروليتارية وافم برجوازبة فهي تتكر ايضا السمة المالية النظام » والصدى الدي 
يجب ان تحدئه ثورة المحيط في تشيير الشروط في الركز » كما انها تقود الى فكرة 
ان بر جواز بة المحيط ٠‏ لانها مستغلة هي أبضا _ في حين انها خاضعة فقط. لتحديد 
تطورها ‏ يمكن ان تناهض برجوازية ا مركز . ان عنف الثورة الرئيسية بعني بالدقة 
مكس ذلك : اذ أن البرجوازية المحيطية مضطرة الى تحميل بروليتاريتها الخاصسة 
النهب الذي بقع عليها . 

وكدلك ٠‏ ان تصور بروليتاربا المركز كما لو كانت مستفيدة جملصيا ومحظرظة» 
وبالتالي ميالة للتضامن مع برجوازيتها في استفلال العام اثالث » ليس الا التبسيط 
الخاطىء لأواقع . بالتأكيد » تأخذ بروليتاريا المركز وسطيا »> في ظروف انتاجيسة 
مټساوية > جزاءات اكبر مما بأخذعمال المحيط . لكن من اجل مقاومة قانون الهبوط 
الاتجاهي لمدل الربح في المركز نفسه › يعمل الرأسمال على استيراد اليد العاملة 
من المحبط ويدفع لها مبلغا اقلى (كما بحتفظ لها بالاعمالإلاكثر كراهة) من جهة اولي» 
ولكنه بستعملها أيضا للضغط على سوق الممل في الميتروبول . وتاخذ هذه الواردات 
من اليد العاملة أبعادا كبرة : ففي اوروبا الغربية وامريكا الشمالية ترداد المجرة 
من البلدان المحيطية منذ 1۹٦.‏ في حدود ۷إر. ورا بالمئة في العام وذلك حسب 
البلد والسمنة > آي بنسب اعلى بكثير في التوسط من معدل الزيادة في قوة العمل 
القومية . ويشكل هذا الوارد من قوة الممل المهاجرة ابضا انتقالا خفيا للقيم مسن 
الحيط الى الر كز » اذ ان المحيط هو الذي تحمل عبء تكوين هذه القوة . 

وشبه ذلك تة الاحتياطي الاستعماري الداخلي : وهذا هو معلى تحوبل 
سود الولايات المتحدة الى بروليتاربا بعد ان إصبحوأً أغلبية البروليتاريا في بعض 
اادن الكبرى الصنامية في امريكا الشمالية . والشكل المتطرف لهذا النظام نراه في 
البلدان المنصربة : افريقيا الجنوبية » روديسيا واسرائيل . وهكذا يمزج اللنظقام 
الما مي اكثر فأكثر الجماهي التي بستفلها بعضها ببعض حاملا بذلك مطلب الاممية الى 
متستوى اعلى بكشير مما كان عليه . وفي الوقت تفه بحاول هذا النظام ان يتغل 
الاختلاط العرقي لصالحه عن طربق تشجيع تطور اتجاهات عنصرية وقومية متعصبة 
لدى الشغيلة «آلبيض» . وفي تطوره في في ار كر تفسه» لا يكف الرآسمال عن التوحيد 
والتفرنق . وهناك تطوبر لليات مركزة معينة بين مختلف مناطق المر كز بستغله 
لصالحه ابضا : ان تطور الراسمالية هو في كل مكان تطور لصدم التكافق الاقليمي . 
وهكذا نجد ان كل 'بلد متقدم قد خلق في حضنه هو نفسه بلده المتخلف الخاص 7 
النصف الجنوبي من ايطاقيا بعطي مثالا على ذلك . وانبعاث الحركات الاقليمية في 
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حقبتنا بستعصي على الفهم بدون هذا التحليل . نجم عن ذلك انه حتى لو ان مفهوم 
الارستقراطية العمالية بالمعتى اللينيني قد اصبح متجاوزا في الواقع لصالح تمابزرات 
أشد تعقيدا > قان مفهوم الامم الارستقراطية بخفي ابضا هذه التمابراٽ المعقدة . 

في طرحه فهو م التهميش النظري »› بنكر جوزيه نان ان التحليل اللدي قام 
به ماركس عن عالم الانتاج الراسمالي ستطيع ان يأخذ بالحسبان مجموع الو قائع 
الجديدة الخاصة هذا . فهو قول ان (الراسمال) ما هو الا تحليل لنمط الانتتساج 
الراسمالي امحض ٠‏ بينما يقؤم التهميش > الذي هو من خصائص المحيط ؛ على 
صعيد تحليل التشكيلات التي ببقى علينا صياغة نظرتتها اعتمادا على المادية 
التاريخية التي لم يقم ماركس الا بوضع خطوطها الكبرى في اعماله . 
1 بالتاكيد ليس (الراسمال» نظربة النظام الراسمالي العالمي . لقد طرح مارركس 
على لفسه دون شك مهمة لوضيح ما هو اساسي : نظرية نمط الانتاج الرآسمافي . 
وهو لم ينس ان بحلل الملاقات القائمة بين امركز والمحيط الوليد في طفولة هذا 
النمط»ء في فصل «التراكم البدائي» . لكن لم يكن بامكانه ان يصيع نظرية النظام 
المالمي اللاحق . 

كيف يمكن صياغة هذه النظرية الضرورية ؟ هناك طريقان . الأول هو الذي 
رسمه چوزيه نان » والذي بحاول الا يسس هذه النظربة على قاعدة نظرية الئمط 
الرأسمالي . وهذا واضح في دعوته الدآئمة لمارضة مستوى نظربة النمط بمستوى 
تظرية التشکیلات . لکن کما تلاحظ فړناندو هنريك کاردوزو › تتحول الادية 
التاريخية الى ميتافيز قا اذا ما حاولت ان تستخلص قوانين عامة للتاريخ خارج وفوق 
القوانين التي تفرضها أنماط الانتاج . ليس هناك اذن امكانية لصياغة نظربة عاممة 
للتشكيلات ولكن فقط نظربة لهذه التشكيلة او تلك او لمجموع من التشكيلات 
المترابطة . لبس هناك قوانين عامة للتشكيلات الاجتماعية » لكن هناك فقط مجموع 
من المفاهيم العلمية التي تسمح باستخلاص القوانين المتعلفة بتشكيلة معطاة . وهله 
المغاهيم هي مفاهيم نمط الانتاج »> ومفاهيم تمفصل مختلف الانماط › وكذلك مفهوم 
السيطرة والصعيد وتمفصل الاصعدة . 

كيف يمكن اذن استخلاص قوانين النظام الراسمالي » مأخوذا كمجموع متبنرن 
من التشكيلات الراسمالية التي يسيطر مليها جميما » مركزية ومحيطية > مط 
الانتاج الراسمالي ؟ لا بتم ذلك بالبحث عن قوانين اجتمامية خاصة تقوم على مستوى 
مغابر للمستوى الذي تحدده المغاهيم المذكورة أعلاه »> مثلا بالبحث في اتحاه «قانون 
السمكان» الخاص » كما بقترح نان » لكن هذا يتم ببساطة عن طرق التحليل المشخص 
لكيفة اشتغال النظام بمساعدة المغاهيم ألمذكورة. وتلاحظ عندها ان ظواهر التهمیش 
ليست الا تعبيرا عن القانون الاساسي لنمط الانتاج الراسمالي في الظروف المشخصة 
للنظام الراسمالي المالمي ء 

وكما بو كد كاردوزو ؛ يعبر القانون المام للتراكم وللتفقر عن الاتجاه العميق لنمط 
1انتاج الراسمالي > عن التباقض بين القوى المنحجة وعلاقات الانتاج » بين الراسمال 
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والممل . وهذا التناقض بحرم علينا تحلبل نمط الانتاج الراسمالي كما لو كان كلي 
الانسجام » ويقود الى ادرال حقيقة ان التطلع الى معدل فائض قيمة مرتفع ياستمرار؛ 
بهد ف تعويض الهبوط الاتجاهي لعدل الربح » يجمل من المستحيل الحديث عن تطور 
متسق ومنسجم . وهذا القانون بظهر ضمن اطار تاريخي مشخص . في زمسن 
ماركس كان هذا الاطار انكلترا لان النظام العالي لم يكن قد وجد بعد , اما اليوم ققد 
توسع هذا الاطار ليشمل المالم الراسمالي بمجموعه . وهكلا بجد الانساق المتحقق 
في الركزء حيث لم يعد في الامكان رفع معدل فائض القيمة» وجهه الآخر الضروري» 
اي عدم الاتساق المتزؤابد في مكان آخر » في المحيط ٠‏ الدي ألحق به التناقسض 
الاساسي للنمط الرأسمالي . ويفصح عدم الاتساق هذا عن نفسه من خلال مجموع 
الظواهر المتملقة بالتهميش » الدي هو تبر معاصر عن القائون العام للتراكسم 
الراسمالي . 

المشكلة الاخرة تتلخص في معرفة ما اذا كان التهميش بكو"ن مفهوما . قي 
الواقع » انه لاسلوب سهل ان يكثفى بوصف مجموع الظواهر الناجمة عن قانون 
(قانون التراكم الراسمالي) يعمل في آطار عيني (اطار النظام الراسمالي العاصر) > 
تماما كما كان اصطلاح «جيش الصناعة الاختياطي» يتطابق مع الوصف ااواقسسي 
لتائر القانون نفسه (التراكم) في اطار آخر . ليس هنال ا امكانية اتال ر عن 

معنى التهميش بالمفهوم الوظفي . أن التهميش اليوم » كالجيش الصناعي الاحتياطي 
بالاسس > هما من نتاج النظام . ووظيفتهما المشتركة هي المساعدة على رقع معدل 
فائض القيمة . وعدم الاتساق الاجتماعي ضروري لاشتغال النظام . 


ه - التشكيلات ال ركزية الجديدة واقتشكيلات المحبطية ٠‏ 


. الأطروحة الاكثر شيوعا حول اباب تطور آمريكا الشمالية الانكييربة والناطق 
«البيضاء» التابعة هي أطروحة ماکس فير التي تقول بأن هله البلدان تدين بالحيوية 
التي أظهرتها للانديو لو جية المروتستتتية التي هي عقيدة سكانها » وذلك بالتعارض 
مع الكاثوليكية اللاتيلية ء 

ان الاستعمار الاستيطاني الاوروبي في مجموعه قد تم ضمن أطار التشكيلل 
التدربجي للمحيط . وكانت وظيفته في امریکا اللاتيئية هي منذ البداية اقامة هذه 
البنية التي سترنو اليها بعد زمن متأخر المجتمعات القومية للمناطق الاخرى التي 
ویج العالم اثالث . وكان استعمار «البيض الصغار» كما في الفرب او كينيا 
يقوم بالوظائف نفسها في اطار الراسمالية الزراعية والتجارية امحيطية . وفقط وف 
الحالة القصوى والاستشدائية كما في امریکا الشمالية »> استراليا > ونيوزیلاند »› ث 
مع بعض الخصائص التميسزة افريفيا الجلوبية ¢ رودیسیا واسړاتیل ' ا 
الاستعمار الاستيطائي الى قيام تشكيلات مرکری جديدة . 
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ومستعمرات انكلترا الامربكية الشمالية ليست استشناء من القاعدة . فجزر 
الانتبيل والمستممرات العبودية في جنوب امريكا الشمالية لا تختلف عن المستعمراك 
الاسبانية او البرتغالية . انها تقوم بنضس الوظائف المحيطية في حدود اطار النظام 
الم ر كنتيلي نفسه . والاستثناء لا يضم كل المستعمرات الانكليزية في امربكا ولكن 
انكلنرا م الجديعة فقط . وهذه الاخرة لم تتكون كمحبط للنظام المركنتيلي : لقد 
كانت تتمتع منذ البدء باستقلاليتها »> ولم بفرض عليها الميتروبول وضمية الثبمية . 
ان انكلشرا ‏ الجديدة هي نتاج فرعي لعملية تكدبح انكلترا . والمهاجرون البائسون 
الذين ذهبوا ليقطنوا انكلترا س الجديدة لم بثيروا اكتراث ميركنتيلية اليتروبول > الذي 
ترك لهم كل الحربة فيتنظيم انفسهم لحماية بقائهم . أن الأقتصاد التجاري الصغير 
القائم على أكتاف اصحاب الزارع والحرفيين كان فقيرا » لكنه كان قائما بذاته . 
ونموذج المجتمع القائم على نمط الانتاج التجاري البسيط كنمط مسيطر ‏ وهو 
نادرا ما تحقق في التاريخ ‏ لديه قوة انجاب الرأسمالية . وشيئًا فشيئًا اخدت 
انكلترا س الجديدة تحتل وظائف اليتروبول في النظام الامريكي . انها تاخد محل 
انكتوا كم ركز جديد بسيطر على المستعمرات الانكليز ية العبودية . وظل هذا الاحتلال 
جزئيا حتى حرب الاستقلال » ليصبخ من بعد كليا » وبتحررها من سيطرة احتكارات 
الراسمال المركنتيلي التابع للمتروبول » اصبحت آمريكا مركزا ناجزأ قبل ان تستعد 
لتحتل مركز ميتروبول عاي . 

وهناك تيار كبر بحاول > في الادبيات الامربكية المعاصرة » اعادة الصاف 
الجنوب وذلك باعطائه دورا حاسما في تطور الولايات المتحدة . وقد بين توغلاس. 
تورث الدور الاستراتيجي الذي تام به تصدير آلقطن من الجثوب في تموبل انطلاقة 
الولابات المتحدة في القرن الحاسع عشر . وقد استنتج منظرو النظام من ذلك انه من 
الممكن التطور انطلاقا من اقنصاد تخارجي تصديري للمواد آلاولية . ولا ننسى مع 
هذا ان الشمال هو الذي كان يزخر بالحيوية من الولايات المتحدة منذ نهابة القرن 
الثامن عشر وان الحلوب هو مستممرته الداخلية _ وحرب الانفصال تشهد 
على ذلك . 

وتاأريخ ندا لا بختلف عن هنا . فهنا ايضا » في الجانب الفرنسي كما في 
الجانب الانكليزي »› لم بكن هناك قضية تشكيل محيط > بل هناك نتاج فرعي ٤‏ 
مسنتقل ٠‏ للتغيرات الاجتماعية في اوروبا . وعندما فضلت فرنسا » بمعاهدة باريس 
٠ ٣‏ استرجاع المارتنيك وليس كندا التي ضاعت قبل عشرين سنة كان فوقتي 
برى في هذا الاختيار اختيارا ذكيا + ان ۴٠...‏ رقيقا أسودا أفضل > للمركنتيلية 
الفرنسية من بضعة «آلاف قصبة (. .٠-متر‏ مربع) مغطاة بالثلج» ومستوطنة من قبل 
رجال فقراء لیس لدیهم ما يصدرونه . 

وشبيه بذدلك أصل تشكل اوقيانوسيا البيضاء » التي قامت على الانتاع الصغير 
التجاري . وقد بقيت هذه لفترة طويلة زراعية بصورة رئيسية ٠‏ مصدرة لاورودا 
وليس آلى المحيط كما في حالة امريكا الشمالية. ولهذا السبب وجدت صعوبة اكبر 
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في الرور الى المرحلة الصناعية . لكن هنا ايضا برهتت حيوية مط الانتاج التجاري 
البسيط الذي لا تميقه أنماط انتاج ماقبل رأسمالية على قدرتها على تجاوز امرحلةء 
انقارن اسثراليا مع الارجنتين . في نهابة القرن التاسع عشر كان البلدان في وضع 
متماثل : مصدران للمنتجات الزراعية (لحم وصوف) التي كانت تأتي من اقتصاد 
منتجين مستقلين تجاري . لكن اكتشاف الذهب في استراليا ادى الى خلق تواة 
طبقة عاملة . وهذه الطبقة هي ألتي فرضت الحمابة الجم ركية لتحافظ على مستوى 
استخدامها . وقد نقلت هذه الحمابة مركز الثقل في الاقتصاد وفي المجتمع من 
القطاع التخارجي الى القطاع الداخلي القائم بذاته » الامر الدي دفع الى كل التطور 
اللاحق . اما كمبرادور بويشس ب آيرس ومربي الماشية في بلا فقد فرضوا على 
الا رجنتين التبادل الحر : وهذا اليلد الذي كان يتمتع في ٠٠.١‏ بمسئوى العيشة 
الاكثر ارتفاعا في العالم بدا بعد ذلك بالتحول الى بلد متخلف . 

ويمكن ان نقول الكثر ابضا عن افريقيا الجنوبية البيضاء . فالاقتصاد البطري ركي 
للبوير كان بالدرجة الاولى اقنصادا تجاريا بسيطا » يتفدى من نظام اللاحة البحرية 
في القرن التاسع عشر : كان البوير بزودون السفن باللحم المجفف ؛ وذلك في ظروف 
مشابهة للظروف التي كانت تميز الزراعة الراسمالية الوليدة قي المتروبول الاوروبي. 
وفي هذه المرحلة كان الجتمع الابيض ما يزال معزولا من المالم الاسود الذي بخيط 
به والذي لا بخضع بعد لاستفلاله : كان يبعده ققط › كما كان الحال باللسبة لهثود 
امريكا الشمالية . و في نهاية القرن التاسع عشر احتل الانكليز البلاد » ليس بجذب 
من اقلصاد البوبر ولكن لاستثمار مناجم الذهب وال ماس الكتشفة حديثا . وقد كانوا 
بحاجة الى بروليتاريا »> قدمها لهم ألسكان السود . والادارة الاستممارية هي التي 
خلقت نظام الاحثياط » ان الانكليز هم الذين احدثوا مند البدابة التمييز الملصري 
كمؤسسة . اما البوير فلم بكونوا في الحسبان › وكانوا بعيشون في اطار اقتصاد 
متمحور على ذاته يجعل من المستحيل تكديحهم لصالح الراسمال الانكليزي الجديد 
المسسيطر على القطاعات المنجمية التخارجية . 

وشيمًا فشيئًا بدا اقتصاد البوير التجاري الصفي يولد راسمالية محلية » 
متمحورة على ذاتها > رغم انها مطعمة جريا باقتصاد استعماري تخارجي , وستأخل 
فيما بعد مكان الراسمال الانكليزي » سياسيا واقتصاديا » بالاعتماد على دولتها > 
وباستفلال المستممرة الداخلية التي تتشكل من الاحتياطي لصالحها , 

ولا تظهر المنصربة > في التحليل الذي قدمه لهذه التشكيلة الخاصة كل من 
هورفبتز وسړج تبون › في جنوب افريقيا كظاهرة اضافية ثانوبة » موروثة مسين 
الماضي بمكن للنظام الاقتصادي إن بتخلص منها اذا اراد , فالاحتياطات لها وظيفة 
اساسية في خدمة القطاع الحدىث : هي تو فر اليد العاملة الرخيصة . وبهذا فان 
تو جه النظام الاقتصادي سيكون بالضرورة نحو الخارج . في الواقع ان السوف 
الداخلية تظل محدودة بسبب ضالة الاجور ٠‏ الامر الذي بسمح مع استعمال التقنية 
الحديثة اضافة على ذلك » بجني أرباح عالية بصورة خاصة . لقد كان الاقتصاد 
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النجمي » الذي هو من صنع الراسمال البريطاني » المستفيد الاول من احتياطيات 
اأۇسسة المنصربة . اما الاقتصاد الزراعي البطريركي البوير الذي كان يواجه خطر 
التتحديث والتركز فقند استطاع من. جهته ان بستمر في البقاء » رغم تقنياته المنخلفةء 
بفضل اليد الماملة الرخيصة هذه . ولان السوق الداخلية كانت ضيقة وجدنا ان 
الدولة تأخذ المبادرة من اجل خلق صئاعات متوجهة للداخل . وهذا النظام منسجم 
مع لفسه لدرجة بصعب فيها إن بنهار من تلقاء ذاته تحت تأثير ما بدعى بالتناقض بين 
الاقتصادي (الذي يدقع من وجهة مصالحه الى تحسين الإاحور) والسياسي ‏ 
الايديواوجي . الحل آلطبيعي للنظام هو في التوسع »› والتمدد الى المناطق الخاضعة 
كبديل عن ضيق السوق الداخلية . وببين اصطفاف روديسيا الى جانب افريقياا 
الجنوبية » ثم الميول التوسمية لهده الاخيرة بالنسبة لانفولا > والوزامبيق › ثم ايضا 
الضم الاقتصادي لمالاوي ٠‏ والتهديدات التي تتعرض لها كل من زامبيا »> ومدغشقر 
وتافزانيا » ببين هذا كله ان خمسة عثر عاما من النمو قد قادت افريقيا الجنوبية الى 
هذه الخاتمة. وتحمل افريقيا الجدوبية المتفائلين آلذين يمتقدون ان الفنىالاقتصادي 
لا بد ان يقود ألى تخفيف الانحرافات والفروقات الاجتماعية » تكديبا لا نقاش فيه . 

والمستعمرات الصهيونية في اسرائيل هي ايضا النتاج الفرعي للتكديح في 
اوروبا الوسطى والشرقہة . نظمت هذه المستمنرات نفسها في اطار اقتصاد انتشساج 
تجاري صغر انجب بدوره راشمالية محلية . وقد لعبت الدولة دورا حاسما في هذه 
العملية : ان بير قراطية الهشتدروت الصهيونية هي التي تنظم وتستغل لصالحها هذه 
الراسمالية . لقد أظهر ماشوفي أن ليس هناك اي شيء من الاشتراكية في هذه 
العملية » وان الهستدروت ليس نقابة عمالية اشتزاكية ‏ ديمقراطية . لقد استطاع 
الهسبندروت » بالاستناد على الامبرياليين» البريطانييناولا ثم الامريكيين»؛ وبالاستغادة 
من معونات في الرساميل تتجاوز بشكل لا حدود له ما بسمى مساعدة البلدان 
المتخلفة » استطاع ان يوجه بقوة هدا الدعم . اما بالنسبة للطبقة الماملة الاسرائيليةء 
فهي تتکون من مهاجرين مصنفين حسب تقسيم عرقي للدرجات (يهود شرقيون » 
سلافيون » وفي القمة > المان) وهي ما ترال تحتفظ باناق برجوازية صغرة طامحة 
في الصعود الاجتماعي خارج اطار الطبقة الماملة . لم يكن امام هذا المجتمع الا ان 
بطرد او يبيد الفرب سكان فلسطين . وتقف اسرائيل الان على مفترق طرق . الحل 
الاول هو تقوية هذا الاقتصاد المتمحور على ذاته » واعطاؤه شكل راسمالية امبربالية 
مستقلة ذاقيا (وان كانت صغرة آلحجم » وبالتالي حليفة صغرى لكن ليس خادما » 
لبقية الامبر باليات) ثم فتح سوق العالم العربي امام منتڄاتها » اي ہمعنی آخر انشاء 
نصيبها الخاص من البلدآن المحيطية في اقعالم العربي . الاحتمال الثاني هو تكوين 
مستعمرة داخلية عن طريق توسيع حدودها بشكل يسمح لها بالحصول ملسي 
بروليتاريا عربية . وفي كلا الاحتمالين » ان التوسعية » بالسلام ام بالحرب »> هي 
القانون الاساسي للنظام 

ومن المفروض عدم خلط النماذج الجنينية هذه المراكز الراسمالية الجديدة > 
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وهي النماذج التي ظهرت انطلاقا من تشكيلات تجارية صقيرة › مع نموذج اليابان . 
اذ ان النموذج الباباني لا يختلف عن النموذج الاوروبي . فالتشكيلة الاجتماعية 
البابانبة الاقبل - راسمالية مماظلة للتشكيلة الإوروبية ؛ باعتبارها تقع على محيط 
التظم الخراجية للشرق الكلاسيكي . لقد انجبت اليابان اذن منذ البدابة رأسماليتها 
الخاصة التمحورة على ذاتها . وتأخرها الذي سمح لها ان تستلهم التطور الاوروبي 
ام بسبب لھا مصائب ٭ کما لو کانت قد استممرت . ولحسن حظها » ولفقر مواردهاء 
لم تكن اقيابان اتثير لا اهتمام الاوروبيين ولا الامريكيين » كما اثارته في القابل 
الصين ٠‏ 

هناك بعض الجتمعات الاقبل راسمالية الاخرى (انيوبيا »> اليمن › اففانستان » 
تايلند) التي نجت بدرجات زمنية متفاوتة » من سيطرة النظام الراسمالي العالي . 
هذه المجتمعات ال ماقبل ‏ راسمالية » لكن غر التخلفة (ليست راسمالبات محيطية 
لم ننجب ايضا راسمالية متمحورة على ذاتها ومستقلة » وذلك يسبب اسول 
تشكبلاتها » التي هي من طراز خراجي مركزي . ولهذا فقد انتهى بها اإطاف الى 
السقوط وبدات » منذ ما بعد الحرب المامية الثانية » بالدخول في حلقة التخلف , 


۲ س نحو استراتیجية الانتغال 
١‏ - نمط الانتاج السوفياتي . 


الى اين وصل اليوم المشروع الاشتراكي ؟ 

اذا انطلقنا من مبدا ان نمط الانتاج الاشتراكي ليس نمطا تجاريا > وأن المنتجات 
وقوة العمل لا تظهر فيه كسلع » فمن غير المكن أن نعتبر نمط الانتاج السو فياتي 
اشتراكيا . انه ليس » مع.ذلك » نمطا راسماليا : ان النمط الراسمالي لا بتميز فقط 
بتعميم الشكل السلعي فيما بخص الناتج »› وبالطابع السلعي للراسمال » لكن ايضا 
E‏ اعادة توزيع فائض القيمة بالتناسب مع الرأسمال الموظف » اي تحول فائض 
ألقيمة الى وبح والقيمة الى سعر . وبتفق غياب هذه السمة الاخيرة مع حلول ملكية 
الدولة في الراسمال »> محل اللكية الخاصة » أذن المجزاة . 

وعلى هذه الحلول يستند الدفاع السو فياتي في نمته للاظام بانه اشتراكي . لكن 
لححقيق ذلك لا بد له من رد مفهوم علاقات الانتاج الى مغهوم علاقات الكية › اي 
الخلط بين المجتمع وبين قاعدته الاقتصادية التحتية » والحدف البسيط للسالة 
العلاقة بين الصعيد الاقتصادي وبقية الاصعدة . والركض وراء هذا الهدف بفسر 
لاذا قررت الادبيات السوفياتية ان تتجاهل دراسة نمط الانتاج الخراجي املسمسى 
«آسیو ي : فعلاقات الانتاج لا بمكن ان ترد هنا الى مجرد علاقات ملكية > اذ لا يوجد 
هنا استملاله للارض > ولا لستطيع الحديث الا عن اشراف على وسائل الانتاج > 
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اشراف جماعي » آي طبقي تمارسه الدولة . هل نمط الانتاج السو فياتي اذن نمط 
خراجي ؟ بالتأكيد لا : قالنمط الخراجي لا يعرف الشكل السلعي الناقج ولقوة العمل؛ 
اما الفائض فيقتطع عينيا (لا نقدا) وحسب قواعد مستقلة عن آلية السوق . 

وتسمية النمط السو فياتي برأسمالية دولة لن بكون مقنعا ايضا . اذ أن هذا 
الاعطلاح بطلق على وضعيات شديدة الاختلاف : وضمبات الرأسمالية المتقدمة حيث 
تتقود مركزة الرأسمال الى نشوء الاحتكارات والى اشكال خاصة من التداخل ہین 
الدولة والاحتكارآت ٠‏ نم على وضعيات اخرى خاصة بالراسمالية الوليدة »> حيث 
تلعب الدولة دورا حاسما في اتامة المشاريع الجديدة من الطراز الراسمالي ء 
ايضا على وضميات اكثر خصو صية » متعلقة ببعض البلدان التخلفة حيث تحل الدولة 
محل المشروع الخاص الماجز › ثم ايضا على الوضعيات الرتبطة بفترة الانتقال » كما 
في روسيا في عهد ااسياسة الاقتصادية الجديدة . 

سنتحډث عن نمط الانتاج السو قياتي اذن بامتبارّه نمطا خاصا . وخواصه هي: 
١‏ استملاك وسائل الانتاج الرئيسية ‏ الوسائل هي هنا الممدات المنتجة عن طريق 
العمل الاجتماعي _ هو أستملاك دولة؛ ۲ ى قوة الممل ما تزال سلعة » ٣‏ المنحجات 
التي هي موضوع اسنهلاك هي أيضا سلع ٠‏ > المعدات ليست سلما »> على الاقل في 
الاصل ٠‏ لكنها تجنح بسرعة للتحول الى ذلك . 

ظل تعيين التوظيفات » خلال فترة طولة لم بتم تجاوزها كلية بعد في روسيا › 
خاضعا لتطلبات الخطة وذلك بغض النظر عن اي مرجع الى السوق او ألى لسوية 
2 ا ر اعتمادا على توجيه 
الموارد الاساسية نحو انتاج المعدات الكرسة هي نفسها لانتاج معدات اخرى وليس 
نحو الارضاء المباشر للطلب النهائي على المواد الاستهلاكية . وهذه العملية ت 
بالاخلال في العلاقة التناسبية بين قطاعي الانتاج الاجتماعي التي تفرضها السوق > 
وبصورة ادق تسمح بتأجيل قترة تعادلهما ألضروري . واضح أن هدف هذا الاجراء 
هو ضرورة الانتقال , 

لكن » من أن تم بلوغ الاهداف الاساسية للتراكمء بدا النظام بتطور في اتجاه 
تبني قواعد انقاق موارد قريبة من تلك القائمة في النمط الراسمالي . والتعبسيم 
الناچز عن هلا الطراز من نمط الانتاج صاغه بارون منف 1۹١۸‏ لقد کان بخمن ان 
معا وزارة اة في يلد ان شنراكي هي استبدال السوق بحساب مسق يقود الى 
نائج مشابهة للنعائج التي ت تتحقق بصورة ة لاحقة في اقتصاد مزاحمة محض وكامل . 
والنقاش الذي بدور في الادبيات السوفياتية يظل يدور كلية في هذا الاطار . مال 
سؤالان ١ ٠‏ هل ان انفاق الموارد لصالح القطاع الاول وسيلة فعالة خلال فترة 
الانتقال لتسريع التراكم » والى اي حد بيجب لهذا الانحراف الاختياري ان يستمر؟ 
۲ ن ما هو الاجراء الأكثر فعالية اذا ما اردنا تحقيق انفاق للموارد بتطابق مع قواعد 
السوق (اي آلجزاء المتكا فىء للراسمال) لامركزبة الإدارة » ١م‏ بالعكس المركزة المطلقة 
المعراققة مع احشرام للحساب شبه.. السو قي الذي قوم به المكتب ال ركزي الخطة ؟ 
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والحال انه لا هذا السؤال ولا ذاك له علاقة بالإشكال الخاص بالاشدراكية . 
الاشثراكية ليست «الراسمالية بدون الراأسماليين» . وكان ماركس وانجلؤ قد 
شعرا بخطر تفر من هذا النوع ونسباه الى استمرآر بقاء الايديو او جبة الراسمالية 
في الح ركة الممالية . ومن اجل بناء اطروحته » كان لا بد لبارون من ان يفصل بين 
مشكلة الانتاج ومشكلة التوزيع وبين مشكلة البنية التحتية (الاقتصادي) والبنية 
الغو قية (الايديوأوجية) . وقد انجبت روسيا قي اطار هذا الخط من التفكر نمطانتاج 
Sui Generis‏ : بقاء وزيادة قوة الدولة يكشف عن الطابع الطبقي لنمط. الانتاج 
وللطبيعة الخاصة لتمفصل الاصمدة الذي يشرف عليه نمط الانتاج . 

ويقترض هذا الإخر سيطرة الصعيد الايديولوجي . وبهذا يشكل قطيعة ممع 
النمط الراسمالي وعودة ألى طراز تمفصل الانماط الاقبل - راسمالية . وضبط 
واستملاك الفائض من قبل طبقة ‏ دولة يظهران بوضوح منذ ان يتم التخلي عن 
آيديولو-جية الرأسمالية التي ترى ان الجزاء الموضوعي للرأسمال يقبط بتوزیسع 
اجتماعي ذاتي طبقي إلدخل . لا بمكن أذن النظام ان يعمل الاء اذا قبل الجتمع 
باشراف الطبقة ‏ الدولة على الفائض . وتصبح الانديولوجية هندئذ وسيلة اعادة 
انتاج شروط اشتفال المجتمع كما في الانماط الاقبل ‏ راسمالية . وهذان الاساسان 
الضروريان هما الشخبوية والقومبة . النخبوية تعمل ليصبح بالامكان القبول باشراف 
طبقة اقلية.على الفائض . وهي تفضي بفرض اجراءات اعادة انتاج اجنماعي تقوم على 
الاحترام القدسي «للمعر فة» > «للعلم» و«للتقنية» ٠‏ وفي الو قت نقفسه » تساعد ملى 
الاحتفاظ بأسطورة الصعود الاجتماعي . ووظينة النخبة التي تكوّن الطبقة - الدولة 
هي تأمين انسجام وقوة الإمة . وهي ل تستطيع ان تحظى بالقہول لدى البرولياريا 
التي تبيع قوة عملها الا في حدود تحقيقها الفعلي لهذا المسعى . والنجاحات الخارجية 
تكوّن اذن في هذا المجال ضرورة شبه حيوية . 

والديمقراطية > في النمط الرأسمالي » هي محصلة متطلبين داخليين للنظام : 
من جهة مطلب الراحمة بين الرأسماليين الفرديين » ومن الجهة الاخرى سيطرة 
الصعيد الاقتصادي وغلبة السمة الاقتصادية في الايديولوجية . ان فيابالديمقراطية 
وغياب؛ صراع الافكار في روسيا ليس اذن لا نتيجة «لانحراف» ولا «لنقص» »› ولا 
«لبقابا الماضي» ؛ انه شرط اساسي من شروط اشتفال النظام الدي لا ييكسن أن 
يعيش اذا تعرضت ابديولو جيته النخبوية والقومية للنقد ٠‏ 

ان القانون الاساسي للنمطل الراسمالي سو قانون التراكم . فالنمط الراسمالي 
«يتمثل» التقدم الاقتصادي » الذي لا ثل » في الانماط اللاراسمالية » مطلبا 
داخليا من متطلبات اعادة الانتاج . والمزاحمة هي اساس هذه الخصوصية للنمط 
الراسمالي » الذي لا يعرف الا اعادة الانتاج الموسع على عكس الاتماط الاقبل مہ 
راسمالية القائمة على مجرد امادة الانتاج البسيط . إن تلاشي المزاحمة » «بتحويلها 
الى شيء خارجي» يجمل التقدم الاقتصادي فرط السيطرة الجديدة لمجتەع ملي ملی 
مقدراته » شرط انتهاء الضياع . وبهدا بتلاقی نمط الانتاج الاشتراكي مع سمسة 
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الانماط الاقبل ‏ راسمالية > التي لا تتميز بسيطرة الاقتصادي . لكن في حين 
تتميز الانماط الماقبل _ راسمالية بنقص تطور القوى المنتجة مما يدفعها الى 
الإانحصار ضمن اطار اعادة الانتاج البسيط بستطيع نمط الانتاج الاشتراكي ان بختار 
صيفة اعادة انثاج موسع » مختلفة مع ذلك عن تلك الخاصة بالرأسمالية في كونها 
قابلة للاشراف الاجتماعي . 

ان النمط السو فياتي _ على الاقل طالا كانت المعدات لا تمثل سلعا ل لا يعرف 
المزاحمة . ان الرغبة في «اللحاق» بالبلدان الراسمالية المحقدمة الي تكمسن وراء 
السعي الى تراكم مسر”ع أقصى » هي المحرك الرئيسي للتقدم الاقتصادي الذي 
ينعكس مباشرة في مستوى الأيديولوجية وفي مستوى السياسة . وسيطرة الصميد 
السياسي هذه تتيح تربع التراكم > وذلك بتحريرها الجزثي للاقتصادي من كوابح 
السوق . وعلى هذا المستوى » فان القانون الرئيسي لنمط الائتاج السوفياتي هو 
التراكم امسر ”ع , والتناقض الرئيسي الخاص بهذا النمط ¥ بقوم في داخل الصعيد 
الاقتصادي ٠‏ لكن بين هذا الصعيد والصعيد السياسي ‏ الايديولوجي . والمعارضة 
فيه هي المعارضة بين الطلب الاشتراكي المعلن وبين طرائق وطلبات التراكم المسر ع 

هذا التناقض تم تجاوزه تدربجيا مع انحطاط المناصر الاشتراكية > ومع ا 
اكثر فأكثر على «الرأسمالية دون رأسماليين» . وهذا هو السب الدي بدقع ذلك 
النمط الى التطور في اتجاه اعادة السمة التجارية للمعدات , ولا تتضمن هله . 
السمة بالضرورة عودة المزاحمة . فاذا عادت هذه المزاحمة فعلا عن طرىق خلق سوق 
حقيقية (كما في بوغسلافيا) فان وحدة المجتمع ستتحطم > وستقع مجموعسات 
الشفيلة المننافسة في ضياع قائم على قاعدة نمو ايديولوجية اقتصادية تجارية ¢ كما 
سيزول المشروع الاشترأكي . اما التقدم الاقتصادي الداخل من جديد على الآلية 
الاقتصادية فسيممل على اضاعة سيطرة امجتمع على نفسه . لكن في حدود عدم 
عودة المراحمة _ الخطة تظل حالة محل السوق حسب آطروحة بارون _ قان التقدم 
الاقتصادي بظل خارجا على الآلية الاقتصادية » وفي تبعية مباشرة للصعيد 
السياسي . والحال ان ايديولوجية هذا النمط اللااشتراكي هي ابضا ابديولوجية 
الضياع الاقتصادي التجاري » الني هي شرط اعادة آنتاج مجتمع الطبقات . وقانونها 
هو التطور غر المتكافىء مختلف قطاعات الفعالية : وستتمتع القطاعات التي يعتبر . 
تقدمها ضروريا لتقوية الصعيد الايد يو لوجي المسيطر بموارد مواربة دائمة على حساب 
تقدم القطاعات الاخرى . وهكذا تفر الانجازات المثيرة في المبدان المسكري (التعبير 
الضروري عن النجاح القومي) وفي القطاع الذي بتعلق باستهلاك المحظوظين (معبرا 
عن وشارطا نجاح النخبوبة) » تلك الانجازات التي يصحبها قصور شديد في بقية 
القطاعات > خاصة في ميدان انتاج السلع المكرسة لاعادة انتاج قوة العمل > المع املة 
هي نفسها كلعة 4 

تتفسر الظاهرة السو فياتية احيانا «بانحطاط» يرجع الى الحالة المتاخرة لروسيا. 
في الواةح تسر الاتجاهات العفوية في المركز في نفس الوجهة > ويمكن القول ان 
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الايد بولوجية الاقتصادوية التي لكمن وراء التوجيهات السو فياتية مند البدء هي من 
نتاج المركز المتقدم . 

لم تكن روسيا في بداية هذا القرن بلدا محيطيا لكنها كانت بلدا راسماليا مركزيا 
في تأخر . وكانت بنياتهاءمختلفة عن بنيات التخلف أي بنياث الراسمالية التابمة . 
وهكذا اقاحت ثورة ۱۹1۷ » رغم انها كانت لورة اشتراكبة في نية البلاشفة » امكانية 
الاسراع في عملية الثراكم الراسمالي > دون ان تعدل بشكل جذري نموذج التراكم 
الراسمالي , وجاء الغاء اللكية الخاصة لوسائل الانتاج لصالح ملكية الدولة ليخلق 
فرط هذا التسارع . لقد بين التاريخ انه كان من الممكن » في ظروف روسيا > 
لحقيق مهمة التراكم » كما فعلت الراسمالية »> لكن في اطار اشكال ملكية مختلافة . 
ونجد هذه الامكانية انعكاسها في النظرية السو فياقية للثورة الاشتراكية » الني ترند 
عندئد الى مجرد انقلاب في أشكال اللكية تسمح بايجاد توازن بين هذه الاشكال وبين 
مستوى تطور القوى المنتجة (الممكنة > اي الاشكال التي تتطابق مع التصنيع الطلوب 
تحقيقه) . وتقود هذه النظربة الى ابديولوجية افتصادوبة للانتقال مصاغة بمبارات 
مشل اولوية الصناعة الثقيلة على الصناعة الخفيفة » وأولوية الصناعة على الرراعة > 
ثم نقليد التكنولوجيات والنماذج الاستهلاكية الغربية الخ . وذلك بهدف «اللحاق» 
بالبلدان المتقدمة , 

ولا كانت انكلتوا البلد الاصلي للرأسمالية الصناعية » فكل البلدان التي تعتبر 
متقدمة اليوم كانت بصورة ما » في لحظة معينة » «متاخرة» بامقارنة معها . ومع ذلك 
لم يكن اي من هذه البلدان بلدا محيطيا . لقد لحقت » مع بعض الفروق الزمنية » كل 
من اوروبا الغربية وامريكا الشمالية (ئم برزت » فيما بخص امريكا الشمالية الانيا 
ببريطانيا »> في اشكال شبيهة بالنموذح الانكليزي . كما توصات اليابان في النهاية 
الى النموذج نفسه من الراسمالية الكاملة الكيرى » لكن مع بعض فروقخاصة متيرة 
تنبع هنا من فترة الانتقال > مل الدور اركزي للدولة . ويمثل الاتحاد السوفياقي 
النجربة الاخرة للموذج تراكم مشابه > تكمن اصالته في نقطة يتيمة وهي ان ملكية 
الدولة لا تعنبر هلا شكلا انتقاليا . 

تميزت فترة الانتقال ء في جميع هذه النماذج »› باخضاع الجماهير ؛ وتحويلها 
الى مجرد احتياطي اليد العاملة المحو"ّلة بدورها تدريجيا الى القطاع الحديث المتكون» 
ثم المنوسع حتى درجة امتصاص المجتمع كله . وقد ملا الكولخوز والقمع الاداري هذه 
الوظيفة > كما فعلت قوانين الانكلوؤور 4 ١٣اوهاهم‏ والقوانين الخاصة بالفقر 
aw8ا 0r‏ تي النموذج الانكليزي . 

وبجد السعي وراء اللمو الاقصى بأي من ترجمته في شمار الحقبة الستالينية: 
«اللحاق ب » ثم تجاوز الولايات المتحدة في جميع ميادين الانتاج» . ان الهدف المطلوب 
بصياغته بهده الطريقة » لا يعرف ٠‏ لا على مستوى النظرية ولا على مستوى التطبيق؛ 
محتوى الثمو الاقتصادي القابل للقياس هذا . والواقع ان الواد الختلغة المقاسة في 
امحاسبة الوطنية لا تمس الا الهام تجاريا » اي ما يهم نمط الانتاج الراسمالي . ان 
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الت ركيز المبالغ فيه على النتاج الداخلي الخام يدي الى نسيان حقيقة ان الوصول الى 
نمو عظيم بمكن بلوغه عن طريق تحطيم القوي المنتجة الاساسية : الانسان والوارد 
الطبيمية . وليست هذه القوى بالنسبة للنمط الراسمالي الا مجرد وسائل » اذ ان 
الغابة الوحيدة هي الحصول على الحد الاقصى من الربح . ويمكن القول بلغةالاقتصاد 
ان «حساب ر المۇسسة ندخل في ذاته الاقتصادات الخارجية) ب هذه 
الاقتصادات الخارجية التي تنجم بالضبط عن تحطيم جزء من القوى الانسانية ومن 
الموارد الطبيعية . ومن اجل هذا يكشف نمط الانتاج الرأسمالي من طاقة تمسو 
بامعنى الاقتصادي ‏ اعظم » ليس فقط من طاقة الانماط الانتاجية السابقة » لكن 
ابضا بلا شك من طاقة الاشتراكية نفها > اذا ما ارادت هذه الاخيرة ان تضع في 
المقدمة الاتسان كفاية مكان الربح . 

بظل الانسان في الانماط ال ماقبل, راسمالية مضيما في علاقته بالطبيعة > لكن 
العلاقات الأجتماعية تبقى علاقات شفافة »> ومن هنا كانت سيطرة الصعيد 
الايديولوجي . ويؤدي الفقر الى نموذج اعادة انتاج بسيط > لكن الايديولوجية تبرر 
هذا النموذج بلظرتها الابد ية للعالم . وهذا ما يدقع الى بناء امرامات وکاتدرائیات . 
والنمط الراسمالي يستدخل التقدم التقني الى الاقتصادي » ويسمح هذا بتراكم 
سريع ؛ وبالتالي بممل على ازالة الضياع الطبيعي . لكن الضياع ينتقل عندثئذ الى 
الملستوى الاجتماعي . لان ثمنه هو خضوع المجتمع لقانون الربح ؛ وترجمته هي 
تخفيض الانسان الى قوة عمل واحتقار الاطار الطبيمي للبيئة . لقد كفت الراسمالية 
عن بناء الكاتدرائيات دون أن تقود الى تحرر الانسان . دالافق الضيق الذي تفترضه 
منذ الان هو سبب المشكلات الاجتماعية التي تعجز الان عن السيطرة عليها كليا . 

بتعجويل التراكم الراسمالي الى قيمة مطلقة تتجاهل الاقتصادوبة النظام العالي 
حيث لا ترى الا نظما اجتمامية قومية متبابنة التطور ومصطفة الواحد الى جانب 
الآخر » لكنها لا ترى ترتيبها وتكاملها في مجموع موحد . ان هذه النظرية ثرى أن 
المحيط مقضي عليه » مدان بالانحطاط حتى لو استطاعت سلطة سياسية تد 
الاشتراكية ان تقوم بالصدفة . فمعجزة الثورة الاشتراكية لا يمكن ان تأتي الا من 
المركز ‏ واعطاء الارلوية الميكانيكية' للقوى المنتجة يقرب هذه الاطروحات من اطروحات 
« قلاسفة التاريخ» الاكثر «برجوازية» . 

في الحقيقة » فهمت آلاشتراكية ‏ الديمقراطية » منذ نهاية الفرن التاسع عشر» 
ماركس فهما اقتصادويا ٠‏ والتصور اللي المستقيم للسلسلة التي تبدا من التقنية › 
مارة بالقوى المنتجة ٠‏ بالعلاقات الانتاجية ثم بالوعي الطبقي » هذا التصور يغلب على 
التحليلات الدبالكتيكية التي اعطاعا ماركيس في بحثه حول علاقة البئية السفلسى 
بالبنية العليا . وكاوقسكي هو الذي جعل هذا التصور الآلي شعبيا » وبلاقي هذا 
التصور تربة ملائمة ليس في المتاطق المتاخرة ن المالم الراسمالي ولكن قي المراكر 
الاكثر تطورا ٠‏ في الانيا تحت قتاع مإ ركسي »› وف في انكاتنرا في طبحة تو فيقينة على 
الكشوف مع حزب لاال » ئي الولايات اللتحدة بصور؟ أكثر ضياعا أيضا فضي 
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الايديولوجية الليبرالية . وهذا لان الطبقة العاعلة في المركر قد أنطبمت بالاديولرجية 
البرجوازية ؛ وهي تقبل كالبرجوارية افضياع التشييلي في السلعة وفي النزعسة 
الاقتصادية . 1 

ان الفاحيم الكاوتسسكية المتعلقة بتنظيم الطبقة العاملة ليسمت مستقلة عن هفه 
الايديولوجية الاقتصادوبة . وفكرة وجود حزب بكون التعبي عن الوعي الخارجي 
للبروليتاربا » ونخبة تصرف العلم الاجتماعي وتطبقه › هذه الفكرة هي تاج اعتناق 
سطحي من قبل الطبقة الماملة الاوروبية عثذ .1۸۷ اللماركسية» . قبول الضياع 
العماليي هذا - في حين ان البروليتاريا كانت تمننق حتى تلك اللحظة الطوباوبات 
الشيوعية ‏ اعطى كنتيجة » الانفصال » في الاحزاب المسماة ماركسية » بين النظرية 
والتطبيق » وأدى الى تصفية فلسفة المازسة لصالح الدوغمائية الاقتصادوية . وقد 
استلهم البلاشفة هذه الاشكال الننظيمية لان المركزة - التي تعكس في الانيا 
ايديو لوجيةا نخبوية اقتصادوية - كانت ضرورة عملية حيوبة في رسيا القمع؛ حيث 
الطبقة. العاملة افلية > وحيث الانتيليجنسيا مناهضة للاظام . وهلا هو سيب حوار 
الطر شان بين ليېن » اللي دهش «لخيانة» کاوتسکي في ۱٣۱٤‏ ۰ دروا وکمېوږدغ 
التي كانت تفهم بشكل افضل مده الخيانة . 

لقد اخل البلاشغة اذن مند ۱۹1۷ الطريق الذي قاد الى ووسيا الراهنة . لقد 
حلتها على ذلك الاحداث بالتاكنكد - حرب اهلية مدمرة » تشتت البروليتارا + الخ. 
وقد استولى القلق على ينين أيضا بالتأكيد » لكن لا على تووتسكي ولا على ستالين؛ 
وجهي الميدالية الاقتصادوية نفسها . فقد كان الأول ينتظر معجزة الغرب المحرآر > 
أما الثاني فقد كان شدبد القناعة بضرورة تقليد العرب »> و«اللحاق به» قبل تجاوزه. 
والشورة الصينية هي التي ستميد الاعتبار الى ماركس › باعطائها لفانون التطلور 
اللامتكائىء معناه الحقيقي > وبقطيعتها مع ذلك الخط الذي قوم على تكييف ملاقات 
الانتاج حسب التطور المفوي القوى المنتجة . 

آن تاربخ الصين لبس البرهان الرحيد على ان النمط السوفياتي بلائم.البلدان 
المتقدمة أكثر من البلدان امتخافة . حتى في اوروبا افشرفية لا تأتي المكدشف ات 
الاقتصادبة الشديدة الاتقان من روسيا المنخلفة إرغم المركزة) ولا من يوغسلافيا 
امحاخرة ايضا (رغم غياب المركزة) لكن من الانيا الشرقية . ان طبقة المركز العامة 
الشكلة خلال عقود طوبلة من الضياع الرأسمالي » الذي وجد ترجمته في التسابها 
للاقتصادوبة » هده الطبفة جاهزة لتجاوز نناقضاث النمط الرأسمالي دون الدحرو 
من هذا الضياع . ولهذا قبلت الفاشية وتقبل الب قراطية النقايبة » كما تفل الحزب 
النخبوي الرشح لوراثة البرجوازية والقادر على دفع المركزة الى المستوى الضروري 
لتجاوز التناقض بين الطابع الاجتماعي اللانتاج والاشكال الضيقة للملكبة الخاصة . 


۲ انجاهات النظام العفوية ٠‏ 
ان التجوبة التاريخية لووسيا السوفيانية تدكرنا بان الاتجاه المفوي النظام 
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الراسمالي ليس انجاب الاشتراكية . ففي غياب عمل واع » بسنتطيع هذا النظام ان 
يتجاوز التناقضات التي تميزه في مستوى محدد من تطوره مع الاحتفاظ بالجوهري 
مما بحدده » الضياع السلعي . عندئذ نصل الى مستوى جديد من الرأسمالية ) 
مستوى لا يصبح ابدا «الاخير» لكن فقط الاعلى حيث يعبر التناقض الاساسي لنمط 
الانشاج عن نفسه قي أشكإل جديدة ء 

في آلنظام الراسمالي المركزي ٠‏ لا بحدد وعي الاندساب الطبقي لفريق اجتماعي 
(البروليتاريا مثلا) وحده الوعي الطبقي . فهذا الوعي بمكن أن يكون «وعيا اصلاحيا» ء 
لكن وعيا من هذا النوع مستحيل الوجود في المحيط اذ ان الاشنقال او ضوعي للنظام 
لا بتضمن دمج الجماهير . وهكذا لا بد أن بقود ادراك الموقف هنا الى رمي النظام 
باكمله . ان المسالة الحقيفية الوحيدة المهممة هنا هي مسالة معرفة فيما اذا كانت 
الجماهر المكدّحة او التي في طربقها لدلك » في بلد معين في لحظة معينة » تلقي 
مسؤولية مصبرها ومأساتها على كيفية عمل النظام الموضوعية ام ترى هذا المصر 
نتبجة لقوى اجتماعية مدمرة »> تتجاوز حتى القوانين الطبيعية » الامر الذي يقسر 
عملها السياسي على ان لا بتخطى مستوى الانتفاضات المعدومة الاستراتيجية . 

أن وعيا اشتراكيا ‏ ديمقراطيا مضيما في الاقتصادوبة › مضافا » في المركز » 
الى قوانين التركز المتزايد للقوة الاقتصادية » يسرع حركة التوجه نحو نوع مسن 
رأسمالية الدولة . وقد برزت » خلإل تطور الراسمالية التاربخي مخارج متعاقبة ' 
للتناقض الاساسي لنمط الانتاج > في الشركة المففلة » ثم في التروست ٠‏ والهولدنخ 
وفي التجمعات الكبرى . ان التركيبة التكنو قراطية ‏ الاشتراكية _ الديمقراطية 
تسمح بالتفكر بالتقاء النظم ذات الاصل الراسمالي اللببرالي في الغرب مع النظم ذات 
الاصل السو فياتي . ومؤلف اورويل ((1۹۸4) وكذاك االائسان ذو البعد الوإاحصد 
لاركوزه يذكراننا بأن هدا المنظور ليس فقط ممكنا » ولكنه اكثر من ذلك مكتوب في 
التطور العفوي نفسه . 

اما في المحيط فالاتجاه العام هو تبني أشكال تبعية اعلى . هل بخلق التطور 
العغوي لهذا النمط شروط تجاوزه الخاص ضمن اطار النظام العام > وفي ابة حالة 
سيظهر ذلك كمرحلة ضرورية ؟ هذا مشكوك فيه : ان التموذج الدي بوم عليه هو 
نموذج اعادة اناج شروطه الخاصة . وهذا التعميق للتطور المحيطي الثبعي سيسير 
في اتجاهات جديدة هي التي ستكو"ن الاشكال الرئيسية للتخلف المتقسدم غدا . 
والشيطرة التكنواوجية تعبر عن نفسها في الاولوية المعطاة لتطور قطاعات عليها ان 
تستعد لتحمل النافسة في المستوى العالي >. سواء أكان الامر يتعلق بمنتجحات 
تصديربة ام با لمنتجات الكمالية؛ التي يعبر تشجيعها عن تبني نماذج الاستهلاكالغربي. 

في المراحل الاولى من تشكل الاقتصادات المحيطية »> ولا كان الفارق التكنو لوجي 
ضئيلا » كان لا بد للراسمال المركزي المسيطر » لضمان سير النظام قي صالحه » من 
السيطرة المباشرة على التطاعات الحدشة »> وقأمين سرها : كذلك كان بحاجة لوسائل 
اشراف سياسي > ومن هنا جاء الاستعمار .. اما قي مرحلة اكثر تقدما من تطور 


۹. 


المحيط ء فتستطيع السيطرة التكنولوجبة » القائمة على اساس تفاوت مترايد ٤‏ 
والمتمفصلة مع شكل فلات وطبقات اجتماعية محلية مندمجة على قاعدة نه___ط 
استهلاله واحد مع الايديولوجية التي ترافق ذلك ؛ تستطيع ان تضمن شروط اعادة 
اناج هدا البظام دون اللجوء الى الاشراف المباشر ودون تدخل سياسي مكشوف . 
هذا هو معنى الاستعمار الحديث»» او الامبريالية الجدبدة . في هلا الاطار الجديدء 
بقوم الأدخار المحلي بتحمل عبء التوظيف » خاصا كان أم عاما . ولشوء قطاع عام 
يمكن أن يصبح كبر الاهمية » بل حتى ان يسيطر في المستوى المحلي » لا ينغي تبعية 
مجمل النظام ء ما فيه القطاع العام للعالمامتقدم . ونشاط القوى الاجتماعية المحلية 
يضمن صله التبعية »> حتى لو كانت هذه القوى مدتظمة في رأسمالية دولة تدهسي 
الاشتراكية . وفي مرحلة اكثر تقدما بمكن حتى ان نتوقع نشوء صنامة قيلة تقوم 
بوظيفة حامل محلي لتطور تبعي اجماليا مع احتفاظه بصورة قطاع عام . وتتحول 
البرجوازية الصفيرة ٠‏ ناقلة راسمالية الدولة التاسة » الى قناة رئيسية للسيطرة 
الامبريالية > حالة بهذا محل البرجوازية القديمة العقارية ‏ الكمبرادورية التي كانت 
ناقلة الراسمالية الخاصة التابعة في الفترة السابقة . 

هل هناك امكانية » اذا اعطيت البلدان الاكثر تتدما في هلا الطريق » الوقت 
الكافي لتحرر نفسها من التبعية ومن بلوغ صورة الركز الكامل ۲ في البلدان شبه 
الصناعية » خاصة البرازيل والمكسيك والهند » حيث بلعب كبر البلاد دورا هاما » 
هل من الضروري نفي امكانية تطور متمحور على ذانه ؟ الا يمكن للمكسيك ان تتحول؛ 
ككندا » الى اقليم تام التطور من اقاليم الولايات المنحدة » بمعنى ان ظواهر الهامشية 
المرئية حاليا تزول تدريجيا حتى التلاشي ؟ هذا التطور التمحور على ذاته لن يتم في 
هذه الحال على اكتاف الرأسمال القومي ولكن بدعم راسمال الولايات المتجدة الذي 
يمكن ان ترتبط البلاد به كشريك صفرر . في هله الحال سينتقل التناقض من الحقل 
الاقتصادي الى الحقل الفقافي _ السياسي . 

لا بد من التد كر بالاعراض الثلاتة التي حددناها للتخلف : اللاتكافؤ القطاعي في 
الانتاجية » التفكك والخضوع . ولا يبرز التفكك بالصورة نفسها في اليرازيل وفي 
افريقيا الاستوائية . فهناك في البلدان شبه المصنمة الامربكية اللانينية (البرازيل ٠»‏ 
المكسيبك والارجنتين) نجمع صناعي متكامل . ويرنو هذا التجمع الى ان بكرن ذاتي 
القوام على طربقته : فهو لا بقوم على قاعدة سوق داخلية واسعة تضم كل السكان » 
كما في البلدان المتقدمة » لكن على قاعدة سوق جزئية مكونة من القسم الغني المندمج 
من السكان . وعلى هذا > تبقي الصناعة خارج السوق قسما هامشيا من السكان 
يكو"ن الاغلبية الساحقة من السكان الزراعيين وامتدادهم في مدن الصفيح المحيطة 
بالمدن . ففي الحقيقة تظل الزراعة التي اخضعت للاستثمار في مرحلة سابقة ممن 
الاندماج في النظام المالمي » زراعة تخارجية »> وهي لهذا السبب تظل ضحيسة 
.جزاءات عمل قليلة جدا وراكدة . والتفكك الذي لا بظهر في مستوى الصناعة يفصح 
عن نفسه في المستوى القومي » في العلاقة بين الزراعة والصنامة . وتجد هذه 


۹۱ 


الظاهرة ترجمتها » كما نلاحظ في البرازيل مثلا > في نشوء بنية تجارة خارجية 
خصو صية » حيث تحتفظ الصادرات بت ركيب مشابه لتركيبها فيما بتعلق ببلسد 
متخلف تقليدي إ(غلبة المنتجاث الاولية » خاصة الزراعية) اما بنية الواردات فتاخذ 
صورة واردات بلد متقدم (غلبة الطاقة »> والمنحجات شبه النهائية » مواد التجهيزات 
والمنتجات الغذائية » وليس المنتجات المصنعة الاستهلاكية) . ويمكن ان نتساءل عما 
اذا كان التخلف سياخذ » اذا ما زال التفكك تدريجيا مع اندماج بقية القطاعات التي 
ما زالت هامشية » صورا مختلفة عن الصور التي نعرفها حاليا . 

لا يدعو على كل حال ما نرى ارتسامه الان في ايامنا الى تصور امتصاص تدريجي 
ممكن > ضمن الاطار الراسمالي؛ للهوة بين ال ركز والمحيط. ولا تقوم الشر كات متعددة 
القوميات الان الا بالاستفادة من هذا التفاوت (ومن ثمرته » المستوبات اللامتكافئة 
لجراءات العمل) . ونسنطيع منذ الان ان نرى »> في تابوان > وني كوريا اقجنوبية > 
وفي هونغ كونغ وفي سمغافورة نتائج الاقامة الكثيفة لله الشركات المتعددة 
القوميات . ان نقل الصناعات القائمة على العمل س الكثيف » والتي تسنخدم بفرارة 
اليد العاملة »> والتي تكرس مننجاتها للنصدير الولايات المتحدة واليابان »> هذا النقل 
الوا سع الى المحيط » سرع من عملية نشوء تقسيم جديد للعمل > دائماءغير متكافىء. 
وبرث المحيط من هذه العملية الصناعات المحدودة الحيوبة » بينما بحتفظ المركز 
لنفسه بالصناعات التي تتمتع بامكانية التقدم العظيم , 

بالتأكيد » بقود التفاوت المتزايد بين المركز والمحيط الى تطور الهجراك من 
البلدان المتخلفة ألى البلدان المتقدمة . وقد دشن «هجرة الادمغة» هذا التبار بعد 
٠‏ الحوب العالمية الشانية بالشسية للاختصاصات العليا . وكما هو الحال دائما »> يضع 

العمل نفسه تحت تصرف الرأسمال حيثما بحتاج اليه هذا . ولكن حتى لو احتلت 

هذه الهجرات مكانة اساسية » فان الرأسمال بستطيع ان بستغفل دائما الفروق 
الثقافية القومية كما بظهر ذلك الوضع القانوني اللامتساوي للممال المهاجرين في 
المالم المتقدم . واذا احتاح الامر » بهدد هذا الانتقال لليد العاملة بخلق «استممار 
داخلي» كما هو ملاحظ في افريقيا الجنوبية . 

ومن جهة اخرى > بود تر كز النشاطات الجدبدة للشر كات المتعددة ى القوميات» 
ثم تطور القطاع العام ؛ خاصة في اطار الصناعات القامدية > في بمض بلدان العالم 
اثالث > يولد طرازا جديدا من المراتبية قي داخل المحيط . فبعض مناطق المحيطل 
تستفيد من الت ركز الجقرافي على اراضيها لصنامة الكماليات بل المعدات » ليس فقط 
لسد حاجة السوق الداخلية القومية ولكن ابضا لسد حاجة السوق المجاورة التى 
يفرض عليها ان تبقى خرانا لليد العاملة الرخيصة . وهذه التوقعات لا تظهر فقط 
معقولة بالنسبة للبلدان الكبرى في العائم الثالث (والبرازيل هي احسن مال على 
ذلك » ولكن علينا ان نشفحص الدور الذي يمكن ان تلعبه افهند كذلك في هذا المجال) 
بل انها ممكنة حتى بالنسبة لمناطق اكثر تواضعا » في العالم ا او في افريقيا 
السوداء + 
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. اشنكالية الانتال‎ ٣ 


في الحقيقبة » ليس امام المحيط الا الخيار التالي : فإما قطور تابع » او تطور 
. متمحور على ذاته ء وبالضرورة ذو اصالة خاصة تميزه عن تطور البلدان المتقدسرة 
الراهنة . وئلتقي هنا من جديد بقانون التطور اللامتكافىء للحضارات : ان المحيط 
لا يمكن ان بلحق بالنموذج الرأسمالي » انه مضطر لتجاوزه . 

ان عليه ان بعيد النظر جنريا في النموذج الراسمالي لانفاق اولرد كما عليه أن 
يرمي جانبا بقواعد الريعية . لان الاختيار القائم على قاعدة الريمية في اطار بنية 
الاسعار النسبية التي بفرضها الاندماج في النظام العالمي بحفظ ونتج من جديد 
نموذج التوزىع اللامتكافىء المتفاقم للمداخيل (اي التهميش) » الذي بعيد بسوره 
نموذج انفاق الوارد الحيطي . وعملية تصحيح سم توزيع الموارد يجب ان تتم خارج 
اطا قواعد السوق > وذلك بالاستناد الى تفهم مباشر للجاجات ٠:‏ الحاجات الغذائية؛ 
السكن > التعليم والثقافة » الخ . 

وليس من قبيل الصد فة أن تقود كل محاولة جادة في احيط للتخلص من 
السسيطرة السياسية للمركز الى صرامات تستدعي التفكر بآفاق اشتراكية. بالتاكيد» 
بمكن لهذه التو قعات الاشتراكية » حسب الظروف »> ان تتأخر في التحقق او أن 
شوه او تحتوى » لكن لا يمكن لهذا ان بغر من حتيقة ان كوبا قد بدات ورة 
اشتراكية دون ان تعرف » وأن الفلاحين الكوبيين قبلوا التجميع الذي مارضه 
الفلاحون الروس » وان حظ الاشتراكية اقوى اليوم في كوبا وتشيلي منه فسني 
الولايات المنحدة !و في اوروبا . ولم يكن صد فةايضا اننا التقبنا ما ركس في الصين. 

ان الانتقال » اذا واجهناه في مستواه العالمي » يبدا من نحرير المحيط . فهذا 
الاخير مضطر من البدابة للتفكير في نموذج تراكم أولي محلي ١‏ في الظروف الراهنة 
لعدم.التكافۇ بين الام »> سيأخل التطور » الذي لا يريد ان بكون تطورأً للتخلف › 
صورة تطور قومي » شعبي ‏ ديمقراطي واشتراکي في الو قت نفسه ٤‏ عن طريق 
المشروع المالمي الدي بحيط بهذا التطور . ,ولا كانت الراسمالية قد اخدت في الواقع 
بعدا كو نيا ونظمت علاقات الانتاج على هذا الاساس > فمن المستحيل رؤبة الاشتراكية 
على غير مستوى الكرة الارضية برمتها . وينجم عن هذا سلسلة من التناتضات 
الخاصة بالانثقال » بين الهدف الاشتراكي الذي هو بالضرورة عالمي ء٤‏ وبين الإطار 
الانتقالي » الذي بہقى اطارا قوميا . اکن فقط في حدود عدم تضحية هدف Ys.‏ 
يمكن وصف استراتيجية ما بأنها استراتيجية انتقال الا اذا لم تضح" بهدف النضج 
وتطور الوعي الاشتراكي اصالح التقدم الاقتصادي في اي مرحلة من المراحل. . 

وتتطلب هذه الاستراتيجية شيا آخر غير توسع اللكية العامة » او الصناعة 
الثقيلة . فاذا لم تكن مصاحبة بإمادة نظر جذرية في الاختيارات الاقتصادية » حتى 
لو آدی ذلك الى ابطاء بسبظ في وتبرة النمو الاقصئ » قان توسعا من هذا النوع 
یمکن آن فود الى تخلبد نموذج النطور التابع في المحيط . ان الهدف هو التو فيق 


۹ 


بين أقامة المنشات الاكثر عصربة وبين تحسينات مباشرة في القطاع الفقير حيث 
بتركز القسم الاكبر من السكان » ووضع التقنية الحديثة في خدمة تحسين الانتاجية 
المباشر »> وتحسين مصر الجماهير . وهذه التحجسينات المباشرة هي التي تتيحو حدها 
تحرير آلقوى الانتاجية والبادرات وتعبئة الجماهير فعلا . ان الجمع بين التقنيات 
الحديثة وبين التحسينات المباشرة في مصر الجماهير بقتضي اعادة نظر جذرية في 
اتجاهات البحث العلمي والتكنولوجي . اما تقليد تكنؤلو جيات العالم المتقدم فلن 
يفيد في حل مشكلات العالم المتخلف اليوم . لكن هذا الديالكتيك الخاص بالانتقال 
ل سني آبدا التخلي عن فاق التحديث . أن حركة «الاحتجاج» في الغرب تكتشف 
بمناسبة نقد الحياة اليومية انه يجب عدم السعي الى ارتفاع معدل النمو الاقصى 
باي ثمن » وتحاول ان تعيد الاعتبار لتقنيات العمل الكثيف › وذلك في خليط من 
أيديولوجية الهيبيين ومن العودة الى اسطورة الاتسان البدائي الطيب » ومن نقد 
واقع المالم الرأسمالي . وعلى اسس مغلوطة مشابهة لهذه اعتقد البعض مخطئين ان 
باستطاعتهم تفسير بعض اوجه السياسة الصينية + بعد عزل هذه الاوجه عن المنظور 
الذي تقوم فيه . 

ان الشروع الاشتراكي لا بتحدد بعبارات اقتصادية ولكنه دمج فيه الاقتصادي. 
والاشتراكية الناجزة ستتأسس بالضرورة على قاعدة اقتصاد حدبث ؛ ذي انتاجية 
عالية جدا . والتفكر بعكس ذلك يعني انتا نتصور ان «الشر باتي من التقنية» ولیس 
من النظام الاجتماعي » حيث تممل هذه التقنية . في الواقع » ان نمط الانتتشاج 
الراسمالي هو الذي بتعارض مع التحدبث ويشوه امكانياته . لقد كتب الكثر حول 
النثائج المدمرة للعمل الصناعي المجزا والمضجر . ومع مر ألزمن سيظهر شكل العمل 
هذا كشكل خاص بنمط الانتاج الرأسمالي »> وسيكون قد آلهى وظيفته الناريخية ٠‏ 
التراكم ٤‏ وهيأ بالتالي لمرحلة تجاوزه نفسه . ان الثورة التقنية الراهنة سثسثبدل 
الممل المجزا المديم الاختصاص ‏ الشكل الاساسي للعمل ملد بداية نشوء الآلة - 
بالائمنة . وسيسمح ذلك معا بتو فير الو قت اممكن دون عمل وسيعطي العمل أشكالا 
جديدة » عالية الإختصاص . 

ما هو رد فمل النظام الراهن تجاه هذا المنظور ؟ انه لا يرى فيه فجر تحرر 
الانسانية » لكن التهديد ببطالة جماعية ؛ وبتهميش متزايد لجزء من الإئنسائية 
(بالضبط المالم التالث) في نظام لا بستوعب الا الاقلية . هذا هو المنحدر الطبيعي 
لحيناب الريمية الا ثم على غاية وحيدة هي الربح » وللضياع الاقتصادي الذي لا يرى 

في البشر الا بدا عاملة . لكن الانسانية بتحريرها المجتمع من الايديولوجية التي 
بفرضها عليه مط الانتاج الراسمالي » تحرر ايضا قواها المنقجة . 

وافي حضتارة اشتتراكية على مستتوئ اممو رة ال مفگن.آن کون" هنال صراع بين 
النمو والابداع . 
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معجم بأهم المصطلحات الواردة في النس 


تمفصل Articulatioun‏ 
مشسادرع Akcélérateuır‏ 
تعدبل ‏ تکییف Ajustement‏ 
أسشملاك Appropriation‏ . 
متمحور على ذاته Autocentré‏ 
ضياع استلاب Aliénation‏ 
مأزق ‏ طريق مسدودة Blocage‏ 
رکز رکیز Concentration‏ 
مركز ة Centralisation‏ 
طائفة Carte‏ 
وضمعية » ظرف Conjoncture‏ 
تداول Circulation‏ 
نمو Croissance‏ 
مغهو م Concept‏ 
تصور Conception‏ 
قسر Coercition‏ 
محدا د Dêéterminant‏ 
س Dominant‏ 

امتماد Crédit‏ 
انحلال Désagrégation‏ 
قحلل Désintégration‏ 
تفكك Dêsarticulation‏ 
تبميئة ٍ Dêpendance‏ 
اعوجاج ٤»‏ تشوه _ انحراف Distonsion‏ 
وديعة ‏ ودائع 1 Depots‏ 
وكس أالقيمة Dépréciation‏ 
تخفيض القيمة Dévaluation‏ 
منفد ) مثاقد 7 8 - Débonché‏ 


' 


آنطلاق 

تو فر ٤»‏ آدخار 
قوم 

متخارج 

تىخارج 

استقلال 

توازن 

الفعالية الهامشية الراسمال 
تبادل ۰ مبادلات 
چو هر 

اقتصاد الاتجار 
حکومي ‏ مدوٴل 


حصري 
شركة متمددة القوميات 
شركة مختافة القوميات 


عاملي 

تأ قطعم 

متماثل 

تودم »> انتفاخ مفرط 
صعيد 

تکاسل ٠‏ اندماج 
ابتدار 


التصنيع كبديل عن الاستبراد آو 


التصنيع باستصناع. الواردات 


Dêcallage 

Epargne 

Ethnie 

Extravêrti 
Extraversion 
Exlaitation 

Equilihre 

Efficacité margirale du Capital. 
Echange - s 

Essence 

Beonomie de traite 
Etatique 

Excluaif 

Firme multinationale 
Firme Transmationale 
Facturtel 

se féodalire 
Homogêne 
Hylertrophie 

Instance 

Intégration 

Initial 
Industrialisation par Sulistitution 
d’inportations 


نمط الأنتأج السو قي _ او لتجlاريdصınareha Mode de Production‏ 


نمط الانتاج الخراجي 
نمط الائتاج العبودي 
تھمیشس 
دمو دج 


تمر 


Mode de production Trilurtaire 
Mode de production esclavagiste 

Marginalisation 

Modêle 

Mise en Valeur 

Multiplicateur 

Marchandise 

Kaulakisation 

Prêdanirance 

Prolétarisation 

Précapitaliste 

Pêriphériquê 

Plus - Value 

Propenaion~-s 

Production 

Produit 
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مفارقة Paradoxe‏ 
دائرة ‏ مرحلة Phage‏ 
[إشکال Problématique‏ 
ظاهرة Phénomêène‏ 
رسية ‘Rentabilité‏ 
حزاء ٤‏ جزاءات Rémunération - s‏ 
تخر retard‏ 
رع Rente‏ 
عوائد Recettes‏ 
رة Rural‏ 
بنيوي Structurel‏ 
ٻنيائي Structural‏ 
بنيانية Structuraliame‏ 
فائض Surplus‏ 
فائض الانتاج Surprodıuctioan‏ 
فائض الربح Surprofit‏ 
طور Stade‏ 
نقص الاستجدام Sous “ emploi‏ 
نتاج فرعي Sous - produit‏ 
تخزین Thésaurisation‏ 
انتقال Transition‏ 
تقل تحويل Trangmission‏ 
مصادرة على المطلوب Tantologie‏ 
النظر بة الكمية Quantitativiame‏ 
قيم حقيقية Valeurs réelleg‏ 


بالمقابل هنال بعض الصطلحات الشائعة في الترجمة السورية ‏ اللبنانية والتي 
لأ تتطابق مع مشيلاتها في مصر العربية »> ولهذا سنضع هنا » كما أشار علينا سمي 
امين ٠‏ الكلمة الفرنسية بجانب المقابل السوري - اللبناني الذي استعملناه فسي 
ترجمتنا ثم بجانبه المقابل المصري : 


السورية د ل المصرية 

1 الإجني ألمملات الإحنبية Devise étrangère‏ 
و . استثماو Invertissement‏ 
احتياطيات نقدبة أرصدة Rêéseryes monétaires‏ 
استخدام توظیف Emploi‏ 


اما نحن فقد استخدمنا كلمة رصيد مقابل اه8 ونحن نعتقد ان مسن 
الافضل استخدام كلمة استخمار بدل توظف مقابل خصعصم#واغومبصذ آي الكلمسة 
المصربة » لكن احتياطيات نقدبة ابضا مقابل e8٣وا6دصمصہ R86٣٣e8‏ لثکر سس رصيد 
وارصدة لكلمة #8لdام8‏ > وكنا قد استعملنا كلمة توظيف مقابل اصعصvesti84e ia‏ 


في النص دون مبرر فعلي تائرآ بالترجمة الشائعة في لبنان خاصة . 


SW 


مقدمة الطبعة العربية 
كلمة هن الف رالكتاب 
مقدمة 
1 التشكلات الاقيل س راسمالية 
١‏ س انماط الاتتاج 
۲ التشكيلات الاجتماعية 
۳ ب الطبقات الاجتماعية ٤‏ وتمفصل الأصعدة 
؟ ‏ الامم والاقوام 
ه س التجارة البعيدة المدى ونفكك العلاقات الاقطاعية 
١‏ مآزق التشكيلات التحارية : العالم العربي وافرقيا السوداء 
۷- مازق التشكيلات الخراجية 
۲ س القوانين الاساسية لنمط الانتاج الراسمالي 
١‏ القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج في التشكيلات الرأسمالية الركزية 
ٍ ستراکم الراسمال في التشكيلات الراسمالية المر كزبة 
۴ شروط التراكم الذاتي الم كزة ١‏ دور النظام النقدي 
1 من التفكر الكلاسيكي آلى كينز وميلتون افریدمان 
ب ب تعدیل الإصدار حسب الحاجات 
ج دور النفد في عملية التراكم 
د شروط اشتغال نظام النقد المماصر ٠‏ التضخم الزاحف 
٤‏ - شكل التراكم المتمحور على ذاته : : من الدورة الى الوضعية 
١ ١‏ ال «تظرية الصافية» للدورة : الوهم النقدي 


1۹۹ 


ب س نظربة النضج ٠‏ ونظرية الفائض في الرأممالية الإحتكارية 
امعاصرة : من الدورة الى الوضمية 
ه ى العلاقات العالمية وتمفصل التشكيلات القومية للراسمالية المركزبة 
التظرية الاقتصادية في توازن ميزان المد فوعات 
ب نظلرية الو ضعية الاقتصادىة وامتدادها على امستوى الدولي 
ج النظام النقدي الدولي والازمة المعاصرة 
د من اجل نظربة علمية للتعديلات البنيوبة بين التشكيلات القومية 
۲ - من التخصص الى النبعية 
| - اسس التخصص الدولي 
۲ ب نظرية التبادل اللامتكافىء 
أ مساهمة اساسية 
ب هل من الممكن ايجاد نظرية اقتصادية للمبادلات الدولية 
ج صیاغات اخری واوجه اخری للتبادل اللامتكافیء 
٣‏ ب توسعية نمط الانتاج الراسمالي 
1 التجارة الخارجية الاقبل راسمالية واليركننيلية 
ب - التسحركات الدولية للرساميل في النظام الراسمالي الناجز 
< مسالة حدود التبادل 
د المنحى الفطري للراسمالية الى توسيع الإسواق 
هھ التحركات الدولية للرساميل 
و س وظائف المحيط 
> ب التراكم التخارجي والتبعية 
> - أصول وتطور التخلاف 
١‏ نظربة الانتقال الى الراسمالية المحيطية 
۲ ب تخارج الاقتصادات المتخلقة 
1 - الاصول التاربخية للتخارج : التجارة الاستحمارية 
ب اللاتكافۇ القطاعي في الانتاجية › وانتقال بنية الاسعار مسن 
الركزية الى المحيط 
ج ۔ اختيار تقنيات الانتاج في المحيط : اللاعقلانية في النظام 
د - التخصص الدولي اللامتكافىء »> سيطرة الراسمال الاجنبي ونقل 
الاليات المضاءفة + التفكك 
٣‏ التهميش 
1 التضخم المفرط في القطاع الثالث 
ب ب التقدم والتخلف والفعاليات اللاانتاجية 
؟ - التبعية 


e. 


A. 
AY 
AY 
۹۲ 
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ء1 
1۰ 
.11 
11o‏ 
114 
1 
1 
14 
14 
1o‏ 
14 
14۳ 
1۹ 


1o00 


1o0 
1o۸ 
10۹ 


1۸ 
91 


141 
1A0 
1A0 
AA 
14۲ 


1 _ التبعية التجارية وال الية والتكلولوجية 1۹1 
ب ب الانجاه الى العجز في ميزان المد فوعات الخارجية المحيمل 14€ 
ج دور الانظمة النقدية المحيطية في صياغة التبعية حول ها سمى 


ب «الآلياث السيمّة» للاصدار 1 

دا واف المح في جر ك الوضمية:العالية 1o‏ 

ه - طرق الانتقال المسدودة 1 
ه ‏ النشلكيلات الاجتماعية الحطية العامة i5‏ 
1 ى التشكيلات التاريخية للمحيط المعاصر i‏ 

أ التشكيلات المحيطية الامربكية 4 

ب ن التشكيلات المحيطية العربية والآسيوية f.‏ 

< - التشكيلات الاجتماعية الافريقية tf‏ 
الخصائص العامة للتشكيلات المحيطية {oo‏ 

1 غلبة الراسمالية الزراعية 10 

ب الحدود التي بفرضها الراسمال الاجنبي 10۹ 

ج الاتجاهات المماصرة نحو تطور الب قراطيات القومية a‏ 

د _ التكديح والتهميشن ‏ البعد العالي للصراع الطبقي 4 

ه ب التشكيلات المركزبة الجديدة والتشكيلات الحيطية 4 

TAY س نحو استراتيجة للانتقال‎ ٣ 
YAY نمط الانقاج السو فياتي‎ 

ب _ اتجاهات النظام العقوية A۹‏ 

ج اشكالية الانتقال ۲ 

مجم باهم المصطلحات الواردة قي النص 0 


صدر عن دار الطليعة 


في سلسلة دراسات اقتصادية 
القطاع الخارجي وتطور الاقتصاد اللبناني في المدى الطويل 
ده خالد الشاعر 
مشروع جديد لقائون الضربة الموحدة على الدخل (لبنان) 
ده بش داعوق 
القطن وظاهرة الانتاج الاحادي في الاقتصاد السوري 
بو علي ياسين 
اثر البترول على الاقتصاد الليبي ۲ ۱۹١٩۹‏ 1۹1۹ 
د٠‏ علي عتيغة. 


الدول الثامية ومشاكل التصنيع فيها 
طه الجزراوي 
تقدير الدخل القومي في العراف 1١١1 1۹٥۳‏ 
ده خر الدین حسیب 
مصادر الفكر الاقتصادي العربي في العراق ۱۹۰۰ ۱۹۷۱ 
ده خر الدین حسیب 
مساهمة العمال في الادارة في الوطن العربي - دراسة مقارنة - 
ده خړ افدین حسیب 
دراسات في الاقتصاد العراقي 
د محمد سلمان جسن 
نحو تاميم النفط العراقي 
ده محمد سلمان حسن 
التخطيط الصناعي 
د. محمد سلمان حسن 
التئمية الزراعية في المجتممات التقليدية : تقنيتها واقتصادها قي العراق 
د٠‏ عبد الوهاب مطر الداهري 


ده صبرې زابر السعدي 
د٠‏ محمود الحمصي ' 


نحو تخطيط الاقتصاد العراقي 


التخطيط الاقتصادي : 


نماذج مختارة لتخطيط الاقتصاد الوطني الشامل 
فلادیمړ موګري 


لبوڼ کړوفسکي 


ده اندریاس جورج بابندریو 
الاقتصاد السياسي . الجزء الاول : القضابا العامة 
اوسکار لانکه 
الإقتصاد السياسي _ الجزء الثاني : عملية الانتاج والنظم الاجتماعية 
اوسکار لانکه رد» محمد سلمان حسن 


المالية في الدول الاشتراكية 


الراسمالية الاستبدادية 


التضخم والنظام النقدي الدولي 
ایمنجر » دیز وفیکیت 


فخ القروض الخارجية : صندوق النقد الدولي والمالم الثالك 


: شریل بابر 
مشاكل التنمية الإقتصادىة وتعبثة السكان الحدبين 
تبودور دامس 
الاصلاح الزراعي بين النظرية والتطبيق 
دورین وریثر 


الاقتصاد السياسي للتخلف 
بول باران واف لاکوست 
الامبريالية الجديدة 
حمزة علوي وهاري ماکدوف 
المالية العامة ٠‏ دراسة مقارثة 
1 ده حسن عواضة 
دراسات قي اقتصادىات الثربية 
+ ده منقر عبد السلام 
نحو اصلاح زرامي اشتراکي 
ده سعدون حمادي 
نظرة ثانية في الاقتصاد اللبناني 
ده بوسف صابغ ود. محمد عطا الله 
راس الال لکارل مارکس 
ده فاد هرسي 
النفط المربي : سلاح في خدمة قضايانا املصيرية 
ده عاطف سلیمان 
معركة البترول في الجزائر 
د. عاطف سليمان 


اكناب والؤلف 

اث الظمر الرئيمي التناقض اليوم في النظام الرأسمالي العالمي هو التناقض بين مر كز 
اتور والسائد اورا ار ية واهرة والاان رة تسةد ربن ضط ا 
والتابع ٤‏ اوا ا اثالث . ومع ذلك فأن امكانبة حول حاسم في الحتمع المعاصر 
تكن قي حط الرأ«مالية لا في مر كزها. وهذا الكثاب بقول اذا , 

ولک سمیر امین فی مصر عام ۰۹۹۳۱ درس الاقتصاد ونال الد توراه ذ قي العلوم الاقتصادية › 
وعمل من ۷ - ۱4٩١‏ في ادارة التطور الاقتصادى ف جبو رة عضر لمر بىة ومن ٩۹٩۰‏ الى 
۳ اشتغل ارا کر مالي قل ان سمس استادآ نی حامعات پواتیبه ٤‏ داکار ٤‏ 
وفاتسان . وهو بعمل منذ ۱۹۷۰ مديراً لمعد الافريقي للتطور الاقتصادي والتخطيط في 
داكار ٤‏ التابع للامم المقحدة ة لعموم افريقما , 


۹ 
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ر ۲ لل اومایمادها 


